عدد الأجزاء: 


شرح نخبة الفكر للقاري 

الملا على القاري 
شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر 
علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري (المتوفى: 1014ه) 
قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة» حققه وعلق عليه: محمد 
نزار تميم وهيثم نزار تميم 
ر 
بدون؛ بدون 
1 
[ترقيم الكتاب مو افق للمطبو ع] 


بسم الله الرَّحْمّن الرّحِيم وَبه نستعين 

الحمد لله الذي صحّح كلامه الْقَيِيم؛ الذي هُوَ أحسن الحَدِيث فرعا وأصلاء وَضعف أجر قارئه في كل 
حرف مِنْهُ عشر حَسَنَاتء ور اد لبَغضهم عدلا وفضلاء وَجعل تالي كلامه كلام رَسُولهء كإطاعته إطاعة 
نوعا وفصلاء وَالصّلاة وَالسَّلام على من تو َرَت سوابق دلالات معجزاته» واشتهرت لواحق خوارق 
اتف نامات مر فر عة نة يعون كر اما وموصتولة نهان ات كتالاتف أعني سيد الأنبراء» وة 
اقا ا ال قي و اخم ار تم مكو د ا دو فلن الو أحتبكانة الذيق ادر كيا 
أسراره» وشاهدوا آثاره» وأخبروا أخباره. وَاتبعُوا أنواره. 

أما بعد فَيَقُول الأفقر إِلَى كرم الله الْعَنِيَ الْبَارِيء عَليّ بن سُلْطَان مُحَمّد الْهَرَوِيَ الْقَارِي: إن بغض أَصْحَابي 
ومن هُوَ من جملّة أحبابي طلب من أن يرأ عَليّ " شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر " لمولانا 
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وَسَيّدنَاه وَشَيخ مَشَايخْنًا وسندناء عُمْدَة الْعلمَاء الأغلام» وزبدة الْفُضَلَاء اكرام ومقتدى الأَنَامء وَشيخ 
الإسْلام [2 - أ] » [وخاتمة] الحفاظ و المحدثين» ونادرة المُحَقّقين والمدققين» الْعَلامّة [الْعَالم الْعَامِل] 
الرباني» الشَيْخْ شهاب الذين أخمد بن حجر الْعَسْقَلَانِي» روح روحه» ك فتوحه. 

[فسنح] بالخاطر الفاتر أن أجمع ما يظهر لي في كلامه» وَمَا أظهره بعض الفُضَلَاء في الدفاتر» ليَكُون 
تبصرة لأولي الألبَابء وَتَذْكِرَة للأصحاب والأحباب» فَإن آن ورود في الْمَفْصُودء فَأَقُول بعون الله الملك 
المعبود: قال الشَّيْخ: 

(بسم الله الرّحْمّن الرّحِيم) عملا بِالْقّرْآنِ المجيد» واقتداءً / بالفرقان الحميد» وتأسيا بِالْحَدِيثِ المشهون: عند 
[َئمّة] الأثر: " كل أمر ذِي بال زلا] يدأ فيه ببسم الله الرََّحْمَن الرّحِيم فَهُوَ أبتر] "» وإيماء بالاستعانة به 
تَعَالَى إلى التبري عَن 
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الحول وَالْقُوّة: [وَإِشَارَة] إلى مرتبّة جمع الجمع بين الجمع الصَرْف والتفرقةء لتلا يُوَدَي إِلَى / 2 - أ / 
الْعَفلَّة والزندقة» وإشعاراً إِلَى الرّد على الْمُعْتَزلّة والمُرجئةء وَإِرَادَة للخلاص عن ضيق ربقة السمعة 
والرياء إِلَى فضاء الَإْخْلاص الذي هُوَ أجل مقَام أهل الِإختِصَاصء ولا شك ت أن هَذِه الْمعَانِي المنطوية في 
هذه المباني مُحْنَاج إِليْهَا في أول كل من الْمَئْن وَالشّرْح فِي الْحَال الأول و الثاني وَكأن المُصَنْفَْ جمع 
بينهمًا لفظا وَاكُتفى بِأَحَدِهِمَا كِتَابَةَ اول امن وَالشّرْح منزلة كتاب وَاحِدء وَأما مَا في بعض النّسخ من 
قؤْله: 

(قال الشيْخ) : إلخ» فالظاهز ا من كلام بعض التلامذة النقادء إعلاماً أَنَهُ تصنيف الأَسْتَاذ ليَصِح الإِسْنّاد 
ويلح للاعتماد والاستناد» لكنه يُوهم أن الشّيْخ لم يَأتِ بالبسملة مُطلقاء وَهَذَا لا يظنَ به حَقَاء فكَانَ الْوَاجب 
أن ياوا بالبسملة مُنّصِلّة بالحمدلة على ما فِي نُسْحَةء لِتَلّا بردي إلى تَعْيير التصنيف» وتحريف التأليفء 
وَيحْتَمل أن ألْقَاظ الْمَدْح فَقط مُلْحقة. 

وَقدم الشَيْخ الْبَسْمَلّة تَعْظِيمًا لَهُتَعَالَى كَمَا فعله شيخ مَشَايخنًا الجزريّ في مقدمته حَيْتُ قال [2 - ب] بعد 
اليَسْمَلة 
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(يقول راجي عَفو رب سامع ... مُحَمَّد بن الجزريٌ الشافعي) 


(الحَمد لله وَصلى الله ... على نبيه ومصطفاه) 


ثم المُرَاد من (الشَيْخ) : هُوَ الكَامِل فِي فنه وَلّو شَابَاه وَأما مَا اختَارَهُبتعضهم من أنه من خمسين إِلَى تَمَانِينَ 
وَهُوَ السن الَّذِي يسْتحبٌ أن يكون إسماع الحَدِيث فيه بلا خلاف» فخلاف الصّحِيح كَمَا سأيي في مَحَله ٠‏ فإن 
عمر بن عبد الْعَزِيز لم يبلغ أَرْبَعِينَ» وَحدث الإمَام مالك جين بلغ عمره عشرين. 

فالخاصل» أنه يُرَاد به شيخ الْإسْلام؛ وَهُوَ أن يكون مرجعاً للأَخكام وَيدل عَلَيْهِ حَديث: (الشَيْخْ في قومه 
كالنبي في أمته) // (أْندهُ الديلمي) //» فالشيخ هُوَ الكبير سنا أو رُبَة. وكا اکس قول الان لها شل 
نت أكبر أو ابي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ؟ فقال: (إنَّه أكبرء وَأنا أسن) . 
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(الإمَام) أي المقتدى بهء وَهُوَ إِمَام أَئِمّة الأنَام كالسيوطيء وان الهمام» والسخاويء والقسطلاني؛ وملا 
قاسم الْحنَِيّ وَغَير هم :اطا الأغلام. 

(الْعَالم) أي الْعَالم الكَامِلِ وَالمَشْهُور في هَذَا العل > فإن لَهُ تصانيف كَثِيرَة» وتآليف شهيرة» وأجلها (فتح 
البَارِي في شرح البُخَارِيَ) الذي هُوَ في هَذَا القن عَايّةء بل في سَائِر الْعُلُوم الشَّرْعِيّة نِهَايَة. 

(الْحَافظ) : هُوَ من أحَاط علمه بمئة ألف حديث» ثم بعده الحجّة: وهو من أحَاط / 2 - ب / علمه بثلاث مئة 
ألف حَدِيتء ثم الْحَاكم: وهو الَذِي أخَاط علمه بجَميع الأحَاڍيث الموروية متنا و اداو جرا و تدبا 
وكاريقاء كذَا كاله جماعة من المحتفين . وَقَالَ الْعَلامَة الْجَرْرِي: 


الجزء: 1 ! الصفحة: 121 


الرّاوِي: ناقل الحَدِيث بِالْإِسْنَادٍ. والمحدث من تحمل الحَدِيث رِوَايّة» واعتنى به دراية. والحافظ: من روى 
مَا يصل / إِلَيْهِ ووعى ذا يفاح لَدَيْهِ. 

وَكَالَ الْعِرَاقِيّ: المحدث في عرف الْمُحدثين: من يكون لَه كتبء وَقَرَأَء وسمع» ووعى؛ ورحل إلى الْمَدَائن 
والقرى» وَحصل أصولاً من متون [3 - أ] الأحَاديث» وفروعاً من كتب المسانيد» والعلل» والتواريخ التي 
تقرب من ألف تصنيف انتهى. وَكَأَنّهُ تَغريف المنتهي! . 

وال رك ا الله تَعَالَىَ: : المُرّاد به حَافظ الحَدِيث ل الْقُرْآن قلت: ولا بدع أن يكون حَافِظًا لأكتاب 
وَالسّنة» وإنساناً كَامِلا من بين الأمة. وَكَانَ يفول شيخ مَشَايحْنًا الْعَارف الرباني مَوْلَانَا إسْمَاعيل الشرواني 
لبَعض تلاميذه: أنا وَأنت إِنْسَان كَامِلء فإك تحفظ الْقْرْآن ومبناه» وَأنا أعرف تَفسِيره وَمَعْنَاهُ 

(وحيد دهره وأوانه) الإضّاقة بمَغنى فِيء وَالْمعْنَى: اذوه رمام ومنفردٌ رة 

(وفريد عصره وزمانه) أي لا تظير له في شَأنهء عطف تَفْسِيرء أو الأول: لخُصُوص مصره وَالثَانِي: 
لعْمُوم عصره. 
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(شهَاب الْملّة وَالدين) أي نجمهما الذِي يستضيئان بنوره» وينكشفان بِحُصُورِهِ» وأهلهما يستنيران به جين 
حَيّاته» ويستفيدان بكتبه بعد مماته» وَالظاهر أن المُرَاد بالملة: هُوَ طريق التَؤْجِيد الإيماني؛ ويشِير إِلَيْهِ قؤله 
تَعَالَى [اتبع مِلّة إرَاهِيم حَنيفا) سمي مِلّة من حَيْتُ إن ُملى على الأمة. وبالدين: أَحْكَام الْإسْلّام» ويومئ 
إِيْهِ قؤله تَعَالَى (إن التين عند الله الإسلام) وَسمي به من حَيْتْ إِنَّه يتدين به وينقاد إِلَيْه ويجازى عَلَيْهِ 
(آبُو الفضل) كنيته؛ وَهُوَ يختمل أن يكون لو ال أو المُرَاد به أنه صَاحب الفضل وَالزّيَدَة 
فرع لوال الدنيَويَة ا الفَضِيلّة من اللوم الأخرويةء وَمِنه قؤله تَعَالَى: ولا اتل أولو الفضل مِنْكُم 
راع وَالمرك يه الصذيق: الأكين رضي اد كه وها الذي 'اخترحاه اولى مما ذكرّة اك الاين 
من الْعَطف التفسيريء فَإِن التأسيس مهما أمكن [فَهُوَ] أولى من التّأكيد. 

(أخمد بن عَليّ العسقلاني) بقثح العين» وَسُكُون السّين الْمُهْمَلنَيْنِ وَفتح القَاف نِسْبَة إِلَى بلد بساحل الشّام. 
(الشهير) أي الْمَشْهُور (بائْن حجر) قال اليد أصيل الذين: هُوَ لقب الشَّيْخْ [3 - ب] » وَإن كَانَ بِصِيعَة 
الكنية» وَدَلِكَ شَائِع / 3 - أ /» وَوجه تلقيبه بذلك كَثْرَة 
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ماله وضياعه» وَالْمرَاد بالحجر: الذهَّب وَالْفِضَّة. انتهى. وَيحْتّمل أنه كانت لَه جَوَاهِر كَثِيرَة فَمُمي به» 
وَقيل: قب بذلك لجودة ذهنه» وصلابة رَأيه بِحَيْتُ يرد اغْيِرَاض كل معترضء ولا يتَصَرّف فيه أحد من 
أقرانه» وَلذَا قال بعض الظرفاء في حَقه: رَجح بنا ازن حجر يقرا طرداً وعكساً كَمَولِهِ تَعَالَى إكل في فلك) 
. وَقيل : شمي به لگونه اشم أبيه الْخَامِسء لته كَانَ حال الحجرء (أثابه) أي الله تَعَالَى - وَكَانَ الأولى ذكره 
كما في نُسْخَة وَإن كَانَ في الڏهن مَدكُورا - (الجنّة) أي جازاه أعلّى درجاتهاء وَأَعْلَى مقاماتها (بفضله 
رَكرمه) أي زِيّادَة على عدله بِمُقَابلَة عمله وَعلمه. 

(الْحَمد لل) جوز في لام اللَغْرٍيف أن تكون للْجِنْسء أو الإسْتِغْرَاقء أو الْعَهْد. وقد سَأَلَ الشَيّخ أَبُو / الْعَبّاس 
المرسي ان التحاس النَّحويَ عَن الألف وَاللّام في الْحَمد لله أجنسية هي» أم عهدية؟ فَفَالَ: يا سَيّدي قَانُوا: 
ها جنسيةء قال لَه الَذِي أول: إِنَّهَا عهديةء وَدَلِكَ أن الله َعَالَى لما علم عجز خلقه عن كنه مده وَحقه 
حمد تفسه تفه في أزله نيابّة عن خلقه قبل أن يحمدوه. فَفَالَ 
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(ابْن التحاس) يفك انها د انتھی. 

وَكَأنَهُ أَرَادَ أن الْعبْرَة بذلك الحمدء لا أنه منحصر فيه. وَيُشِير إِلَى الْعَهْد أيضا قَؤْله [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] : 
(وَلَا أحصي تَنَاء عََيِك أنت كَمَا أثنيت على تفسك) كن قول الشَّيْخ: نياب عَن خلقه لما علم عجزهم» غير 
مُحتاج إِلَهِ لأن عِنْد الصُوفِيّة لا يعول عليه إذ الحمد تَابت له أزلا وأبدأء فكَأن الشَيْح تنزل عَن مقاماته 
وحالاته من آثار المحوء إلى مقام ابن التحاس الْمُقيد بالنحوء لما ورد: " كلم النَّس على قدر عُقُولهِمْ وقال 
تعَالى: (قد علم كل أتاس مشربهم] . 

وَالأَظْهَر عِنْدِي أن الام للاستغراق الْحَقِيقِيَ دون الغرفي» كَمَا قيل بهء فَالْمَْنى: أن كل حمد صدر من كل 
حَامِدء فهو لله نَعَالَى حَقيقةء 41 - ]ون كان يعض أكْرَآدَه لغيره تَعَالى صُورٌة» بل المصدن بالمغتئ الأَعَم 
من "الفاغلية و االو فة ف أن الله نكال :كو العا رهق اه وى الله - وَالله - مَا في الْؤْجُود. 
وَمِنْهِ قول شيخ مَشَايحْنًا: اتغفر الله مِمّا سوى الله وَمِنْهِ قول الْعَارِف ابن الفارض: 
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(وَلَو خطرت لي فِي سواك إِرَادَة ... على خاطري سَهوا حكمت بردتي) 

رنه خذیت (أصدق كلمة قَالَهَا الشاعر كلمة لبيد: " ألا كل شَيْء ما خلا الله بَاطل ". 

وَإِلَيْهِ الإيمَاء بقوله تَعَالَى [كل شيءٍ هالك إلا وجه ار ا راان 
لْمُسّمّى بمُحَمد المنعوت بِأَحْمّد ك الْمَغنى / 3 - ب /: حجنن لكيه ا : له تكلك سواه كمه أو لم 
يُحمدء وَيُشِير إَِيْهِ: يَا الله الْمَحْمُود في كل فعَالهء وَقَالَ تَعَالَى (وَهْوَ الْوَلِيّ الحميد] . وَأما مَا قيل: إذا كَانَ 
الام لأجنس» فإفادته َاصِرَة إِذْ لا يأزم من إِنْبَات الجئس لأحد إحاطة أَفْرَاد لَه فمدفوع هُنَا أن لام لله 
للاختصاصء فلا يخرج فرد من هَذا امقام الخَاصء فيرجع مَعْناهُ إلى الاسْتِغْرَاق. 

وقول صاحب المدارك: ًالام فيه للاستغراق عندتا خلافًا للمعتزلة» يُرِيد به أن الْمُغْتّرَة لا يجوزونه ناء 
على مَسْالّة خلق الأفعَالء وَلَْسَ مَعْنَاهُ أن كونها لجنس هُوَ مهب الْمُعتَزلّة فقط كَمَا تُوهم» قإن الْبَيضَاوِيَ 
وَغَيره من الْمُحَفَقين جوزوا الْجِنْسء بل رجحوه؛ وقدموه على الِاسْتِغْرَاق لاله الأضل في التَّْريف. 
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ثم الْمَشْهُور أن جملّة الحمدلة مبناها إخبارية» وَمَعْنَاهَا إنشائية. وَسْيْلَ ابْن الهُمَام عَنْهَا فَأَجَاب: بأَنَّهَا إنشائية 
فقيل: بل خبرية» قال فَحِيئَئِذِ: لِيْسَ لنا حامدون. فقيل : فإذا ليس لله حَقيقة الحمد تَابتّة. التھی وَمعنى كلام ابن 
الهُمَام أنه حِيدَئذٍ لا تون حامدين مَعَ أنه يقال لقائلها: حامداًء ولو گات خبرية معنى لم س إلا مخبراء لآن 
من الْمَعْلوم أنه لا يُشتق للمخبر عن شَيْء اسم [4 - ب] قاعل من ذَلِك الشَيْء إن لا يقال لمن قَالَ: السب 
مؤلمٌ ضَاربء لن يُمكن دفعه بأنّهُ جَارَ أن يَعدَ الشّرْعَ اْمخبر / ب يتوت الكمد نه الى يكاهدا. 
8 الشيع رَحمّه الله تَعَالَى أنّى بالحمدلة بعد الْبَسْمَلّة تخلقاً بالأخلاق الربانيةء وتعلقاً بالكلمات السبحانية, 
وجمعاً بين الأَخْبَار الَبَويّة والآنّار المصطفوية حَيْتُ قَالَ: " كل أمر ذِي بال لم يبدأ فيه بالْحَمد لله [فَهَُ 
أبتر] " وَفِي رِوَايّة: [ (بِحَمْد ل) وَفِي رِوَايّة: (بِالْحَمْد] فَهْوَ أقطع) وَفِي رِوَايّة: (أخذم) . أي مَفطوع 
البركة. ثم الابْتدَاءِ وَإن كَانَ يحصل بكُل من الْبَسْمَلَة والحمدلة لما في رِوَايّة: (لا يُبدأ فيه بذكر الل) إلا أن 
الجمع بينهمًَا أفضلء وثوابهما أكمل. ثم الابْيدَاء عرقي 
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ينقد إلى الشّرُوع في الْمَفْصُودء وَالأول حَقِيقِيَ» و الاي إضافيء و الأول أولى بالحقيقيء فإن الذَّانِي بِمَنْزِلة 
الشكْر على توفيق الأكر الإلهي الْمُقْنَضِي لتصحيح النَيَّتَه والباعث على مُلاحظة الْمِلّة» ومطالبة المعونة: 
والتبري من الحول وة 

(الذِي لم يزل عَالما قَدِيرَا) كَانَ الأولى مبّنى وَمعنى أن يَقُول: عليماً قَدِيرًا ليدل على كَثْرَة العلم» وسعة 
الْقَدْرَة. وَأما ما قيل: لو قَالَ: وَلَا يرل ليصرح بأن علمة تفال ودره أبدي كَمَا ن كلا مِنْهَا أزلي لَكَانَ 
أحسن» فيجاب عَنة: بأن مات تبت قدمه اسْتَحَالَ عَدمه / 4 - أ /» وَهْوَ أحد الأَجوبَّة عن قَوْله تَعَالَى: (إنّه كَانَ 
عليما قَدِيرًا) عقوت i‏ : من القيام أي الْقَائِم ذاه الْمُقيم لغيره قيل : لما ذكر في الْمَثْن تة تقال 
متصف بالعلم وَالْقذْرَة أزلاً نبه في الشّرْح على أنه لا يرال كَذَلك سرمداً بقوله: حَيا قيوماًء لأن مَعْتَاهُ دَائِم 
الا 

ونوقش بأنّهُ إِنَمَا يدل على أنّ ذاته أبدية» ودَفعُْهُ ظاهر أن الصّفات الذاتية لا تنفك عن الات الإلهية. 
[سميعا بُصيرًا) قيل: اللّائّق أن يزيد مريدا متكلماً ؛ لتكون الصفات الذاتية بتَمَامِهَا مَدْكُورَة. 

وَأجيب: بأن الْقُدْرَة تَسْتلْزِم الإرَادَة والتكلم. و أغرب محش جميل» 
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َقَالَ: إِنّمَا لم يقل متكلماً أن التَكَلُم مُشكلء وَقَالَ الشّارح وجيه: قيل: اللّائّق ذكر جَمِيع الصّفَات الذاتية [5 - 
1] وَسكت على الْجَواب بالكُليّ وَلَعلَ الشَّيْخ اكتفى بالوصفين السَابقين في امن إشعاراً بأن العلم لشّمُوله 

الجزئيات والكليات يتَصَمّن المسموعات» والمبصّرات. وَأن الْقُدْرَة مِم بقيّة الصّفَات. 

(وَأشهد) أورد عَلَيْه أنه عطف الفعلية الإنشائية [على الاسمية الإخبارية» ودُفعَ بأن الحمدلة - كما تقدم - في 
ال إنشائية | ؛ وَبأن ا : حمدت الله» 9 أَحْمّده حمداً فَكَانَ في الْمَعْنى فعلية. وَهَذَا ِنَمَا هُوَ بِنَاء على 

كلم في الاعتبار ات الرسمية» وَإِلا فلا منع من عطف الاسمية على الخبرية؛ وَعَكسه كَمَا ورد في كلام 

أهل الْعَرَبيّة. 

ثمّ معنى أشهد: [أقِرَ عن صميم قلبء وَأَخُبر عَن علم يقين] فلا يشكل قَؤْله تَعَالى: (وَالله يشهد إن الْمُنَافِقين 
لَكَاذِبُونَ) بعد قؤله عز وَجل: [إذا جَاءَك المُنَافِقُونَ قالوا نشهد إِنَّكَ لرَسُول الله] وَلذَا قدم دفع الْوَهم بقوله 

عز وَجل: (وَالله يعلم إك لرَسُوله) . 

(أن) مُحَففة من التَِيلّة أي أنه (لا إلّه إلا لله) المَشَهُور: خو اق : مو جود يول صا 

الكَشّاف: : يجوز أن يكون لا إِلَهِ إلا الله جملّة تَامّة. من غير تَفْدِير حذف الْخَبَره يَعْنِي لا إلَه: م مُبتدأء وَإَِّا الله: 

خبره» قيل: 
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يلم / أن يكون الف تكرّة» وَالْكَبْنَ معرفة قال :لَيْنَ الأمر كَمَا قيل» لآن أصل الْكَلَام في التَفْدِير: الله 
إلّه» قدم الْخَبَر دفعا لإنكار المنكرء فَصَارَ: إلهُ لله ثم أريد نفي الآلهّةء وإثباته قطعا. فدخل في صدر الكلام 
من الْجْمْلّة حرف " لا " وَفِي وَسطهًا " إلا " ليحصل غرضهم» فَصَارَ لا إِلَهِ إلا الله. التهى. 

وَالْمَشْهُور: أن رفع الْجَلانّة على الْبَدليّة من الصّمِير الْمُسْتَتر في الْخَبّر الْمُقدرء وجُوّز نصبها على الإسِتِقْنَاء 
من الصّمِير الْمَدْكُور. قيل: هَذِهِ / 4 - ب / الْكَلِمَة كلمة تَوجيد إِجْمَاعَاء و لا يَسْتَقِيم ذلك ما لم يكن صدر 
وَالله: اشم للمعبود بِالْحَقَّ» وَمثله يكون تناقضاً في القَؤل وَهْوَ محال في كلمة التّؤْجِيد المجمّع على صِحَتهَا. 
وَأجيب بأن الْمَنْفِيَ في صدر اكلام مَفْهُوم كلي كالإله» والمأخوذ من مَذلول الجَلالّة رد حاص من مَفْهُوم 
الْإِلّهِ بمَغنى أن لَفْظَة َة " الله " علم للمعبود بِالْحَقّ الْمَوْجُود الْخَاِق للْعَالم لا أنه اشم لذَلِك الْمَفْهُوم الْكُلّي 
كالإله. وَكَالَ السّيُوطِيَ في الإتقان: وقد [5 - ب] توجب الصّنَاعَة النحوية التَّْدِيره وَإن كَانَ الْمَعْنَى غير 
مُتَوَقف عَلَيْهِء فَقَالُوَا في: لا إِلّهِ إلا الله: إن الْخَبَر مَخذوف» أي مَوْجُود. وقد أنكرة الإمّام الرَاذِيَ وَقَالَ: هَذَا 
كلام لا يختاج إلى تقدير» وَتَفير النّحَاة فاسدء لأن نفي الْحَقِيقة مُطلقة أت م من تفيها مُقَيّدةَ [بِقَيْد مخصوص] 
> فَإِنّهَا إذا انتت تفت مُطلقة كَانَ ذلك دَلِيلا على سلب الْمَاهِيّة مَعَ الْقَيْد 
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ر مي د 


وَإذا القت مُقَيّدة بقيْدِ مَخْصُوص لم يأزم تَفيهًا مَعَ قيد آخر. ورد بأن تقديرهم " مَوْجُود " يسْتَلْزْم نفي كل 
إله غير الله قطعاء فإن العَدّم لا كام فيهء فَهُوَ في الحَقيقة نفي للحَقِيقة مُطلقة لا مُقيّدهه ثم لا بد من تفڍير 
خبر لِاسْتِحَالَة مُبْتّدا بلا خبر ظاهر أو مُقَدَرء وَإنْمَّا يقدر النَحْوِيَ ليعطي افو اعد حقهاء وَإِن كَانَ الْمَعنى 
مفهوماً. انتهى. وَفِيه بحثان: 

الأول: أن كلام الإمَام تخقيق وتدقيق ف في المرام ورده مصادرة» بل مُكابَرَة بلا نظام. 

وَالتَانِي: أن كَلّامه لا يدل على نفي الْقَوَاعِد النحوية بالْكلبّةء بل ذهب إلى مَسْلَكَ " الكَشّاف " في عدم 
الْحَاجة إلى تفدير كلمة تكون مَرْفُوعَة بالخبرية» وعَلى تَفْدِير التَفْدِير يَنْبَغِي أن يقدر " لنا " لتا يرد شَيْءِ 
من عدم التَخقيق علينا مر اعاة للجانبين» ومحافظة للمذهبين. 

ركان الْجُمْهُور نظرُوا إِلَى أن الْمَعْدُوم لظهُور حُدُوئه لا يصلح للألوهية؛ فلا يحتّاج إلى تفيهء أو تَفيه يهم 
بالبرهان الأولى؛ أو أرَادوا بموجود أعم من أن يكون مَوْجُودا في اال والاستقبال» وَالله أعلم بالمال. 
(وحدّه) حَال على مَدْهَب الْكُوفِيِين وتقديره متوحداً ومنفرداً على مَدْهَب الْبَصْرِيّ وَهْوَ حال مُوَكدَة (لَا 
شريك له لمر اد بالأولى- وحدته في الذَّاتَء وبالثانية: فق الات زر كترم أى أعظقة راق أنه 
أكبر من أنْ يُحاط بكُنه كبريانه؛ (تَكبيرا) أي يرا كثيرا. 

(وأشهد أن مُحَمَّدَا عبذه ورسُوله) كَذَا في نُسْخَّة مصححة. اطاشن نا 


الجزء: 1 ! الصفحة: 131 


مُلحَقَة من الاخ لعدم نيان الشَيْخ بمَا يُنَاسب الْمقَام من السجع كما هُوَ دأب أَرْبَاب اكلم / 5 - أ / وَلَا 
يلائم أن يكون مّا بعده من الْمَنّن متمماً له لو جُود واو الْقَضل / كن يُشكل بأن الْخطبَّة لا تتم بدُون َلك 
EE‏ الهم ا أن يُتكّف [6 - أ] بأن يُقَال: قؤْله: وَصلى الله ... الخ قَامَ مقَامهًا. 

ثمَّ قيل: أورد المُصَنّف الشَّهَادَة فِي الْخطْبَة عملا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " كل خُطبة لَيْسَ فيهًا تشهّد 

فَهِيَ اليد الجذماء " // (رَوَاهُ ُو ڌاؤد وَالَرْمذِيَ فِي جَامعه) //» ونوقش باه كَانَ عَلْهِ أن يوردها في 
تطزا الات الشارو تو واكام وروا ني لاس نار ل أن الحوف صبيك: قم رديه لعن ب 
وأوردها في خطَبّة الشَّرْح إِيمَاء إِلَى أن الحَدِيث الْوَارِد في فَضَائِل الأَعْمّال يُستحسن الْعَمَل بهء وَإِن كَانَ 
وَالأظْهَر أن يُقال: سرع بالط الأوااسى في الشزع حلا الور E‏ وى للد يمراد عاخن 
په في تأويل الحَِيث على ما نقل من التُورب : بشتيّ وَغَيره مُرَاعَاة للإيجاز والإطناب بحسب ما يَلِيق بكل باب 
مق الاب كن نال نما ترك الشّهَادميْن في الْمَئْن ناء على أن المُّرَاد بالحُطبة 
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الخطبّة على الْمِنْبّر المتعارفة في رَمَّنه صلى الله عَلَيْهِ وسلم» وأتى بهما في الشَّرْح عملا بالاستحباب في 
خطبَة الكتاب» لان الْعيْرَة تمرم الألقاط لا بخصوضن الأسْتاب» والله أعلم يالصوّاب: 

(وَصلى الله على سَّيدنا) الْجُمْلَة خبرية لفظاء ودعائية معنى. وَالصَّلَاة من الله تَعَالَى: إدرار الرَحْمَة وَإِظَهَار 
المَرْحَمة. وتعديتة بعلى لحُصُول الاستعلاءء وتوهم بَعضهم أن على مُطلقًا للصَّرَرء وَاللّام للنفع» وَلَيْسَ 
ذلك بل هُوَ مُخْنَصَ بفعل نَارَة يتَعَدّى باللام» وَمرّة بعلى كدعا لَهُه ودعا عَلَيْه وشهد لَه وَشهد عَلَيْه 
وَحكم لَهُ وَحكم عَلَيْهِ لا يُقال : صلى بمَْنى دَعَاء فَإِنهُ لا يأزم توّافق المترادفين في التَعدِيةء ألا ترى أنه لا 
يقال : صلى لَه مَعَ أن الصَّلَاة إِنَمَاوَردت بِمَعْنى الذعاء بخَيرء فر ال الإشكَال من أصله. 

(محمد Sl N E‏ 
الل اون وكا مر ارا و اق ا ن ا ا 
[6 - ب] إلى العلمية. 

زالذي ازس أي خەر رل ما مره نيا 
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(للئّاس) أي لأجل نفعهم» فَالْمُرَاد بالنَّْسِ الْمُؤْمِنُونَ َإِنّهُم المنتفعون كَمَا قيل فِي قؤله تَعَالَى: [هدى 
لْمُتقين) أو عَام لقيام اْحجّة عََيْهم كما قيل فِي قَؤله تَعَالَى: (هدى للنّاس] والجِنّ تابع لَهُم» أو يُطلق الاس 
علوم ویختمل أن تكون اللام مغن إِلَى» تا تدل / 5 ت عليه ةوقل : بُعث إلى الخلق جَمِيعًا 
حَنَّى الْجِنّء والحيوانات» والجمادات. 
(كافة) هِيّ من الشّرْح قيل: ِرْسَالًا كافة بمَغنى عَامّة لَهُم » فهِيَ مفعول مُطلق. أو جَامعا لَهُم في الإبلاغء 
فَهِيَ حَال من الصّمِير الْمَنْضصُوب في أزسلةء وَالَاء للمَبَلعّة» وَالأَظْهَر: نها في هَذَا الْمقام حال من النّاسء 
وَإَّمَا قال البَيَضَاوِيَ فِي قله تَعَالَى: (وَمًا أَرسَلْنَك إلا افة لئّاس) لا يجوز جعلهًا حَالا من الاس على 
المُخْتّره لآن تقدم حَال الْمَجْرُور عَلَيْهِ كتقدم المَجْرُور على الْجّار E‏ ار 
وَذهب أَبُو عَليّ» وَابْن كَيْسَانء وان برهَانء وان مالك إلى جَوَازهء وَهْوَ الصّجِيح. 
(بشيراً) أي مبشراً للمُؤْمِنِين بالْجنَةه (وَتَذِيرا) / أي منذراً ومخوفاً للْكَافِِينَ بالذار . وَحذف مفعولاهما 
لوضوحهما وليذهب الْوَّهم كل مَذْهَبء وإيماء إِلَى أنه لا يُمكن بيانهما. 
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(وعَلى آل مُحَمّد) أي أقاربه وَأنبَاعهء فالأول - من جهّة السب -: مَا رُوِيَّ عَن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُما 
أنه قَالَ: " هم أولاد عليّء وجعفر» عقيل وَالْعَبّاس ". ومن جِهّة الين: ما روي عَنهُ صلى الله عََيْهِ وَسلم: 
آل هيد كل ن / (رَوَاهُ الطَبرَانِيَ) // فِي الأؤسَط عَن أنس. وَيُمكن حمل الحَدِيث على الْعُمُوم: 
وَيحْتّمل أن يكون الثاني تقبيداً لأذولٍ قتأملء فَإنَهُالْمَعقُول بقريتة قَوْله: 

(وَصَحبه) لأن الأضل في الْعَطف التغاير» وَإِن اختمل النُخصِيص بعد اللَغميم بنَاء على النَانِي. وَفِي 
کر إيمَّاء إِلَى رذ الخوَار ج وَالرّوَافضء وَهُوَ اشم جمع. وَقيل: جمع واش مَعْنَاهُ المصطلح. 

(وسَلّم) بِقَنْح اللّام عطف على صلىء وَجمع بَينهما لقَوله تَعَالى: [صلوا عَلَيْهِ وسلموا تَسْلِيمًا) وَالْمرَاد 
بإيراد: 

(تَسْلِيمًا) إِظهَار [7 - أ] زِيَادَة التَّْظِيم» وإفادة التكثير. كَمَا أَشَارَ َيه بقوله: 

(كثيرا) وقد ورد: " أَكْثرُوا الصلاة عليّ» فإنَ صَلَاتكُمْ علي مغفرةٌ لذنوبكم " وَفِي حَدِيت قدسي: " مَنْ 
صلى عَلَيْك صليتٌُ عَلَيْهه ومَنْ سلم عَلَيْكَ 
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سلمف عَلَيْهِ ". ثم هَذَا الذي فعله من ذكر الصّلَاة على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد الحمدِ لَه تَعَالَى هُوَ 
عَادَة العلمّاء على ما قالّه النَّويٌ. وَعَن مُجَاهِد في قَوْله تَعَالَى: (ورفعنا لك ذكرك] قال: " لا أذكر إلا 
ذُكرتَ معي ". 

(أما بعد) أي بعد ما ذُكرء وَلما كانت أمّا متضمنة لِمَعْنى الشَّرْط كَمَا هُوَ مُقَررء أَنَى بِالْقَاءٍ الجزائية في 
قؤْله: 

(فإنّ) وَقيل: لدفع توهم الإضَّافة» وَقوله: 

(التصانيف) جمع تصنيف مَأَخُُوذْ من الصنفء لأن الْمُؤلف يجمع بين أَنْوَاع الْكَلّام ويجعلها صنفا صنفا 
لتمام النظام. 

(في اصطِلاح أهل الحَديث) أي في عرفهم» وَهْوَ : توافقهم على اسْتِعْمَال ألقاظ مَخْصُوصّة يتداولونها على 
وجه التعارف فِيمًا ينهم كَمَّا اضطلحُوا عَليَْا. (قد كثرت) أي / 6 - أ / التصانيف» (للأئمة) حال من 
ضمير كثرت» (في القديم والْحَدِيث) أي في قديم الزَّمَانَء وجديده فيمَا بين الْمُتقَدُّمين والمتأخرين» فَمِمّنْ 
صنف» وَفِي نُسْحَة: 
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(بَدْء التصنيف في عُلُوم الحديث) 


(فمن أوّل مَن صَئْف في ذَلِكَ) » أي في اصّطِلاح أهل الحديث» (القَاضي أَبُو مُحَمّد) أي الحسن بن عبد 
الرّحْمَن بن خَادّدء (الرَامَهُرْمُزِي) بقح الْمِيم الأولى» وَضم الْهَاءء وَسْكُون الرّاءء وَضم الْمِيم التَّنِيَقَ بغدهَا 
راي مُعْجِمَة بلد بِحُوْزِسْتَان. وَفِي الْكَلَام إشْعَار بِؤْجُود تعدد التصنيف في قرن القَاضِيء وعدم تحقق الأولية 
ران أن "من "لاضنو " أول:" اشم التفضيل بِمَعْنى الْجَمَاعَة» إن أفعل النَفْضِيل الْمُسْتَغمل 
بالإضَافة يجوز فيه الإفرّاد والمطابقة لمن كو ذف کے من ارال المصنفين في ذلك القاضي. کان 
جِمَاعَة في عصر وَاحِد صنفوا وَلم يسبقهم أحد في التصنيفء وَالْمُصَنّف لم يعلم أوّلهم بالحَقيقة » فأورد هَذْه 
العبارّة» وَإِلَّا فحقه أن يَقُول: قأول مَن صنفء بَيّانا لأوّل المُتَقدَمِينء إن أمر إضافي. 

(كتابه) بالتصب لفعل مُقدَر كاله قيل: أي شَيْء صنف؟ فَقَالَ: : صنف کتابه» أو أعنِي بمَا صنف كتابه. ولا 
يصح نصبّ ب: صَدَّفَ الْمَدْكُور لأن " مَّن " في " مَّن صنف " قوم [7 - ب] من جُمْلَتهِمْ القاضي كَمَا 
سبق وتوضيحه: أن قاعل صنف الْمَدْكُور ضمير مَنء وَلم / يصنف هَدَا الكتاب إلا و اجد مِنْهُم لا جَميعهم: 
3 ا 

(المحدّث) بتشديد الدّال الْمَكْسُورَة أي الرّاوِيء والواعي e‏ (الفاصِل) بالصّادء أي الْقَارِق بينهمَاء أو 
بين طرق الحَدِيث وَإِسْنَادهء (لكنه) أي القاضي» أو كتابه» (لم يستوعب) أي الْفُنُون بأجمعهاء من جَمِيع 
[المرَ اد 
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وَجَمِيع] الموّاد. 

(وَالْحَاكِم) - عطف على القَاضِي - (أبُو عبد الله التيسابُوري) بقح اون وَالسَين الْمَهُملّة» نسبّة إلى بلد 
مَشْهُور بحْرَاسَانء (لكنه) أي الْحَاكم؛ وَإن استوعب» (لم يهذب) أي بالتنقيح والتصحيح» (وَلم يرنّب) » أي 
لم يَجْعل الأَشْيَّاء في مراتبها على وَفق مآربها كَمَا ينبي عِنْد الفصيح و النصيح. 

(وتلاه) أي تبع الحاگم في ترتيبه وَفِي عدم تهذيبه؛ أو جَاءَ بعده؛ (أبو نُعَيم) صم الثُونء وفتح العينء 
الأَصْفَهَانِي) بكر همزّة وبفتح» 0 مَفتُوحَة في َة أهل الشرق» وبموحدة في الغرب. 

(فعمل) أي أَبُو نعيم (على كتابه) أي مُغترصًا على كتاب الْحَاكم؛ أو على منوال کتابهء وَأما ما قيل: ولك 
أ تقول أي قَرَأ كتّابه. كن يأباه قَؤْله على كتّابهء فَإن الأنسَب حِيتَئِذِ أن / 6 ني قول " عَلَيْهِ " مَكَان 
" على كتَابه ". فَكَلَام غير موجه فَإن قَوْله: على كِتَابه مُتََلق ب: عمل لا ب: تلاه» مٌَ أنه لا تعمل 
النَلّاوّة بمَعْنى الْقِرَاءَة في غير الْقُرْآنء ثم قَؤْله: 

(منت مُسْتَخْرِجاً) بكر الرّاء حال من قاعل عمل المنزل منزلّة اللازم. يُقَال: كتب فلان مستخرجا على 
الصَّحِيحَيْنِ [أي جاعلاً الرَيَادَة عَلَيْهمَا] » أي مستدركاً عَلَيْهمَا. وَالفرق بين الاستخراج والاستدراك أن 
الروَائِد في المستخرج بِالْقَنْح - من 
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الْمُسْتَخْرج - بِالكَسْرِ - بِخِلّاف الْمُسْتَدْرك فالتعبير هُنَا بالمستخرج أولى من الْمُسْتَدْرك وقيل: الظاهر أن 
مَعْنَاهُ: راد بُو تُعَیم على كتاب الحَاكم أشيَاءء واستدرك عَلَيْهِ مَا فاته وَحِيبِذٍ يكون قَؤْله: مستخرجاً على بِنَاء 
لْمَفْغُول مفعول عَمل. وَقَوله: على كتَابه مُتعَلقَ بقوله: مستخرجاً وَتفْسِير محش الاستخراج بالاختصار 

غير ملائم للمقام مَعَ مُعَارضَة بنقله. يُقَال : كتب فان مستخرجاً [8 - أ] على الصَّحِيحَيْنِ أي مُعْتَرضًا 
(وَأبقى) أي وَمَعَ ذلك ترك (أَشْيَاء) أي كَثِيرَة (للمتعفب) أي للّذي جَاءَ بعد زَمَانه لمر لواف 
أوَانه. 

م جَاءَ) أي بمهلة (بعدهم) أي بعد القاضي» وَالْحَاكِم, وَأبِي نُعيم الْمَتَقدمين) (الْخَطِيب) فهو ول 
الا المنهلء ٠‏ (أبُو بكر الْبَعْدَادِيّ) يجوز إهمال الدالين» وإعجامهماء» 
وإعجام الأول وإهمال الثانِيء وَعَكسهء وَهُوَ الأفْصَح الْمَرْوِي عَن الشاطبي. (فصنف في قوانين الروَ ايّة) 
أي أَصُولهَا وقواعدها الكُلية الْمُسْتَملّة على الْمسَائل الْحُرْئِيّةد 

(كتابا) أي کافیا وافياً (سماه الكِفاية) في قو انين الرّوَايّة كما أَشَارَ إِلَيْه (وفِي آدابها) أي وصنف في آڌاب 
تحمل الرّوَايّة وآدابهاء (كتابا) أي حافلاً كَامِلاء (سمّاه الْجَامِع لآدَاب الشََيْخ) أي في الأَدَاء (وَالسَّامِع) أي في 
التَحَمّل» وأخّره لمراعاة التجمع؛ أو قدم الشّيْحْ لتعظيمه وَلَا منع من الُجمع: (وقل فن من فنون الحَدِيث) 
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دفو كيين وَسِنُونَ فَنَا تَقْرِيبا علي ذكريه اللوي / في " التَقْرِيب ". (إلَّا وقد صنف) اسْتَْنَاء من أعم 
الأَحْوَال. والقلة بِمَعْنى الذْرَةء أو لني والعدم. أي لا يُوجد فن من فنون الحَدِيث بِوَصْف من الأَؤْصَّاف إلا 
حال کونه متصفاً بِهذِهِ الصفة أي بان صنف (فيه) أي في ذَلِك الْقَنّء (كتابا مُفردا) كالمستدذركات» 
والمستخرّجات والمؤتلف. (فَكَانَ) أي الْخَطِيب» كما قَالَ) أي فِي حَقه (الْحَافِظ أَبُو بكر بن نُقَطَة) : - 

لرن رکون فقا بغدکا طاء ملت وهاء ایتا لشم / ۲-7 / جارية رقت جدته آم أبيه شرف بها" 
(کل مَن کک من الْإنْصَافء وهو العذل» (عَلِمَ أن المُحدثين) أي من ا > (بعد الخَطِيب) أي بعد 
تصانيفه» (عِيَالُ) عِيَالُ الرجل بكر العين: مَن يَعُولّه ذلك الرجل أي يقوته» وَينْفق عَلَيْه. وَالْمعْنَى عِيَال ل 
مُعْتَدُون (على كتبه) 
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يَأَخُذُونَ مِنْهَانَصِيبا وَهَدَا َظير قول الشَافِجِي رَحمّه الله تَعَالَى: الخلق كلهم عيال أبي حنيقة في الْففُه. 
وَبَيَانه: مَا حُكيّ أن الشَافِعِي سمع رجلا بقع في أبي حنيفةء فَدَعَاه وَقَالَ : يا هذا أتقع في رجل سَلَّم لَهُ جَمِيع 
الاس تة رباع اء وهو لا يُسَلُم لَهُم الرّبع قَالَ: وَكيف ذلك قَالَ: الْفِفُه [8 - ب] سؤال وَجَوَابِ» وَهُوَ 
الذي تفرد بِوَضْع الأسئلة فسُلّمَ لَهُ نصف العلم» ١‏ وخشتريه اعرد ذه لجا في لك 
جار كا رإنشرا ف E‏ ضام له تزه رباك الطروو في لزنت مسن كا ن الاين . وَبهَذا 
شن لقوق توم المحلمية بن الال وا ف : بعد الْخَطيتِة ثم أَشَارَ بقوله: على كتبه» لا كلامه» أن 
لفل النتلمين وأنهمَازَاد علي حد من ارين 
ایت رید لمكم المذكور فى كنب اب احسبيي) ا كد عدي سي قري الس ران 
(فجمع القَاضِي عِيَاض) أي من بعض من تأَخّْر وَأخذ الْحَظ الأوفرء (كتابا لطيفاً) أي موجزاً ظريفاً (سَمّاهُ 
الإلماع) بكسرة الهم فت لمع البَدْقٌ وأضاء كاللمع» وَكأن فيه إشارات كاللمَعَات إلى المرادات. 
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(وَأَبُو حَفْص المَيّانِجِي) بقح اميم قبل التَّحتِيّة وكسر الثُونء وَالْجِيم دة من أذربيجان على مسيرة يَوْمَيْن 
من مَرَاعَةَء وَهْوَ معرّب مَيَانَه. أي جمع (جزأ) أي رِسَالّة مختصرة» سَمَّاهُ أي ذَلِكَ الخ (مالا يسع) ل 
اشع الذي لا يُطيق (المحدث جهله) وَفِي نُسْخَة بنصب المُحدث» ورفع 
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جهله أي مَا لا يَْبَغي للمحدث جَّهله. 

(وأمثال ذَلِك) أي هذا وأمثال ذلك على أن الطف على سَبيل الْمَغنى أي التصانيف الْكَِيرَةمَا ذكر وأمثال 
ذلك. وَقيل: التفديرء وأمثال ذلك كَِيرَة على أنه تدا خَبره مَخذوف وَهُوَ الأظهر. قيل: وَيجوز أن يكون 

عطفا بِحَذُف المَْطوف كَعَوْلِهِ َعَالَى (وَالّذِين تَبَوَوَا الذَارَ وَالْإِيمَان) وأخلصوه وَمِنْه قؤلهم: عَلَقَهُ تبناًء وَمَاء 
بَاردَاء أي وجمع أمثال ذَلِك أو صنف / 7 - ب / ذلك وأمثال ذَلِك. 

(من التصانيف الَتِي ا شتهرت وبُسطت) بِصِيعَة الْمَجْهُول أي جعلت التصانيف المجملة فِي الْمَننه المفصلة 
/ في الْجْمْلّة في الشّرْح مبسوطة تار (ليتوفر) أي ليتكثر (علمهًا) بِسَبَب كَثْرَة ألفاظهاء فإن العّالب دلالة 
زِيَادَة المباني على إِفَادَة المعَانِي» وَلِأَن البسط غالبا يكون بالإيضاح وَحِينَئذ يتَعَلّقَ به علم كل [9 - أ] أحدء 
فيكثر بخلاف الإيجاز» والإجمالء وَالْإِشَارَةء والإيماء» إن كل أحد لا يُدْرِكهُ» فيقلٌ الُعلم به. 

(واختصرت) أي مَعَ هَذَا أنْضا نَارَة (ليتيسر فهمها) الظاهِر أن يفُول EEE‏ لها كان لتخي سينا 
لتيسير الحفظ وَهْوَ يشتلزم تيسير الْقَهم غالبا - لأن التطويل يشنّت الفكرء ويُصَعُب فهمَ المُرّاد. وَالْمَعَضصْود 
الحَقيقِيّ هُوَ 
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الهم - وضع مَوْضِع الحفظ. 

قال مُلاً قاسم الْحَنَفِيَ تلميذ المُصَنّف: أوردت عَن المُصَئّف أن الِاحْتِصَار لتيسير الحفظ لا لتيسير الفه 
فأقاد أن المُرَاد فهم متين لا يرول سَرِيعاء فَإِنَّهَا إذا اخّصِرت سَهُل حفظهاء وَحِينَيْذ يسهل فهمها بسَبَب 
حفظهَاء و لا كَدَلِكَ المبسوطة: فَإِنّهُ إذا وصل إلى الآخر قد يفضل على الأول . وَقوله: 

(إلى أن جَاءَ) [مُتعلق بمقذر» أي وَاسْتمرٌ الأمر على ما ذكر من الكَثْرَة والبسطء وار الي أن جَاءَ | 
أي ظهر (الْحَافظ) أي للسنةء > (الققيه) أي للشريعةء (تقي الذين) أي المتقي في دينه» (أَبُو عمرو ان ن 
الصّلآح) أي صَلاح الذين» وَهْوَ لقب لأبيه» (عبد الرَحْمَن الشَهْرَرُورِيّ) بقَنْح الْمُعْجَمَة» وَسْكُون الْهَاء 
وَفتح الرّاءه وَضم الزّاي» - مَدِيئَة باد المَرَاعَة بين الموصل ومُمَّذان بناها ژور بن الضحّاك - (نزيل 
يمَشق) بكَسْر الدّال» وَفتح الْمِيم» وتكسر على مَا في الْقَامُوسء مَدِيئَة عَظِيمَة بالشّام شهيرة بالشّامء أي تازل 
مَسْكنه فيه. 
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أي التي فِي دمشق» وَالْبَاء بمَعنى في» (الاشرفية) أي التي درس فيها النَوَويّء (كتابه) مفعول جمع 
(المَشهُور) أي بمقدمة ابن الصّلاح (فهذب) أي نَفّح (فنونه) أي أُضْئَاف أَصُول علم الحديثء (وأملام) 
بالألف وَفِي َة صَحِيحّة: فأملاه أي كتّابه: (شَيْئا) حال من متو (بعد شئْء) صفة» أي وَاقعا 
بعده. وَالْمِغْنَى: قَرَرَهُ وحرره كَمَا مست الْحَاجة ليه وحملت الداعية عَلَيْهِه وَالْمرَاد بالبعدية البعدية 
الْعْرْفِيَّة» فإن الفتور يُوَدّي إِلَى الْقَصُورء والتعطيل يُنسي التخصِيلء فاندفع قول المحشي: كل إملاء شَيْء 
بعد / 8 أ / شيْء» وَامتنع كلام شَارِح على أي تَرْتِيب [9 - ب] وقع» وَيُوَيّد ما ذكرنا قؤله: 

(فلهذا) أي لأجل أنه لم يخيّل لفون في خاطره. ولم يرتبها ِجُمَالا في ذهنه كما هو شان المصنفين» ودأب 
المؤلفين» (لم يحصل ترتيبه) أي تَرْتِيب ابن 
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الصّلاح؛ أو زيب كتابه» (على اوضع المتناسب) أي بين الْفُونَء (واعتنى) أي اهتم الْحَافظ (بتصانيف 
الْخَطِيب) أي بجمعهاء (المتفرقة) أي في الفنُونء وَفِي نُسْحَة صَحِيحَة المفرقة: " فُجمع " أي الْحَافِظ, 
(شَنَات مقاصدها) بِقتْح الشينء وَالنَّاء المخففةء أي متفرقات قاض قضدانيفه الخطيب: و الشقات و النشتيت / 
مصدران بمَعْنى التفريق والافتراق» (وَضم إِلَيْهَا) أي ا التصانيف الْمَذْكُورَة أو المَقَاصِد المسطورة (من 
غیرها) أي من غير تصائيف الْقُطيْب»: > (نُحَّبَ فوائدها) بصم الثُونء وَفتح الْخَاء جمع تُحْبَة» وَهِي خِيّار 
الشَيْء؛ مَنْضُوب على أنه مفعول ضمّ» وَضمير فوائدها للْمَيْرِه والتأنيث بِاغِْبَار گونه عبارّة عن التصانيف 
البَاقِيّة» أو بِاغْتِبَار الْمُضَاف إِلَيْهِ كَقَوْلِه: 

(وَمَا حُبُ الذّيَارٍ شَغفْنَ قلبي ... ) 


ووز رج الصّمير إلى تصانيف الحَِيب؛ مر وقال شارح: أي خيّار فَوَائْدِ فنون 
(اختمع في كتابه) أي كتاب بن اللاح (ما تفرق) أي من اون (فِي غيره) أي فِي غير كِتَّابه من كتب 
الكظب م غير (قلهذا) أي للاجتماع الْمَدْكُور في كتّابه (عكف الاس عَلَيْه) أي أقبل 
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المحدثون الّذين في الْحَقِيقَة هم النّاسء أو رُبدة النَّاس على كتّابهء وتوجهوا َه من كل بَابه. فإنّ العَكُفَ 
والعُكُوف: إقبال الْإنْسَان على الشيْء مُلازماً لَه بِحَيْتُ لا يصرف وَجهه. زمِنة أحذ الإغتكاف في الْمَسْجِد. 
(وَسَارُوا بِسَيره) بفتّح السّينء وَسُكُون الْيَاءء أي ذَهَبُوا مذهَبّه» وَأخِدُوا مَشْرَبَهه وَيحْتّمل أن يكون بكر 
السّينء وَفتح الْيَاءه أي بطرقه المرضية في جمع متفرقات [10 - أ] الْفنُون الحديثية. 

(قَلا يُخصى) » أي لا يُعَدَء وَلَا يْحَدَ (كم ناظمٌ لَهُ) أي لمضمون كتّابه: كالعراقي وَالْقَضِي شهَاب الحُذُليء 
(ومختصر) » بكشر الصّادء كالنوويء وَابْن كثير والبّاجي» (ومستدرك) بكَسْر الرّاءء أي ر ائد (عَلَيْه) ما 
فَاتَهُء كالبُلقيني» ومُعْلْطَايء (ومقتصر) ككثير من الْعلمَاء أي تارك مِنْهُ مَا زَاده. فالاختصار: الإتيان 
ِالْمَعْصُودٍ كله بلفظ أقل من الأول» والاقتضان / 8 - ب /: هُوَ الإثيان بِبَعْض الْمَقَاصِد (ومغارض ل( أي 
كَايْن أبي الدّم بإتيان كتاب مثل کتابه» و بالاعتراض في لْقَاطه ومعانيه» وترتيب أبوابه» وَهْوَ رر 
لمقابلة قَوْله: (ومنتصر) أي نَاصِر لكتابه - بإظهّار لبّابه» وكشف نقّابه» ومنتقم مِمّن لم يتأدب بآدابه - 
كالمكتف» وة 
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( [الذَّاعِي لتصنيف الكتاب] ) 


(فَسَألَنِي بعض الإخوان) وَفِي نُسْخَة: بعض إِخْوَانِي» أي في الذين أو في هَذَا القَنَّ وَيحْتّمل الْحَقِيقَة» وَقيل: 
هُوَ عز الدّين بن جمَاعَة. وَقيل: هُوَ الشّيْخْ شمس الدّين مُحَمّد بن مُحَمّد الزَّرْكَشِيَ بعض الْفُضَلَاء من أهل 
الدب المطارحين للمؤلف وَغَيره. وَالْقَاءِ تعقيبية» وَقيل: للسَّبَبِيّة» لِأَنّهُ لما كَانَت التصانيف بَعْضهًا 
مبسوطة؛ وَبَعضهًا مختصرة: ولم يكن شَيْء مِنْهَا مُلخصا صَار سَببا لسؤاله. 
(أن ألخص لَّهُ) أي للك الْبَعْضء [وأفرد باغتبار لفظه مَعَ احْتِمَال فر اده حَقيقةء وَفِي نُسْخَّة: لهم ؛ باغتبّار 
معنى الْبَعْض] وَيختمل التغليب» > أي أبين لَه وَلغيره (المهم) أي الأمر الْمَفُصُودء إن التَلْخِيص تَبِيين المُرَاد 
أنه في الأضل إِزَالّة اللخص بِفنْحَتَيْنِ أي القذى من الّعين على ما فِي الصّحَاحء وقد يتّغمل في 
الاخْتِصَار لْأنَّهُ حذف الرو ائدء والاكتفاء بالمقاصد. (من ذلك) أي مِمّا ذكر من التصانيف فِي الاصْطِلاح أو 
مِمَّا ذكر في كتاب ابن الصّلاح» (فلخصته) أي المهم» وَهْوَ الأمر الذي يُوقع صَاحبه في هم تَخصِيله (في 
أوراق لَطِيقة) أي قَليلّة يسيرّة (سميتها) أي بلك الأوراق بإعتبار مَا فيها من الألْقَاظ ومعانيها (نخبة الفكر) 
بكر القاء» وَفتح الكاف» جمع الفكر . والنخبة بالضّمٌ: فعلة بِمَعْنى الْمَفُغُول؛ أي ما ينتخب ويختار. 
تمصن جا دا حص من ااار r N‏ 0 > الأثر) أي أهل 
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على القَوْل الْمُعْتّمده وَإن قصره بعض الْقْقَهَاء على الْمَوْقُوفء وَيُمكن أن يُرَاد بأل الأثر من يتتبع أثر النَّبِي 
علماء وَعملاء وَقَالاء وَحَالا. 

(على تزتيب) » أي جيب مُتَعَلق بلخصته وَجُمْلَة سميتها مُغتَرضَة. (ابتكرته) أي اخترعته وَلم أسبق 
بمثله . يُقال: : ابتكر الشيّء إذا أخذ باكورته؛ وَهِي أوله. (وسبيل) أي وعَلى طريق غَرِيب (انتهجته) أي 
جعله منهاجا أي سَبيلا وَاسِعَاء وطريقاً وَاضحا. قال انتهج الطّرِيقة استبانها. 

(مَعَ ما ضممت إِلَيْه) أي من عِنْدِيء وَهْوَ حَال من مفعول لخصته؛ أي مَفرُونا لِك المهم الملخص مَعَ 
مسال ضممتها إِلَيْهِ وزدتها عَلَيْه وَبَّين المضموم بقوله: (من شوارد الْقَوَائِد) بإضَافَة الصّفة إلى 
الْمَؤْصُوفء أي النفائس الْحَسَنَة والنكت المستحسنة الصعبة الْوْصُول إِلَيْهَاه النافرة عن الذَّهْن لدقة 
الْحْصُول لَدَيْهَا. وفرائد الأرر: كبازهاء جمع فريدة» والشوارد جمع شاردة من شرد البَعير إذا نفر. عبّر 
َلْهَا بالشوارد لِأنَهَا لكثرتها وَعدم انضباطها شاردة عَن الذهن (وزوائد الْقََائِد) ظاهره أنه عطف تَفبيرء 
وَالتُخقيق أن المُرَاد بالأولّى : ما يعلق كلام الْقَوْم من النكت والمعاني اللطيفة» والمباحث الشَّرِيقَة؛ 
وبالثانية: رَوَائْد المسَائِل التي فَانت الْمْتَقدّمِينء أو حدثت عند الْمُتَأخُرين. 

(فرغب) ذلك الْبَعْض من الإخوان بعد تَكُمِيل الْمَئْنَء مائلا (إلَيَ نَانِيَا) أي بعد طلبه المَنْن أولاء (أن أضَع) 
[أي في وضعي] (عَلَيْهَا) أي على النخبة 
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(شرحاً يَحْلَ رُمُورَها) أي الْمُتَعلّقة بعدانيهاء روح كنوزها) أي المنوطة بمعانيهاء (ويوضح) د بالتْفيفِ 
وَيحْتّمل النَْدِيدء وَهْوَ تير للجملتين المتقدمتين» أي يُظهر (مَا خَفِي على الْمُبْنِّي من ذَلِك) أي مِمّا ذكر 
من الرموزء والكنوزء وَإنّمَّا قيده بالمبتديء لان المنتهي يفهم ذلك من الْمَئْن . وَلذَا قيل: العلم نقطة گثرها 
الجاهلون» أي [11 - أ] صَارُوا سَببا للتكثير لحُصُول التَّيْسِير. وَمن ثمّة احْتّاجٌ الشَّرْح إلى الشّرْحء وَهَلْمٌ 
8 
(فأجبته) أي سّائل الْمَنْن (إِلَى سُوَاله) أي مُتَوَجها إِلَى مسؤله؛ ومائلاً إلى مأموله» (رجاءً الاندراج) » أي 
لرجاء اندر اجي؛ 3 راجيا اندر اجي» يوج (فِي تلك المسالك) أي مسالك المصنفين» ومقاصد المؤلفين 
لصيل التَّنَاء في الدُّئيَاه وَالْجَرَاءِ ف في العقبى. وَقيل: أي راجياً اندراجٌ الطالبين لذَِك الملخص في معرفة 
اصْطِلاحَات المُحدثين. وَقيل راع لراك ا الكتاب في سلك / كتب الأَيِمّة بأن ينفع به كَمَا نفع بلك 
الكتبء وَهُوَ قصدّ لطيف ومَلْحَظ شريف. 
(فبالغت) القاء للتعقيب» » أي بعد ما فرغت من متنها شرعت على وَجه الْمُبَالغَةَ أو على طَرِيق بليغ» > إجَابَة 
لمرغوبه ثَانِيًا (في شرحها) وَهْوَ ظرف وقوله: (في الإيضّاح) مُتَعَلق بِالْفِغْلِء أي في إيضّاح لفظهاء 
(والتوجيه) أي في تَؤْجِيه مَعْنَاهَا. وَقَالَ تلميذ الشيْخ: القَاء في فبالغت تَفْسِير لقَؤْله: فأجبته» وَفَاء فأجبته 
و للشرج دون الم خلاف ما اخترناه» فلاح لَهُ في ذلك تنكيت :وهو أن غياز ةالمتن - بحسب ما 
شرحت - تفيد أنه كتب بعض الْمَنن بعد الشّرْح. 
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(ونبهت على خبايا) > جمع خبية» وَهِي ما سُتر» (زواياها) جمع زَاوِيّة: أي نُكت من الْمعَانِي الشّرِيقَة كَانَت 
مخف نت انار الفاظيا / 3 سيد (لآن صَاحب لبت أدرى بمَا فيه) وَفِي نُسْحَة: بالَّذِي فيه 
أي غلم امه فيل نيف من الأمور'الكموة اذ فى تردن اور لر :وخر ك غا إلا 
فكم من شَارِح أظهر من الْمعَانِي ما لم يخُطر ببال صَاحب المباني. 

(وَظهر لي) أي عِنْد إِرَادَة شرحيء (أنَ إيرّاده) أي الشزح» (على صُورَة البسط أليق) أي أكثر ملائمة كما 
يدل عَلَيْهِ لفظ الشّرْح بل البسط مُتَعَيّن» وَكَأَنَهُ أَرَادَ زِيَادَة البسط على أقلَ ما يُمكن. E‏ 
للْعطف على إيرّاده» وَالصَّمِير رَاجع إِلَى الملخص الْمُسَمَى باللُحبَةء (ضمن توضيحها) بِحَيْتُ لا تمي 
الْمَئْن من الشَرْح. و " ضمنّ " منصوبٌ [11 - ب] بتزع الْخَافِضِء (أوفق) أي أكثر وفاقاء وَأظهر انَقَاقَاء 
فإن الدمج: هو الذخُول في الشّىْء. يقال : دمج الشَّيْء ف في الشَيْء موا إذا تلفي السو واستتر فيه» 
فَالْمَعْنَى أن كونها دَاخِلا في ضمن موضحها وَشرحها بِحَيْتُ يكون الْمَجْمُوع كتابا وَاحِدَا غير مَنْرُوكَ من 
الْمَئْن شَيْءء ولا مُنْفَصِلَ بعضه عَن بعض كَمَا في أكثر الشّرُوح» أولى وأحق. 

قيل: فيه تفكيك الصّمِير لأن ضمير إِيرّاده رَاجِح إِلَى الشّرْح» وضميرٌ دمجها إِلَى التُخبة: وَهُوَ مَردُود إذ 
مَحَله أن يكون الضميران لمذكر أو مؤنث ومرجعهما مُخْتّلفء وَمَعَ هَذَاء فَالْمُعْتَمَد جَوَازِه عند وجود 
الْقَرِينَة كَمَا في قله تَعَالَى: (أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم) وقوله تَعَالى (قأْزل الله سكينته عَلَيْه 


وأيده 
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دود لم تَرَوْهَا) نعم هذا يرد في الجُمْلة على قله السّابق: فأجبته» فَإِنَهُ بظاهِره ذ في المَّن جَوَاب السُوّال 
الأول» وَفِي اشح جَوَاب السوَال الّانيء وَأنِضًا كثر في هَذًا اأكتاب باغتبّار مزجه أنه عل لفظا مغرب 
بإعراب في الْمَنْنِ» وإعراب آخر فِي الشزح» وأمثال ذَلِك. وَهَذَا عيب خَفِي كَمَا هُوَ ظاهرء إِذْ الأَخسّن في 
المزج أن لا يتعَيّر ِغْرَاب امن ويتبين الأضل من الْقَرْعء وما قيل من أن الصّوَاب هَهنا: الإدماج أي 
الإدراج» فليس بشئء نيما في اللْعَد مُتَرَادِفَانِء والإدماج بِمَعْنى الإدراج خَاص بنَْع من الحَدِيث كما 
(فسلكت هَذِهِ الطْريقّة) أي المسمّاة بالدمج» (القليلة السالك) » أي مُطلقًاء أو في دياره» أو فِيمًا بين الْمُحدثين. 
(فأقول) الْقَاء جزائية» أي إذا كَانَ الأمر كَذَلِكَ فأقول: / وَيُمكن أن تكون عاطفةء والعدول إلى المُضَارعَ 
تخا ا اة (طالبا) أي حال كوني سالا (من الله تَعَالَى التَّؤفيق) وَهُوَ جعل الشَّيْء مطابقاً 
للمرادء وموافقاً للامداد. 
(فيما قالة) أي قي نان شا في فن ر ف ر جراغاة النبيع)[2] - أ] للإيماء / 10 - أ / إلى 
بُعد زمَان تصنيف الشَرْح عَن زمّان تَحْرِير الْمَْن بمراحلء أو إلى رَفعه مرتبةٍ كَمَا يدل عَلَيْهِ قَؤْله: فرغب 
إل بعد قله سَالَنِي. وكما قيل في فَوْله تَعَالَى: [الم ذلك الكتاب) كذا قيل . والأنسب بقاعدة المزج 
ومطالبة التّؤفيق أن تكون الإشَارَة إلى مَجْمُوع الْمَئْن وَالشّرْح. 
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( [تغريف الخَبّر والحديث والأثر] ) 


(الْخَبَر عند عُلَّمَاء هَذَا الْهَنّ) أي عِنْد جمهورهم بدَلِيل قَؤْله بعد قيل: وقيل» وَفِيه إِشَارَة إِلَى الْمُبَالعَة في 
تضعيف الْقَولَيْنِ الآخيرين» قيل: وَهَذَا إذا جعل الْقَائِلِ في قيل من عُلَمَاء هَذَا القَنّ» وَأما لو جعل من غَيرهم 
فلا حَاحَة إلى التفسير بالجمهور. 

(مرادف) خبرٌ للْخَبّر . وَقيل: الأولى أن يبين معنى الحَدِيثء ثم يفول : وَالْخَبّر يرادفه» وَيُمكن دفعه بأن 
المفاعلة للمشاركة» فبينهما مُلازمّة. ورك التَغريف للوضوح؛ أو اعْتِمَادَا على مَا يُفهم من الْمَدْنَء فَكَأَنهُ 
قَال: الْخَبّر الآتي مرادف (ِللْحَدِيت) وَهُوَ [في اللغة] د القديم ويستعمل في قليل الكلام [وكفيره] + قال 
تَعَالَى: (فليأتوا بِحَدِيث مثله إن كَانُوا صَادِقين) وَفِي اصطلاحهم: قول رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] › 
وفعله» وَتفريره» وَصفته حَنّى في الحركات» والسَّكَنَاتء في اليَقظةء والمنام ذكره السخاويء وَفِي " 
ا ٣‏ 0 الصٌّحَابِيٌ» أ التَابِعِيَ .. . إلخ. ويرادفه اة عند الأكتز . وَأما الأثر : فمن اضطلاح 
الفقهاء: فَإِنّهُم يستعملونه في كلام السّلفء وَالَْبّر في حَدِيث الرّسُول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام. وقيل: الْخَبَر 
والحديث: مَا جَاءَ عن النَّبِي عَليْه الصّلاة وَالسَّلّام. والأثر: أعم مِنْهُمَاء وَهْوَ الأظهر. 
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(وَقيل: الحَدِيث مَا جَاءَ) أي كلام جَاءَنَا مَنْفُولًا. أو مَا نقل (عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) فَيشْمَل 

المَوْضُوع. واندفع ما قيل: الأولى ما نسب» أو هُوَ ما صدرء وُظهر عَنة عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَامِ قولاء وفعلا 

أو تقريرء ووصفاً حَلقياء أو نعتاً خلقياً. 

(وَالْخَبَر مَا جَاءَ عن غَيره) أو مَؤُْوفا عَلَيْهِ لا مَرْفُوعا إِلَيْهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] » فهما متباينان. 

(وَمن ثمّة) أي ومن أجل هَذَا التغريف› أو من جِهّة الفرق» (قيل) أي يقال [12 - ب] (لمن يشْتَغل 

بالتواريخ) جمع التَّارِيخ: وَهْوَ الإغلام بِالْوَقَتِ الذي يُضبط به الوفيات» والمواليد» ويُعلم به ما يُلحق بذلك 
من الحوّادت والوقائع التي من ارادا الولايات»› كالخلافة والتملك وَنَخوه كالاستيلاء على البلاد 

واستخلاصهاء والطواعين؛ ال و الا واو انه و ا ن 

(وماشاكلها) أي من أَخْبَار أهل الكتاب من الْقَصّصء وحكايات الْمُلُوكء وَغَيرهم (الإخباريء وَلمن يشتغل 

بالسنة النَّبَويَّة / 10 - ب: : المحدّث) فيه أن مُفتضى المُقَابلّة أن يكون الْمُحدث مُخْنَصّا بروايات الأَحَادِي 

الف قوف الان انه أعم لشمُوله رِوَايّة الصّحَابِيَ» والتابعيء وَلَعَلّه على التغليب. 

(وَقيل: بينهمَا عُمُوم وخصوص مُطلق) فَالْخَبَر / أعم من الحَدِيث حَيْتُ 
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يصق على كل ما جَاءَ عن النَبِي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلَام وَغيرهء بخلاف الحَديثء فإنَّهُ يخّْص بِالئَبِيّ عَلَيْهِ 
الصّلاة و السّلام» وبيائه قؤله: 

(فكل حَدِيث خبر) إذا الْخَبَر مَا جَاءَ عَنهُ عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَّلَام؛ وَعَن غيره» (من غير عكس) أي لا كل 
خبر حَدِيث لاخيِصَاص الحَدِيث به عَلَْهِ الصّلَاة وَالسّلام؛ وفيه مناقشةء لآن الْخَبَر يعم خبر غيره عَلَيِْ 
الصّلاة وَالسَّلَام مُطَلقَاء بل ينحصر عند المُحدثين في الصَّحَابِيَ» والتابعي؛ وَلذَا قيل: القاء للنَغلِيل لذ 
للتفريع» لعدم ظهُور أعمية الْخَبّر مِمَا ذكر مُطلقًا حَقِيقِئًا بل اصطلاحياً إضافياً وَبِهَدًا تنّْفع المناقشة. وَقيل: 
الْقَاء للتفصيلء فَإِنَّهُ لمّا قيل بينهمًا عُمُوم وخصوص مُطلقء وَاحُتمل عُمُوم أحدهنا فخيله يقر له فكل كديث 
... إلخ 

وَأَغْربِ محش هُنَا وَقَالَ: وَفِيه أن الحَدِيث قد يكون إِنْشَاء كيف يَصدُّق كل حَديث خبر! فإن الظاهر أن 
المُرّاد بالخبر ما يحْتّمل الصذق و الكذب» فبينهما عُمُوم من وَجه. انتهى. وَوجه غرابته مِمّا لا يخفى. 

ثمّ أعلم أن [13 - أ] علم الحَدِيث علم يُغرف به حَال الرّاوِي والمروي من حَيْث القبُول وَالرّد. وموضوعه: 
الاي والمروي من حَيْتْ ذَلِك. وغايته مَا يُقبل» وَمَا يُرَدَ من ذَلِكك. ومسائله: مَا يذكر في كتبه من 
الْمَمَاصِدء كَدَا ذكره الشّيْخ رَكَرِيًا في " شرح ألفية الْعِرَاقِيَ ". 

وَقَالَ الجلال السَّيُوطِيَ في ألفيته: 

(علمُ الحديث ذو قوآنينَ يُحد ... يُدرَى بها أحوال متنِ وسَند) 


(فذانك الموضُوعٌ والمقصُودٌ ... أن يُعَرفَ المقبول والمَرْدُودُ) 
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وَقيل: علم الحَدِيث حدّه أنه علم يشْتّمل على نقل ما أضيف إِلَى النَبِي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلَام؛ قيل: وَإِلَى 
الصَّحَابِيّ» والتابعي من قول» أو فعل» أو تَقْرِيرء أو صفة 

موسي ةرات لبي عَلَيْهِالصّلاة السام وغايته: ك3 ا الذَاريْنِء فدخل فيه الأَحَادِي المُتَعَلّقة 
بصفاته عَلَيْهِ الصّلَاة ة وَالسَّلَام نها أَحَادِيث وة : بِإِجِمّاع لخ وَهَمّهُ كَحَدِيتْ أنه عَلَيْهِ الصَلاة 
وَالسَّام همُ بقلب الرّداء فِي الاسْتِسْقَاءء فَِنَهُ داخل في قسم الفِغل» فَإن الهم فعل القلب. (وعبر) الْمُؤلف 
(هتا) أي في المَنّنء » (بالخبر) دون الحديث» جَوَاب سوال مقدّرء وهو أن الكديث خَاص به عَلَيْهِ الصّلَاة 
السام على جَمِيع الأقَال» فهو أولى أن يكون مُعرفا فِي علم الحديثء فَأجَابِ بأل عبر عَنه بالخبر 
(ليكُون أشمل) أي على القَول الأخير حَّى يكون ما ذكره بعده من الأَحْكَام يتَنَاوَل خبر الرَّسُول / 11 -1/ 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلَام وَغيرهء وَقَالَ تلميذ المُصَنْف: لِأنَّهُ ينال الْمَرْفُوع عِنْد الْجْمْهُور بِاغْتِبّار الترادف. 
ويتناول الْمَؤْقُوف. وع عند من عدا الجُنْهُور. 

رال الصتف: قول ليكون أشمل باغتبار الْأَقوَالء فَأما على الأول» فَوَاضِح. وَأما على اثالث » فلن 
الْخََر أعم مُطلقَاء فكلما تبت الْأَعَمَ نبت الأخص . وَأما على الذَانِي فَِأَنَهُ إذا اء قوت هه رر تي الخ 
الذي هُوَ وَارِد من غير الّبي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] » فَلِآن يغتّبر ذَلِكَ فيمَا ورد عَنۀ وهو الحڍيث من باب 
الأولى» بخلّاف ما إذا [13 - ب] اغتبرت في الحَدِيثء فَإِنَهُ لا يزم اعْتِبَارهَا في الْحَبَّر لاله 
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أدون رُنْبَة من هَذا الحديث على هَذَا القؤل 

قَالَ التلميذ: / مَا ذكرته أولىء إِذْ في هَذَا النَْرِير مَا لا يصح وَهُوَ قَوْله: قكلما بت الأعَمَ بت الأخص مَعَ 
الإطناب المُخل. انتهى. وَيُمكن دفعه بأن مُرَاده خُصُوص هذا المقام لا مُطلق العام لكن يرد على تَغْليله 
لاني أن الأمُور الْمعتبِرَة ما عدا الْمتََاتر غير مُعْتَرَة ف في الْخَبَر الَّذِي ورد عن التي عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسّلام؛ فان المَشْهُورء والعزيزء والغريبء وَمَا يَتَرَنَب ل كلها من أَفْرَاد الحديث المصطلح دون غيره. 
( [الْخَبَر من حَيْثْ تعدد طرقه وفردها] ) 


(فَهْوَ) أي الْخَبّر (باغتبار وُصُوله إِلَينَا) أي لا بِاغتيّار أؤصّافه من الصّحّة» والحس» والضعفء وَغَيرهَا 
9 3 كونه مَرْفُوعاء وموقوفاًء ومقطوعاًء وَنَحُوهًا. 

(إمَا أن يكون) أي يُوجد (لَهُ طرق) جمع طريق ِمَعْنى سَبيل» وَهُوَ مَا بُوصل إلى الْمَعْصُود الجسي. استعير 
للموصل الى المُطلوت الْمَعْنَوِيَ وَلذَا قَال: (أي أَسَانِيد) وَهُوَ جمع إِسْنَاد؛ وَالْمرَاد به رجال الحديث» نهم 
يُسندُون الْكَبّر إلى ما ينهي إِلَيْه السّنّده فمدار صِحّته وَغَيرهًا عَلَيْهم فالإسناد بِمَعْنى السَّنّد الذِي عَلَيْهِ 
الاعْتِمَاد. 

وَلذَا قال ابن الْمُبَارك: الْإسْنَاد من الدّينء وَلَوْلَا الْإِسْنَاد لقال مَن شَاءَ مَا شَاءَ. 
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وَقَالَ ابن سيرين: إن هَذَا الأمر دين» فانظروا عمّن تأخذون دينكمْ. 

رال ا نظن وساف لمن یه ال كي دل تداز را الع لديم من الما لكوت ووه 
وَإِسْنَاده. كَذَا ذكره في " الْخُلَاصّة ٠"‏ وَاسْتشْكل بأن الْقرْآن يَنْبَفي أن يكون أبْغض إِلَيْهِم أو مُسَاوِيا للْحَِيث 
في الأمغضية: :اجرب ب إا حك يتلك بناء على إن الحزيث مشن ران قاض عت :اما فول بسن 
الك ققة كا نروك مق E‏ دتمي رةه كر صو مقر ااا أو لفق ا 
بعلو سَنَده لخصُول غَرض من أغراضها. 

(كَثيرَة) صفة أَسَانِيدء ولا لم يأزم من وجود أصل الجمع الكثرةٌ الرَائِدَة على أقل الّجمع علّله بقوله: 

(لأن طرقاً جمع طريق) وَهَذَا وَاضح. وَإِنْمَا ذكره لِأَنّهُ / 11 تأنه توظاك أو وأنة ذال السير الطرق 
بِالأَسَانِيدٍ. 
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(وفعيل) أي ما يكون على وزن فعيل من الأسْمَاء المفردة (في الْكثْرَة) أي فِي حال إرَادَة الْكثْرَة به وهي 
او ة إِلَى ما لا نِهاية لَه (يُجِمَع على فُعُل بِصَمَّتَيْنَ) كَمَا فعل هُنَاء فَدلٌ على إِفَادَة زِيَادة الْكَثْرَة 
على أصل الجمع» ويه تم التغليل » لكن تبر ع بِزِيّادَة إفادة قَاعِدَة فقال: 

(وَفِي القلّة) أي وَفِي حال إرَادَة القلّة وَهِي اة وَعشرَة وَما ينهم يُجمع (على أفجله) بقح الْهمرَة 
وَسْكُون الْقَاء ركس العين» كأطرقّة» ورغيف وأزغِفةء ثمَّ جملة وفعيل ... إلّخ حَالية: وَقوله: 

(وَالْمرَاد بالطرق الأسَانِيد) عطف على قَوْله: طرقاء فيكون من تة ة تغليل فير الطرق بِالأْسَانِيدٍ الْكثيرَة. 
کن نشب حيفئة أن يفول : وَالْمرَاد بالطْريق الإشتادء أي إِنَّمَا فر الطّرق بِالأَسَانِيدِ لآن مُرَادهم بالطّرِيقٍ 
لما هُوَ الْإسْتادء كَذَا قَالَ محش» وتوضيحه مَا قال شَارٍح: وَإِنّمَا قَالَ: وَالْمرَاد بالطرق الأَسَانِيده وَإن كَانَ مَا 
سق نط هن چ a‏ ا عدار زا O E‏ هن اسوك 
التهى. وَلما خَفِي هَذَا الإذْرَاك على التلميذ قَالَ قؤله: / وَالْمرَاد بالطرق الأَسَانِيده مُستدرك أي لما عُلم من 
كلامه أو لا 1 

(والإسناد: حِكَايَّة طّرِيق الْمَنْنَ) قال التلميذ: صَار الْحَاصِل: أن الطّريق حكَايّة الصَّرِيق» وَلما طرق 
المُصَتّف هَذَا الإغتراض قَالَ: اللَخقيق أن تكون الإضاقة بَيائِيّ في قَوْله: حِكَايَة طريق الْمَثْن. 

فقلت: التّحْقِيقَ خلاف هَذَا التَّحقِيقء لآ الْحِكَايّة فِعلُ؛ وَالصّرِيق أسمّاء 
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الروّاة» فَلَا يصح أن يكون أحدهمًا [14 - ب] عين الآخر. انُتهى. 

وَقيل: يُمكن أن تُوجه الْعبارّة بأن تُجِعَّل من إضَافَة الصّفة إلى الْمَؤْضصُوف» أي الْإسْنَاد هو الطّريق المحكي 
للمتن» والمتن - كما سَيَجِيءُ - غاية ما يَنْتّهِي إِلَيْهِ الإستّادء فيوافق - مَا سَيَِي عَنهُ في مَبْحَتْ الْمَرْفُوع 
وَالْمَقُوف - تغريف الْإِسْنَاد بتفس الطّرِيق على أنه عرّف الْإِسْتاد ما هُوَ تَغْرريف للسند » قيل : ذكر الطَيّبِيَ: 
أن السَّنّد إِخْبَار عن طريق المَّن» والإسناد رفع الحَديث إلى قائله. 

وَأجيب بِأَنّهُ مَبنِيَ على احْتِّاف وَاقع بينهم؛ وَالظَاهِر أن مؤداهما وَاجِد . وقد قال السخاوي فِي " شرح 
تذكرة ابن المُلقن ": الْإسْتَاد والسند هُوَ الطّرِيق الموصل للمتنء والمتن هُوَ الَْاَةالِّي ينهي لبها وَقيل 
مَعْنَاُ. أن الْإسْتَاد تبيين طَّرِيق امن أنه متواتر أو آحَاد. وَيُوَيدهُ مَا في بعض النّسخء والإسناد حِكَايّة عن 
طريق الْمَْن. 

وَقيل: المُرّاد بِالطَّرِيقِء ما يُوصل إلى / 12 - أ / الْمَنْنء فلا دور» وَوَجهه أن الْإشكَال إِنّمَا نَشَأمن حمل 
الصّرِيق على الْمَعْنى الاصطلاحيء وَأما إذا حمل على الْمَعْنى اللوي فيستقيم التِّْيف, كَمَا قيل في قول 
الصرفيين: الْمَاضِي فغل 
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( [المُتوَاتِر] ) 


(وتلك الْكْرَة) أي الْمَدْكُورَة في ضمن أسَانيد كَثِيرَة (أحد شُرُوط التوَار) أي الْحُْسَةء ES‏ 
اك وَاغترض عَلَيْهِ بأنَهُ لم يعين معنى الْكَثْرَة» إل يصح أن يكون مَعَ الحضر وبدونه» فكيف يَقُول: 
وَتلك الْكَثْرَة [أحد شُرُوط التَّوَائْر] ؟ ودُفع بأن مَعْتَاهُ أن تِلْكَ الْكَثْرَة إِنَمَا تكون شّرط النَوَ ار إذا كَانَت بلا 
[حصر] عدد معين» وَكَأن الْمُغْترض غَقَل عَن قَوْله: 

(إذا وردت) أي الْكَثْرَةَ و الأسَائِيد (بلا ضر عَدَدٍ مُعين) بإضَافة اكير الذي هو من جملة الشح إلى 
عدد الذي هُوَ من جملّة المَنء وَهُوَ مزج عَرِيب كَمَا سبق الِْشَارَة له والاعتراض عَلَيْهِه وَزَاد السخاوي: 
ولا تفييد [15 - أ] بعدالة ولا إِسْلام. وَتركه الشَيْخَ هُنَا لآن المت اتر لا يُسأل عَن أَحْوَال رِجَاله كَمَا سَيَِي 
ثم التَدِير بلا اغْتِيّار حصر عددٍ معين» إِذْ المرَ اد دقاف السين نسي كلوز لكين الملحوظ في كثرته 
عدد. 

وَالْحَاصِل: أنه لا يُوْخَذْ في عدده التّعْيين لا أن يُؤْخَدْ عدم انين فَتأمل» فَإنَهُ مَحل زلل. قَالَ السار ح: فيه 
اخْتّرَّاز عَن خبر قوم مَخْصُورينء وَإِشَارَة إِلَى أنه لا يث يشتّرط في التو اثر عدد معين كما هُوَ مَدْهَب الْبَغض. 
التهى. ولا يخفى ما فيه 
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من المنافضة نين علامية وعدوله عن الْمَدْهَبٍ الْمُخْتَارر قيل : فيه أنه لَيْنَ للحصر في عدد معين مذخل 
في الْمَشْهُور مثلاء فَإِنَهُ قد يرد بلا حصر كما سَيَجِي فَمَْنَى قَوْله الآتي: أو مع جخ :يما فوق الاين آنه 
قد 355 ذلك فَفِي الْعَطف نوع حَذشه» وَأَيِضَا في الْعَطف نظر لأن الْمُتَوَار وَالْمَشَهُور الكلبهدا مشتر كان 
في أنهُمَا مَعَ الحضر بمَا قوق لاثَيْنِء وَليْسَ للتعيين مذخل فيهمَاء نعم بَينهمَا فرقء وَهُوَ أن تحصل الشَهْرَة 
في أي مرتبّة من مَرَ اتب مَا قوق الاثتَيْنِء بخلاف التَّوَائُر فَإِنَهُ يُعتبر في جَميع مَرَاتِبِ الْمُتَوَاتر. وَالْحق أنه 
ا يُسْتَقَاد تَغرِيف الْمُتَوَاتر بكَمَالِهِ من الْمَدْنء فيتَعيّن أن يكون قَؤْله في الشّرْح: 
(بل تكون العَادة) تَفسِيرا لقؤله: بلا حصر عددء بل تجْعَل بل للانتقال» فَإِنَهُ و أَرَادَ التَفْسير لقال: بأن تكون 
العَادة (قد أحالت) أي غدت وجُعلت محالاًء (تو اطوهم) أئ توافقهم قضداء سر اء تواطؤًا فیا ينهد أم لاء 
(على الكذب) بقَنْح الكافء وَكسر الذّالء هُوَ اللْعَد الفصحى الْوَارِدَة ف في الْقْرْآنء وَيجوز كسر الْكَافء 
وَسُكُون الذال» وَقيل: الأخير مستحسن إذا ذكر في مُقَابلّة الصذق / 12 - ب / لحسن الْمُقَابلّة ال قال 
اليد أصيل الدّين: وَفِي الطوالع: يَجْْم العقل بامتناع تواطئهم على الْكَذْبء وَكِلَاهُمَا صَحِيحء لآن جزم 
العقل بوَاسِطَة الْعَادة والتكرارء وَالتّعبير بِالْعَادَةٍ أولى» للإشعار بمُوجب جزم العقل. 
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(وَكَذَا وفُوعه) أي وَكَذّا أحالت [15 - ب] الْعَادة وفُوع الْكَذِب (مِنْهُم اتفاقا) أي غَلطاء أو سَهوا قَالَه 
السخاوي. 

ققوله (من غير قصد) تأكيدء وَلذَا قَالَ التلميذ : قله انَقَاقًا : يُغني عَن قؤله: من غير قصد. 

وخلاصة الْكَلَام: أن التو ار لا يُحصر عدده» وَيكون ذلك الْعتّد الَّذِي لا يحصر بِحَيْتُ لا يُمكن عَادَة 
تواطؤهم على الكذب . وَكَدَا وُقُوع الكَذِبِ مِنْهُم الَقَاقَا من غير قصدء حَنَّى لو أخبر جمع غير مَحْصُور بِمَا 
يجوز توافقهم على الْكَذِب عَلَيْهِ لمَرَض من الأَغْرَاض» أو القاق الكَذِب مهم علب لا يكون متواترً 
فيتخصل: أن الْكَدْرَه هي ي الشَّرْط الأول» وإحالة الْعَادة هي ي الشّرْط الاي والشروط خَمْسَة على مُفتضى 

کلام الضف حَيْت قال : فيمًا سَيَأتِي. فإذا جمع هَذِه الشّرُوط الأَرْبَعَة وَلَا يَصَوَّر كونهًا أَرْبَعَة بدُون جعل 
هذا ناء والمحققون على أنه فير للكثرة. 

وعدم الحضر بمَعْنى أن الْمُعْتَبر في كثْرَة المخبرين بلوغهم حدا يمْتنع عِند العقل تواطؤهم على الكذب» لا 
ا ل تيذك الحيتط كما سدق تخقيقه» فالشروط عِنْدهم أَرْبَعَة لا خَمْسَة خُمْسَة ؛ فعلى هَذَا لو أخبر بخبرٍ جممٌ 
غير مَحْصُور يجيل الْعقل رار 5 الْكذِب يكون متواتراً. ثم إذا كَانَ حَدَ التَوَائُر مَا ذكر (قَلّا معنى 
لتعيين الْعدّد) . 

قَالَ الأصيلِيّ: وَإِنّمَا الضّابط حُصُول الْعلم» فَمَتَى أخبر هَذَا اأجمع وَأقَاد خبرهم العلمَ عَلمنا أنه متواترء وَإلا 
فلا 
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وَقَالَ ان الْهُمَام: التو اثر: خبرُ جماعة يُفِيد العلم لا بالقرائن المنْفصِلة بل بتفسه. 

وَقَالَ ابن المَلك في " شر ح المتار ' ابوتد ا 0 SR‏ فقوله: 
بتفسهء يخرج خبر جمَاعة أَقَادَ العلم بالقرائن الرَّائِدَة عن الْخَبَرهِ ك: شق الْجْيُوب» والتفجّع في الْخَبَّر بمَوؤت 
لده. 

(على الصّجِيح) أي الَذِي عَلَيْهِ لْجْمْهُورء وَهْوَ مُقَابل للأقوال الْآبيّة في قؤله: 

(وَمِنْهُم) أي من الْمُحدثين» أو من عُلَمَاءِ أصُول الحَديث» أو [16 - أ] أصُول الْفِفّهِ /» (مَن عَيّنه) أي عدد 
المُتّوَاتر. 

(في الأَرْبّعَة) اغتّارا بأَرْبعَة شْهَدَاء ورد باتهم و شهدُوا بِالزّنَا لا د يُفيد قولهم العلمَ لاحتياجهم إِلَى التّزكِيّة. 
وَتوقف القَاضِي أبُو بكر البَاقِلآني في الْخَمْسَة 

(وقيل : في الْخَمْسَةَ) اغْتِبّارا بعَدد اللعان. 

(وقيل: في السَّبْعَة. وَقيل: في العشرَة) قال الإضطخَرِيٌ: أقلَ عدد الجمع الذي ب يُفِيد خَبره الْعلم عشرّة» لأن 
ما دونها آحّاد. 

(وقيل: في الاثتي عشر) كعدد النُقبَاء في قَوْله تَعَالَى: (وَبَعَثنَامِنّْهُم اَي 
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عَشَرَ تَقيبً) / 13 - أ / بُعثوا - كَمَا قَالَ أهل التّفْسِير - للكنعانيين بالشام طإيعة لبني ِرَائِيل المأمورين 
بجهادهم ليخبروهم بحالهم؛ فكونهم على هَذَا اعدد لَيْسَ إلا أنه أقل ما فيد الْعلم الْمَطَلُوب في مثل ذَلِك. 
(وَقيل : في الأَرْبَعين) لأن الله تَعَالَى قَالَ: يا أَيّها النِيّ حَسْبْكَ الله ومن بعك من المُؤْمنِينَ) وَكَانُوا كما 
قال أهل التفسير: أَرْبَعِينَ رجلا كمَلهم عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بدعوة الذي [صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم] » 
فإخبار الله عَنّْهُم بانَهُم كافؤا نَبيّهم [صلى الله عَلَيْهِ 0 يَسْتذْعي إخبارهم عَن أنفسهم بذلك [ِلَهُ] لِيَطمَئِن 
قلبه» فكونهم على هَذَا الْعدّدلَيْسَ إلا أنه أقل مَا يُفِيد الْعلم الْمَطَلُوب في مثل ذَلِك. 

(وَقيل: في السَبّْعين) لأن الله تَعَالَى قَالَ: (ولكتاز توي قزم سيعيق رج لبيقكا أي اسار إلى الله 
تَعَانَى من عبَادَة العجل» ولسماعهم كلامّه تَعَالَى من أمر وَنهي ليخبروا قَومهِمْ بمَّا يسمعونه» فكونهم على 
هذا اعدد لَيِسَ إلا لاه أقل ما يُفِيد العلم املوب فِي ذَلِك. 

(وَقيل: غير ذَلِك) ققيل: أقله عشرُون لِأنَّهُ تَعَالَى قال: (إنْ يكن مِنكُم عشرُون صَابرون يَعْلبُوا مِانََيْنِ] 
يتو قف بعث عشرين لمئتين على إخبارهم 
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بصبرهم» فكونهم على هَذَا الْعدَد لَيْسَ إِلّا لَِنَهُ أقل ما يُفِيد العلم الْمَطْلُوب في ذَلِك. وَقيل: اقل اذك فة 
وَبِضَعَة عشرء عدد أهل غَرْوَة بدرء وَعبارَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره: وَتَلَانَةَ عشر وَهِي البطشة الْكُبْرَى [16 
- ب] التي بها أعرّ الله تَعَالَى الإشلام. وَهَذا لاقتِضَاء زِيّادَة احترامهم يَسْتَدْعِي التنقيب عَنْهُم ليعرفواء وَإنَمَا 
يغرفُونَ بأخبارهم؛ فكونهم على هَدَا العدّد متخو ان :نه الزويها تقية الم المطاريط ديرم ميد 
ل آلمّكَلن في ”شوح جم لجرا "وات عن المع يمع اللدد لليْبية فِي الْجَمِيع؛ ثم قال : وَالأصّح أنه لا 
يشتّرط فِي النَوَائْر إسْلّام في رِوَايّةء وَلا عدم احتواء بلد عَلَيْهم, رل كنار کک 
گأن يُخبر أهل فُسْطَّنْطِينيّة بقتل ملكهم» دن الكثر ‏ مائعة من E O‏ او قل لذ بكو ذلك 
لجَوَاز تواطئ الكفار» وَأهل بلد على الْكَذبء قلا يُفيد خبرهم العلم. 

رونفسك كل فال بدليل) أي بآيّة أو حَدِيث. وقول الشارح: أي بخَبَره صدر من غيل خر (جَاءَ فيه) أي 
ورد في خضو فض [ذلك الأليل] » ذكر ذلك الْعدد) كما ینا بعض أدلتهم, (فأفاد) أي ذلك العدّدء (العلم) أي 
الَمبة إِلَى ذَلِكَ 
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اليل وَالْحَال أنه (وَلَيْسَ بلّازم أن يطرد) أي ذلك اعدد بإفادته العلم في خُصُوص ذلك الدّليل» (في غيره) 
أي فِي غير ڏلك اليل EA‏ دب /: أنه لا يجب أن يُفِيد ذَِكَ الْعدد في كل مَوضع /, وَكَذَا لا 
يجب أن بيد أقل مِنْهُ في غير َلك الموضع. وأغرب المحشي فَقَالَ : ولا مرجع لضمير غَيره ظاهرا! 
(لاختمَال اا أي اخْتِضصاص إفَادَة العلم في الأمر الذي ورد فيه عدد معين للك الأمر دون غيره. 
و بعد الشَارِح حَيْتُ قال في حَاشِيّته: أي لاختمَال اُتِصاص هَوْلَاءِ المَْدُودِين دون عيرهم من حَيْتُ لِه 
والضبط وَالْحِفْظ وَالْعَدَالَةء وَسَائِرِ أسبّاب الْقبُول وَالتَّرْجِيح. وَقَال التلميذ :لم ترد الْأَرْبَعَ والخمسة 
والسبعةء وَالْعشرَةء وَالْأَرْبَعُونَ في دَلِيل أَقَادَ العلم أصلاء فَلَا يصح أن يُقَال في هَذِه: وَلَيْسَ بلازم أن يطرد 
في غيره. انتهى. 

وَأنت علمت ما تقدم من اسْتِذلّال كل يليل يُفيد العلم في الجُملّة» نعم يُمكن أن يُقَال: لا فيد العلم [17 - أ] 
اليقيني» وَعَلِيهِ فَكَلَام المُصَنّف يحمل على التنزل مَعَ آنه يختمل اخْتِلاف الإفادة باختلاف الأشحَاص. قَالَ 
الْجَزْرِي: قد يكون لوار نسبيًء فيتواتر عِنْد قوم دون آخُرين كما يصح الْخَبَّر عند جمّاعَة دون آخَّرين. 
(قإذا ورد الْحبَر كَدَِكَ) أي كَمَا ذكر من الْكَثْرَة ة تي هي غير محصورة على وجه الإحالة الْمَدُْورَة. 
(وانضاف إِلَيْه) أي انْضَمَّ إلَى وُرُوده كَذَلِك» أو إِلَى الْخَبَر [أي يشتّرط] 
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(أن يَسْتَوِي الأمر) أي أمر الْخَبَر. 

في لْكثْرَة) وَفِي نُسْحَة: أن يَسْتَوِي فيه أي في الْخَبَر الْكَثْرَ وَهْوَ ظاهر. وَفِي نُسْحَة: أن يَسْتَوِي الأمر فيه 
في الكثْرَة. 

(الْمدْكُورَة) أي مَعَ الإحالة المسطورة. 

(من ابْتِدَائه) أي الْخَبّر 

(إلَى انتهائه) كخبرنا عن نَبينَا [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] » فَإِنَّهُ ُشترط أن يَسْتَوي الْكذْرَ ة والإحالة في الابْتِدَاء 

والأثناء إِلَى الانْتِهَاءء وَهَذَا إذا كَانَ لَهُ ابْتِدَا وانتهاء. وَأما إذا لم يكن لَه ذلك فالاستواء لَيْسَ بِشَرْط بل غير 

مُمكن كما إذا يع من الصَّحَابَة على وجه النَوَائ وَهَذَا ثالث الشْرُوط على مُقْتَضى كَلَام المُصَنَفء وَبِه 

يخرج الْخَبَر الذِي رَوَاهُ أولا أقل من عدد التَوَائْرهِ ثم راد حَتَّى وصل الى فة التو انر بعده ويدوم ذلك فَإنّهُ 

لا يُطلق عَلَيْهِ التَوَائُر. 

(وَالْمرَاد بالاستواء أن لا تنقص الْكَثْرَة الْمَدْكُورَة في بعض الْمَوَاضِع) أي عَن الْعدّد الذي أحالت الْعَادة .. 

إلخء كما صرح به في " ] رفن ال أنه أو كَانَ العدّد أولا ألفا مثلاء ثم نقص وَاحِد مِنْهُم مثلا 

لم يق متواتراً كما يُوهِمهُ ظاهر الْعبارَة. 

(لا أن لا تزيد) أي الْكثْرَة. 

(ذ الزّيَادَة هَهنَا) أي في بَاب الْخَبْره وَلَو تواتراً. 
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(مَطْلُوبَة) لزيادة الدلالّة اليقينية لقؤله تَعَالَى حِكَايَة عن إِنرَاهِيم عَلَيْهِالسّلام: [وَلَكن لِيَطمَئنِ قلبي) . 

(من جاب /14:-1/ الأولى) لأن العلم إذا حصل بثون الرّيَادَة فمعها لأ شك أنه أولى بالحصولء وَأخُرّى 
بالوصولء وَأقوى للقبول. 

(وَأن يكون) عطف على أن يَسْتَّوِي. 

(مسنتڈ انتهائه) بفتح لون آي محل استناد انتهاء الحو وَمَوْضِع اغْتِمّاد الاق 

(الأمر المشاهد) أي المرئي المحقّق. 

(أو [17 - ب] المسموع) أي يكون آخر مَا يؤول إِلَيْه 4 الطريق» ويتم عِنْده الْإسْتّادء مثل: : رَأَيِتَء أو: سَمِعت 
من فلان. قيل: خصٌهما بالذكر اغَتِبَارا للَعَالِبِء وَإِلَّا فَالشَرْط انتهاؤه إِلَى مُطلق الْحس الشَامِل للحواس 
الخمس / الظاهِرّة من: الؤق» واللمسء والشم» والسمع؛ وَالبَصَرء كَمَا يشعر به اكلام RE‏ 
وَقيل: خصهما لأن البَخث في الْمُتوَاتر من قَؤْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] » وَفعله» وَتَقْرِيرهء لا في مُطلق 
الخو و الأول من امسر عات لن والذلث من ارت او تراك ا ا ا 
وَقيل: المرَاد بِالْمشَامَدةِ ما يقابل العَيبةء فَيتََالَ مُطلق الإحساس. 

فقوله: أو الماع تخضيض بغز ریم الى أكثر الأَخْبَار بهء وَهَذَا هُوَ الشّرْط الرّابع. وَالْمرأد أنّ ما 
وخ ك [صلى اغ ا برط أن ی إلى الحنين 
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(لا مَا ثبت ثبت بقضية الْعقل خرف و الصَّانِع وقِدَمِهء وقدم صِفاته» وحدوث الْعَالم؛ ومفرداته 
ومركباته» وكزيادة عدد الإنَْيْنِ بالنّسْبَةِ إِلَى الْوَاحِد. 

(فإذا جَمَع) أي الخيز. 

(هَذِه الشُرُوط الأربَعَة) قيل: هَذَا إِلَى قَؤله: انتهائهم الحس» مفسّر لقؤله السًابق : فإذا ورد الَْبّرء فَكَانَا 
متحدين . وَقَوله الآتي: فَهَدَا هُوَ الْمُتَوَاتره جَرَاء لأَحَدهمَا حال ونه م مَقَيّدا بقوله: السام إلخ وَنَظِيره 
قؤله تَعَالَى (وَلما جاءهم كتاب من عند الله مُصدق لما مَعَهم وَكَانُوا من قبل يستفتحون على الَّذِين كفرُوا 
قلَمَا جَاءَهُم مَا عرفُوا كفرُوا به] حَيْتُ قيل: إن جَوَاب لما الأولى دلّ عَلَيْهِ جَوَاب الثاِيّةء فظهر ضعف ما 
قيل: من أن قَؤْله: فَهَذَاه جَرَاء لقؤله: قإذا جمع» وَهُوَ مَعَ جَرَائِهِ جزاءُ قَؤْله: فإذا وردء لما فيه من عدم 
رابطة لفظية وَوْجُود زكاك معنوية. 

(وهي) أي اا كفل وفنا 

(عدد كثير) وََانِيها المُسْتَقَاد من قَوْله: بلا عدد. 
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(أحالت الْعَادة) قيل لو قَالَ: أحَال الْعقل [18 - أ] لم يخْتّج إلى الشَّرْط الْخَامِسء وَهُوَ أن يصحب خبرهم 
إقَادَة اْعلم لسامعه» وَأما حينئذٍ فا بد مِنْهُ أن إِحَالَّة الْعَادة شَيْء لا يزم إِحَالّة العقل إِيّاهء فلا يكون 
مستلزماً لحُصُول العلم البقيني. 

(تواطؤهم) أي (وتوافقهم) نقل عَن المُصَّدّف أنه قَالَ في الفرق بينهمًا: إن التواطؤ: هُوَ أن يتفق قوم على 
اختراع / 14 - ب / معين بعد الْمُشَاورَة والتقرير بأن لا فول أحد خلات صَاحبه. والتوافق: حُصُول هَذَا 
الاختراع من غير مُشَاورَة بينهم وَلَا اناق يَعْنِي سَوَاء يكون عَن سَهْو وَغلطء أو عَن قصد. 

(على الْكذب) قيل: تَرَك قؤله: وُفُوعه مِنْهُم اتفاقا اعتِمَدَا على ما ذكر فتأمل وتَالها: 

(رَوَوْا ذلك عن مثلهم من الابْتِدَاء إلى الِانْتِهَاء) قال المُصَنّف في تَقرير هَذَا المحل: المُرَاد مثلهم في كون 
الْعَادة تحيل تواطؤهم على الكذب» وَإِن لم يبلعُوا عددهمْء فالسبعة الْعْدُول ظاهرا وَبَاطنا مثل الْعشْرَة الْعْدُول 
في الظاهر فقط مثلاء فَإن الصّفَات تقُوم مَقام الذوات» بل قد يُفِيد قول سَبْعَة صلحاء العلم» ولا يفِيدهُ قول 
عشرَة دونهم في الصّلاح. فَالمُرَاد حِينَئذٍ المُمَائلّة في إِفَادَة العلم لا في العدّد 

قال التلميذ: اكلام الأول هُوَ الصّحِيحء وَقوله: فالسبعة ... إلَخ لَيسَ 
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ِشَيْء إِذ لا دخل لصفات المخبرين فِي بَاب النَوَائْره وَالمقَام مستغن عن هَذَا كله التهى. وَهُوَ ظاهر قَوْلهم 
من أن الْمُتَوَائر لا يبْحَثْ فيه عن رِجَّالهء كن التّحْقِيق أن الإحالة العادية قد تكون من حيثية الْكَثْرّة / من 
غير مُلاحظة الوصفيةء وَقد تكون بانضمامها كَمَا إذا رَوَى عَن العشْرَّة المبشرة مثلا عشرُون من التّابعين 
قَإنَهُ لا شك أن الْعَادة تُحيل اتفاق الأؤلين على الْكَذبء وَلَا تحيل الفاق العشرَة من التّابعين عَلَيْهِ وَلَو كَانُوا 
عُدُولّاء وَكَدَا إذا نقل عشرُون من الْمُفتِينَ والمدرسين مَسْأَلَة يحصل العلم بهم ما لا يحصل بمّا يقل 
E‏ الطلبة [18 -ب] أو خْمْسُونَ من غير هم. 
فالمدار الأضْلِيّ في بَاب التَّوَائْر على الإحالة والإفادة دون اغْتِبّار العدّد وَالعَدَالة. نعم قد ينضاف إلى الْعدّد 
وصف يقوم به الإحالة؛ قتحصل به الإفادةء فَالْحَاصِل: عدم اشْتِرَاط معرفة الرّجَال عند حول الإكثارء لا 
اشْتِرَاط عدم اعتبارهم في الأَخْبَار (فاعتبروا يَا أولي انسار 
وَرَابِعَهَا: (وَكَانَ) أَنَى بِالْوَاو هُنَا مَعَ أنه ذكر مَا سبق بطريق التعداد إِشَارَة إِلَى أن ما ذكر هُوَ في قُوَّة 
العقعطف. 
(مستندُ انتهائهم الحسّ) أي من مُشَاهدَة أو سّماعء لآن ما لا يكون كَذَِكَ يختمل دُحُول الط فيه. كما انّفق 
أن سَائِلا سَألَ مولى أبي عَوَانة بِمِنَىَء قلم يُغطه شَيْا فَلَمّا وَلى لحقه أَبُو عَوَانة» فَأَعْطَاءُ دِينَاراء فَقَالَ لَه 
السَائْل: والله 
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لأنفعلّك بها يَا با عَوَانة» فلم أضبخوا وَأَرَادُوا التفع من المُديفة وقف ذلك اسابل على طرِيق النَّاسء 
وَجعل يُنَاديء إذا رأى رفقة من أهل العراق: يا أَيهًا / 15 - أ / الئاس اشكروا يزيد بن عَطّاء اللَبْئِيّ» يَعْنِي 
مولى أبي عَوَانَة» فَإنَهُ تقرب إِلَى الله تَعَالَى الْيَوْم بأبي عَوَانةء قأغتقة» فجعل النّاس يَمرونَ فوجاً فوجاً إلى 
يزيد يشكرون لَه ذلك وَهُرَ يُنكره؛ فَلَمّا كثر هذا الصّنِيع مِنْهُم قَالَ / ومّن يقدر على رد هَولَاءِ كلهم؛ اذهب 
أنت حرء كَدَا ذكره السخاوي فِي " شرح ألفية الْعرَاقِيَ ". 

(وانضاف) أي انْضَمٌَّ (إلّى ذَّلِكَ) أي إِلَى مَا ذكر من الشُرُوط الأَرْبَعََ (أن يصحب خبرهم) بالَصب على 
المفعولية» و الفاعل قَوْله: (إفادةٌ العلم لسامعه) وَهَذَا معنى قول بَعضهم: إن هَذَا هُوَ الشّرْط الْخَامِس و لمر اد 
بالعلم هنا الضّرُورِيّ» وَهُوَ الذي يضطر إِلَيْهِ كَمَا سَيَجِيءُ سَوَاء كَانَ نظرياً أولاء يَعْنِي عقلياً» أو نقليا قال 
شارح: وَلَا يشْتّرط تقدم العلم بالشرائط عندًا خلافًا لمن زعم أن الْعلم الْحَاصِل عقيب التَّوَائْر نَطَرِيء بل 
السابط + حْصول [19 -أ] العلم بصدقه. 

(فَهَدَا) أي الْخَبَر الْجَامِع للشروط المتَقدّمة مَعٍْ الانضياف المَدكُور. 

(هُوَ المُتَوَاتره وَمَا) مَوْصُوفةء أو مَوْصُولّة» أي وَالْخَبَر الذي (تخلفت إفَادَة العلم عَنَهُ) أي مَعَ وجود 

الشر انط المتقدمة: 

(كَانَ مَشْهُورا فقط) قال التلميذ: لا بد أن يزيد : مِمّا رُوِيَ بلا حصر عدد» وَإِلّا لصدق الْمَشْهُور على جَمِيع 
الصو اتن انتھی. اا و لَصَدّق الْمُتَوَاتتر على جَمِيع الْمَشْهُور. قال: وَهَذَا يُتَافيه قَؤْله بعد هَذَا: إنّ 
المَشْهُور مَارُوِيَ 
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مَعَ حصر عدد بمّا قوق الاثتَيْن. التهى ويُدفع كلامه بأن هَذِه الرَيَدَة ملحوظة في كلام الشَّيْخ كَمَا قَرَرْنَهُ 
بقولنًا: هَذا الْخَبَّر الْجَامِع للشروط السَّابِقَة لأن من جُملتها أن يُروى بلا حصر عدد . قيل لار 
بالمشهور الْمَعْنى اللغويّ لا الاصطلاحي. وَلِهَذَا قال محش في قؤله: 

(فكل متواتر مَشْهُور) أي لا بِالْمَعْنَى الْمُكَابل للمتواتر. قلت: / الظاهر الْمُتَبَادر أنه أَرَادَ الْمَعْنى المصطلّح 
عَلَيْهه فإنَ مرجع الْبَحخث إِلَيْهِه لكن لا بُد من زِيّادَة قيد دل عَلَيْهِ المقام بأنْ يُقَال: فكل متواتر تخلف عَنهُ العلم 
مَشْهُورء وَحِينَئِذ يظهر صِحَة قَوْله: 

(من غير عكس) وَهُوَ أن لا يكون كل مَشْهُور متواتراً ِالْمَعْنَى المصطلح الْجَامِع للشروط المنضم إلَيْه 
انضياف إفَادَة العلم» وَبه يندفع مَا قال | التلميذ: هذا إذا أخذ الجنْس من غير فصلء وَهُْوَ تخلف إِفَادَة العلم؛ 
خا هذا ن فين بحت اد في شون 
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(وَقد يُقَال: إنّ الشّرُوط الأَرْبَّعَة إذا حصلت استلزمت حُصول العلم) قيل: الرّابع من الشُرُوط: وول 

0 » فكيف تكون أَرْبَعَة بِدُونِهِ حَنََى تستلزمه؟ / 15 - ب / فالأولى أن يُقَال: الا . وقد أجّاب بَعضهم بِمّا 
ينبو أن العدد الكثير شّرطء وإحالة الْعَادة تواطوّهم شرط آخر كما حررناه سَابِقَا وعَلى هَذَا فبانضياف 

الج اعرالإشطاد لبوا سر ئها لون مر الم زهذا الكوات م كلى ها ذكر د تعطق 

المنطقيين في بحث الدلالات [19 - ب] من أن الْوَضْف في التّْرِيف بِمَنْزِلَة المغطُوف. 

(وَهُوَ) أي الاستلزام الْمَدَكُور ع الْوَجّه المسطور. 

(كَذَلك في الْغَايِب) أي في غالب الأَخْبَار» و أكثر الآثّارء قيل : الماد من الاستلزام الاستتباع كما هُوَ 

مصطلح أهل الْعَرَبيّة» لا امتتاع الانفكاك كَمَا هُوَ اضطلاح الْمَعْقُول» لآن لا يقبل التجزي وَالْعبَة. ثم صرح 

بمَا علم ضمنا بقوله: (لكن قد يتَخَلّف) أي حُصْول الل (عَن البَغض) أي بعض الأَخْبَار. 

(لمانع) قيل كغبّاوة السّامع؛ وَفيه أنه لا عِبرَة به لاله مده اْحَيوَانء أو الأصَم. وَوجد بخط السّخاوي: 

كَكَوْنهِ الما لم يقف على بعض الشرُوط وَفِيه أنه تقدم أنه لا د ١‏ يشترط تقدم العلم بل الْمُغتبر حُصُول العلم. 

لکن قد يُقال: إن حُصُول العلم قد يتوف على معرقة الشُرُوط. وَقيل “كان يز وى یران متتاقضان قد جا 

الشرُوطء فَفِي هَذًا يَف حُصُول الْعلم» وَفِيه أن تَوَاتر النقيضين محال عَادَة 
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(وَقد وضح) أي ظهر إبهَذَا) أي بمَا قدمْتَاهُ من التَقْرِيء (تغريف الْمتَوَائتر) وَلما تُوْهَم من الْمَئْن أن كل ما 
يرد بلا حصر فَهْوَ متواترء دفعه بقوله: (وخلافه) أي * غير لخدو لكل وهر ر الْمَشْهُور (قد يرد با حصر 
أَيُضا) قَالَ التلميذ: يُقَال عَلَيْه: فَمَاذَا يُسمى؟ انتهى. قيل: وَكَأنَّهُ سمى هَذَا باسم اْمَشْهُور اَذِي يُطلق على ما 
اشتهر على الألسِنّة. قلت: بل الصّوَّاب أنه يُسمى الْمَشّْهُور على ما سبق تَقْرِيره وَتقدم تحريره؛ وَيدل عَلَيْهِ 
قؤْله: 

(لكن مَعَ فقد بعض الشرُوط) وَهْوَ أن لا يَسْتَوِي طرفاهء أو لا يكون منتهياً إلى الحسء أو تتخلف عَنة إِفَادَة 
العلم. وَأَغْرب التلميذ حَيْتُ قَال: هَذِهِ زيَادَة رادها الشّارِح تبعا لرأي مَنْ لا رَأَي لَهُ في الَْنَ إذْ يُغني عَنْهَا 
قؤله: مَا لم تَجْتَمِع شُرُوط التَّوَائُر التهى. وَفيه أن هَذِه الزَّيَادَةمَعَ عدم الحضرء وقيدٍ مَا لم تَجْتَمِع شُرُوط 
النَوَائْر مَعَ الحضر قتدبر وتأدب؛ فإن صَاحب هَذِه المقالة إمامٌ في هَذَا الَنّ لا محالة /. 

ثم قيل: هَذَا يدل على أن عدم اجْتِمَاع شَرُوط التَائْر شرط فِي الْمَشَهُورء فيكونان [20 - أ] متباينين» وما 
ذكره أولا من قؤله: فكل متواتر مَشْهُور يدل على أن بَينهمَا عُمُوما وخصوصاً مُطَلقًا وقد يُحَاب بأن 
الْمَقْصُود من التَّفْسِيم بَيَان / 16 - أ / مَا هُوَ غير الْمُتّوَائر من الْمَشْهُورء لا مَا هُوَ أعم من التَّوَائْر وَغَيره 
فإن الْمْتَوَاتر داخل في عُمُوم الْمَشْهُور. 
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(أو مع حصر) قيل: عطف على قوله: ِمَا أن يكون . : . الخ» وَالظاهِر أنه عطف على بلا حصر. 

(بِمَا فوق الاثْنَيْن) أي حصر و اقع بعد کائِن أكثرٌ من انين كَمَا قَالَ: 

(أي بثلاثة فصاعدا) > وقوله: 

(مَا لم تَجْتَمِع شُرُوط التَّوَائّر) مُسْتَغْنَى عَنه 10١‏ كان قت للحضرء كلم يتم قرو ا 
يُقَال: نه قيدٌ لقؤله: فصَاعِداء إِذْ قد يصل إلى كَثْرَة ت تفيد التَّوَائّر, 

(أو بهما أي بانْينٍ فَقط أو بوَاحد فَقط) قيل: الت رقمب ااا وَالْحَاصِل: أن الْخَبّر إِمّا أن يرد بطرق 
بلااحصرء أو مَعَ حصر بمًا قوق الإنْنَيْنِء أو بالاثنين» أو بِوَاحِد أو عطف على قَوْله: أن يكون» لَكِن 
باغتبار حذف الْعَامِل أي الْخَبّر. إِمَا أن يكون لَه طرق بلا حصرء أو يكون لَه طرق مّعَ حصرء أو يرد 
اَن أو بوَاحِد كَمَا يدل عليه قؤله: 

(وَالمرّاد بقولنًا: أن يرد بانَْيْنِ أن لا يرد بأل مِنْهُمَا) فاندفع مَا قيل: إن الَّقْسِيم فاسد لفظا وَمعنى» أما لفظاء 
لن كلمة ما بقيت بلا أحتء حَنْتُ لم يغطف على يكون شَيْء لا بأوء وَلَا بأمَاء وَأما معنىء فَلِآن تَفْرِير 
اكلم هَكَذَا: أو يكون لَه طرق مَعَ الحضر بواجد» ولا يخفى قَسَاده. و قد أجيب أَيْضَا بأنة لله أرَادَ بالطرق 
لجنس ما ابو الجن لی حلي الو اهدو الاق راما یر 
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بأسانيد كَثِيرَة» فباعتبار أكثر الأَقْسَامِء ثم قيل: الأولى أن يَقُول: أن يرد بهما فَقَط في بعض الْمَوَاضِعء لا في 
الْجَمِيع؛ وَلا يرد بأقَلَ مِنْهُمَا في مَوضِع. 

(فإن ورد) أي الْخَبّر. 

(أكتر) أي بِرِوَايّة أكثر من اننَيْن. وَفيه أن هَذَا الَؤل لا يجري في قؤله: بوَاحِدء مَعَ أنه [20 - ب] مَطلوب 
فيه أيْضاء اللّهُمَ إلا أن بُتَكلّف ويُقال: المُرَاد بِأكُثَرَ من انْنَيْنِ أو وَاحِد. 

في بن ار لضع من اى ان ] 

زر اك اختْرّاق من الشف المتحد, وؤقيل» الأخسن أن يقول: :من السندين؛ لأن الْكَلام فيه يعم حكم ال 
الْوَاجِدء وَكَذَا قَوْله: يفضي على الأكْثّر. 

(لايضرّ) أي وُرُود كف الأكثرية. 

(إذ الأقل في هَذَا) أي في هذا البَاب» ا القَنّ وَفي بعض النسخ: في هذا العلم. 

(يفضي) أي يحكم ويغلب. 

(على الأَكْثّر) . يَعْنِي الأقل هُوَ الحكم وَالمُغتبر فِي السَّنّدء حَنّى إذا وجد فِي بعض الطَبَقَات ما ينقص عَن 
الشُرُوطء خرج عَن الْمَشْرُوط. 

(قالأول الْمُتَوَائتر) قيل: فيه نظرء لأن الأولء وَهُوَ ماله طرق بلا حصرء 
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لفن 2 16 - ب / بمتواترء فَإِنَّهُ إذا لم تحصل الشْرُوط الْمَذْكُورَة لا يُسمى متواترأء كما صرح به المُصَنّف 
في الشّرْحء (وَهُوَ) إِشَارَة إِلَى أن مَا بعده خبر لا صفة (الْمُفِيد للُعلم اليقيني) أي الضَّرُورٍِيَء والحصر 

إضافي» يَعْنِي أن الْمُتَوَاتر هُوَ الْمُفِيد لعل / اليقيني» > أي الذي يضطر الْإنْسَان َء بِحَيْتُ لَا يُمكن دفعه كما 

يحققه بُعيد ذلك. 

(فأخْرج) أي التَفبيد باليقيني. 

(النظريّ) أي الْحَبّر المُفِيد للعلم النظري عَن مقاد التو اتن, 

(على ما يَأَتِي تقریره بشُرُوطِهِ التي تقڌمت) قيل: قَؤْله: بِشرُوطِهِ لَعُْوء لِأنَهُ اخل في مَفَهُوم الْمُتَوَاتر. 

و اجيب بائ متعلق بالأول» لا بالمفيد كما ذكره شارح: أي :الأول مع شُرُوظه هر لمر اتر »ربدا يدهم 

النْظر السّابق. 

(واليّقين) أي علمه. 

(هُوَ الاغتقاد) وَهُوَ شال لجَمِيع التصديقات» وَبِه خرج الشَّكء وَأخرج بقوله: 

(الْجَازِم) المُرَّاد به القَاطِع الْجَازِمِ صاحبه بِهِء الظنّ: وَهُوَ تَرْجِيح أحد طرفي 
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الحكم؛ مَعْ تَجُويز الْجَاِب الآخرء ويقابله الوَهم» وَأخرج بقوله: 

(المطابق) أي للْوَاقع؛ الْجَهْلَ المذكب. وقيل: لو قال : َالتًابت» لخرج اغْيْقَاد الْمُقلْد - لأثة يرول يتشكيك 
المشكك - لكان أولى. وفع بأن الْمتَبَادر من إطلاق الْجَازِم أنه [21 - أ] لموجبء أي الْجَزْم ناشيء عَن 
سَبّب» فيخرج التَقلِيد . وَخَاصِله: أن مُرَاد المُصَنّف بالجازم هُوَ الْجَازِم الذي لا يقبل التشكيك. 

(وَهَدَا) أي كون الْمُتَوَاتر مُفيدا للْعلم اليقيني» (هُوَ الْمُعْتَمدء أن الْحَبَر المُتَوَائر) أي فِي أنه يُفِيد) وَقيل: أنَّ» 
بيانٌ لقؤله: هَذَاء أي من أن الْخَبَّر يُفِيد (العلم الشَرُوريٰء وَهْوَ) أي العلم الصَّرُورٍيَ (الذِي يضطر الإِئْسَان 
ِلَيْه) أي إلى العلم به والتيقن عَلَيْهء (بِحَيْتُ لا يُمكن دفعه) أي دفع علمه عَن تفسه. قيل: الصَّرُورِيٌ كَمَا 
ُطلق مُقَابلا للنظريء يُطلق لِهَذَا الْمَعْنى أَيُضاء وَلَيْسَ الماد هَهُنَا هُوَ الْمُقابِل للنظريء ليرد مَا قيل: من أنه 
ن كل صَرُورِيّ كَذَلِكَء وَأنه قد يكون النظري الْحَاصِل بالبرهان كَذَِك أَيُضاء فا يصح تعريفاً لَه 
فَالْوَجْه أن يُقَال: إنّه بَيّان أن المُرَاد بالضروري هُوَ هَدَا القسم. قال الإمَام الْعَرَالِيَ رَحمّه الله: 
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الْحَاصل بالمتواتر لَيِسَ بنظريء وَلَا ضَرُورِيّ» بل هُوَ وَاسِطَة بَينهمَا. وتوقف الآمدي فيه. 

(وَقيل لا يُفِيد) أي الْمُتَوَاتر. 

(العلم إلا نظرياً) أي لا ضَرُورِياء وَلَا مَا بَينهمَا على مَا تقدم. وَالقَائِلِ به إِمَام الْحَرَمَيْنِ من الك اه 
الْحْسَيْن لبَضرِيء والكعبي من المُغتزلة. 

(وَلَيِسَ هَذَا) أي هَذَا القؤل (بِشَيْء) أي معتدٍ بهء (لأن العلم) / 17 - أ / أي الذي هُوَ حَاصِل (بالتواتر) 
الأولى بالمتواتر أي پِسَبَب (حَاصِل لمن لَيْسَ له أهليه النظر - كالعامي -) مَنْسُوب ال العام ضد الخاضن. 
3 النظر: تر تيب ور و الْعَالم متغير» وكل متغير حَادث» فالعالم حَادث. 

(أو مظنونة) كَفَوْلِنَا: لْجدَار مائل» وكل مائل طائح. 

(بتَوَصّل بهَا) أي بالأمور الْمَعْلُومَة أو المظنونة. 
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(إِلَى مَعْلُوم؛ أو مظنون) نشر مُرَتب. قيل: إن کان المُرّاد من العلم اليّقين كما تَقتَضِيه الْمُقَابلّةء يُخرِج 
الأفكار الْوَاقعَة في التصورات» والتصديقات الجبلّية» فَإنّهَا ليست عن تَرْتِيب أُمُور مَعْلُومَة. وَمَعَ هذا 
يضطر الْإنْسَان إِلَيْهِ بِحَيْتُ لا يُمكنة دَفعه» وَإن كَانَ المُرَاد مِنْهُ النَصَوّر [21 - ب] والتصديق النَّفْسِيَ مَعَا. 
وَصرح بِهَذَا الاضطِلاح الْمُوَافق برد الاغْتِرَاض الثاني دون الأول / على ما قيل سَابِقَاء وَإِن كَانَ المُرَاد به 
ال الْعَام يأزم اسْتِدْرَاك قَوْله: مظنونة. 

(وَلَيْسَ في العام أَهليّة ذّلك) قيل: لدا ل يشر الى الى لله عليه وسلم] و الصحابةء وَسَائِر الْعلمَاء 
العوامَ عن الدلائل لال على الصَّانِعه وَصِفاته» جين قرروهم على إيمانهم ! إذ علمُوا أنهم لا يعلمونها قطعا. 
وَأجِيب عنة: بِأَنّهُم كَانُوا يعلمُونَ أنهم يعلمُونَ الأَِلّة إِخمَالاء كَمَا قَالَ الأعرّابي: الْعبْرَة تدل على الْبَعِير 
د لدم على المسير» » أفسماء ذّات أبراج» وَأزْض ذات فجاج» لا تدل على الصّانِع اللّطِيف الْخَبير؟ وقد 
فال ا اها وا لأسن يثرن اله ا كانه ماقي الات ديد فصوا 
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عَن تَفْصِيل الدَّلَائل الدَّالَّة عَلَيْهء وَلذَا قال بَعضهم: وَالْأَظهّر أن يفول الشَّيْخ: كَالصّبِيّ الذي لا اهتداء لَهُ إلى 
النظرء إِذْ الْعَامِيَ كثيرا مَا يكون فَطناًء بل كل عَامي يحصل لَه الْعلم بالاستدلال» فَإنَّهُ يدل بطلوع الشّمْس 
على وجود النَّار وبوصول الشمْس إلى مَوضِع كَذا على وَقت الظَهْرء وَغير ذَلِك. 

(فلو كَانَ) أي إفادة المُتَوَاتر. 

(نظرياً لما حصل لَهُم) أي للعوام الْمَدلُول عَلَيِْ بالعامِي 

(ولاح) أي تبين (بهَدَا النَْرِير) أي الْمتقدم (الفرق بين العلم الصّرُورِي» وَالْعلم النظريء إذا الصّرُورِيَ 
يفيد العلم بلا اسْيَدْلّال) قال التلميذ: الصَّرُورِيَ هُنَا صفة العلم» فيصير معنى التزكيب: إِذْ العلم الصَّرُورٍيَ 
فيد اْعلم بلا اسْتِدلّال ولا يخفى ما فيه. التهى. وَيُمكن دفعه بأن التّْدِي: الطّريق الصّرُورِيّء فَكَانَ الأظهرء 
والأخصر أن يَقُول: إذ الضَّرُورِيَ يحصل بلا اسْتذلال. 

(والنظري يفيدة) أي العلم. 

(لكن مَعَ الإسْتدلّال / 17 - ب / على الإفادة) أي على طريقهاء أو على ما يُسْتَقَاد بِهِ اْمَطْلُوب من [22 - أ] 
الألّة. هَذَاء وَقيل فيه: إِنَّه يزم اتِصاص النظري بالتصديق. و [ِإِنّه] قد يكون الصَّرُورِيّ مُفيدا للُعلم 
بالاستدلال» وقد 
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نک النظري مُفِيدا للعلم لا مَعَ الاسْتذلال » فَالْوَجْه أن يُقَال: مَعْنَاهُ أن كل ضَرُورِيَ خَاصء يُفِيد علما عاما 

في ضمنه بِدُونٍ الاسْيِذلال عَلَيْهِه وَأن كل نَظَرِي حاص بُفِيد علما عَاما فِي ضمنه مَحَ الاسِْدْلال عَلَيْهِ 

وَالْحَاصِل: أن الصَّرُورِيٌ هُوَ الاصل بون الِاسْتدْلَال» والنظري هُوَ الْحَاصِل بالاستدلال. وَالْمِرَاد من 

الاسْتذلّال هو الكشب » لتلا يخْنّص بالتصديق . ولو ترك قَؤْله: يُفيد» و أتى بدل الاشتذ لال [الكشب] أولى. 

وَقيل: أَقَامَ الإفادة مُقَام الاستفادة تسامحاًء أن الإفادة سَبَّب الاستفادة» ومفضية إلَيْهَا وَهَذّا كما قيل في قَوْله 

كال مَا منعك ألا تشجد) أن المَعنى: ما دعاك إلى ترك السُجود؟ لان المع عن السُجُود داع إلى نقيضه. 

ب : يرد عَلَيْهِ أن ما ذكر هُوَ الصَّرُورِيٌ بِالْمَعْتَى الْمُقَابل للنظريء لا بِالْمَعْنَى الْمَدْكُوره قلت : قَؤْله: 
يفيد الُعلم » ل تعريفاً بل هُوَ حكم. 

(وَأن الصَّرُورِيَ) عطف على إِذَّ الصَّرُورِيٌّ» فإن في معنى لأن الصَّرُورِي. 

(يحصل لكل سامع» والنظري لا يحصل إلا لمن فيه) وَفِي نُسْخَّة: إلا لمن لَهُ (أَهْلِيّة التظر) 
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(وَإِنَمَا أبَهَمْتُ) أي أنا. 

(شرُوط المُتَوَاتر) وَفِي نُسْحَة: اَنُه وهي الشرُوط الأزبَعة المنضافة إلى الخَاِس 

(في الأضل) أي في الْمَنَْء وبينتها في الشَّرْح. وَأَغْرب شَارٍح حَيْتُ قَالَ: بأن لم يبين أَحْوّال يلك الْكَدْرَة من 
الْعَدَالَة وَغَيرهَا. 

(لِأنَهُ) أي الْمُتَّائر. 

(على هَذِه الكَيْيّة) أي الْمَدْكُورَة في الشّرْح. وقول شَارح: أي أخوال الْكَثْرَ غير مُسْتَقِيم. 

(لَيْسَ من مبّاحث علم الْإسْتّاد) › » في الْجَوَاهِر: أصُول الحَديث علم بأصولٍ تعرف بها أخوّال حَدِيث 

الر ب سول [إصلى الله عة ومتلم] من حَيْتُ صضحة النقل عنة؛ وَضعفة: 02 - ب] والتحملء وَالَدَاء. 

(إِذ علم الْإِسْنَاد يُبْحَتُ فيه عَن صِحّة الحديث) المراد من الصّحَّة هُنَا : مَعْنَاهَا اللْغْوِيَ ليشمل الحسن أيْضاء 
إن الحسن بالاصطلاح منافٍ للصّحَّة 

(أو ضَغْفه ليُعْمَل به) أي فِي غير الصّعِيف. 

(أو يثرك) أي الْعمَل به في الضعيف إلا فِي الفَصَائِل 

(من حَيْتُ) مُتَعَلق ب: يبْحَث. 
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(صفاث الرّجال) أي رجال ِسْتَاد الحديث من الْعَدَالَة والضبط و غيرهما. 
(وصِيّغ الآداء) بسر الصّاد وَفتح النَحْتِيّةَ جمع صِيعَة» وَهِي: سمعت» وَحدثتاء وَأَخْبرتاء وَتَحُوهًا. 
( [الْمُتَوّاتر: لا بث عن رجّاله] ) 


(والمتواتر لا يُبْحثُ عَن رِجَّاله) أي عن صفاتهم. 

(بل يجب الْعَمَل به من غير بحث) لإيجابه اليقينَ» وَإن ورد عن الفسّاق بل عَن / 18 - أ / الفكرةء فلا رذ 
مَاقَالَ محش فيه: إن رِجَّاله يجب أن يكون بِحَيْتُ أحالت الْعَادة ... الخ فييحث عن رِجَاله أِضا قَالَ الثلمية: 
هَذَا يُوَيَدمَا قُْنَاُ من أنه لا دخل لصفات المخبرين فِي بَابِ اللََاثر» فاحفظء فَسَيَتِي مَا يُحال به علينا. 
(فاندة) : أي هذه قَانِدَّة عَظيمَة يجب أن تحفظ لبتميز المُتو اثر عن غيره. (ذكر ابن الصّلاح) وهو الإِمَام 
الجَليل المتقق على جلالته في هَذا الَْنّ. (أن مال لْمَُوَاتر على التَفير الْمُتَقدَ) أي الْمَدْكُور في ضمن 
الْمَئْن وَالشّرْح. (يَعِرَ وجودة) أي بقل بحَيْتُ لا يگاد يُوجد. (إلا أن يُدعى) بِصِيعّة الْمَجْهُول. (لك) أي 
المُتَواتر. وقيل: يعر بمَعغنى يغدم» فالاستثناء مُنْقطع»› ؛ أي لكن اذَّعَاء التو اثر 
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نكن (في حَدِيث " مَنْ گذب علي مُتَعَمدا فَليبرَْ مَفْعَده من الذّار ") لرِوَايّة أزيد من مئة صَحَابِيَ لَه 
وَفِيهمْ الْعشْرَة المبشرة. ثمٌ لم تزل رُوَاته في أزدياد مَعَ اجْتِمَاع الشرُوط فِيهِ. 

(وَمَا ادَعَاهُ) أي ابن الصّلاح (من الْعِرّة) أي الْقلّهَء وَمن: بيان ل: مَا (مَمْنُوعء وَكَذَامَا ادَعَاهُ غيره) كَائْن 
حبّان والكازمي. (من الْعَدَم لأن ذَلِكَ) أي كلا من الادعائين (تشأ عَن قِلّة الاطّلاع على كَثْرَة امراف 
وأحوال الرّجَال [23 - أ] وصفاتهم) عطف تفسِير. قال التلميذ : تقدم أن التَوَائْر لَْسَ من مبّاحث علم 
الإتّادء وَأنه لا ييْحَثْ عن رِجّالهء وَحِيثَيِذٍ فو سُلم قلة اطلاع مَن ذكرهم المُصَنَف على أَحْوَال الرّجَّال 
وصفاتهم» لم يُوجب ما ذكره بقوله: (المُفْتَضِيَة لإبعاد الْعَّادة) الأولى لإحالة الْعَادة. (أن يتو اطؤا على الْكَذْب 
أو) أن. (يحصل) أي الْكَذِب. 
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(مِنهُم الَاقَا) وقد أجيب بان ذلك ِنَمَا كر لتأكيد عدم تواطئهم على الْكذب» وَلَيْسَ بِشَرْط في الْمُتوَاتر. كد 
في " التَلويح " . فقوله: / المُنَضِيَة صفة لكل من كَثْرّة الطرق؛ وأحوال الرّجَال و الاين أن قات 
الرّجَال عِنْده أَيْضا قد تُؤثر فِي حُصُول النَوَائْر َإنَهَا كَثْرّة معنوية كَمَا سبق عَنَهُ أن الصَّفَات قد تقوم مقَام 
الات 
(وَمن أحسن ما يُقَرّر به كونٌ الْمُتَوَّاتر مَوْجُودا وجود كثرةٍ في الأَحَادِيث) أي وجودا كثيراء بإضَافة 
الْمَؤْصُوف إلى الصّفة» مفعول مُطلق لموجود. (أن الكتب الْمَشْهُورَة) بقتح أنء مبتدا خُبره ومن أحسن. 
(المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً) قال التلميذ: لقَائِل أن يفول: الب فِي وجود الْمُتََائر لا في إِمْكَان 
وجوده (المقطوع) » باللصب (عندهم بصِحّة نسبتها إلى مصنفيها) قال التلميذ: إن سَلْمَ القطع فَهُوَ بنْفس 
النْسْبَّة / 18 - ب / لا بِصِحَّتِهًا على ما لا يَخْفى. أقول : وَفيه أيْضا أن هَذَا إِنّمَا يُبِتُ الَو اثر الْمَعْنَوِيَ لا 
اللَْضِيَ وَالْكَلَام فيه. وَغَايّة مَا يُفِيد بؤْجُود التَوَائْر اللَْظِيّ بِالنَسْبَةٍ إلى صَاحب الكتاب» كالبخاري مثلا لاما 
بعده إِلَى اللّبي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] » بل ومّن حدث من غالب المصنفين لا يبلغ مبلغا تحيل الْعَادة 
تواطؤهم على الكذب. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 188 


(إذا) خب خبرٌ أنّ. (اجتمعك) أي الكتب . (على إِخْرّاج حَدِيث وتعددت طرقه تعدداً تُحجِيل العادةٌ تواطؤهم على 
الْكَدِب ... إِلَى آخر الشرُوط أَقَادَ) أي الاجْتِمَاع الْمَفْهُوم من قَوْله: إذا اجتمعت. (العلمَ اليقينيّ بصِحّة نسبته 
إلى قائله) . قال التلميذ [23 -ب] : دَعْوَى مُجَرّدةء فلا تفيد في مَحل النزاع. 

(وَمثل ذلك في الكتب الْمَشْهُورَة كثير) قَالَ السخاوي: ذكر شيختًا من الأَحَادِيث الَّتِي وُصِفَتُ بالتواتر: 
حديثك:" الشناقة 8" و الحوطن ٠"‏ ون عدد رواتهما من الصَّحَابَة زَاد على الأَرْبَعين ن. وَمِمَّنْ وصفهما 
بذلك عياض في " الشفا ". وَحَدِيث: " مَنْ بنى لله مَسْجدا "» " ورؤية الله في الآخِرَّة " 
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الي عَن الصّلّاة في مَعَاطن الإبل "» و " عن انخَاذ القبُور مَسَاجِد ". وان عبد البرّ: حَدِيث " اهْتَرْ 
لعش لمَؤت سَعْد بن مُعَاذ "» وَغَيرهء وَحَدِيث: " انشقاق القَمَر ". [والنُّول] . وَائْن 


و " الأَِمّة من قُرَيْش ٠"‏ وَكَذَا ذَكّر عياض في " الشفا " حَدِيثْ " حَنين الجذّع ". وَابْن حَرْم: حَدِيث: " 
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تطال: حديث؛» " النَهْي عن الصَّلّاة بعد الصّبْح» وَبعد التكير " وَالشََيْخَ أبُو إسْحَاق الشَيرَازِي قال بعد ذكر 
الأَحَادِيث المروية عَن اللّبي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] في غسل الرجِلَيْن لا يقال إِنّهَا أَحْبَار آحَاد أن 
a‏ قر ركنا وَكَذَا ذكر غيره ف في التَّوَائّر الْمَعْنَويَ: " كشجاعة علي " و " جود حاتم " 
أخجار الدكنان ۶ اني 

وَفيه: أن المانعين إِنَمَا منُوا النَوَئْراللَْظِيّ» والمثبتين جَوَزوا النوَائْر المَغْنوِيه فَالَخلَاف لفظي و الله أعلم. 
وه الدفع مدافعة التلميذ للشيْخ. ثم جملّة الْقَائِدَِ وَقعت مُعْتّرصَّة بين المتعاطفين حَيْتُ قال: (وَالثَانِي:) أي 
من الاسام الأرْبّعة 

( [الآحاد] ) 


(وهو أول أقسَام الآحاد) أي المَُابلّة للمتواترء (مَا) مَوْصُولَة n‏ أي حَدِيثْ (لَهُ طرق محصورة) 
أي أَسَانِيد مُعيئّة. (أكْثّرَ من انَْْنِ) بأن يروي جمَاعة: قَلاثّة أو أكثر عن جمَاعةء يَعْنِي كل مِنْهُمِ ڪن شَيْخْه. 
وَقَالَ السخاوي: أي عن بعض رُوّاته: أو في جَمِيع / طبقاته 
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( [الْمَشْهُور والمستفيض] ) 


(وَهُوَ الْمَشْهُور) قيل جملّة: وَهُوَ أول أقسّام الآحَادء لا تحمل على الاي قالأولى أن يُقَال: اللاي مَاله 
طرق محصورة بأَكثَرَ من الَْيْنِء وَهْوَ أول أقسَام الآحادء وَيثرك الوَاو من قَوْله: وَهُوَ الْمَشْهُور. 

وَأجِيب بأن قَؤْله: ماله طرق .. . الخ» خبر لقؤله: وَالَانِي» وَإن كَانَ الحَبّر في المَنّن هُوَ قؤله [24 - أ] : 
الْمَْهُور. وقوله 19 - أ /: وَهُوَ أول أقسَام الآحَاده جملّة مُغْتّرضَة بين ْمَأ وَالْخَبر» فظهر حسن الْوَاو 
في قؤله: وَهُوَ الْمَشْهُور. وَالْأَظْهّر أن الذاِي ُبْنَأ خَبره الْمَشَهُور على ما في الْمَنْنَء وَهْوَ أول ... الخ جملة 
md‏ أول أقسَامء وَأعاد وَهْوَ #لطول انكل 

(عِنْد المحدثين) اخترَاز عن اْمَشْهُور على ئة الَامَة. کے يذلك کرک اکر کن د 
أكثر من انْنَيْن. 

(وَهُوَ المستفيض على رَأي جمَاعة) لفظه رَأي في الْمَدْن منُونُء وَفِي الشَّرْح مُضَافء وَهُوَ غير مُستحسن 
في المزجء لكن لما كَانَ الكتابان بِمَنْزْلَة وَاحِدَة 
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صاع وَمَعَ هَذَا كَانَ الأولى أن يَقُول: لجَماعَة. (من أَيِمّة الفقَهَاء) من تبعيضيةء أو بَيانية. وَالْمرَاد من أَيِمّة 
الفَْمَاء: الأصوليون في الْفِفُه مِنّْهُم كَمَا يُستفاد من إضَافة الْأَئِمّة إِلَى الْقُقَمَاء الْمَفْصُود بهم عُلَمَاء الْفُرُوع: 
فالإضافة بِمَعْنى الّام. 

(سمّي) أي النُؤع الثاني وَهْوَ الْمَشْهُور (بذلك) أي بالمستفيض (لانتشاره) أي اشتهاره بين الروّاة» (من 


فاض المّاء) أي كثر ی سال على طرف الو ادي. 
(يفيض فيضاً) قَالَ في " شمس الْعُلُوم ": أي راد حَتَى خرج من جو ايب الإنَاء. وَفِي " الاج ": استفاض 


لبر أي شاع» واستفاض الوَادي شَجرا إذا اسع وَكثر شجّره. 

(وَمِنْهُم) أي من أَيِمّة الْفْقَهَاء» أو من الْمُحدثين» أو من مجموعهم. (من عَايَرَ) أي أظهر الْمُغَايرَة. (بين 
المستفيض» وَالْمَشُهُور بأنَ المستفيض يكون) أي انحصار كَثْرَة طرقه. (في ابد ائه وانتهائه) وراد 
السخاوي: وَفِي ما بينهماء فَكَانَ الأولى أن يَقُول المْصَنّْف»٠‏ : من ابْتِدَائَه إلى انتهائه. (سَوَاءء وَالمَشَهُور 3 
من ذَلِكَ) أي مِمًا ذكر وَغَيرهء بِحَيْتُ يَشْمَل مَا كَانَ أوله مَنْفُولُا عَن الْوَاحِد كَحَيِيتْ " إتّما الأغمَال ".و 
انتقد ان الصَلاح فِي النَمئيل بهء وَلَا انتقاد بالّظر لما اقتصر عَلَيْهِ في تغريفهء إذ yT‏ و قد 
ثبت عَن أبي إِسْمَاعِيل الهَرَويَ أنه كتبه عَن سبع مئة رجل عَن يحيى بن سعيد . واعتنى الْحَافظ [24 - ب] 
ُو الْقَاسِم بن مَنْدَهِ بِجَمْعِهِمْ وترتيبهم بِحَيْتُ جمع نَحُو الضف من ذلك ذكره السخاوي. 
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(وَمِنْهُم مَن غاير على كَيْفيّة أَخْرّى) وَهِي أن المستفيض: ما تلّقته الأمّة دون اعِْبَّار عدد» وَلذَا قَالَ أَبُو بكر 
الصّيْرَفِي: إِنّه هُوَ والمتواتر بمَعْنى وَاحِد. قال السخاوي: ووه قول شيخنًا في المستفيض. (وَلَيْسَ) أي 
المستفيض. (من مبّاحث هذا الفَنّ) يَعْنِي كما في الْمُتَوَاتر لما مر أنه لا يُبْحَتْ فيه عَن صِحَّة الرّجَال؛ 
وضعفهم» بِخِلاف الْمَشْهُورء فَإِنَهُ قد اعثبر فيه هذا اض تطهز أنه لقان E‏ 
بالقبول» كَحَدِيث البُخَارِيَء وَهْوَ أعم من الْمُتوَائر وَغَيره. 

(ثمٌ الْمَشْهُور يُطلّق) » أي كثيرا (على ما حُرّر) » أي ذكر وقُرّر. (هَهْنَا) / 19 - ب / وَفِي نُسحّة: [َهُنَاء] 
بون هَاء التَّبيه. (وعَلى مَا اشتهر) / أي وَقد يُطلق أَيْضا على حَدِيثْ اشتهر (على الأَلْسِنَة) أي ألسنة 
الْعَوام. 

(فيشتمل) أي الحديث بالإطلاق الثاني (على مَاله) وَفِي َة صَحيكَة: فَيشْمَل ماله (إِسْتاد و اجد فصاعدا) 
أي اما لم يجتمع فيه شْرُوط الْمُتَوَائر وَالْمَشْهُوْنِ عند الخواصن. (بل) يُطَلق أي كثيرا بِالْإطّلَاقٍِ الذَّانِي (على 
ما لا يُوجِد لَهُ) 
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رفي نُسْخَةَ صَحِيحَة؛ بل مَالا يُوجِد لَه. (إسْنّاد) أي ابت سَوَاءِ كَانَ لَهُ سناد مَوْضُوعَء أو لا يكون لَهُ أصل. 
(أصلا) » مثل السخاوي: ب " عُلَمَاء أمتي كأنبياء بني إِسْرَائِيل " و " وُلِدْتُ في زمن الملك العّادل كسرى 
". و " تَسْلِيم الغزالة فقد اشتهر على الأْلْسِنّة في " 
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المدائح النَّبُويّة. انتهى. وَقد جمعت غالبه في جُڙء مِمًا اتفق ق عَلَيْهِ الحفاظ على أنه مَؤْضُوع أو لا أصل لَه 
E E‏ على ألْسِة الْعلمَاء» وتنازع في مَعْنَاهُالفصَلاء: " حُبٌّ حُبٌ الهرّة من الإيمَان ". وَأما حَدِيْ " 
الغزالة " فقد بع السخاويٌ ابنَ كثير في أنه لا أصل لَه وَالصّحِيح أنه ثابت لله رَوَاهُ ليقي من طرقء 
رَضَعفه جمَاعَة من الأَِمّة لكن طرقه يُقَوي بَعْضهًا بَعْضَاء وَذكره القاضي [25 - أ] 
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عياض أَيْضا في الشفاء وَرَوَاهُ أَبُو نعي في الدَّلَائِلِ لكن بِإِسْنَاد فيه مَجَاهِيلء وَبِالْجْمْلَةِ فَهُوَ ضَعِيف أو حسن 
لا مَوْضُوعء وَلَا مِمَا لا أصل لَهُ. وَقد نقل الُْسْطَّلَّانِيَ عَن السخاوي أَيْضا أنه قال: لكنه ورد في الْجُمْلَةَ في 
عدَّة أحَاديث يَتقوى بَعْضْهًا بِبَعْضء أوردهًا شيخ الْإسْلام ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي و الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى أعلم. 

( [العزيز] ) 


(وَالقَايِث: العزِيزء وَهْوَ أن لا يرويه) الأظهر هُوَ ما لا يرويه. 

(أقل من اتنيْنِ عَن اْنَيْنِ) قال السخاوي: فَيشْمَل ما وجد في بعض طبقاته ثلاثة قأكثر انتهى. أن وال 
رِوَايَة اننَيْنِ قط عن اثْتَيْنِ فقط لا تگاد توجدء وَلذا نُوقِش فِي عبارّة الشّرْح فقيل: الأولى أن يَقُول: وهو ما 
يرد بِائتَيْنٍ فِي بعض لْمَوَاضِعء وَلَا يرد بأقَلّ في مَوضِع حَنَّى لا يصدق على الْمُتَوَائر وَالْمَشْهُور. وَأَيْضَا 
يرد على ما قال: أنه + يُتَوهُم مِنْهُ أن اثنينية الْمَرْويّ عَنهُ شّرطء وَيَنْبَفِي أن لا يرد» فَلَو قَالَ: أقل من انين عَن 
أقل من انْنَيْنِ لم يأزم ذَلِك. 
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ثم أعلم أن الْعَزِيز اخثُلف في تفسِيره فَقَالَ ان مَنْدَه - وَقَررهُ ابْن الصّلاح وَالنَّوَويَ -: أنه ما يرويه اثنان» 

أو ثَلَانَة فعلى هَذَا يكون بينه وَبّين الْمَشْهُور عُمُوم وخصوص من وَجهء وخّص بَعضهم الْمَشْهُور بالتَلَائَقَ 

والعزيز بالاثنين» وَاخُتَارَهُ المُصَدّفء وَلذا قال فِيمًا سبق: LO‏ 

(وسُمّي) أي الحَديث الْمَدْكُور (بذلك) أي بالعزيز (إما لقلة وجوده) فَإِنّهيقال: ‏ عَنّ الشَّيْء يعر بِكَسْر العين 

في الْمُضَارع عِزَّا وعزازة إذا قل / 20 - أ / بِحَيْتُ لا يكاد يُوجد. (وَإِمّا لكونه عَر) من قَوْلهم: عَنَ يَعرُ 

دح القن في رع د وهر اوه ا وا وی قله م را ت أي 

قويناهما به. 

(أي قوي) أي الحڍيثء (لمجيئه) بلام اْعلّة وَفِي نُسْحَة: بمجيئه أي ]25 - ب] ِب ورود ذلك | الحديث 

بِعَيْنِهِ (من طريق) أي إِسْنَاد (آخر) وَفِي نُسْخَة: أَخْرَى» بنَاء على أن الصّرِيق كالسبيل يذكّر ويؤنثُ على ما 

في كتب ال 

(وَلَيْسَ) أي وَكُون الحِيث عَزِيرًا لَيْسَ (شرطا للصحيح) إذ الصّحِيح / ما وُجد لَهُ إِسْنَاد صَحِيحء ولو وَاجِدًا 
على الصَّحِيح. (خلافا لمن زَعمه وَهْوَ) أي مَن ر عمه (أَبُو علي الجُئٌائي) بصم الجيم» وَتَشْديد الْمُوَحدَة 

وهمزة قبل يَاء النَسْبَة (من الْمُعْتّزلة) أي من لته » بل من أئمتهم. 

(وَإلَيْم) أي إلى هَذَا الَؤْل» (يؤمى) - بِسُكُون الْوَاوه وهمزة في آخره 
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ويدل أي يُشير (كَلَام الْحَاكِم أبي عبد الله في " علوم الحَيث ") اشم كتاب لَه حَيْثُ قَالَ:) أي فيه 
(الصّجِيح هُوَ الذي يرويه) وَفِي نُسْحّة: الصّجِيح أن يرويه (الصَّحَابِيَ) أَرَادَ به الجن . وَلذَا قَالَ: (الزائل 
عَنةُ) أي المُزتفع عن الصَّحَابِيَ (اسم لْجَهَالَة) ر اتد المعو فك التامة ال ة في حد الصجيح»› (بأن 
يكون له) أي للصحابي. وَقيل: للْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الصّحَابِيَ» (راويان ثمَّ يتداوله) أي يتناوبه في الرّوَايَة 
عَنهُ (أهل الحَِيث) أي الحُذَاق من الْمُحدثِين (إِلَى وقتنا) أي في كل طبقة وَهُوَ يُوَيد أن مين له لخدي 
كُمَا يقوّيه قؤله: 
(كَالشَّهَادَةٍ على الشَّهَادَة) أي كتداول الشَّهَادَة على الشَّهَادَةء بأن يكون لكل شاهدٍ أصلٍ شَاهِدَا فرع ِن 
يجب فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة بأن يكون لكل من الشَّاهِدين شَاهِدَانِ على شَهَادَته. وَمِمَّا يُوَيْد أن ضشين له 
للصحابي» أنّ قَؤْله: بن يكون تفسيرٌ لقؤله: الزائل عَنهُ اشم الْجَهَالَة ثم إذا كانَ ضمير له للصحابي كَمَا 
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هُوَ الظاهر قَلَا تكون اثنينية الصَّحَابِيَ مُعْتَبِرَة في الصّجيح فيشكل الاعْتِذَار الآتِي عَن تفرد عمر في 
الْجَواب وَإن جعل للْحَدِيث على ما قيل دفعا لهذا الإيرّاد فلم يظهر وجه [26 - أ] تَخْصِيص السُوَال بتفرد 
عَلَقَمَةَ عن عمرء لكن الأمر يسهل. 

وَسَيَجِيءٌ لهذا مزيد تخقيق» ومزية تدقيق» وقد أَشَارَ المُصَنّف إِلَى ضعف اخْتِمَال الصّمِير للْحَدِيث بقوله: 
وَإِليْهِ يُوبئ كلام الحَاكِم؛ وتوضيحه أن كلام الْحَاكِم يختّمل اَتِمَالينِ. 

اک : أن يكون الصَّمِير في قَوْله أن يكون لَهُ راويان راجعان إلى الحَديث» وَيكون الْبَاء في قَوْله: بأن 
يكون بِمَعْنى مَّعَ» فعلى هَذا: الصّحِيح الي رَوَاهُ عن الصَّحَابِيٌّ المَشْهُور بالرواية راويان» وَرَوَاهُ عَن هذَيْن 
الروايين أَرْبَعَة وهَلْمَ جا ولا يخفي بُعْدُه. 

وَثَانِيهمَا: ن يكون الضّمير رَاجعا إلى الصّحَابِيَ» فعلى هَذَا: الصجيح الذِي / 20 - ب / رَوَاهُ الصَّحَابِيَ 
لمَشهُور بأن 9 له راويانٍ إن كَانَ يروي الحَدِيث عَنه أحدهمّاء لڪل من يروي عَنةُ ک‫ وان 
دوعن تر شور اا وَالرَّوَايَة عن مشهورين اا لار عمد ثد 


أهل الحَدِيث على الصّحِيح. 
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(وصرّح القَاضِي أبُو بكر بن الْعَرَبِيَ في " شرح البُخَارِيٍ " بان ذَلِكَ) أي کون الحَدِيث لَهُ راويان» (شرط 
البْحَارِيَ) أي تضْجيحه: أو في صَحِيحه. 

(وَأجَاب) أي القَاضِي (عمَا) أي عَن اغْتِرَاض (أورد عَلَنِم) أي على البُخَارِيَ بفزض صِحّته أو على 
القَآضِي لتصريحه بذلك (من ذَلِك) أي من أجل هَذَا الاشْترَ راط (بِجّوَاب) مُتَعَلق ب: أجّاب» (فيه) أي / في 
جَوَابه (نظر) أي تأمل وَبحث» (لأنُّ) أي القَاضِي (قَالَ) أي فِي جَوَابه عَمّا يرد عَلَيْهِ 

(فإن قيل: : حَدِيث " الأغمَال بِالنَّيّاتِ ( أي مَعَ كونه ضَحِيحا بلا نز اع 

(فرة) أي مُنْقَرد في طبقة الصَّحَابَة وَالتَّبِعِينَ. وبيّنه بقوله: (لم يروه) أي ذَلِكَ الحَديث (عَن عمر) رَضِي 
الله تَعَالَى عَنةُ. 

(إلا عَلَقمَة! قال: : قُلنَا: : قد خطب [26 - ب] به عمر على الْمِنْبّر بْرَة الصَّحَابَة) أي بحضورهم عِنْد 
حك م ا 7 أنه لا يزم من سكوتهم وعدم إنكارهم وجو 
عدم تفرد ا 

وَلذَاء قَالَ التلميذ: حَاصِل السُوّال: أنه لم يروه عَن عمر إلا وَاحِد 
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وَحَاصِل الْجَواب: أنه قد رَوَاهُ عمر وَغَيرهء قَلّا يحسن هَذَا اواب للسؤال بِوَجْه. قلت: قد يُوَجَّهِ بأن خُطبة 
عمر رَضِي الله نَعَالَى عن ما كَانَت خَالِيَة عن حُصُور التّابعين» فبالنسبة إلى التَابِعِيَ بل إلى صَحَابِيَ لم 
يسمع من النَّبِي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلّام يخر ج [عَلْقَمَة] عَن التفرد» وبالنسبة إِلَى الصٌّحَابّة الَّذِي سَمِعُوهُ من 
لني عَلَيْهِ الصّلَاة وَ السام على تير سماعهم يخرج عمر عَن التفرد. وَلَعَلّ خاطبهم وَقَالَ: أما سمعتموه: 
أو وَقد سَمِعْتُمْ رَسُول الله عَلَيْهِ الصّلاة و السّلام» قال كَذَاء فَجِينَئذٍ عدم إنكارهم معرفة بِالْحَدِيثِ وتصريح 
ِالْمَعَصُودِء هَذَا مَا خطر لي بالخاطر الفاتر وَالله أعلم بالسرائر والظواهر. 

فيكون حَاصِل كلام القاضي: جَوَابا عن سؤالين: أحدهمَا مَذْكُور وَالآخر مُقَدَر. بل يُمكن أن السُوّال يتَوَجَّه 
على وجه يرد على تفرّدٍ عمر وعلقمة جَمِيعًا بأن يُقال: المُرّاد من قَؤله: فردٌ أنه فرد بِالنَسْبَةِ إلى رَاويه 
الأول» وَهْوَ عمرء ومن قؤله: لم يروه أنه قرد بِالنَّسْبَةٍ إلّى عَلْقَمَةَء نعم يبّقى / 21 - أ / عَلَيْهِ تفرد من بعد 
عَلْقَمَة؛ وَلذَا قال المُصَنْف: 

(كَذَا قَالَ) أي القَاضِي في الْجَواب عَن السُوَال الْوَارِد عَلَيْه. 

(وتُعُفب) بِصِيعّة الْمَجْهُول أي اغترض عَلَيْهه من تَعََئْتُ الرجل [27 - أ] إذا أَخَذته بذنب صَدَرَ مِنْهُ. وَقيل 
التغقب إِنَطَال الْكَلَام مِن تَعَقّب على فلان إذا مَشى على ممشاه» وَجعل عَقبه مَوْضُوع عَقبه كََنَهُ أخْرَبَ 
أثّر مَشْيه في طَرِيقهء أي وأبطل جَوَابه. 
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(بأنّهُ لا يأزم من گونهم سكتوا عَنۀ أن يَكُونُوا سَمِعُوهُ من غيره) وقد سبق ما يفيدة. 

(وبأنٌ هذا لَوَسْلّم في تفرد عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مُنِع في تفرد عَلْقَمَة عَنة) يَعْنِي لو سُلّم ن هذا 
الجَواب يمْتع تفرد عمرء لكن لا يمنّع تفرد عَلَقمَة. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أن التفرد مَمْنُوع كَمَا يُتَوَهَم من ظاهر 
الا قال التلميذ بام الكت ان#على أشقة راط التَعَدّد في الصَّحَابِيَ. وَظاهر كلام الحَاكم؛ وَين 
الْعَرَبِيَ أنه لا ي يشتّرط التَعَدُد في الصَّحَابِيّء وَإِنَّمَا يشرط في مَن بعده. أل فد خف المؤثة:و قف 
المعونة. 

(ثمّ تفرد مُحَمّد ب بن إِيرَاهِيم) أي ثمّ منع فِي تفرده. (به) أي بهذا الحڍيث (عن عَلَقَمَةء ثْمّ تفرد يحيى بن 
سعيد) أي منع في تفرده. (به) أي بِالحَدِيثٍ. (عَن مُحَمّد) أي ابن إِيْرَاهِيم ثمّ اشتهر عَن يحيى / حَنَّى كتبه 
عَنه سبع مئة. (على مَا هُوَ) أي المَنْع المَدْكُور أو التفرد المسطور بنَاء على ما هُوَ (الصّحِيح الْمَعْرُوف) 
أي الْمَشْهُور. (عِنْد المحدثين) وَلَعلّهِ أَرَادَ به الْجُمْهُور. قَالَ الْحَاكم: لم يصح هَذَا الحَِيث عَن النَّبِي عَلَيْه 
الصّلاة وَالسَلَام إلا من رِوَايّة عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنةء ولا عن عمر إلا من رِوَايّة عَلَقَمَة [وَلَا عن 
عَلْقمَة] إلا من رِوَايّة مُحَمّد بن إِيْرَاهِيم؛ ولا عَن مُحَمّد إلا من رِوَايّة يحيى بن سعيد الأنصَارِيَء وَعَن 
يحيى انتشر. 

وروى عَنَهُ أكثر من مئتي إِنْسَان أَكْتّرهم أَنِمّة. فَلِذَا قال الأئِمّة: لَيْسَ هُوَ 
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متواتر» وَإن كَانَ مَشْهُورا عِنْد الخَاصّة والعامة» لأن فَقَدَ شرط التَّوَائُر في أوله كَذَّا في " شرح مُسلم " 
قلت: وَكَذَا قد شرط الْمَشْهُور المصطلّح في أوله كَمَا سبق . قال البقاعي في " الكت الوَفِيّة بمَا في شرح 
الألفية ": قوله: وَتعقب .. . الخ» [27 - ب] غير مُصِيب للمِحَز أي المِقْطَّع من الحَرء وَهْوَ ر القطع. 
وَالصّوَاب في تعقبه أن يُقَال: أت فرضت أن الْمُعْتَرض أورد عَلَيْكَ تفرد عَلْقَمَة به عن عمر رَضِي الله 
تَعَالَى عَنهء ثم أجبْت بمّا ظَنَنْت أنه يَنْفِي تفرد عمر بهء فا أت أجبْت عَمًا أوردهُ السَّائِلء وَلَا أصبت فيمَا 
ظَنَنْتء فن سكُوت المُخْبَّر عِنْد إِخْبَار مخبره لَه لقَبُول للْخَبَره لا لكونه شاركة في رِوَايّته عَمَّن رَوَاهُ عَنة. 
انتهى. وقد عرفت ما فيه» وفع ما يُنافيه. 

ثم لما أحسٌ المُصَنّف بمًَا قد يرد عَلَيْهِ من سُؤال مُتَضَمَّن لاعتراض بأن يُقَال: إن الحَِيث رُوِيَ عَن غير 
عَلَقمَة وَمِنْه غير مُحَمّده وَمِنْهِ غير يحيىء فا يكونُونَ متفردين فَأَجَاب / 21 - ب / بقوله: 

(وَقد وَردت لَهُم) أي للمتفردين فِي ذَلِكَ الحَيث. (متابعات) بقنْح الْمُوَحدَة» وَهِي جمع المتابَعَةء وَيَأتِي 
مَعْنَاهَا في محلهًا إن شَاءً الله تَعَالَى. (لا يغتبر) أي الحَدِيث (بهَا) أي بتك المتابعات. قَالَ التلميذ: أَقَادَ 
المُصَئّف في تَفْرِيره هَذَا بأن هَذَا إشَارَة إِلَى أن المتابعات التي وَردت لهذا الحَديث لا تُخْرِجِه 
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عن كونه فردا. (لد لضفا ركا ل يخْتمل أن يكون من تَتِمّة كلم المتعقب» E‏ 
(جوابّه) أي جَوَاب القاضي. (في غير حَدِيث عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ) أي في الأَحَادِيث التي تفرٌ د [بها] 
غير عمر من الصٌّحَابَة» وَغير عَلَقَمَة من التّابعين وأتباعهم مِمّا أورده البُخَارِيَ وَغْيره من أَرْبَاب الصّحّاح. 
(قال ان رُشيد:) بِصِيعَة التصغير. (وَلَقَد كَانَ يَكْفِي القَاضِي) مَنْصُوب على أنه مَفُعُوله. (في بطلان ما 
اذّعى؛ أنه) أي عدم التفرد أو الْعَزِيز وَهْوَ بدل من مَا. (شرط البُخَارِيَ) أي كما قيل. (أول حَدِيث) مَرْفُوع 
على أنه فَاعل يَكْفِي. (مَذْكُور فيه) أي فِي البْكَارِي يَعْنِي فَإِلَهُ مَرْوِي بالآحاد وَهُوَ حَدِيث: 11 الأغمَال 
بالتَيّاتِ " فَإِنَهُ من أَوَائِل حَدِيث البْخَارِيَ وَلَيْسَ المُرَاد [28 - أ] أنه أول حَقِيقِيَ» لَه ُو حَدِيث بَذء الْوَحي. 
قال البقاعي: وکا آكن خدیت مذكور ه فيه وهو " كلمتان خفيفتان على اللّسَانَ " . قن ابا هُرَيْرَة تفرد به عَن 
لني [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] . [وَتفرد به عَنة أَبُو زُرْعَدَء تفرد به عَنهُ عُمّارة بن القَعْقاع] » تفرد به عَنةُ 
مُحَمَّد بن الفُضَيلء وَعنه انْتَشْر فَرَوَاهُ عَنهُ إشكاب» وَغَيره. 
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(وادّعى ائن حِبّان) بكَسْر الْحَاءء وَتشدید المُوحدة (نقيض دعو ا) أي ضد د عو القاضي (فقال) أي ابن 
حِبّان: (إن رِوَايّة انين عن الْنَيْنِ) أي وَهَكَدَا (إلَى أن يَنْتهِي) أي إِسْتاد الحديث. (لا تُوجد) أي تلك الرّوَايَة 
في الحَدِيث الصّحِيحء أو في مُطلق الحَّدِيثْ (أصلا) أي لا قَلبلّة ولا كَثِيرَة. 

(قلت:) قائله المُصَنّف (إن أَرَادَ) أي ابن بان (أن رِوَايّة انين قط عَن اتن فقَط لا ُوجد أصلاء فيمكن) 
أي عقلاء ونقلاً (أنْ يُسَلّم) أي مَا أَرَادَ ه. 

(وَأما صُورة الْعَزيز ز الَتِي حررناها) أي ذكرنًا حدّهاء وقررناها. (فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثتَيْنِ) 
[عَمّن قل وَفِي نُسْحُة:] (عن أقل من انْنَيْنِ) حق الْعبارَة تأخِير قَْله: فموجودة إلى هُنَاء وَأما على كلامه 
فتقديره: فهي مَؤْجُودَة وَهِي جملة مُْتَّرضَة بين المبيّن» والمبين. 

(ومثاله:) أي مِثَال الْعَزِيز على ما أ قَرَرْنَاه N‏ وَالْمرَاد بالمثال الصُورَة الْجُرْئِيّة الي هي 
رد من مَفَهُوم القَاعِدَة الكلية. (مَا رَوَاهُ الشَيْكَانِ) أي البخاريٌ وَمُسلم كِلَاهُمَا. (من حَدِيث أنس وَالْبْخَارِي) 
أي وَحده / 22 - | /. (من حَدِيثْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أن رَسُول الله [صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم] قال: " لا 
يُؤْمِن أَحَدُكُم ( أي حَقِيقَة الإيمَان» أو كَمَاله. 
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(حَنَّى أكونَ أَحَبَ إِليْهِ من وَالدِهِ وَوَلَدِِ ") أي حبا اختيارياً مُسْتّند مُسْتَندا إلى الإيمَان الحاصلٍ من الاغتقادء لا حُبَا 
تلد » لأن حُبّ الْإنسَان نفسّه ووالدّه وولدّه مركورٌ في الطّبْع خارجٌ عَن حد الِإسْتِطاعَة. الوق لك 
يصدّق بي حَنَّى يُفدي في طاعتي نفسّهء ويُؤر على هواه رضائيء وَإِن كَانَ [28 - ب] فيه هلاک 
(الحديث) بتثليث المتلنهد وَنَمَامه: " والناس خسن 

(وَرَوَاهُ) أي الحَدِيث كما في الصُجِيكَيْن (عن و رسي ا ع قا و العزيز بن صهيب) 
بالتضغير . (وَرَوَاهُ عن قتادة شعبة» وَسَعِيدء وَرَوَاهُ عن عبد العزيز إِسْمَاعِيل بن غُليّة) بصم العين» وَفتح 
ع ولحي 0 (وعبد و 

أبي هة لفتقاء بم نكر من رُوَاة أنس؛ أو الم رر فجي ن ن كن انير في ایز یي 
الصٌّحَابِيَ» وَأن يكون لكل مِنْهُمَا راويان وَهَكَذَاء ينغي أن يبين رَاوِي أبي هْرَيْرَة أيضاً. وَإن لم تغتبر 
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الْحَاجة إلى ذكر أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنه؟ وَالظاهِر: أنّ تعدد الصَّحَابِيَ غير مُعْتَبر في العِرّة؛ لأنّ هَذَا 
الحَِيث عزيرٌ عِنْد مُسلم مَعَ أن صحابيه وَاجِد. 
( [الغريب] ) 


(وَالرابع لريب وَهُوَمَا) أي حَدِيثْ بحسب إِسْنّاده. (يتفرد بروايته شخص وَاحِد) أي عن كل وَاحد من 
التقات» وغير هم (في أي مَوضع وَقع التفرد به من e‏ [أي من مَوَاضِع السَّنّد] . وَفِي نسْحَةَ: في السّنَد 
أي في طرق نت لذي فيه الصّحَابِيَ أو التَبِعِيّء أو في أثتائه. (على مَا سيْقَسَم إِلَنِم) أي في بحث العَرابة. 
(الْعَرِيب المُطلق) خبر مُبْتَدا مَحْدُوف. (والغريب النِسْبِيّ) بِكَسْر الثُونء وَسُكُون السّين» عطف عَلَيْه. 
وَالْجْمْلَة بيان لما سيّقَسّم / وفاعله عائد إلى الْعَرِيب. ولو قال: من الْعَرِيب ... الخ لَكَانَ أوضح. وَفِي بعض 
التسخ: على ما سيْقسَم إلى الَْرِيب المُطلق ... الخ قَمَا مَصْدَرِيّة. 
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(وَكلهًا أي الأقسَام الأرْبَعَة الْمَدْكُورَة) وَهِي المُتوَاتر» وَالْمَشْهُوره والعزيز» والغريب. (سوى الأول) أي 

م الأول. (وَهْوَ الْمُتَوّائتر آحَاد) بهَمْزَة ممدودة 57 آحاداء جمع أحدء فَفِي القاكوس [29 - أ] الأحَدْ 
بمَغنى الْوَاحِدء جمعه آحَادء أو لَيْسَ لَّهُ جمع. وَيُقال: ا ا ا لذ للاقيق راچد من که کر 

لطبي عن الاز ري أنه كن ل اخم بخ بے عن اللا أنه جمع أَحَّد فَقَالَ: : معاذ الله لَيْسَ للأحد جمع 

/ 22 -ب / ولا تند أن ل نه جمع وَاحِدء كالأشهاد جمع شاهد. 

(وَيْقال لكل مِنْهَا) أي من الآحَاد. (خبر وَاجد) بالإضَاقَة بقَرِينّة خبر الْوَاحد قيكون حمل الآحَاد على نفس 

السام الّلاقَة بالتسامح» فإنَ الآحاد الرواةٌ لا الْمَرْويٌء وَيحْتّمل أن يُقَال: الْمُْضَاف ف في اكلام أي 

خبر آَحَاد. 

( [تَغريف الآحَاد وأقسامه] ) 


زوخين الواحدافن اللنة: ما يرويه شخص و اجد» وَفِي الاضطِلاح) أي اضطلاح المحدّثين: 

(مَا لم يَجْمَع شروط التوَاثر) وَفِي نُسْحَة: اتر أي كل خبر لم يته إِلَى التَوَائْر سَوَاء رَوَاُ واد أو 
انتّانء أو جمَاعة. ويسممّى أَيْضا خبرَ الْوَاحِد باغتبار أقل 0 اغتبار اشْتِمَال ما في الْمَرَاتِب على 
الو احدء أو باغتِبّار إفادته الظنْ 
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كَحَبّر الوَاحِد. أو تَسْمِيّة الكل بِخَبَّر الآحَاد باغتِبار البَغضء أو سُمّي الْعَرِيب خبرَ الْوَاحِد لوحدة رَاويه في 
بعض الْمَوَاضِع. 

وَأما الْمَشْهُورء والعزيز فَإِنَّمَا سُمَّيا به لمشابهتهما الْعَرِيب في عدم شُرُوط الََائْر قال التلميذ: الذي تحصّل 
أن الخبر يَنْقِم إلى متواترء وآحاد. 

وأنّ الآحَاد: مَشْهُوره وعزيز» وغريب. 

وأنّ الْمَشْهُور: مَارُوِيَ مَعَ حصر عدد بمّا فوق الاثنَيْن. 

وأ الْعزِيز: هُوَ الذي لا يرويه أقل من اننَيْنِ. 

وان الْعَرريب: هُوَ الذي يتفرد به شخص وَاحِد فِي أي موضع وقع التفرد به. وقد تقدم أن خلاف الْمُتََاتر قد 
يرد بلا حصر عددء فَهُوَ خَارج عن الأقْسَامِ غير مَعْرُوف الاشم. انتهى. 

وَالظاهر: ا الڏي هُوَ فرڈ من أفرَ اد الآحَاد لقولهم: الآحَاد ما لم يته إلى التو اثر. غایته أن 
يكون مَشْهُورا لغوياً» ولقلته وندرته لم يوضع لَه اسم على جدةء فالمناقشة ة [29 - ب] لفظية لا حقيقتة. 
(وفيهًا أي في الآَحَاد) أي في جُمْلَتَهًا خَاصّة إِذ لا شك في قبُول التّوَائّر (المقبول) وهو ما يُوجد فيه صفة 
القبُول من عَدَالَة الراوِي وَضَبطه. (وَهْوَ مَا يجب الْعَمَل به) قال التلميذ: هَذَا حكم المقبول» وَهْوَ أثّره 
الْمُترَتب عَلَيْه فا يصح تَعْرِيفه به بل هُوَ الذي ترجّح صدق المخبر بهء لقَؤله في الْمَرْدُود: هُوَ الذي لم 
يَرْجُح ... الخ وَهُوَ يَشْمَل المستورء والمختلفّ فيه بلا تزجيح» فاحفظ هَذَا قَرُبمَا يََتِي ما يُخَالِفهُ. قلت: هَذَا 
تَعْرِيف بالخاصة فهو رَسْمْ. 

وَقوله: (عِنْد الْجْمْهُور) اخْتِرَاز عَن المُغْتزلة فإِنّهُم أنكَرُوا وجوبٌ الْعَمَل 
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بالآحادء وَكَذَا القَاشَانِي» والرافضة:. وَابْن دَاود. وَقَوْلِهِمْ مَرْدُودء لإجِمَاع الصٌّحَابَّة وَالتَابِعِينَ على وجوب 
الْعَمَّل بالآحاد بدليل ما قل عَنْهُم من الاشتذ لال / بخَبّر ا الوقائع الْمُحْتَلفة التي لا تگاد 
تُحصى. وقد تگرر ذلك مرّة بعد أخْرّى وشاع وذاع بينهم وَلم يُنكر عَلَيْهِم أحدء وَإِلَّا دقل وَذَلِكَ يُوجب الْعلم 
/ 23 - أ / العادي باتفاقهم كالقول الصّرِيح. 

( [تغريف الْمَرْدُود] ) 


(وفيها) أي في الآحاد . (المَرْدُود :وهو الذِي لم يَرْجُح صدقٌ المخبر) بكشر الْيَاء (به) أي اکر ا 

رجح كذبه بان غلب على الظن كذبه أو لم يرجح صدقه وَلَا کذبه» فكل مِنْهُمَا مَردُود؛ أما الأول: فظاهر . 

وَأما الثانِي: فَلِأَنَهُ في حكم الْمَرْدُود كَمَا سَيَجِيءُ. (لتوقف الاشيذلال بها) أي بالآحاد. (على الْبَحْتثْ عَن 

أَخْوَّال رواتها) من الْعَدَالَةَ والضبط وَنَحُوهمًا. (دون الأول) أي القسم الأول. (وَهُوَ المُتَوَاتر) لعدم توقف 

الاسْتِدْلّال به على الْبَحْت الْمَدْكُور: لأن مَدَاره على التكثير غير المحصورء وَإذا كَانَ الأمر كَدَلِكَ 

(فكله) ضَمِيره رَاجع إلى الا لأ اقرب أى إلى الأول الال أي فَجَمِيع أَفرَاده أو أن اعنة. 

(مَقبُول). أي قبولاً قَطعيا لا ظنياً [30 - أ] . (لإفادته) أي احبر المُتَوَاتر. (القطع) أي الْجَرْم. (بصدق 

ا . وَكأن تَؤْحِيد المخبر باغتِبَار الْقَوْم» أو الحزبء أو الجمع؛ » أو على أن الْإضَافة 
جنسية (بخلاف غيره) أي غير خبر الْمُتوّاتر. 

ع أَخْبَار الآحاد) من بَيَانِيّة أي بخلاف غير الْمُتَوَائر الذي هُوَ خبر الآحادء 
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ِن يتقف الاسْتِذلّال به على الْبَحثْ عَن أَخوّال رُوَاته فحينئذ يُقبل بعضه» ويُْردُ بعضه على ما سبق من 
وصف المقبول والمردود. 

قيل: إِنْ جُعل قؤله: لوقف عِلَّة للانحصار لْمَفْهُوم من تَفْديم فيا على مَا هو الظاهرء » يكون قؤْله: دون 
الأول قيدا للتوقف بِحَذْف الْمُضَافء أي دون الِإسْتِدلال بالأول . وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أن يُوّخر قَؤْله : فكله 
مَقْبُول عن قَْله: لإفادته لاله تَْلِيل لعدم توقف الاسْتِدْلَال بالمتواتر على الْبَحث المَذكور. 

ومقبولية كله مترتبة على هَذِه الإفادة» وَإن جُعل عِلَّة لانقسام الآحَاد إِلَى المقبول والمردود لا للانحصار» 
كان قؤله: دون» قيدا ل: فيهًا أي لا يَنْقَِم الأول. وعَلى هَذَا يخْتّمل الْقَاء في قَؤْله: فكله مَفْبُولَ أن يكون 
تفسيرا لهذا الحكم وتعليله. وعَلى هَذَا قَوْله: لإفادته تَعْلِيل للقبول لكن لا يظهر لتقديم الْخَبّر أي فيها فَائِدَة إذ 
قصد الاهتمام غير مُنَاسِب بِالْمقَام كمَا لا يخفى على ذَّوي الأفهام. وَأَيْضَا لم يكن على هَذَا تعرض لعِلَّة عدم 
انقسام الْمُتوَاتر. انتهى وَنسب إِلَى التلميذ» كن مَا وَجَدْنَاهُ في حَاشِيّته المؤلّقة. وقد علمت أن الأول هُوَ 
المُحْتَار كما أشَرنا إِليِهِ في أثتاء حل كلام الشّيْخ. 

(لكن إنمًا وَجَبَ الْعَمَّل) أي دون الاغتقاد. (بالمقبول مِنْهَا) أي من الآحَاد. (لأَنّهَا) تَعْلِيل لما يُفهم من قَؤْله: 
وَلَكن إِنَّمَا وَجِب الْعَمَّل بالمقبول مِن انقسام الآحاد إلى المقبول وَغَيرهء على وجه يكون إِشَارَة إلى وجه عِلَة 
توقف الاسْيِدُلّال بها / 23 - ب / على الْبَحْتْ للانقسام؛ أو الانحصار على ما وَقع [30 ET‏ 
ِشَارَة إلى وجه وجوب الْعَمَل بالمقبول مِنْهَاء وَهُوَ أنّ الآحَاد. 
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(إِمّا إن يُوجد فِيهًا) إي في رجالها /. (أصل صفة الْقبُولء وَهُوَ) أي الأضل الْمَدْكُور. (تبُوت صدق التَاقِل) 
المْرَاد وت صدقه مُطلقا لا بالنُظر إِلَى خُصُوص هَذَا الْحَبَرء وَإلا لكان صدق الْخَبّر مَجْرُومًا به وَكَذا 
كلام في ثم ثبُوت الْكَذْب . (أو أصل صفة الرّدء وَهُوَ توت كذب النَاقِل) قَالَ التلميذ: هذا يُخَالف مَا فِي تَفسِير 
الْمَردُودء أي حَيْتُ يَشْمَل الْقسمَيْن. (أو لا) أي لا يُوجد أحد من الثبوتين. (فالأول:) أي توت صدق اناقل 
(يغلب) فيد اللاب وفاعله راچ إلى المُبتَدَأْ ويجور فح اليّاء مَعْ تَحْفيف اللام. والعائد إلى الْمُْتَدَ 
مَحْذُوف أي يغلب به. (على الظن ثبوت صدق الْخَبّ) أي صدقه فَهُوَ من بَاب وضع الظَاهِر مَوضع 
الصّمِير. لوت صدق نافله فَيُْحَذ به) أي يغمل به» وَيقبل خبر ناقله. وَإِنَمَا قال: OTT‏ 
لمم ب ا (وَالثَانِي:) أي تُبُوت كذب اناقل (يغلب على الظن) 
ت (كذب الْخَبّر لتُبُوت كذب ناقله» فيطرح) أي الْخَبَر عَن الْعَمَلء ومرتبة الْقبُول. 
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(َالتَالِث:) وَهُوَ عدم وجود أحد الثبوتين. 

(إن وُجدت) فيه (قرينة) أي حاليةء أو دلالة خارجية (تُلْحِقُه) بصم النَّاء وَكسر الان أي: توصله. 

(بأحد الْقسمَيْنِ) أي: المقبول والمردود. 

(التحق) أي بِأَحَدِِمَاء (َإِلَّا) أي وَإِن لم ُوجد قريتّة تلحقة بأَحَدِِمَاء (فيتوقف) بِصّم ايء (فيه) أي في شَأنه 
من الْعَمَل به أو الث شه اهن الشو نو الكة . وَيْوَيّد الأول قَوْله: 

(وَإِذا توقف عن الْعَمَلَ به صَار كالمردود) أي مشابهاً للمردود لعدم الْعَمَلَ بهء وَالْقبُول لَهُ كن (لا لوت 

صفة الرّد) لما تقدم أنه مِمّا لم يُوجد فيه أحد الثبوتين. (بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبُول) وَبِه ينتفع 

[31 - أ] مَا قيل : تَعْرِيف الْمَرْدُود : وَهُوَ الَّذِي لم يَرْجُح صدق المخبر بهء صَادق عَلَيْهِ فيمًا فيد النّْبيه لآن 

المُراد من الم دود هاو جد فيهاضفة الدد لا مَعْنَاهُ الاصطلاحي. (وّالله أعلم) . 

قال التلفية» ظاهن شؤق كان الع قزل ا اج كليل رجرب الل مقرل رن كف ا 

هو ديل انقسامها إلى المقبول» والمردود . وو كَانَ لي من الأمر شَيْء لقلت بعد قَؤله: " الأول ": فإِنْ وجد 

فيهم مَا يغلب ظن صدقهم»› قالأول»› وإلا فان ترجح عدم الصذق» فَالتَانِي؛ وان تَسَاوِي الطرفان» فالثالث. 

قلت: قال الله تَعَالَى: (لَيْسَ لك من الأمرٍ شَيْء] فلو قال كَمَا 
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قلت / 24 - أ / لفاتنا ما ذكره من الف اد المنطوية تحت عِبَارَتهء والفرائد المحتوية لمسالك إِشَارَته. 
(وَقد يقع فِيهّاء أي في أَخْبَار الآحاد) أي المفيدة للظن. (المنقسمة إلى مَشْهُورء وعزيز» وغريب ما يُفِيد 
العلم) قال القاضي في " شرح مُخْتّصر ابْن الحَاجب ": اختلف في خبر الْوَاجِد العذلء وَالْمُخْنَار أنه يُفِيد 
العلم بانضمام الْقَرَائْن. وَقَالَ قوم: يحصل بالقرائن» وبغيرها أَيُضاء ويطرد أي كلما حصل خبر الْوَاحِد 
حصل العلم. وَقَالَ قوم: لا يطردء أي قد يحصل العلم به لکن لَيْسَ كلما حصل؛ حصل العلم به. وََالَ 
الأَكُثَر: لا يحصل العلم به لا بقَرِينَةء ولا بعر قريتّة. انتهى. / وَالْمرَاد به الْعلم اليقيني. 

وَالْوَجْه الْمُخْتَار أنه إذا أخبّر ملك بِمَوْت ولد لَهُ مشرفٍ على الْمَوْتَء فانضم إِلَيْهِ الْقَرَائِن من صُرَاخء 
وجنازة» وَخُرُوجٍ المُخَدّرَات على حَال مُنكرّة غير مُعْتَادَة دون موت مثله» كَذَا خُرُوجٍ الملك» وأكابر 
مَمْلَكتهه فإنَا نقطع بِصِحّة ذَلِكَ الْخَبَر ونعلم به موت الْوَلَّد نجد ذلك من أَنْفْسِنَا وجداناً ضَرُورِيًا لا يتَطَرّق 
ِلَيْهِ الشّك. وَاغترض عَلَيِْ بن العلم تَمَة لا يحصل بالُخبر بل بالقرائن كالعلم بِحَجَل الحّجلء [بكسْر الجيم 
[31 - ب] وبفتح الْخَّاء وَاجيم] » ووَجَل الوَجل 
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وَأجِيب بِأَنّهُ حصل بالخبر بضميمة الْقَرَائْنء إذ لَوْلَا الْخَبّر لجوّزنا موت شخص آخرء وَفيه أنه لَوْلَا الْقَرَائِن 
لما حصل العلم بِمُجَرّد الْخَبّرهِ بل لو قَامَت الْقَرَائْن على خلاف الْخَبّر كأن قال ملك: مَاتَ وَلَّديء ولم يكن لَهُ 
ولد مَرِيض ولم يذخل عَلَيْهِ طبيب» ولم يظهر آثار الحزن» وأصوات البكاء على مّا جرى به الْعَادة وَلم 
تخرج جتارّته» وأمثال ذلك فإنّ القَرَاِن تذقلب حينئذٍ وَتصير سببا لتكذيبه. وواجه كول ارين أنه لا تفي 
لعلم مطلقاء وَإِنَمَا يفي النء وَإن دليلكم على امتتاع إقادَة العلم با قريئّة هُوَ لرُوم تتاقض المعلومين إذا 
أخبر شخصان بأمرين متناقضين يَأبَى ونه مُفيدا لَه بقَرِينّة أَرُوم تنافض المعلومين هُنَا أيْضا 

وجيب بأنَه لا َُافِي الحَبَر مَعْ الْقَرَائِن لأن ذَلِكَ إذا حصل في فَضِيَّة امتنع عَادَة أن يحصل مثله فِي نقضهاء 
وَفيه أن الْكَلام في الْخَبَر مَعَ قطع النَظر عن الْقَرَائْن وجودا وعدماً. وَلَا شك أن يُفيد الُعلم الظنيء وَالله 
تَعَالَى أعلم. 

(النظري) قيل في إِسْنَاد النظري َيِه مُسَامَحَة» إن الْحَاصِل بالنّظر إَِّمَا هُوَ خبر آخرء وَهُوَ أن هَذَا وَاقع» 
وصدى كه اخرايو كلق ذن صذرق زعا فر كناك فور راك وفيه أن الْمُتوَاتر أَيْضا بُفيد اْعلم 
النظري بهذا الْمَغنى. (بالقرائن) مُتَعَلق ب: يُفيد. (على الْمُخْتَار) أي بنَاء على القَوْل الذي اخْتَارَهُ الْمُحَقَفُونَ 
كما تقدم. 

(خلافا لمن أَبَى ذَلِكَ) أي ما ذكر من / 24 - ب / الْمُخْتَار مِمّن سبق ذكرهم. وفال كلمِيذه: الْمُخْتَر خلاف 
هَذَا الْمُخْتَار كَمَا سأي بَيّانه. قلت: وَلما سبق عنوانه. 
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(وَاأُخلاف) أي الإحتلاف السّابق. (في التُخقيق) أي في الظر الدّقيق. (لَفِْي) قَالَ يليه النّحْفِيقَ خلاف 
هذا النُحقيق كَمَا سَيَأتِي بيانه. قلت: وَلما سبق برهانه. قَالَ [32 - أ] الشَيْخْ بعد تَسْلِيمه: أن الاثّقَاقَ حَاصِل 
عل أن الآحاد إِنّمَا يُفِيد لظن لا اليّقين. 

(لأن من جَوّز إطلاق العلم) أي على الْمَعْنى الْعَام المتناول للظن قَالَ عير و مُفيد للُعلم وَلَكن (قَيدَهُ 
بِكَوْنِهِ نظرياً) وفيه أنه يُوهم أن للنّقييد دخلا في كون النزاع لفظياً. (وَهُْوَ) أي النظري هُوَ (الْحَاصِلٍ عن 
الاسْتدلّال) وَهْوَ عِنْدهِ لا يُفِيد إلا الطّن» والقرائن مقوية مُوَكدّة للظنء ولا ترقيه إلى مرتبّة القطع» فالعلم 
النظري هُوَ الظن القوي أطلق عَلَيْهِ العلم النظري. 

(وَمن أبى الإطلّاق) أي إِطَلّاق العلم عَلَيْهِ (خص لفظ العلم) أي الْمُطلق المنصرف إلى الفرد الأَكْمَل وَهُوَ 
اليقيني القطعي. (بالمتواتر» وَمَا عداهُ) أي غير اواز كله دو أي الآبي / (ظَني) فالنزاع عائد إلى 
الْإرَادَة من لفظ الْعلم كن الأولى للْمُصَنف أن يَقُول: وَمَا عداهٌ لا يُسَمّيهِ بالعلم حَتَّى يظهر كون النزاع 
(لكنه) أي من أبىء (لا يَنْفِي) أي لا يمْتّع (أنّ ما احثّفٌ) بضّم النّاء وَتَشُديد الْقَاءء أي خبر اقُترن: 

(بالقر ائن) اا الْبَاء في قَؤْلك: ضرب زيد بعَمْروء فن القَرَائْنِ فاعل معنى بِقَرِيئّة قؤله فيم بعد: 
احتف به قَرَائِنَء وَلِأن الْخَبَر أصل» والقرائن عوارض فَهُوَ بِسَبَب حُصُولهًا (أرجح) أي أقوى. 
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(مِمّا خلا عَنْهَا) أي عَن الَْرَائِن . وَحَاصِل كَلّامه: أن من قال: بأن خبر الْوَاحِد بفيد العلم أرَاد أنه بيد الْعلم 
النظري المستفاد بالّظر فِي الَْرَائِن لا بتفس خبر الآحَاد بدُونٍِ التظر فِي الْقَرَائِن ومن قال: بِأَنّهُ لا يُفِيد 
العلم إلا الْمُتَوَاتترء وَخبر الْوَاجِد لا يُفِيد إلا الظن أَرَادَ أنه بدُون اران لا يُفِيد إلا الظن. وَل يَنفِي أن مَا 
احتف بالقرائن أرجح مِمّا عداهُ بِحَيْتُ يترقى عَن مرتبّة إِفَادَة الظن ال قَادَة العلم ؛ فيكون الخلاف [32- 
ب] لفظياً. 

وَأنت قد علمت مَذْهَب كل من الْقَرِيقَيْنٍ ودليلهم؛ وَهْوَ يدل على أن النزاع بينهم معنويء وَهُوَ احق لأنهم 
قَالُوا: إن خبر الو اجد قد يُفِيد اليّقين فلا يبعد أن يُفيد القطع. وَمن أبى الإطلّاق صرح بِأنَّ ما عدا الْمُتوَائر 
عنده ظنّيء فَالْخِلّاف تحقيقي. وَلِهَدَا قَالَ تلميذه: نعم» وَمَعَ كونه أرجح لا يُفيد العلم. 

فَالْحَاصِل عند من يَقُول: الآحَاد لا يُفِيد العلم: أن الدليل الظني على طَبَقَاتء وَلَيْسَ مِنْهَا ما يُفيد. التهى يَعْنِي 
والقرائن الْخَارِجَة لا دخل لَّهَا في نفس الْخَبّر إِذْ يخْتّلف الحكم باختلافها على ما قدمْنَاهُ. / 25 - أ /. 

( [أَنْوَاع الْخَبَّر المُحْتف بالقرائن] ) 


وخر المحتف بالقرائن ألزاع:) أي بالختلاف مَرَاتِب اميف 
كتبهما (مِما لم يبلغ حد التوَائر) أي على تفيير . 
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أن يُوجد فيهمًا مَا يصل إلى حد التَّوَائُر. فين تبعيضية» ويُحتمل أن تكون بَيَانِيّة ل: مَا. 

(فَإِنَهُ احتف به) أي بمًا أخرجه الشَيْخَانٍ (قَرَائِنَ) أي مقويات خارجية مَعَ قطع اللظر عَن تصحيحهما. 
(مِنْهًا:) أي من القَرَائْن. 

(جلالتهما) أي عَظمَّة مرتبتهما بكَمَال احتياطهما في شروطهماء والتزامهما الصَّحَّة في كتَابَيْهمَا (في هَذَا 
الشّأن) أي في هَدَا الْقَنّه (وتقدمهما) أي وَمِنّْهَا تقدمهما (في تَمييز الصّحِيح) أي من غيره (على غيرهمًا) 
أي من أَضْحَاب الصَحَاح مُتَعلقَ ب: تقدمهما (وتلقي العلمَاء) أي وَمِنْهَا تلقيهم» وتلقنهم» و أخذهم (لكتابيهما 
بالقبول) أي اعتقاداًء أو عملا. (وَهَذَا التلقي وَحده) أي بِانْفِرَادِهِ من بين القَرَائْن (أقوى في إِفَادَة العلم) أي 
النظري. (من مُجَرّد كَثْرَة الطرق) أي من غَيرهمًا. (القاصرة عَن التَّوَائّر) أي لم تبلغ حد النَوَاثر. 

قال ابن الصّلاح: ما أخرجه الشَيْخَانِ مَُطوع بِصِحَتِه: وَالَعلم اليقيني النظري وَاقع به خلافًا لمن نفى ذلك 
محتجاً بِأَنّهُ لا فيد بأضله إلا الظن . وَإنَمَا تنه الأمة بالقبول [33 - أ] لِأنَهُ يجب عَلَيْهم العَمَل بالظَنَء 
وَالظّن قد قد يُخطئ وَقد كنت أميل إِلَى هَذَا وَأَحْسِبِهُ قَويا ثم بَانَ لي أن الْمَذْهَب الذي / اخترناه آولا 
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هُوَ الصّحِيحء لان طن م هُوَ مَعْصُوم من الَخَطَأْ لا يُخطئ. والأنة قي اا م مق الخطاء 
وَلِهَذَا كَانَ الإجمَاع الْمَبْنِيَ على الاجتهاد أي الذي مُسْتّنده القاس ححّة ة مَفْطوعة نهو كدر إجماعاتك 
الْعلمَاء كَذَيِكَ. قال النَّوَويّ: مَا ذكره ابن الصلاح خلاف ما قله الْمُحَققُونَ وَالأَكُتَرُونَ» فَإنَّهُم مم الوا کات 
الصَّحِيحَيْنٍ التي ليست بمتواترة إِنّمَا تفيد الظّنء فَإنّهَا آحَادء والآحاد إِنَّمَا يُفِيد الظنّ على ما تقرر. ولا فرق 
بين البْخَارِيَ» وَمُسلم وَغَيرهمًا في ذَلِكَ وتلقي الأمة إِنَمَا أقَادَ وجوب الْعَمَل بِمَا فيهمًا من غير توقف على 
اللظر فيه بخلاف غَيرهمًا. 
فا يغمل به حَنَّى ينظر وَيُوجد فيه شرط الصّحِيح. ولا يأزم من إِجْمَاع العلمَّاء على الْعَمَلَ بمّا فيها إِجْمَاعهم 
على القطع بِأَنّهُ كلام التّبي عَلَيْهِ الصَّلّاة وَالسَلام. 
رَحكي تَْلِيظ مقَالّة ان الصلاح» عن ابْن بَزهانء وَكَدّا عابه ابْن عبد السَّلام. وَسَيَأَتِي في كلام ان الهُمَام مَا 
يرْدُ عَلَيْهِ. وانتصّرّ لابن الصّلاح 
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المُصَنَفء ومن قبله شِيحُهُ البُلقيني تبعا لِابْنِ نَيْميّة 

وَحِينَئِذِ فيُْفرَق بين الْمُتَوَاتره والآحاد بأنّ العلم في ذلك ضَرُورِيٌ يشتّرك فيه / 25 - ب / الْعَالم وَغَيره 

وَفِي هَذَا َظرِي لَا يحصل إلا للْعَالم بِالْحَدِيثِ المتبحّر فيه الْعَالم بأحوال الروّاة» المطلع على الْعِلَلء وَكون 

غيره لا يحصل لَه العلم بصدق ذَلِكَ َا ِي حُصُولهء كَذا قيل. 

وَفِيه أنه لو كَانَ كَدَلِكَ لما وقع الاحتلاف بين الْمُجْتّهدِين مَعَ أن كثيرا من اعاتا مقا كت 

التَّنَاقَضِء فكيف يُفيد العلم القطعي؟ وَلما استشعر المُصَنّف اعتراضاً بأَنّهُ قد يُوجد الحديث الصعيف فيهمًا 

قال: 

(إلّا أن هَذَا) أي ما ذكر من [33 - ب] كون التلقي قرينّة» وَكُونه أقوى من مُجَرّد كَثْرّة الطرق. (يخْتص 

بعالم تقد أي لير ی تقلت الدّرَاهِمء وانتقدتها إذا أذوحكت ما اليف رام : لم يغترض 
عَلَيْ. (أحد من الحفاظ) كالدّارَ قَطّنِي وَغَيره. 

(مِمّا في الْكِتَابَيْنِ) لفقد الْإِخِمَاع على التلقي. قال تَلْميذه: فيه إِشَارَة إلَى أن الْعلمَاء لم يتلقوا كل ما في 

اتابن بالقبول. انتهى. وَهذَا كما اسه بن الضلاح حَيْتُ قَالّ: يبوى احرف يسيرة تكلم ليها ألحفاظ 

وَهِي مَعْرُوفَة. قال السخاوي: وتزيد على مئتي حَدِيث. قال النَّوَويّ: إِنّهِ أَجَابِ عَنْهَا آحَرُونَ. قال السخاوي: 

َعِْي كَمَا أفرده الْعِرَاقِيَ في تأليف عدمت مُسَوَدَنُه قبل أن يبيضها. 
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وتكفل شَيخْنًا في مُقَدّمة " شرح البُخَارِيَ " بمَا فيه من ذَلِك. وَالُمولى الْعِرَاقِيَ بِمَافِي " مُسلم ". وَقَالَ 
البقاعي: في " النكت الوفية ": قال شَيختا الدَّارَفْطنِيَ : ضْعْف من أحاديثهما مئتين وَعشرَة» يختص 
البُكَارِيّ بِثمَانِينَء واشتركا في ثَلَاثِينَ» وَانْقَرَدَ مُسلم بمئة. قال: وق طهتم كير الكواتعون A FT‏ 
قال النَوَوِيَ في خطبّة " شرح صَحِيح البْحَارِيَ ": إِنّ مَا صُعّف من أحاديثهما مَبْنِيَ على علل ليست 
بقادحة. قال : فَكَأَنَهُ مَال إِلَى أنه لَيْسَ فيهمًا ضَعِيف. وَكَلَامهِ في خطبّة " شرح مُسلم " يفضي تَفْرِير قول 
من ضعف. قال شَيخنًا: وأظن هَذَا بِالنّسْبَةٍ إلى مقام الرجلَيْنء وَأن الشيْخ يرفع عَن البُخَارِيْء ويقرر على 
مُسلم التهى. 

وَبِالْجْمْلَةِ هَذَا مُسْتَتْنَى من التلقي / لاحْتِلاف الْعلمَاء فيه. ويفيد أنه لا بُد من التَظر للمجتهد فِي رجالهما حَنَّى 
يظهر الْمَعْلُول من غيره. وَهَذَا يُعتكر على ما قال النَّوَوِيَ عن الأَكُتّرين: أن تلقي الأمة إِنّمَا افد وجوب 
الْعَمَل بِمَا فيهمًا من غير توقف على النّظر فيهمًا بخلاف غَيرهمّاء فلا يُعمل به حَنََى ينظرء وَيُوجِد فيه 
شرط الصّحِيح انتهى. 

وَهُوَ بِظاهِرِهٍ غير مُسْتَقِيم لآن مُرَاده إن كَانَ أعم من الْمُجْتّهد وَعَيره [34 - أ] قفيه أنّ الْمُجْتَهد لا يجب 
عَلَيْهِ أنْ يقلّد عغيره. وَإن كَانَ مَفُصُوده الْمَُلَدء فَلَيْسَ لَهُ إلا أن يتبع مجتهده» اللّهُمَّ إلا أن يُقَال: مُرَاده الْمَُلد 
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الْمَذْهَبء فَإِنَهُ إذا لم يَرَ نَضّا عن إِمَامهِ / 26 - أ /فقَلهُ أن يُقلَد الشَيْخَيْنَ في تصحيحهماء وَيَبْنِي عَلَيْهِ مَسْألّة 
فرعية. 
وا اف ويختصنن اكا (لم يقع التجاذب) أي التخالف كما فِي نُسْخَة» وَالْمرَاد الارن (بين 
مدلوليه مِمّا وَقع فِي الْكِتَابينِ) قال تلمِيذه: لقَائِل أن يَقُول: لا حَاجَة إِلَى هَذَا لآن اكلام في إِقَادَة العلم بالخبر 
لا في إِفَادَة الكل نةه الي رالطا من أنه إِنَمَا احْتّاجَ إلى اسْتيْنَاء ذَلِكَ لِأَنّهُ لما اأعى أنّ الْعلم اليقيني 
يحصل بمّا في الْكِتَابَيْنِ ولا شك أنّ فيهما مَا يُوجِب التناقص» فاضطر إلى هَذَا الول ليتمَ مَقَصوده. 
اكزاقي قوع وخزاانه E ATE E‏ زرهدا من الخد E‏ 
ينْبَغِي أن لا يُفِيد شيْء ما مِنْهُمَا العلم. رلم يكَعوّضن :المُخَنف“ لك ركن آنه یتکلف» وَيحمل کلامه على ما 
يَشْمَلهُ بأذتّى اعتناء وَيُشِير إِلَيْهِ قؤله: 

(حَيْتُ لا تزجيح) بأن يكون أحدهمًا تَاسِخاء وَالآخر مَنْسُوخاء أو بأن يكون لأحد مدلولية ت تقو بمدلول حَدِيث 
اکر 

(لا لاسْتَحَالّة أن يُفِيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير تزجيح لأحَدهمًا على الآخر) أي فَإذا رُجح أحدهمًا 
كَانَ الرّاجِح هُوَ المُفيد للظن القوي لا غير. (وَمَا عدا ذَلِكَ) أي ما ذكر من الاستثنائين. (فالإجماع حَاصل 
على تَسْلِيم صِحّته) أي وَكونه أرجحَ في إِفَادَة العلم. 
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(فإن قيل: ما تفقوا على ويجوب العمل به) أي بمّا في الْكتَابَيْن. (لا على صِمّته) قال تلْمیذه: وَحَاصل 
السُوَال أنهم انَفقُوا على وجوب ْمَل وَهُوَ لا يزم صِحَّة الْجَمِيع بالمَعْنَى المصطلح عَلَيْهِ لآن الْعَمَل 
يجب بِالحَسَن كَمَا يجب الصجيحء قَِيئيذ لا يزم أن يكون [34 - ب] الاتقاق على الصّحّة. انتهى. 
وَبِالْجْمْلَةِ نقض تفصيلي أي دليلك لا يثبت يثبت المدّعىء فَإِنّهُ إِنَمَا يدل على وجوب الْعَمَلء وَذَلِكَ غير مستلزم 
للصّحَّة» ولا يدل دليلك على الصّحَّة. وَمعنى قؤله: 

(منعناه) أي منعنًا عدم دلالته على الصّحّة. وَكَالَ يَلْمِيذه أي منعتًا قَوْله: لا على صِحكّته. 

کال ا کروم القند الات أنّ معنى تلفي العلمَاء بالقبول مزيتهما باغتبّار الصّحّة. وَكَال تعن 
ا : هَذَا السُوّال مُعَارضَةء وبيانها أن الشَارِح اشتدل على أن الْإِجْمَاعِ حَاصل على تَسْلِيم صِحَّة ما 
عدا الْمَدْكُور بِتَلاتّة أدلّة: التلقي وأَخَوَيْهء وَاسْتدلٌ المقارض بِأَنّهُم لم يتفقوا إلا على قبُوله وَوْجُوب الل 
به وَمَا يجب الْعَمَل بِهِ لا يجب أن يكون صَحِيحا. وَهَذِه الْمُقدمّة مطويةء وَالْمَنْع رَاجع إِلَى الْمُقدمّة الأولى 
باغټټار حصرهاء وَهَذَا هُوَ الأقُرّب. 

وَقيل: هَذا السُوّال / منع للمقدمة القائلة: الْإجْمَاعَ حَاصِل على تَسْلِيم صِحَة ما عدا المَدْكُورء أي لا نسلم ذلك 
لاله لَِسَ الْإِجْمَاع إلا على وجوب / 26 - ب / العمل به. وَقوله: منعناه منع لهذا السّنَد الذي ذكره الْمَانِع بلا 
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خاعة بير كتفي جد الع د e‏ منعناه» وَيذكر سَنَّده إِنْبَانا 
للمقدمة الممنوعة مَعَ أنّ فيه نظراء لأن قَؤْله: الإجْمَاع حَاصِلَ على ص صِكّته نتيجة؛ وَالْمَنْع إِنّمَا يكون على 
الدّلِيل . قال المُصَنّف: 

(وَسَنَد لمع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل مَا صح وَلَو لم يُخرجة الشَيْخَانِء قلم يبق) هَذَا ِنّمَا يفرع 
بملاحظة مُقدّمة أخْرَى» وهي أن الإجمَاع حَاصِل على أن هما مزية. 

(لِلصَّحِيحَيْنِ في هذا مزية» وَالْإِجْمَاع) الأطهق أن يَقُول: فالإجماع. 

(حَاصِل على أن هما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحّة) قيل فيه [35 - أ] : لَه لا يأزم من ذَلِكَ الاتّقاق 
لْإِجْمَاع على صِحة ما فِي الْكتَابيْنء فَإِنّهُ يجوز أن د يتّفق الْجَمِيع على وجوب الْعَمَل بالصّحِيح ولا يكون 
تمي دلق الدمويةن د كرجا ر IG‏ ليا جيه رز ليا 
وَقَالَ التلميذ: وَحَاصِل الَجَّواب: أن لِلشَيْخَيْنٍ مزية فيمَا خرّجاه وَمَا حَسُن أو صح وجب الْعَمَلَ به وَإن لم 
يكن من مرويهماء فيزم أنّ ما أَخْرجَاهُ أعلّى الحَسَنء وَأَعْلَى الصَّحِيحء فيزم من الاتفاق على وجوب الْعَمَّل 
بمَا فيهمًا مَعَ مزيتهما الاتفاق على صِكته. هذا ما أمكنني فِي تَفْرِير هَذَا المحل. 

وَأما الْعبارّة» قإذا نظرت يا تجدها تنبئ عَن ملائمة الطَبْع السّلِيم. اتهى. فالمنع بِمَعْنى الدّفع مَحْمُول على 
مَعْنَاهُ اللوي لا على ما هُوَ المصطلح عِنْد أَْبَاب 
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المناظرة: وَهُوَ طلب اليل إذّ المنغ لا يتوجّه على الْمَنْع. 

و فرع ر بتشديد الرّاءء أي ی وَذكره (الشّيْخَانٍ العلم النظري) أي المستلزم أن 
كن سا الاش يكم الم ةن ا ككرت ا وَكَأَنَُ مَأخوذ من قول اله 
اسْتَادُوا بني فلان: قتلوا سيدهم» فيرجع إِلَى مَا معنى السّيّد (أبُو إسْحّاق) أي إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن إيْرَ اهيم. 
(الإسْفَرَاييني) نِسْبّة إلى إسفراينء بِكَسْر الْهِمرَة وَسْكُون السّين الْمُهْملَّةه َفتح الْفاء وَالرّاءء وَكسر الْيَاء 
الَّحِْيّةء وَبعدهًا نون» بَلْدَة بكْرَاسَان بنواحي نَيَْابٍور في منتصف الطريق إِلَى جُرْجَان. وَهْوَ من أَيِمّة 
الْمتكلْمين كَمَا في نُسْخَة, 

(وَمن ا الحديث يو بين الله) وَفِي نُسْحَة: عبد الله. 

(الحُمَيَدِي) بالتضغير نسبَة إلى جده الأَعْلّى» وَهُوَ الأندَلييَ الفُرْطبي. 

(و بُو الفضل بن طاهرء وَغَيرهمًا) بل ألحق ابْن طاهر بذلك مَا كَانَ على شرطهمًا. قيل فيه: نه لما ذكر أن 
الْإجِمَاع حَاصِل على وجوب الْعَمَل بهما لا فَائِدَة في عدد معين مِمّن صرح بذلك. وَالأَظْهَر [35 - ب] أنه 
ِشَارَة إِلَى مَا جوز إطلاق الْعلم النظري على ما أخرجه الشَّيْخَانِء فَيُفيد بالضّرُورَةِ / 27 -1/ القؤل 
بِصِحَتِهِ كمَا سبق الإيمَاء منا إِلَيْه. 
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(ويختمل أن يُقَال: المزية الْمَدْكُورَة كون أحاديثهما أصح الصّجِيح) كَانَ حَقه أن يُفَرّع ذلك على قَوْله: فيمَا 
ا ا ا ا ا د ا اك 
و امسن الداع ر لحت بالك ل (لْمَُور) أي الحبيث الور لد علماء الحبيث. ل 
المشتهر على اسا لانت وَلذَا قال: (إذا كَانَت لَه طْرُق») أي اقا (مُتَبَاينةً) أي مُتَعَايرَة (سَالِمِةَ من 
م ا أي ال القادحة خُفيَة گاتتء أو 

البغداذي) بالل اة أله والمعحّمة َانِيّاء وَهْوَ ا عکسه» ومن هتبن اعون 
(والأستاذ أبُو بكر بن فُورَك) بِضّم القاء وَفتح الرّاء (وَغَيرهمَا) قال المُصَنّف فُورَك مَمْنُوع الصف 
فَإنّهُم يُدخلون الكاف عوض يَاء التصغير. وَمثله زيرك. قال تلْميذه: هَذَا لَيِسَ عِلَّةَ منع الصَرْف على ما 
غرف في الْعَرَبِيّة. قلت: هَذَا عَفلّة من التلميذ لأنّ مُرَاد الشَيْخ بضمير قَوْله: فَإِنَهُمِ الأعجام. وَبِهَذَا يُعلم أن 
عة منع الصَّرْف هِيّ العُجْمَة مَعَ العلمية المَعْلومَة من المقام. 
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(وَمِنْهَا: المسلسل بالأئمة الحُفاظ المُنقنين) أي الْمُحَفْقِين بأن يكون رجال إنتاده الآيْمّة لا يرال يرويه إمَام 
عن إِمَام. وَكَأنَهُ مَأُوذ من سَلْسَلْتُ المّاء في حلقه أي صببته» لأنّ كل شيخ بإلقائه إِلَى تِلْميذه كَأَنّهُ يصب في 
جَوفه. وَالطاهِز أنه يُرِيد بالمسلسل المَعْنى اللّغوِيَ لا [36 e‏ الاصطلاحيء وَلذَا قال: 

(حَيْتُ لا يكون) أي الحَدِيث. 

(غریبا) أي لا يكون غرابة وتفردٌ في سَنَّدهِ ومر اده أن يكون عَزِيرًا لما تقدم من ذكر المْتََاتر وَالْمَشْهُورء 
وَلقَؤْله: (كالحديث الذي يرويه أخمد بن حَنْبل مثلاء ويشاركه) أي أخمد (فيه) أي فِي ذَلِكَ الحَيث من جِهّة 
الرُوَايَة (غيرة) أي غير أحْمد سَوَاء يكون في مرتبته أو ممن هُوَ دونه (عَن الشافعي) أي مثلا: (ويشاركه) 
أي الشَافِمِي (فيه عَيره عَن مالك بن أنس) أي مثلا عَن نَافِع؛ 3 شرن ون كعمو نقذ و لكل ترك مار ك مالك 
برو ا ا و 
05 أي الحييث جذ فيد العلم) أي النظري (عِنْد سامعه) أي الحديث 
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مَعَ إِسْنَاده الو اصل إِلَيْهِ برجالٍ ثقات / 27 - ب / على تخو ما تقدم (بالاستدلال) مُتَعلق بالعلم (من جهّة 
جلالة رُوّاته) مُتَعلق ب: يُفِيد. 

(فإن فيهم) أي وَمن جهّة أن فيهم أي في الروّاة من الأثِمّة. 

(من الصّفَات اللائقة الْمُوجِبَة للقبول) أي لكماله من ظهُور الْعَدَالََ والضبطء والاتقان» والفهم؛ وَغَيِرهًَا. 
(مَا يقوم مقام الْعدّد الكثير من غَيرهم) وَلذَا يُسمى مثل هَذَا الإمَّام: أمة. قال الله تَعَالَى: [إن إِبْرَاهِيم كَانَ 
أمة] لِأنَّهُ يخْنّمع فيه مِن الكمالات ما لا يُوجد مُتَْرّقة إلا في جمّاعَة. وَلذا قال الشاعر: 

(وَلَيْسَ من الله بمُسْتَنَكُرٍ ... أنْ يَجْمَعَ العَالمَ في واحدٍ) 


وَقد قيل في الحَديث / الْمَشْهُور:ٍ " عَلَيْكُم بالسوادٍ الأَغظم " أي الأروع الأعلم. وَقد أَقَامَ النَّبَِي [صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم] شَهَادَة صَحَابِيَ عَن انين لكنّ الْبَحْتْ في إِقَادَة العلم اليقيني» وَأما العلم الظنيء فَهُوَ حال 
بظاهر الْعَدَالََ و الضبط. 
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(وَلَا يتشكك) أي لا يتَرَدّد وَالطَاهِر أنه اشتغمل الك في الْمَغنى اللوي وَمرَاده أنه لا يتَوَهّم. 

(ومَن لَهُ أدنى ممارسة بالعلم) أي بعلم الحَديثء (وأخبار [36 - ب] النّاس) أي من الْمُحدثين واا 
لتوار وَغَيرهم؛ (أَنَ مَالِكَا مثلا لو شافهه) ‏ أي واجهه وَرَوَاهُ بعَيْرِ وَاسِطَة (بخبر) أي بحَدِيث من 
الأخاذية (أنم أي في أن مالا (صادق فيه) أي في إِخْبّاره به. قال ِلْمِيذه: : إن اراد أنه لم يتَعَمّد الكذب» 
َلَيْسَ محل النزاعء وَإِن أَرَادَ أنه لا يجوز عَلَيْهِ السّهُوء والغلط فَفِيهِ الكلام. أول: وَإِن أَرَادَ أنه يغلب عَلَيْه 
الصذق ولا عِبْرَة بالدرة فمسَلَم؛ ؛ لکن لا يُفيد يفيد العلم. 

(فإذا انضاف) أي انْضَمَّ لَيْه) أي إلى مالك (أَيضا) مستدرك مستغتّىّ عَنَهُ (مَن هُوَ فِي تك الدرجّة) يُفهم 
مِنْهُ أن الْغَيْر المشارك أَيْضا إِمَام في الْجُمْلّة (ازداد) أي الَْبَر أو المخبر (قُوّة) أي في الْعلم أو في أن مَالِكًا 
صَادِق (وبَعُد) أي الْخَبَره أو مالك (ِعَمَّا يخْشى عَلَيْه) أو على خَبره (من السَّهُو) وَفِيه أنّ البعد من السَّهُو لا 
يستلزم القرب من العلم بل من الصذقء وَلَيْسَ اكلام فيه. 

(وَهَذِه الأنوَاع) أي الثدذدة (التي ذَكرنَاهَا) أي مِمّا احتف به الْقَرَائِن (لا يحصل العلم بصدق الْخَبَر) الأطهق 
بصدق المخبر. (مِنْهَا) أي من جهتها وبسببها 
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(إلّا للْعَالم بِالْحَدِيثِ) أي بأصول الحَدِيث» وفروعه (المتبحر فيه) يُقَال: تبحر في العلم وعَيره» أي تعمق 

وتوسع» وَالْمرَاد الحاذق في علم الحَدِيث. (الْعَارف بأحوال الروّاة) من الْعَدَالَقَ والضبط اظ 

(المطّلع) أي المشرف. (على العلل») أي القادحة فيه حُفْيّة كَانَتء أو جلية كَمَا سَيَتِي بَيانهَا. 

(وَكون غيره) أي غير المتبحر. (لا يحصل لَه العلم بصدق ذلك) الْخَبَره أو المخبر. (لقصوره) أي / 28 - 

أ / لعجزه (عن الأَؤْصَاف الْمَدْكُورَة) أي عَن مَعْرقَتهًا. (لا يفي حُصُول العلم للمتبحر الْمَدْكُور) أي بِسَبّب 

حُصُولِهَا لَه قَالَ تلِْيذه: يُقَال عَلَيِْ: أو سُلم حُصُول ما ذكر لم يكن محل النزاع إِذْ اكلام فيمَا هُوَ سَبَب الْعلم 
للخلقء و الله أعلم. 

و الأنوَاع الثلاتة التي ذَكرتَاهًا) أي مما ا احتف به الْقَرَائِن. 

(أنَ الأول:) أي الع [37 - أ] الأول مِنْهَا. (مُخْقَصَ بالصحيحين) أي مِمّا هُوَ مصحح فيهمَا جَمِيعًا. 

(وَالثَانِي:) أي انوع الثاني مُخْتَصَّ مُحْتَّص. (بِمَالَهُ طرق مُتَعَدّدَة) أي من الحَدِيث الْمَشْهُور. 
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(والثالث:) أي التنّوع الثالث مُحْتَصَ (بِمَا رَوَاهُ الأَِئّة) أي بَعضهم من بعض على مَا تقدم. 

(وَيُمكن) أي عقلاء ونقلاً (اجْتِمَاع الثلاتة) أي أَنْوَاعهًا (فِي حَدِيثْ وَاحِدء فا يَنعْد) هَذَا قريب من احق 
(حينئذ) أي حَال اجْتِمَاع الأنوَاع (القطع بصدقه) وَفيه بحث سبق مرَارًا. 

(وَالله أعلم) والتفويض / إِلَيْهِ أسلم» والتعلق بقول الْجُمْهُور أتم» وَفِي " الْفَتَاوَى الظّهِيرِيّة " أن الْأَخْبَار 
المروية عَن رَسُول [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] على ثلاث مَرَاتِب: 

متواتر: فمن أنكرة كفر. 

ومشهور: من أنكرهُ كفر عِنْد الكل إلا عند عِيسَى بن أبانء فَإنّهُ ُصَلَلء وَلَا يُكْفره وَهْوَ الصّحِيح 
كين الوراحة : فلا يكفر جاحده غير أنه يَأَتَم بترك الْقبُول . وَمن سمع حَدِيثا فقال: سمعناه كثيرا بطريق 
الاستخفاف كفر. 

( [أقسَام الْغَرِيب] ) 


(ثمّ الغّرابة) هَذَا انعطاف لما سبق لَّهُ من أن الحَدِيث إِمّا متواتر» أو مَشْهُورء أو عَزِيزء أو غَرِيب. وَمَا 
افيف تل تقار ةر لبقت يه ها عرفت 
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تعريف كل مِنْهَا وَمَا يَتَرََب عَلَيْهَا من أَحْكَامهَاء اغلّم أن الغرابة: 

(إِمّا أنْ تكون في أصل السَّنَد) قال تلميذه: قال المُصَدّف في تقريره: أصل السَنّد» وأوله ومنشؤه؛ وَآخره 
وَنَحُو ذَلِكَ يُطلق وَيُرَاد به من جهّة الصّحَابِيَ؛ وَيُرَاد به الطرف الآخر بحسب الْمقام. التهى. وَكَأَنَهُ أَرَادَ 
بالطرف الآخر من جهّة الشّيْحَ كالبخاري؛ وَمُسلم. وَكَأن الشَيْخ اتَار الطرف الأولء وَلذَا قَالَ: 

(أي في الموطهع :الذي يدور الإستاد) أي الْإسْتّاد الذي فيه الغرابة. 

(عَلَِِ) أي على ذلك الموضع من حَنْتُ كله؛ إن القرد النَسبِي يدُور فيه اناد على من تفرد به لن 
بعضه لا كُله . (ويرجع) أي الإسْتّاد . (وَلو تعتّدت الطرق) أي الاك . لع أي ذلك الموضع. (وَهُوَ) أي 
لك الموضع (طَرَفَةٌ) أي [37 - ب] طرف الْإِسْتَاد (الذي فيه الصَّحَابِيَ) وَكون الغرابة في هذا اقرف 
ُو أن يروي تَابِعِيَ وَاڃد عَن صَحَابِيَ» وَلَايُتابعه عَيره في رِوَايّته ڪن ذَِكَ الصَّحَابيَ؛ سَوَاء تعدد 
الصَّحَابِيَ في تِلْكَ الرّوَايَة أو لا 

وَأما انراد الصّحَابِيَ عن ابي [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] » فلَيْسَ غرابة إذ لَيْسَ في الصٌّحَابَة مَا يُوجب قدحاً / 
8 - ب /» فانفراد الصّحَابِيّ يُوجب تعادل تعدد غَيرهء بل يكون أرجح. قال تَلميةة: قَؤْله: وَهُوَ طرفه الذي ذ 
الصٌَّحَابِيّ. قال المُصَنّف: أي الذِي يروي عَن الصَّحَابِيَء وَهُوَ التَّبِعِيَّ» وَإِنَّمَا لم يتكلم في الصَّحَابِيَ» لان 
الففكوه 6 E‏ والكيكاقة كلهم صترن. 
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وَهَذَا بخلاف ما تقدم في حد الْعَزِيزء وَالْمَشْهُور حَيْتُ قالوا: إن الْعَزِيز لا بُد فيه أن لا ينقص ء ڪن اين من 
الأول إِلَى الآخرء فإذا إطلاقه يتَتَاوَلَ ذَلِكَء وَوَجهه أن الْكَلام هُنَاكَ في وصف السّنّد . اكلام هنا فما عق 
بِالْقبُولٍ وَالرَد. انتهى. وَفِيه ما لا يحْنّاجٍ إلَيْهِ في هَذَا الْمقام. تم كلدم التلميذ. لكنه تاقص إِذْ التْقِيق أن عبارَّة 
الشيْخ في هَذَا المنام نال على نوكه ا و الوك 
في أي مَوْضُوع كَانَ فَهُوَ خَرِيب. وَعبارَة ابن الصّلاح تدل على أن وحدة الصَّحَابِيَ لا تدل على الغرابة؛ 
حَيِتْ قال: الغَرِيب كَحَدِيث الرَهْرِي» وَغيره من الأيِمّة ممن يجمع على حَدِيثهمْ إذا القرد الرجل عَنْهُم 
بِالْحَدِيث یسم زا فإذا روى عَنْهُم ر جلان 0 اة یسم زيزل وَإِذا روى جماعَة يسمي مشهو و 
a a SS‏ في الْعَزيز . ووحدة 
َحَاصِل القلام: کان عن التق فن شی ریب ره ای کن د ع کے لر عن کن 
الصَّحَابِيَ فَالَذِي تفرد به الصَّحَابِيَ عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وَسلم] [38 - أ] وَلم يّقع التفرد في شيْء 

من الْمَرَاتِب بعده إن كَانَ عَرِيبا يّزم أن لا ينخصر الْغَرِيب في الْقسمَيْنٍ الآتيين» وَإن لم يكن عَرِيباء فقد 
يصدق عَلَيْهِ تَغريفه» فا يكون مَانِعاء وَحِينَئِذٍ يجب أن يكون داجلا فِي ما سوى الريب من الْآحَاد وَلَا 
يدق تثريف شَئْء مما سواة طبه فلا يكون جامعاء اللَّهُمٌ إلا أن بخص الكاكم يما سيوف الصَحابِي فى 
النَفْسِيم» والتعريفات الْخَارِحَة مِنْهُ. قَقوله: طرفه أَرَادَ به التَّابِعِيّ» وَأما الصَّحَابِيَ وَإن كَانَ من رجال 
الإسْتادء إلا أن المُحدثين لم يعدوه مِنْهُم لأن كلهم عدُول على الإطلاق من خالط الفِتّن وَغَيرهم 


الجزء: 1 ! الصفحة: 234 


لإطلاق قؤله تَعَالَى: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمة وسطا] أي عدولا وقول النَّبِي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلّام: " خير 
القرُون قَرْني ". ولإجماع من يغتد به في الْإِجِمَاع من الأيمة على ذَلِك. 

وَحكى الآمِدي» وَاْن الْحَاجب قولا أنهم كغيرهم في لَزُوم البَخث عَن عدالتهم مُطلقا. وَقيل: إِنّهُم عذُول إلى 
فوع لفن فَأما بعد ذلك فا بد من الْبَحثْ مرم لين لاه الْعَدَالَة . فقوله: فيه الصّحَابِيّ؛ أي في ذَلِكَ 
الطرفء مُسَامَحَة أي» يَنْنّهِي ذلك / 29 - أ / الطرف إلى الصَّحَابِيَ» ويتصل به. (أو لا تكون) أي الغرابة 
(كَذَلِكَ) أي في أصل السَّنَّد (بأن يكون التفرد في أنناِه) أي لا يكون في طرقة الذي فيه الصّحَابِيَ. (كَأن 
يرويه عن الصٌّحَابِيَ أكثر من وَاحِد ثمٌّ يتفرد بروايته عَن وَاحِد مِنْهُم) أي من التّابعين. وَفِي نُسْحَة بروايته 
(شخص وَاحِد) قال المُصَنف: إن روى ڪن الصَّحَابِيَ تابي وَاحِدء ة فهو الفرة المطاق جو له اسم لر ة 
أم لاء بأن رَوَاهُ عَنهُ جمّاعَة. وَإن رَوَاهُ عن الصٌّحَابِيَ أكثر من وَاجِدء ثمٌّ تفرد عَن أحدهم وَاحِد فَهُوَ الَْرد 


E 
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وَيُسمى مَشْهُوراء فالمدار على أصله. قَالَ تلْمِیذه: يُستفاد من هَذَا أن قَوْلهِ فيمَا تقدم: أو مَعَ حصر عدد [38 

- ب] بِمَا قوق الِاثتَينِ لَيْسَ بللازم في الصَّحَابِيَّ. 

(قالأول) وَهْوَ الذِي تكون الغرابة في اصل السَنّد: 

(الفرد المُطلق) لإطلاقه الشاميل أن يسْتمر التفرد فِي اثنائه أم لا. 

(كحَدِيث: " الي عَن بيع الوّلاء) يتح الوَاو أي وَلَاء الْعنق. 

(وَعَن هبه ") أي الْوَلَاء وهو مَا ورد مَرْفُوعا: " الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسب لا يُبَاعَ ولا يُوهَبُ وَلايُورث 
". واللحمة بالصّمٌ أي الاحُتلاط في الْوَلَاء كالاختلاط في النَّسب. فَإِنَّهَا تجري مخرى النَّسب في الْمِيرَاث. 

(تفرد به) أي بِالْحَدِيثٍ في إِسْنّاده. 

(عبد الله بن دِيتار) تَابعِيٌ جليل. 

(عَن ابْن عمر) بدُونٍ الْوَاو رَضِي الله عَنْهُمَا 

(وَقد يتفرد به راو) أي راو آخر. 

(عَن ذَلِكِ المُتفرد كحَدِيث: شعب الْإِيمَان) وَهُوَ: " الْإيمَان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَّة: فأفضلها قول لا إِلّه إلا الله 

/ وَأَدْنَاهَا إمَاطّة الأذَى عَن الطّرِيقء وَالْحيَاء شُعْبَة 
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من الْإِيمَان " والبضعٌ: مَا بين الثَّلاث إِلَى التسع» وإماطة الأدى: إِرَالَة مَا يُؤْذِي من دخو شَوْكِء وحَجّرء 
وشَجّرٍ عَن طرِيق الْمُسلمين. قيل: المُرَاد َة لا ُسُوص هَدَا اْعدّدء لكن يأباه ذكر البضع؛ فالتفويض 
امل را اغ 1 

(تفرد به أَبُو صَّالح) تَابِعِيَ. (عن أبي هُرَيْرَةء ونَفرّد به عبد الله بن دِينَارء عَن أبي صَالح) فَهُوَ من رِوَايّة 
الأقران. 

(وَقد يشتمر التفرد في جَّمِيع رُوَاته؛ 5 أذرهم وَفِي " مسْند البرّاز ") بت بتشديد الزاء (و " المعجم الأؤسَط 
للطبراني ") وَكَذَا " الصّغِير " للطبراني. (أَمِْلّة كَثيرَة لذَيِك) أي لاستمرار التفرد في جَمِيع رُوَاته؛ أو 
أَكْثّر هي وى التفرد. و الله أعلم. قال السخاوي: بل للدارقطني " الأَفْرَ اد " في مئة جُزْء سمعتًا كثيراء 
وَكَذَاء خرّجها ابن شاهين وَآخَرُونَ. 

(وَالنَانِي:) وَهُوَ أن تكون الغرابة في أُنْنَاء السّنّدد 

(القرد النَمْبِيَ) بكر النُونء وَسْكُون السّينء وياء مُشَدّدة في آخره. 

(شمي) أي الثاني (نِسْبِيًا لون التفرد فيه) أي [39 - أ] فِي سَنَده 


الجزء: 1 ' الصفحة: 237 


(حصل بِالنْسْبَةٍ إلى شخص معيّنء وَإن كَانَ الحديث في تفسه مَشهُور ا) / 29 نبا بان يكرق من اجه 
أخر لم يتفرد فيها راو . ومثاله: أنْ يروي مَالكء عن تافع > عَن ابْن عمر حَدِيئاء ثم يروي وَاحِد عَن مالك ذلك 
الحديث متفرّداً ولم يُتَابعه غَيره في رِوَايّته عَن مَالكء وَكَانَ الرّاوي عن نافع جمّاعَةء فإن قرد بِالنّسْبَةِ إلى 
الرّاوِي عن مَالكء وَإن كَانَ مَشْهُورا بِالنَسْبَةٍ إلى الروّاة عن نَافِع عن ابن عمرء وَإِلَى الرواة عَنْهُم إِليِنَا. 
E NSS‏ 1 

وَخَاصِله: أنه إِنَّمَا سُمّى فسا لان التفرد إِنّمَا حصل فيه بِالنَسْبَةٍ إلى شخص معيّن من طريق وَاجد» وَإن 
كل تون في نمه كرد عورا من طرق أَخْرَىء ففرديثه بِالنّسْبَةِ إلى الطريق الأولى» ومشهوريته 
0 

حقِيقَة بحَِتُ لا يعرفة فيها أحد بالكُليّة وَتكون اف ا ا 0 
بأن يكون أشهر من بعض أهل البلّد أو كلهم. 

(ويقل إطلاق الفرد) وَفِي نُسْخَة: الفردية» وفيها تسَامح لِأنَّهُ اغتبر الْحَيْتيّة (عَلَيْه) أي على الفرد النسبِيّ» بل 
يقال لَهُ: الْعَرِيب غَالِبا. وَإِنّمَا جَارَ إطلاق القرد 
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- المَؤْضُوع للفرد المُطلق لا المُقيد - على القرد النسبي. 

(لآن الْغَرِيب والفرد مُتَرَادقَانِ) وَبمَا قدرتًا وقررنا ينتفع كلام محش قَوْله: ن . . الخ هَذا غير مستحسن 
وَالدّلِيل ِنَمَا هُوَ مَا بعد إِلّا. التهى. وَالْمعْنَى أن مَعْنَاهُمَا وَاحِد. 

(لعَة وَاصْطِلَاحا) قيل فيه بحث: أن الأول مَمْتُوعء و الثاني يأباه قَؤْله: 

(إلّا أن أهل الاضطِلاح) » ودفع أن المُرّاد: غير أنّ أهل الاضطلاح. 

(غايروا بينهمًا من حَْثُ كثرة الإشتغمال وقلته) وقول تلِْيذه: الله أعلم بمن حكى هذا [39 - ب] الترادف» 
مَحْمُول على مَنعه الترادف اللّغْويٌ؛ لقؤله: وقد قَالَ ابن رس في " مُجْمَلِ الل ' ': غَرَبَ بَعْده والعُرْبّة / 
الاغتراب عَن الوطن. والفرد الوترء والفرد الْمُنّقرد. انتهى وَالظّاهِر بأن مُرَاد الشَيْخ أَنَهُمَا مُتَرَادِفَانِ في 
مآل الْمَعْنى اللوي لّهما. ويلائمه مَا فِي الْقَامُوس: فَرْدٌ أي مُُقرد . وشجرة فارد: مُتَنَحَيَة وظبية فارد: 
منفردةً عن القطيع. واستفرد فلانا: أخرجه من بين أُصْحّابه. والعٌزب الأهاب والتنحي» وبالضم النزوح عَن 
الوطن كالعُرْبَة» والاغتراب» والتّغرُب. قيل: حى السار ة أن قال أن أهل الاضطلاح 


الجزء: 1 ' الصفحة: 239 


غايروا بين الْخَرِيب والفرد» وَإن كاتا مترادفين» اللَّهُ إلا أن يُقَال قؤله: ويقل ... الخ في قُوّة» وَيصح إطلاق 
فر فة خانمو ع عا تفلن ع ع غنا يخي 

(فالفرد أكثر ما يطلقونه) أي أهل / 30 - أ / الحَيث. 

(على الفرد المُطلق) لأن إطلاقه عَلَيْهِ أولى وأحقء و " ما " في: مَا يطلقونه؛ مَصَدَرِيّة. وَقوله: على القرد 
خبر قَوْله: فالفرد أكثر والكملة خير الفا أي فالفرد أكثر إطلاقهم إيّاهِ وَاقع على الْقرد الْمُطلق. 
(والغريب أكثر ما يطلقونه على الفّرد النسبي) لأن افر اده أغربء فَهُوَ بهذا الام أنسب 

(وَهَذَا) أي التَفُصِيل الّذِي دَكرَْاهُ عَنْهُم (من حَْثُ إطلاق الاشم) وَفِي تُسْحَة: الاسمية. وفيها مُسَامَحَة أَيُضَا 
كما في الفردية. (عَلَنهِمَا) أي على تْعي الفردين. 

(وَأما من حَْثُ استعمالهم) أي الْمُحدثين (الِغل الْمُشْتَقّ) أي من أصل هَذِه الْمَادّة (قلَا يفرّقون) أي بَينهمَا. 
(َيَفُولُونَ) أي من غير فرق (في المُطلق) أي في الفرد الْمُطلق (والنسبي:) أي في كل مِنْهُم. 

(تفرد به فلان: أو أغرب به فلان) أي على حد سَوَاءء لأن معنى الثاني 
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يرجع إلى الأول» فَكَأَنّهُ تفرد عَن وَطنه وأقاربه. 

(وَقَرِيب من هَذَا) أي الاختلاف (اختلافهمْ) أي المحدقين (في الْمُْقَطعء والمرسل هل هما متغايران) أي 
بأنَّ المُنْققطع: مَا سقط من إِسْتَاده راو وَاحِد غير الصَّحَابِيَ» والمرسل ما سقط من رُوّاته الصَّحَابِيَ [40 - أ] 
فقط. (أو لا؟) أي لا يتغايران يةه بل يتحدان فِي بعض الصُورء بأن الْمُزْسل ما سقط راو من إِسْنّاده. 
(فأكثر [المُحدثين على التغاير»] ) في أي مَوضِع كَانَ» فالمرسل أعم من المُنقطع. (لكنه) أي التغاير (عِنْد 
إطلّاق الاشم) لأن حال تفييد كل مِنْهُمَا بأن يُقال: مُرْسل الصَّحَابِيَ» أو التَّابِعِيَّ» أو من بعده فَيَنْصَرِف ليه 
أو المُرَاد بإطلّاق الاشم اسْتِعْمَال الْوَصْف الذي هُوَ إِيرَاد اشم الْمَفْعُول في الْمُرْسل» وَاسم الْقَاعِل في 
المُنْقطع» وَهَذَا هو الظاهر لقَؤله: 

(وَأما عند اسْتِعْمَال الفغل الْمُشْتَقّ) أي من مصدرهما وَهُوَ الْإرْسَالء والانقطاع. وَحذف الْمُشْنَقَ كَانَ أَحَق 
وأدق (فيستعملون الْإرْسَال) أي فعله 2 أ تيب (فَيَفُولُونَ: أزسله) أي الحَدِيث (فلان) أي من الروّاة 
(سَوَاء كَانَ ذَلِك) أي الحَدِيث (مُرْسلاء أو مُنْقَطِعَاء) أي على تَقْدِير التغاير بَّينهمًا. 
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(ومن ثَمّة) أي وَمن جهّة اسْتِعْمَال الْإرْسَال بِالْفِغْلِ على وجه الإطلاق. (أطلق غير وَاجد) أي كَثِيرُونَ. 
(مِمّن لم يلاحظ مواقع استعمالهم) أي جَمِيع مَوَاضِعِ اسْتَعْمَال المُحدثين» ليعرف اصطلاحهم الفارق بين 
الضف وَالْفِغْل. أطلق من غير فرق. (على كثير من الْمُحدثين) أي الذين قَالُوا : بتغايرهما / أي نقل غير 
واحد عَن كثير مِنْهُم (أنهم لا يغايرون بين الْمُرْسل والمنقطع) أي مُطلفًا (وَلَيْسَ 30 - أ / كَذَّيِكَ) أي وَلَيْسَ 
الأمر على إطلاقه كما ظنُوا. (لما حررناه) أي قررتا أن الأُتّرين غايروا في إطلاق الاشم» وَإِنَّمَا لم 
يغايروا في اسْتِعْمَال الْمُشْتَقٌ. 

(وَقل من تَبّه) بِصِيعَة القاعِل. (على [النْكْنَهَ في] ذَلِك) أي على ما ذكرتًا من احْتِلّاف التغاير. قيل: يسْتَغمل 
" قل " في هَذَا القن في النّفي الكليء فَالْمَعغْنى: لم يبه أحد على الّكنّة المَدكُورَة في تقاوت الاسْتِعْمَال بين 
الاشم وَالْفِغْلء مَعَ تحقق الفرق بَينهمًا في تفسه؛ وَيخْتّمل أن يكون نه مَبْنِيا للْمَفْعُول» أي قل مَّن علم ذَلِكَ 
وَإِنّي من القليل المُنبّهينَ على ذَلِك. وأمّا ما فِي بعض النسخ: وقل من يَتَبّه على ذلك فَهُوَ [40 - ب] سَهُو 
من قلم اللَاخ» لِأن التنبه لا يتَعَدَى ب: علىء بل باللام. إلا أنْ يُقَال: إِنّمَا بمعناها كَمَا قيل فِي قَوْله تَعَالَى: 
(ولتكبروا الله على ما هدَاكُمْ) . [وَالله أعلم] . 
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( [الصّجِيح لذاته] ) 


(وّخبر الآحَاد) وَهُوَمَا عدا ا و أنه المنقسم إِلَى الصّحِيح و اأحسن» و الضعيف» > فَهُوَ بالنُظر 
َِى ما اشتقر الأمر عَلَي؛ إِذْ جُمْهُور الْمُتَقدمِين لم يذكرُوا الثاني على ذكره السخاوي فَهُوَ إذا كَانَ مروياً. 
(بتفل عَذْلِ) أي برِوَايّة ثقةء فخرج من غرف ضعفه» ال فين أو اله كَمَا سَيَجِيءٌ بَيَانهَا. وَالْمر لك 
عدل الرّوَايَة لا عدل الشهَادة فلا يختّقص بالذكر ... الخ 

(نَامَ الصّبْط) أي كَامِلَة حاتي التَّحَمُل و الأداء» من غير حُصُول قُصُور في ضّبطه؛ وعروض عارض في 
حفظه» فُخرج الْمَُل كثير الْخَطَأء بأن لَا يُمَيزْ الصّوَّاب من عَيره» فيرفع الْمَوْقُوفء ويصل الْمُرْسلء 
وَيْصَحّف الرواة وَهُْوَ لا يشعرء وَكَذَا قليل الضَّبْط: وَهْوَ ما يُسمى ضبطاً مِمَّا هُوَ الْمُعْتّبر في الحسن لذاتهء 
وَبِهَدَا يندَفع ما قال تلميذه: الله أعلم بمَغنى تَمام الصَّبْط! مدّعيا أنه لا معنى لَّهُ ظاهرا وَالله أعلم. 

(مُنّصِل السَنّد) بالصب على الْحَال من التفلء فة مفعول في الْمَغنى على ما أشرتا لَه أو من بدأ 
وَهُوَ خبر الآحَاد على القؤل ِجَوَازِهِ كَمَا هُوَ رَأي سِيبَوَيْه. وَقيل : صفة إنْ جور تقديز الْمُتَعَلّقَ معرفةء وَلكن 
ها ك ون قفري ازمر اطم و الكل و ان لار ا د ماعن 
افر طا هاري ذإن عات الوه ا ية افر 
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فين يَعُد المعلق عَنه لَهَا حكم الِانَصَالء وَإن لم نقف من طريق المُعَلق عَنهُ فهو لقصورنا. 

(غير مُعَلل) بالتَّشْدِيدِ أي مَعْلُول» حال أَخْرَى متداخلة أو مترادفة» قخرج ما فيه عِلَّة من الْعلَل جَلِيّها أو 
خَفِيها كما سَيَأتِي. 

(وَلَا شاذ) بالجَرّ عطفا على مُعَللء ولا حَاجَة إلى زِيَادَة قيد : ولا مُنكرء لاله عند من يُسَوّي بينه وبين الشاذ 
فطاهرء لِأَنَهُ اشتغنى بِأَحَدِهِمَا عن الآخرء [41 - أ] وَأما/ 31 - أ / على مَا سيحرره بعد وَهُوَ أن الْمُنكر 
ما يُخَالف فيه الْجُمْهُور وَهُوَ أعم من أن يكون راوية ثقة أؤلاء فقد خرج بقيد الْعَدَلّة» وتام الصّبْط. (هُوَ 
الصّجِيح) هُوَ ضمير فصل»› » أو مُبْتَدأْ ثانٍ (لذاته) اخْتِرّاز عَن الصّحِيح لغيره كَمَا سَيَأَتِي بَيّانه. وَحَاصِله: أن 
الصّحِيح لذاته» وَكَذَا لغيره / مَا سَلِم من الطغن فِي إِسْنّاده وَمَتنه. 

(وَهَذَا أول تيم المقبول) أي الصّحِيح لذاته أول أَقِسَام حصلت من تَفسِيم المقبول» أو هَذَا الْكَلَام أول تَفْسِيم 
المقبولء وَسَيَجِيءٌ ء له تفسِيم آخر يقوله: ثم المقبولك إن سَلِم من الْمُعَارصَّة ... الخ. 

وَحَاصِله: أن المقبول يَنْقيِم (إِلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع لِأنّهُ) أي الحَديث. (إمَّا أنه يشْتّمل من صِفَات الْقبُول) كالعدل› 
والضبط. (على أغلَاها) أي أعلّى مَرَاتِب صِفاته» وَأَرَادَ به حَالّة نو عيةٌ متشعبة يجري فِيهَا التََّاوْتء لا 
حَالة مَخْصُوصّة لا يجري فيها التفاؤت» فلا يُنَاقَض قَؤْله الآتِي: وتتفاوت رُتَبُهِ بسَبَب تفاوت هَذِه 
الاق 

(أز لا) أي لا يشتمل من صِقات الْقبُول على أَغْلَاهَاء بل على أوسطهاء أو 
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أدناهاء فخرج ما لا يشتمل على شَيْء من الأؤْصّافء فَإنَّهُ ضَعِيف غير دَاخل في تَقْسِيم المقبول. (فالأول:) 
أي الْمُشْتّمل على أَعْلَاهَا (هُوَ الصّحِيح لذاته) 

( [الضّجِيح لغيره] ) 

(وَالثانِي:) أي المُشْتَمل على الأَؤسَطء والأذنئ 

(إن وجد) بصِيفة الْمَجْهُول أي علم فيه. وَيُمكن أن يكون بِصِيعّة الفَاعِل على النَسْبَّة المجازية أي إن 
صادف . (مَا يخبر) أي يُعَوَض رلك الْقَصُور) أي عن مرتبّة العُلوَ (ككثرة الطرق) أي الأَسَانِيد فهو 
الصّحِيح أَيُضا) أي في الْمَغنى لضي للصَّحّة مَعَ قطع النّظر عَن إِسْنَاده بالخصوص لحُصُول أصل 
المُقْصيود وهو الصّحَّة سَوَاء كَانَ بِإِسْنَاد وَاحِد: أو بأسانيد مُتعَدّدَة متفوية بَعْضْهَا بِبَعْض. (لكن ّا لذاته) أي 
لا من حيثية إِسْنّاده خُصُوصا. 

( [الحَسَنٌ لذاته] ) 

(وَحَنْتُ لا جُبرّان) أي لا مجابرة لذَلِك الْقَصُورء وَهْوَ مصدر جَبَرَ اللازم» وَأما الْمتعَدَيِه فمصدره [41 - 
ب] الجَبّر على وزن النَّضْر, (فَهُْوَ) أي الحَدِيث جِيئَئِذِ (الحسن لذاته) . 
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( [الحَسنُ لغيره] ) 


(وَإن قامَت قريتّة ترجح) أي تلك الَْرِينَة أو الْقَرَائن: 

(جَانب قبول ما يُتوقف فيه) بِصِيعَّة المجهورء أي تقَرّي طرف قبول حَدِيث يتَوّقف المحدثون في قبوله من 
جهّة إشتاده» بأن يكون ضَعِيفا في تفسه» لكن كثرت طرقه؛ أو اعتضد بِحَدِيث صَجِيح. 

(فَهُوَ الحسن أيُضاء لن لا لذاته) بل لقيام قريتة خَارجَّة عَن حُسْنِهِ. قال السخاوي: بأن يكون في الْإسْتَاد 
مستورٌ لم نت حقو تتحدّق أَهْلِيّتهه وَلَكِن بالذظر لما ظهر غير مُغفل [وَلَا] كثير الْخَطَأ فِي رِوَايّتهء وَلَا مُنَّهم بتعمد 
لكب فِيهَاء وَلَا ينُسب إِلَى مُفسق آخرء واعتضد بمتابع» أو شّاهد. 

(قدم اكام على الصّجِيح لذاته) أي دون عَيره من الحسنء وَغَيره. 

(لعلو رتبته) أي لوفُوع / 31 - ب / الصّحِيح بالذاتِ فِي أعلّى مَرَاتِبِ الصّفَات . وعَلى مُتَعَلق ب: قدّم لا 
بالكلام ليحتاج أن يُقال: التقدير: :مت أو کائناء أو اكلام الفشقدل على ان الصَّحِيح, ويتعقب فلو 
قَال: "في "هکان 
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" على " لكان أظهر . كَمَا مَشى عَلَيْه المحشي وَغَيرهء لأن مَا قدمْتَاهُ أظهر سَوَاءِ يقْرَأ " قدم " بِصِيعَة 
اة القاعل. والأوّل أولى. 
( [تغريف العدل] ) 


(وَالْمرَاد) أي عند المُحدثين (بالعذل) أي الْمَدْكُور في تغريف الصّحِيح. (مَنْ) على أن العذل بمَغنى الالء 
5 العذلء ل فلن طريق النقالقة كركل ل 

(لَهُ مَلكَة) بِفتْحَنَيْن حَنَيّن» » أي فَوّة باطنة ناشئة عَن معرفة الله / تَعَالَى. وَقيل: هي الْكَيْفِيّة الراسخة من الصفات 
مشاب انل کیره ایی الخال .وَالظّاهِر أَنَّهَا تقبل الشدّة» والضعف. ثم هَل يجب حُصُول المَلّكة 
E‏ الأدَاء قَقط؟ أو حَالّة التحمّل إلى خَالّة الأذاء؟ [أو حَالّة التّحَمُل وَالْأَدَاء] » وَالأظهر: الأول. 

(تخملّه) أي تحثه الملَكة (على مُلازمة الَفوَى) وَهِي على مَرَاتِبِ: أدناها الى عَن الشّرك. وَمِنْهَا 
ارْتِكَاب اليه ر الزواجر. وَمِنْهًا: ترك الشّبه والمكروهات. وَمِنْهَا: ترك الشَّهَوَات [42 - أ] من 
ا وا رت النئلة فى کم الخالات رمحا ا ار غا قرعا 

(والمُرُوءة) أي وعَلى مُلازمَة المُرُوءة بِضّم الْمِيم وَالرّاء» بغدهًا واؤ سَاكنة» ثم همزة؛ وقد تبدل وتدغ؛ 
وَهُوَ كَمَال الإنْمَانَ من صدق اللّسَانء وَاحْتِمَال عَثَّرَاتَ الإخوان» وبذل الْإحْسّان إِلَى أهل الزَّمَانَء كت 
الأدَى عن الْجيرّان. 
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وَقيل الْمُرُوءَة: التخلق بأخلاق أَمْتَالهء وأقرانه وولدانه في لبسه» ومشيه وحرکاته» وسكناته؛ وَسَائِر صفاته. 
وَفِي " المفاتيح ": خوارم الْمُرُوءَة كالدباغة» والحِجّامة» والجيّاكة؛ مِمّن لا يَلِيق به من غير ضَرُورَة: 
وكالبول في الطَّرِيق وصحبة الأراذل» واللعب بالحَمَامء وأمثال ذَلِكَ. ومجملها: الاخْتِرَاز عَم يُدَمَ عُرْفاً 
(وَالْمرَاد بالتقوى) أي هَهُنَا (اجتِتَابِ الأغمَال السّيئّة من شزك) أي جلّيء أو خَفِي (أو فسق) أي بترك 
راحب أو بفعل حرام. 

(أو بدعة) أي مُكفرةء امن اا إلى مذهبه القاسدء وَإلّا فقد يُوجد مَّن رُمي بالرفض» أو 
النصب في رجال الصّحِيح. 

( [تغريف الَّبْطِ وتَقْسِيْمُه] ) 


(والضبط:) أي ضبطان» وَالْمرَاد بالضبط: 

(ضبط صَدْرِ) أي إتقان قلب وڃفظ. 

(وَهُوَ) أي ضبط الصَّدْر. (أن يُنبت) أي الرّاوِي فِي صَّدره (مَا سَمعه) أي من الحَديث وَرُوَاته (بِحَيْتُ 
تَمَكن) أي يقتدر (من استحضاره) أي مسموعه (متی شاءً) الأهر: : إذا شاب أي جين او أن يحدث به. 
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بط كتان) وقي نُسْكَة: أو ضبط كتاب» وَالنُمْبَة مجازية: و الإضافة بِمَغتى اللامء أو في (ِوَهُوَ) أي 
ضبط الكتاب (صيانته) أي حفظ الكتاب. ۰ 

(لدَيْه) أي عِنْده من غير / 32 - أ / أن يُغَيّرهُ حَيْتُ لَا أمْنَ من تَغْيير الْمُسْتَعِير فلا يضر وَضعه أمَانَة عِنْد 
غيره. 

(مذ) وَفِي نُسْحَة: مذ (سمع فِيه) أي من ابْتَاء زمَان [سَمِعَ] في ذلك الكتاب (وَصَحَحة) حَنَّى لا يتَطرّق 
الخلل إِلَْه. (إلَى أن يُوَدَي) أي الحَدِيث (ِمِنْهُ) أي من الكتاب قال السخاوي: وَإن منع بَعضهم الرّوَايَة من 
الكتاب 

(وَقيد) أي [42 - ب] التّْرِيف (بالتام إِشَارَة إِلَى الرُثبَة العليَا) أي لا إِلَى أن الصّجِيح لا يُوجد دونه فلا 
يَرِدُ مَا أَوْرَّد يِلْمِيذه على قَوْله: كَرِوَايّة بُرَيْد بن عبد الله كُمَا سَيَأَتِي. (في ذَلِكَ) أي ضبط الصَّدْرء وَالْمعْنَى 
أنه لا يكْتّفى في الصَّجِيح لذاته بمسمّى الصَّبْط على ما هُوَ الْمُعْتبر في الحسن لذاتهء وَكَذَا في الصّحِيح 
لغيره يكْتّفى فيه بمُجَرّد الصَّبْط. وَأما ضبط الكتاب قالظاهر: أنّ كُله تَا لا يُقَصَوّر فيه النُقُضَانء وَلِهَذَا ل 
يقسم الحَدِيث بِاغَتِبَارِهِ وَإن كَانَ يخْتلف ضبط الكتاب باختلاف الكُتّاب. قال تلْميذه: / إن كَانَ هَذَا هُوَ النَّام 
فلا تتَحَقّق الْمَرَاتِبِء فإن لم تكن لَهُ هَذِه الحَيتيّة َهُوَ سيء الحفظ» أو صَعِيفة» وَلَيْسَ حَديثه بالصّجِيحء ثم 
الصَبْط بالكتاب لا يتَصَوَّر فيه مام وقصور. وَبِالْجُمْلَة: قَفِي التّغريف تجهيل قلت: 1 
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أما الأول: فقد تقدم الْجَواب عَنة بأنَ المُرَاد بالمرتبة العُليا: الْحَالة النوعية لا الْحَالة المَخْصُوصّة. 

وَأما الثّاني: فقد تقدم الْإِشَارَة إلَيْهِ بأَنَهُ [يختّمل أن يكون مرجع ذلك هُوَ الْمَدْكُور بَعيدا كما هْوَ مُقْتَضى ذلك 
فيكون رَاجعا إلى ضبط الصّدْر و] يختمل أن يكون رَاجعا إلى ما ذكر من الضبطين ولا شك في تصور 
نمام ضبط الكتاب وقصوره» بل في تحقق وُقُوعه كَمَا هُوَ مشاهد في الكتب المصححة المقروءة على 
المَشَايخْ» فالتجهيل منصرف عن أَرْبَاب التّكُمِيل إِلَى أَصْحَاب التّخْصِيلء وَهُوَ حسبي ونعم الْوَكيل. 

( [تغريف المُتصِل] ) 


(والمتصل: مَا سَلِم اده من سُقُوط) أي سُقُوط راو (فيه) أي في أثتائِه فيسْمَل الْمَرْفُوعء وَالْمَقُوف. 
(بِحَيْثُ يكون كلّ من رِجَّاله) أي من رجال إشتاده (سمع ذَلِكَ الْمَرْوِيَ) أي مشافهة؛ ومن غير وَاسِطّة 
(من شَيْخه) أو مِمّن أخذ عَنهُ إِجَارَة على الْمُْتَمده ذكره السخاوي وَغَيره. 

(والسند تقدم تَعريفه) أي في ضمن [43 - أ] الإسْتاد عِنْد قؤله: طرق كَثِيرَة 
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اء على أنَّ الد والإسناد وَاحِدء أو عِنْد قؤله: في أصل السَّنّد . وَفِي " المنهل " السَنّد: : الإخبَار عن طريق 
فنعو E‏ : من السّنَّد وَهُوَ مَا ازتّفع وَعلا عن سفح الْجَبَلء لأن المسند يرفعة إلى قائله. اوه 
قولهم: فلان سند أي مُعْتَمده فشمي الْإِحْبَار عَن طَرِيق الْمَنْن سنداً لاعتماد الحفاظ في صِحَة الحَدِيث 
وَصَيعقه عله 

الإشتاد فهر رفع الحديث إلى قائله. والمحدثون يستعملون السَّنَد والإسناد لشيء وَاجد. انتهى. وَقد 

( إتغريف المعلل ل واضطِلاحا] ). 

(والمُعأل لعَة:) أي من جهّة الَعة. (مَا فيه عِلّة) أي حرف من حُرُوف العلّة» والأنسب أن يُقَال: :ما ثيب 
إِلَى عِلّة لتحصل الْمُنَاسبَة الْمَطْلُوبَة بين عُمُوم الْمَعْنى اللوي والاصطلاحيء كَمَا هُوَ مُْتَبر في تَظائِره من 
الج» وَالصّوْم» والتصريف, وأمثال ذَلِك. 

(وَاضطلاحا : مَا) فيه أي حَدِيتْ (فيه) أي وَفِي إسْتاده (عِلَة) وهي كَمَا 
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سَيَجِيءُ: عبارّة عَن عيب خَفِي غامض طَرَأْ على الحديث» وقَدّح في صِحّته مَعَ أن الظاهر السّلامّة مِنْهُ. 
وثدرَك الجلة بتفرد الرّاوِي بذلك الحَدِيث؛ وعدم الْمتَابَعََ وبمخالفة غيره مَعْ قران تنبه العاف على وهم 
بإرسال في مَؤْصُولء أو ي مَرْفُوعء أو دُخُول حَدِيث في حَدِيث كَمَا سَيَأَنِي في بحث الْمُعَلل. فقوله: 
(حَفِية قَادِحَة) صفتان كاشفتان أن كل عِلّة حُفيّة حَيِثُ اغتبر الغموضة فِي تَعْرِيف العلّة كن لا لإخرَاجٍ 
الطَاهِرَة» لآن الخفية إذا ثرت فالجلية أولى وَلِهَذَا لم د يُقيد بها ان الضلاح» وَقيد بها في " الْخُلَاصّة ". وَإِنْمَا 
قيد بذلك لأن الظَاهِرَة رَاجِعَة إلى ضعف الرَّاوِي» أو عدم انَصَال السّنّده وَهْوَ محتّررٌ عَنه بمَا تقدم. وَكَذَا 
قوله: قادحة» أي فِي صِحَة الحَِيث مَانِعَة عَن الْعَمَل بِه. وَقَال الطَيّبِيَ: رظان غضم الم العلة على 
مُخَالقَة لا تَقَدَح, كإرسال ما وَصله الثَقَة [43 - ب] الصّابط» حَنََى قال: من الصّحِيح ما هُوَ صَحجِيح مُعلل. 
( [تغريف الشَاذَ لُه وَاصْطِلَاحا] ) 


(والشاذ لُعَة: / القرد) أي بِمَغْنى الْمُنّقرد. 
(وَاضْطِلاحا: مَا يُخَالف فيه الرّاوي مَن هُوَ أرجح مِنْهُ) أي في الصَّبْطء أو الْعدّد مَُالفة لم يُمكن الُجمع 
بينهمًا. قال تلْميذه: يذخل في تَغريفه الْمُنكر. 
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فالصوَاب أن يَفُول: مَا يَُالف فيه الثّقة مَن هُوَ أرجح مِنْه. قلت: يدل عَلَيْهِ قؤله: أرجح» فتدبر» مَعَ أن 
بَعضهم قَالُوا: الق المتكن :و اهدو الهاو قوق تاها المنكرمَا يُخَالف فيه الْجُمْهُورَ وَهُوَ أعم من أن 
يكون ثقة أم لا. 

(وله تير آخر سَيَتِي) وَهُوَ قؤْله: ثم سُوء الْحِفظ إن كَانَ لازما للراوي في جَميع حالاته؛ فَهُوَ الشاذ على 
رَأيء وَهُوَ بها اتير غير مُرَاد هُنَا لن قؤْله: تام الصَّبْطء يُغني عَن الاحْتِرَاز عَنةُ. قال المحشي: : بل لَهُ 
تفسيران آخرَان كما سَيَأَتِي: 

أحدهما: ما رَوَاهُ المقبول مُخَالفا لما هُوَ أولى مِنْهُ. والمقبول أعم من أن يكون ثقَة» أو صَدُوقَاء وَهُوَ دون 
وَنَانِيهِمَا: مَا رَوَاهُ ات مالفا لما رَوَاهُ من هُوَ أوثق مِنْه. 

رًالثالث: أخض من الثاني» كَمَا أن الثاني أخصن من الأول: 

وله تفيير رَابِع: وَهُوَ مَا يكون سوء الحفظ لَازِما لراويه في جَمِيع حالاته 

وله تفسير خَامس: وَهُوَ ما يتفرد به شيخ. 

وله تَفسِير سادس: وَهُوَ مَا يتفرد / 33 - أ / په تفسه ولا يكون لَه مُتَابع 

وله تفسِير سَابع: ذكره الشافعي رَحمّه الله تَعَالَى وَهُوَ:ِ مَا رَوَاهُ الثقة مُخَالفا لما رَوَاهُ الفاسق بالمقايسَة. فإنّ 
كل قيدٍ اختِرَاز عَن نقيضه حذرا عن تطويل اكلام فقوله: تَامّ الصَّبْطء > احْتِرّاز عن الساهي والمغفل»› سَوَاء 
غلم ضََبِظه أو / لا. وَالْمرَاد بِالْعَدْلٍِ: هو الْعذل فِي نفس الأمر سَوَاء لم عَدَالّته أم لاء فَهُوَ اخترَاز عن غير 
العذل في نفس الأمرء أي الْقَاسِق كَمَا تُشْعِر به عبارّة الشَيْخ» وَإن كَانَ المُرّاد 
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تَعْرِيف ما يعلم صِكُته» فَالْمُرَاد [بالْعَدْلِ] مَا تعلم عَدَالَتهِ أو لم تعلم» [44 - أ] كَمَا تُشعر به عبارّة " 
الحُلاصّة ". وَقوله: مُتَصِل السّنّدء احْتِرَاز عَن المرسّل والمنقطع» والمُعْصّل. وَقَوله: غير الْمُعَللء احْتِرَاز 
عَمّا فيه عِلّة قادحة وَسَيَجِيِءٌ بَيّان المُعللء وَهُوَ تَفُصِيل حسن فَتأمل. 

(تذبيه:) أي هَدَا بيه لك أيه الطَالِب على مَا قد يخفى عَلَّك من فَوَائِد قيود التُريف مما ألقي إِلَيِك. 
(قؤله:) أي قول الماتن وَهْوَ المُصَنُّف الشارح. (وخبر الآحَاد) أي من تغريف الصجيح (كالجنس) أي 
يَشْمَلَ الصجيح وَغيرهء وَإِنْمَا جعله كالجنس مَعْ أنه هُوَ الْمُعَرَف بحسب الظاهرء أن في الْحَقِيقَة الصحيح 
هو كير ا ناطق هُوَ الْإِنْسَانء فالمعرّف هُوَ الصّحِيح لذاته 
والتعريف هُوَ خبر الْوَاحِد كَمَا نه عَلَيْهِ بالإشارَةٍ إليْه. فقوله: لذاته من أجرّاء المعرّف لا من أجرّاء 
التُغْرِيف كما يُوهِم. وَلَعَلَ النّكْنَةَ في قَضِيَّة عكس التّْرِيف الْإِيمَاء " إِلَى الانحصار "» كَمَا يُقَال: في الفرق 
بين زيد هو المنطلقء بين المنطلق هو زيد 

(وَبَافِي قيوده) أي قيود الا التّغريف. (كالفضل) يخر ج ما عدا الصّحيح. وَإِنَمَا قال : كالجنس 
وكالفصلء لأن الصّحِيح لَيْسَ من الماهيّات الْحَقِيقِيّة حَنَى يكون لَه الجنس والفصل الحقيقيان. 
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(وَقَوله: بنَقْل عدل» اخْتِرَاز عَما يله غير العذل) وَهُوَ مَن غرف / ضعفه» أو جُهلَتْ عيئهء أو حَاله 
َالْمْرَاد بالْعَدْلِ مَشْهُور العدالة لا مستورها. وَاخترز بالضبط عَمًا في سَنَده مُغفل كثير الْخَطَأء وَأن عرف 
الشوقه و فد شيط 

(وَقّوله: " هُوَ " يُسَمَّى فصلا) إمّا مُبَالعَة كرجل عدل» أو بِمَعْنى الفاصل (يتوسط) اسْتِنْنَاف فيه سائبة 
تغلیل» أي لكونه يتوسط (بين الْمبَْدَْ وَالْخَبَر يُوذِن) بِهَمْرَة #شاكنة» ويتجوز إبدالهاء وَهُوَ اسيناف آخرء أو 
حَال» أي يُعْلِم (بأنَ مَا بعده) أي بعد هو (خبر عمًا قَبْلَه وَلَيْسَ) [44 -ب] أي هُوَ (بنعت لَهُ) أي لما قبله. 
قال شارح: ولا يلزم الفضْل بين النَّعت والمنعوت بأجنبيء وَفِيه بحث لا يخفى وَتقدم وجه آخر E)‏ 
AE‏ الول 

(وقوله: لذاته» يخرج ما يُسمى صَحِيحا بأَمْر خَارج) أي عَنۀ وَيُسمى صَحِيحا لغيره / 33 ا ركم 
تقدم) أي تَخقيقه في الشّرْح. 

(وتتفاوت رُتَبْةُ) جمع رُثْبَة (أي) رُتَب (الصحيح) أي مراتبه: الأغْلىء والأوسط» والأدنى. (بسَبّب تفاوت 
ذد الأؤضاق) + أشان اكتف بأن'التاء في المئن للشنيكة: فى تة بقارت هذه الازضات غلن أن 
البَاءِ متن دَاخِلّة علبى هَذِهء والمضاف الذي 3 " تفاوت " مقدَّر بَينهِمَاء وَهَذَا مَرْحّ غير ممدوح. فَكَانَ 
الأولى 


الغو الفح وود 


أن يَأتي بِالْمَنْنِ وَيَقُول: بتفاوت هَذِه الأَؤْصّافء ثم يَقُول: أي بِسَبَبِهَاء أو يَقُول: بِهَذِهِ الأؤْصّافء ثم يَقُول: أي 
بتفاوتهاء وَهَذَا أمر سهل. وَالْمرَاد بالأوصاف: الْعَدَالّةء و الضبط وَغَيرهمًا. (الْمُفْنَضِيَة للتصحيح في الْقُوّة) 
مُتَعَلق بالتفاوت. 

قال المحشي: طاهز كاذنه:مشعن بان كل راح من هذا الأؤضااك قال للقوة والضحفده واف كرون تة 
الصَّبْط وعدم الشذوذ كَذَلِكَ نظر يعرف بِالتَمُلِ. وَقَالَ التلميذ: لا أعلم بعد التّمامِ رُتْبَة وَدون التَّمام لم يُوجد 
الحَد » فليُطلب لتصوير هذه الأوصّافء وَكَيف تَتَقَاوَت, 

قلت: قد تقدم أن الماد بالتمام تمامٌ نوعيّ لا شخصي. وَلذَا يَُال: : هَذَا أتمُّ من ذلك سَوَاء يُطلق هَذَا حَفِيقَة أو 
مجَارًا. وَلَا شك في تحقق تقاوت مَرَ اتب الْعَدَلََه والضبط بين أَفْرَاد نوع الْإِنْسَان من الْعُدُولء والضابطين 
من الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ» وَبَقِيّة التلفء وَاأُخلف من الْعلِمَاءِ العاملين [رضوّان الله تَعالَى عَلَيْهِم أَمَعِينَ] بل 
ضار كالبديهي اللََاوْت بين البْخَارِيَ وان مَاجّهِ مثلاً في الصّبْط وبين مالك وَالنَسَائِيَ في ظهُور الْعَدَالَة. 
(فإََِا) أي الأَوْصاف ]45 - أ] . (لما كَانَت) أي بتَفسِهًا. (مفيدةً لعَلّبَة الطّن الَّذِي عَلَيْه) أي على الظن. 
(مدار الصَّكَّة) نقل تِلْمِيذه أن المُصَنّف قَالُ: لعَلَبَة ليست بِقَيْدء وَإِنَّمَا أرذت دفع توهم إِرَادَة السك أو عبرت 
بِالظنّ. انتهى. ولا شك أنّ الْعَلَبَة قيدٌ مُعْتَبر لكنه من مَفْهُوم الظن إِذْ لا يُطلق غَالِبا إلا على الطّرف الرّاجِح 
بِاغْتِبَار مَعْنَاهُ الْحَقِيِقِي» وَلَكِن قد يُطلّق مجَارًا وَيُرَاد به 
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السك كَمَا في قَوْله تَعَالَى: (إن الظن لا يُغني من احق شَيْئا] وقد يُطلق وَيُرَاد به اليَقِين كَقَوْلِهِ تَعَالَى إالذينَ 
بظنُونَ الهم مُلآفوا ربّهم) فذكر العلبَةَ لدفع المجَاز. 
(اقدَ ققَضَت) أي الأوؤضَاف احتف المَرافب» أو الإفادة التي لها التّقَاوت (أن. يكؤن ته أي للشكة. / 
(دَرَجَات) أي مَرَاتِب عَلِيّة كَقَوْلِهِ نَعَالى: (هم دَرَجَات عِنْد الله والدّرَكَات ضدهاء وَهِي المستعملة في 
الْمَرَاتِب السٌفلِيّةوَلذَا قال دفعا لإرَادَة المجاز: (بَعْضهًا فوق بعض بحسب الْأُمُور المقوية) أي لأصل 
الشكة كما أن ذريهات ل سارت أعمال أَصْحَابهَاء ودرجات البو / 34 - أ / مُخْتَلقَة بكسب 
مقامات أَرْبَابهَا كَمَا قَالَ تَعَالّى: يلك الرّسُل فضلنًا بَعضهم على بعض] مَعَ وجود الْمُشَاركَة في أصل 
ا وَمعنى الرسّالّة» وموافقة الكل في دُحُول الْجِنّة ووصول نعيمهاء فَلْينْظر التلميذء والمحشي فيمَا 
حققناه ليظهر لَهما تخقيق كلام الشَيْخْ وَتحقّق مقامه» وَحُصُول مرامه. 
وَالْحَاصِل: أنه لما كَانَ بَاء صِحّة الحديث على اظن الْحَاصِل من الصَفات الْمَشْرُوطّة المتفاوتة في إفَادَة 
الظن » لزمت أن تكون للصّحّة مَرَاتِبِ مُتَهَاونّة فاندفعت المنافكنة في اللروم و المفهوم من قؤله: : اقِنَضَت, 
(وَإذا کان) أي الأمر (كذلك) أي كَمَا قدمْنَاهُ من التَّقَاوْت في مَرَاتِب الصّحَّة الْعْمَوقف على التَقَاوْت في 
اة (فمَا يكون رُوَاته في الدرجَة العليا) 
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أي الْحَقِيقَةَ أو الإضافية. وَالْمرَاد به العلّوَ الصنفيء لا النوعي [45 - ب] الْمُعْتبر في أصل الصّحِيح (من 
الْعَدَاََ والضبط وَسَائْر الصّفَات التي توجب التّزْجِيح) أي بعد تحقق التََضْحِيح. 

(كَانَ أصح مِمّا دونه) أي مِمَّا لم يكن رُوّاته كَذَلِك. قال تلْميذه: هَذَا شَيْء لا يَنُضَبط ولم يعتبروه فِي 
الصّحَابَة, قلت: : أما عدم الانضباط» فلا يضرء فإن فوق كل ذِي علم عليم. وَأما دَعْوَاهُ أنهم لم يعتبروه في 
الصَّحَابَة فإن أرَادَ أنه فِي نفس الصّحّة فَمُسلم إذْ الصَّحَابَة كلهم عدُول على الصّحِيحء وَإن أَرَاَ أنه ل 
فرق بين الْخُلََاء الأزبََة» وبين عَيرهم من الأضحاب كالأعراب الذين اوا يغفلون عَن غسل الأعقاب 
حَنَّى قال لَهُم [الّبي] [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " ويل لِلأَعْفَابٍ من الثّار " فَهُوَ حارج عَن الصَّوَاب عِنْد 
أولي الأليَاب. 

(فمن المرتبة العليا) أي التي ذكرتَاهًا. (في ذلك) أي بَاب الصَّحِيح» »> أو في هَذَا القَنّ. (مَا) أي إِسْتَاد (أطلق 


ES‏ امن أي [بعض ] أ اللحشن: 
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( [أصح الأَسَانِيد] ) 


(أنه أصح الأسَانِيد: : كالزهري) قال المحشي: قوله: "فمن المرقبّة العليا " ظاهره أن كلمة " من " 
العيظية: واا فز له قتا بعده خت قال : والمرتبة الأولى هِيّ التي أطلق عَلَيْهَا الأئْمّة ئِمّة ... الخ. قلت: لا يأباه 
ها من جملة فاده يشير يه عطف ما بعده ليه ثم تكلّف؛ بل تعسف حَيْتُ قالّ: وَيُمكن أن يَجْل 
قَؤْله: " ما أطلق " مُبْتَداً. 

وَقَوله: كالزهري حبرا عَنهُ» وَقوله: من المرتبّة العليا بَيّانا لقَؤْله: مَا أطلق» وَيجوز إطلاق المرتبّة على 
الْإِسْنَاد بمَغنى ذي المرتبّة: E‏ انتهى کلامه. والزهري: هُوّ ابن شهاب القرشي الْمدنِي إمَام تَابِعِيَ 
(عَن سَالم بن عبد الله بن عمر) أي ابن الخطاب. 

(عَن أبيه) أي عبد الله بن عمر . وَفِي بعض النّسخ: عَن سَالم» ن عبد الله وَحِينَئِذٍ لا حَاجَة إِلَى قَوْله: عن 
أبيه بل يجب ترکه» وَلَا يجوز أن يرجع إِلَى عبد الله لأنَهُ لم يرد هَذَا الكديث [46 a AE‏ 
عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنةُ. وَالْمعْنَى أصح / الأسَانِيد المنتهية إِلَى ابن عمر هُوَ هذا عند بعض كإسحاق بن 
رَاهَوَيْهه وَأحمد بن حَنبّل» وَكَذّا قَوْله: (وكمحمد بن سيرين) أي الأنْصَارِيّء الْبَصْرِيّء التَابِعِيَ الشهير 
بكثرَة الجفظء والإتقان» وتعبير الرّؤْيًا. (عن عُبَيْدَة) بقنْح العين» وَكسر الْمُوَحدَة. (ابِن 
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عَمْرو) بِالْوَاو في آخره. (السَّلمَانِي) بسْكُون اللام على الصّحِيح نِسْبَّة إلى سلمَان» حَيّ من مُرَادء الكوفي 
النَابِعِيَ فَهُوَ من رِوَايّة الأقران بَعضهم عَن بعض. 

(غن علي) أي ابْن أبي طالب كرم الله تَعَالَى وَجهه. قال عَليّ بن المَدِينِيّء وَعَمْرو بن عَليّ القلانسيء 
رغيرهمًا: ا أصح الأَسَانِيد . (وكإيراهيم التخعي) بفتح الثُونء و الخَاء الْمُعْجَمَة نِسْبَّة إلى نخع قبيلة. (عن 
عَلْقَمَة) أي ان قيس راهب أهل الكُوفَة, (عن ابن مَسْعُود) رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَهَذَا قول الَْائِيّ و 
[يحيى] بن معين. وَعَن البْخاريّ أنه قَالَ: أصح الأَسَانِيد كلهًا: [مَالك] عَن تافع» عن ابْن عمرء وَعَن 5 
بكر بن ابي شيبّة» عن الرُهْرِيَ عَن عَليّ بن الْحْسَيْنَء عَن أبيه» عن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. (ودونها 
[فِي الرُتبَة] ) أي دون اة العليا: (كَرِوَايَة بريد) بِضَم الْمُوَحدّة مُصَغرًا. (ابْن عبد الله بن أبي بردة) بصم 
الْمُوَحدّة. (عَن جده) أي عن جد بريد . وَفِي كلام السّيُوطِيَ: عن أبيه» عن جده» وَهُوَ أَبُو بردة. (عن أبيه) 
أي أبي جده (أبي مُوسَى) عطف بيان لأبيه؛ وَهُوَ 
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الَشْعَرِيَ رَضِي الله تَعَالَى عَنةء قَالَ التلميذ: لقال أن يَقُول: إن كَانَ بُرَيْد بن عبد الله تامَ الصَّبْطء فلا يصح 
جعله في الرّتْبَّة الدنْيَاه وَإن لم يكن تام الصَّبْطء فَلَيْسَ حَديثه بصَجيح» فلم يذخل في أصل المَفْسَم. قلت: هُوَ 
تام وَغَيره وال ل : الصّجيح وَأصَح. 

(وكحَمّاد) بتشديد الميم. (ابْن سَلَمَةَه عن ثابت» عَن أنس. ودونها) الظاهر [46 - ب] ودونه أي دون دونها. 
(في الرثْبَة: كسهَيْل) بالتطغير. (ابْن بي صَالح؛ عَن أيه ڪن ابي 00 وكالعلاء) بقنْح العين. (ابْن 
عبد الرّحْمَنَء عَن أبيه» عن أبي هُرَيْرَة) وَمَعْرِفَة مَرَاتِبهِمْ مَوْقُوفَة على معرقة أسمًَاء الرّجَال وطبقاتهم؛ 
وتفصيلٍ فضائلهم وصفاتهم. 

(فإِنَ الْجَمِيع) أي حم من ذكر مِمَّن هو في أعلّى الْمَرَاتِبء ومّن هُوَ في دونهّاء وأدونها وَغيرهم. (يشملهم 
اشم الْعَدَالََ والضبط) أي أصلهمًا الكافيين في أصل الصّحّة. وَالْمرَاد بالضبط: تمام الصَّبْط راللام للُعهد 
لما صرح فيمَا سبقء فلا يرد مَا قال تلميذه: هَذَا ظاهر في أن الْمُعْتبر في حَدٌ الصّحِيح مُطلق الصَّبْط لا 
الْمَوْصُوف بالتمام. 

(إلّا أنَ في المرتبّة الأولى) أي الْمُشْتَملَّة على الطّرق العليا فيهم (من 
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الصفات المرجّحة) يعرفها المحدثون الحُذاق. (ما يفضي تقديم روايتهم) أي الْمَذْكُورين / 35 - | / في 
الطبّقة العليا. (على التي تَليهاء وَفِي التي لِيهاء) أي تلي التي تَلِيها. (من قُوّة الصّبْط) أي وَغَيره من 
الصّفَات. (مَا يفضي تَفديمها على الَاللَة) أي على المرتبّة اللَللّة وطبقتها من الرّجَال. 

( [مناظرة أبي حنيقة مَعَ الأَوْرَاعِيَ] ) 


قال تلْمِيذه: ومناظرة أبي حنيفة مَعَ الأؤرّاعي مَعْرُوفَة رَوَاهَا الحَازِمِيّ قلت: ِلها لا تنَافِي مَا ذكره الشَيْخ 
من اللَفْضيل على وجه اللَفصيل / بين الْعُدُول من الروّاة. غَايّته أن الإمّام اخْتّار التّرْجِيح بالفقه الذي هُوَ 
استناد الاغْيمَاد وَالأَوْرَاعِيَ انار علو الْإسْنَاد وَقد ذكرهَا ابن الهُمَام. 
وَهِي أن الإمَام بَا حنيقة الجتمع مَعَ الأؤرَاعِيَ بمَكّة في ار الحنّاطينء فَقَالَ الأؤرَاعِيَ :ما لكم لا ترفعون 
الأيْدِي عند الركوع» والرفع مِنْهُ؟ فَقَالَ: لأجل أنه لم يصح عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فيه شَيْء 
- أي مِمّا يُوجب الْعَمَلَ به بأن لا يكون لَه معارض أرجح مِنْهُء أطلق لاله أذعى إِلَى إْرَام الخصم - فقال 
الأؤْرَاعِيَ: [47 - أ] كيف لم يصح وقد حَدئئِي الزَّهْرِيْ» عَن سَالِم عَن أبيه - أي ابْن عُمَر - أن رَسُول الله 
[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يرفع يَدَيْهِ إذا افتتح الصَّلَاة وَعند 


الجزء: 1 ' الصفحة: 262 


الكو ع» وَعند الرَفْع مِنْهُ. فَقَالَ أَبُو حنيقة: حَدثنًا حمّاد عن إِيْرَاهِيم؛ عن عَلْقَمَة والأشود» عن عبد الله بن 

مَسْعُود: أن التّبي [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] كَانَ لا يرفع يَدَيْه إلا عند افتِتَاح الصّلَاة ثْمّ لا يعود [لشَيْء من 

ذلك ... ]. 

قال الأَوْرَاعِيَ: ادك عَن الزُهريء عَن سَالم؛ عَن أبيه؛ وَتقول: حَدثي حَمّادء عَن إيْرَاهِيم فَقَالَ بُو حنيقة 

رَحمّه الله: كَانَ حَمّاد أفقه [من الزُهريء وَكَانَ راهيم أفقه] من سَالم» وعَلْقَمَة لَيْسَ بِدُونِ ابن عمر في 

الفقه» وَإن كَانَت لِابْنِ عمر صُحْبَةء وَإن كَانَ لَّهُ فضل صُحْبَة فالأسود لَه فضل كثير» وعبدٌ الله [عبدُ الله] » 

فرجّح بفقه الروّاة كمَا رجح الأَوْرَاعِيَ بعلو الْإسْتّادء وَهُوَ -[أي لَْجيح بالفقه]. المشحك الكتطتون غفا 

انتھی کلام المحفق .وة هذا الْبَحْث حررناها في " شرح المشكاة " 

(وَهِي) أي المرتبّة الثالدة. (مقد TT‏ (مَا يتفرد) أي هُوَ (به) رَاجِع إِلَى 
مَا. (حَسَناً) مفعول ثان» أي يُعَدُ حسنا لذاته لأن مرتبّة الصّحِيح قوق مرتبّة الحسن» اول شتدمة إنطنا على 

رِوَايَة من بُعذ مَا يتفرد به صَحِيحا لغيره. 

(كمحمد) أي مَن يعد الْمَذْكُور كمحمد (ابْن إِسْحَاقء عَن عَاصِم بن عمرء) بلا وَاو. (عن جابرء وعمرو) 

بالوَاو وكعمرو. (ابْن شُعَيْب) أي ابْن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بن الغاص. (عن أبيه») أي د شَعَيْب» أو 


و ت 


محمد 
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(عَن جَدَّه) أي جَدَ عقوي اد حجة نكب . وَالْجد مُحَمّد بن عبد الله بن عَمْرو بن الَعَاص كَذَا في " المُظهر ". 
وَقيل : جد عَمْرو بن شْعَيْب هُوَ عبد الله بن عفرو بن الْعَاصء وَأَبوهُ مُحَمّد . وَالَمرَاد من الجد الْجد الأغْلّى 
وَهُوَ الصّحَابِيَ» كن فيه أن عَمْرو بن الْعَاص أَيْضا صَحَابِيّ» ويندفع / 35 - ب / بِأنَّهُ مَعْلُوم من الاج 
أنه لم يُذركة. قال الرعْفْرَاني شارِح " المصابيح " اختلف أنّ شعيباً سمع من جده عبد الله بن عَمّْرو أم لاء 
وَلذَا لم يخر ج الشَيْخَانٍ الحديث الذي رَوَاهُ [47 - ب] عَمْرو عَن جده. 

(وقسل على هذه المَرَاتِبِ) أي العلياء وَالْوْسْطَىء والسُفْلَى. (مَا يشبهها) أي من اتّقَاق الشَيْخَيْن وأفراد 
البْحَارِيَء وأفراد مُسلم. 0 الْمَعْنى: قد على هذه الْمَرَاتِب الّلَاثّة اا 15 كا هافن انيه 
أُخْرَى في الصّفَات المرجّحة 

(والمرتبة الأولى هي التي أَطْلَقَ عَلَيْهَا بعض الأَيْمّة نَا أصح الأَسَانِيد) إِنّمَا أَعَادَهَا ليرتبط بها قَؤْله: 

زو لفقي عدم الإطلاق / لترجمة مُعيتّة) كن يُقَال : للرّْرِيء عَن سَالم ... الخ مثلا إنّهِ أصح الأَسَانِيد على 
الإطلاق من جَّمِيع أَسَانِيد الصّحَابَة وَهَذْا معنى قول الجَرْرِي: ولم أرَ مَن عمَمَه» وَهَذَا يُوَيْد مخاصمة أبي 
حنيقة للأورّاعي. (مِنْهَا) أي من التراجم بدلَالّة تَرْجَمَة أو من المرتبّة الأولى يَعْنِي من تراجمها. 
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وَالْحَاصِل: أن القَوْل الْمُخْتَار أنه لا يُطَلقُ على إِسْتَاد معيّن باه أصح الْأَسَانِيد مُطلقَاء لآن تقاوت مَرَاتِب 
الصَّحَّة مترتب على تمكن الْإسْنَاد من شرط الصّحَّةء ويَعِرّ وجود أَعلّى دَرَجَات القبُول في كل فَرد فرد من 
a a Ty‏ امسا وتان لازو : 
إنّهِ المْخْتَار. 

لأن الإطلاق يتَوَقّف على وجود أعلَّى دَرَجَات الْقبُول من الصَّبْطء وَالْعَدَالّةء وَنَحُوهمًا في كل فُرد من رُوَاة 
سد المحكوء م له اة لجميع الراة اْمَؤْجُودين في عصره ويي اجْتِمَاع سلسلة كَذَلِك. 

إذ لا يعلم» ؛ أو يظنٌ أن هَذا الرّاوِي حَاز أعلَّى الصفات حى لا يوازى بينه وبين كل فرد [فرد] من جَمِيع 
من عاصره. إن كَانَ لا بّْدَ من الإطلاق» فيقيّد كل تَرْجَمَة بصحابيّهاء أو بالْبَلَد التي مِنْهَا أَصْحَاب َلك 
لتّرْجُمّة بأن يُقَال: أصح انيد فلان أو فلانين» فَإن أقل انتشاراً وَأقرب إِلَى الحضرء بخِلاف الأولء فَإنَّهُ 
حصي E‏ 

(نعم» [48 - أ] يُستفاد من مَجِمُوع ما أطلق الْأَئِمئة عَليْهِ ذَإك) أي مَا ۰ 
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كر من كونه أصح الأسَانِيدء وَلَيْسَ المُرّاد لمنتوو من غيل المختوع اتكيينه) أي E‏ 

أطلقُوا عَلَيِْ ذلك من الأسَانيد أرجح (على ما لم يطلقوه) أي لا على عُمُو م الأَسَانِيده ومطلقها. 

(ويلتحق بهذا الَفَاضُل) أي الذِي عَلَيْهِ مدّار علو الإشتاد (مَا افق ق الشَيْخَانٍ على تَخْرِيجه) وَيُقَال لَه 4: المُتّفق 

عل أي ما / 36 - أ / أودعة الشَّيْخَانِ البْخَارِيَوَمُسلم» في صَحِيحَيْهمَا ‏ الذي أَولهمَا أضحهمًا - لا كل 

ا ل . قال السخاوي: بل ما فيهمًا - إلا 
سنّثني - فَطعِيّ» دون مُطلق الصّحِيح فنظريء ثم إنّهِ على مَرَاتِب: فأعلاها ما افق على تواتره وَإن 

شترك مَعَ ما عداه في مسمى إقَادَة اْعلم؛ 4 ثم اللمشهُور. 

OT‏ ا 

على تلفي كتابيْهما) أي على أخذهماء والإقبال عَلَيْهِمَا. (بالقبول) أي علماء وَعَملا. (وَاخْتِلّاف بَعضهم) أي 

ولوقوع اخحْتّلاف بَعضهم. 
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(في أيهمًا أرجح) قيل: الصّوّاب: في أن أيهمًا أرجح فَإن حرف الْجَرَ لا يذخل الْجُمْلََ وَهَذَا الاحُتلاف لا 
يُوجب عدم تفاضل ما اتفقا على غيره. 
قال المُصَنّف: ما القرد به البْحَارِيَ راجحٌ أَيْضا لترجيح أفضليته: فَإِنَهُم إذا قَصَرُوا الحتلافهم عَلَيْهِمَا استفيد 
مرجوحية غيرهمّاء وتر جيحهماء ٠‏ أي البْخَارِيَ وَمُسلم إذا اتفقا: أفاد تضريح الْجُمْهُور بتفديم البْخَارِيَ. 
قال يلييذه: : لَيْسَ فِي هذا أكثر مِمّا فِي الشَّرْح فِي الْمَغنى لكن فِي اللفْط 

قلت: زِيَّادَة المبني تدل على زِيَّادَة الْمَعنى» فَأقل مَا يكون أنه أوضّح ما أَعْلِق فِي الشّرْح. 
( [المفاضلة بين الصَّحِيحَيْنِ] ) 


(قَمَا اتفقا عَلَيْهِ أرجح من هَذِه الْحَيْئيّة [مِمّا لم يتَفقا عَلَيْه] ) قَالَ المُصَنّف: أي من حَيْتُ تلقي كتابَيْهما 
بالقبول» وقد يعرض عَلَيْهِ عارض يجْعَل المَفوق فائقاً. 

َال تلْييذه: فيكون من حيثية أُخْرَى وَهْوَ الْمَفْهُوم من [48 - ب] الْحَيْتِيّة 

(وَقد صرّح الْجُمْهُور بتقديم " صَحِيح البُخَارِيَ " في الصّحّة) إِشَارَة إلى 
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لیل تَفدِيم ما ارد به البْخَارِيَ على ما اقرد به مُسلم. 

(وَلم يُوجد عن أحد التضريح بنقيضه) أي بتقديم مُسلم على البْخَارِيَ وَيُطلق عَلَيْهِ النقيض في العف وَلم 
يُزْوَ عدم تَقْدِيم البُخَارِيٌ على مُسلم كَمَا هُوَ متعارّف أهل الاضطلاح, يدل عَلَيْهِ قؤله الآتي: فلم يُضَرح 
بكؤنِه أصح من صَحِيح البُخَارِيَ. 

فإن قيل: اختلاف بَعضهم في أيّهما أرجح يُشعر بقول بَعضهم في أرجحية مُسلم» فهذا تضريح بنقيضه. 
قُلَنَا:ِ لعل ما ذكره من اختلافهم مبنيّ على إطلاقاتهم وَمَا يفهم من كَلامهم» ولا يكون مِنْهُم تَضريح بذلك» 
وَمَا نل عن الشافعي من قَوْله: مَا أعلم بعد كتاب الله عز وجل أصح من موطأ مَالكء فقبل وجود الكتَابَيْنِء 
كَذَا في الْجَوَاهِر. 

(وَأما ما نْقِل عن أبي عَليّ النَيُسابُورِيّ) بقنْح الثونء وَسُكون اليَاءء بغدهًا سين مُهْملة. 

(أنه قال: مَا تحت أدِيم السَّمّاء) أي على ظاهرهاء أو جِرْمِها. 
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(أصح من " كتاب مُسلم " »فلم يصرّح) فاعله عائد إلى " ما ثل "» والإسناد مجازي أو إلى أبي عليّء 
فجواب ما مَحْذُوف / 36 - ب / وَهَدَا تغليل للجواب» وَالْمعْنَى: وَأما ما نقل فلا يُنَافِي ما ذكر لأنّ ذلك 
النَاقل» أو مول عَنهُ لم يُصَرح (بِكَوْنِهِ) أي كتاب مُسلم. 

(أصح من " صَجِيح البْخَارِيَ "" لَه إنّمَا نفى وجود كتاب أصح من " كتاب ب مُسلم "؛ إِذْ الْمَنْفِيَ إِنَمَا هُوَ مَا 
َقنَضِيه صِيعَة أفعل من زِيَادَة صِحّة فِي كتاب شارّك " كتاب مُسلم " فِي الصّحّة يمتاز) أي ذلك الكتاب. 
(بتِلّكَ الرَيَادّة عَلَيْه) أي على " كتاب مُسلم ". (وَلم يف الْمُسَاوَاة) قإن قلت هذا إِنّمَا هُوَ بحسب [اللَعَة وَأما 
بخسب] العُزْف فَلا. وَالمَُْر هُوَ الْمَْهُوم العُرْفيّ كَمَا حُفّق في حَدِيث: " مَا رأيثُ أحْسَنَ مِن رَسُول [صلى 
الله عَلَيْهِ َسلم] " وقد صرّح السَيّد في " شرح المِفنَاح " وَغيره بأن الْمَفْصود من [مثل] هَذَا التّرْكيب نفي 
الأَفُضَلِيّة والمساواة مَعَاء وَذَلِكَ لِأنّهُ المتباتر [49 - أ] من الْكلام. 

قلت: ا ل و د : فلم يُصرحء 


ل 
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ل أن عرفهم كَذلِك. E‏ يرد هذا قول اَن في " اند "أ أن التي ا رسن قر 
" مَا طَلَعَتُ شَمْسل وَلَا عَرَبَٺ بعد النّبيين على أحدٍ / أفضل من أبي بكر ". قال النّسَفِيَ: فَهَدَا يَقْنَضِي أن أب 
بكر أفضل من كل من لَيْسَ بتبي. انتهى. قال المُصَئّف: سَلَمْنَا كن يجوز إطلاق مثل هَذه العبارّة» وَإِن 
وجد مساوء إذ هُوَ مقام مدح ومبالغة» وَهْوَ يخْتّمل مثل ذَلِك. 

فَالَ تلْمِيذه: فتفوت فَائِدَة اِْصاصه بالذكرء وَهُْوَ خلاف القضد. التهى وَهُوَ غريب لأنّ كلام الشَيْخْ أن 
القَائِدَة قد تكون الْمُبَالعَةَ وَلِهَذَا صرح العلمّاء: بأَنّهُ لَئْسَ نص في أفْضَلِيّة الصّدّيق وَعلي رَضِي الله تَعَالَى 
قال اين القطاك : ذهب من لا يعرف معنى اكلام إَى أن مثل قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : "٠:‏ مَا أَقَلتْ 
العَبْرَا» ولا :أظلث الخْضوا أصدق ليج من أب دة " مُقْتَضَاءُ أن يكون أَبُو ذر صدق العالّم أجمع. قال: 
وَلَيْسَ الْمَغْنى كلك 
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َإنّمَا نفى أن يكون أحد أَعلّى َة مِنْهُ في الصذقء ولم ينف أن يكون في النّاس مثله في الصذقء وَإِلَّا لَكَانَ 
أصدق من الصّديق [رَضِي الله عَنه] » وَلَيْسَ كَدَِك بل قصارى أمره الْمُسَاوَاةلَهُ ولو ر إلى آله عليه 
وَسلم] ما ذَهَبُوا إِلَيْهِ لقال: الود اض مق كن ما تلت 

وَأما قول شَارِح: وَيُمكن أنْ يُقَال: إن اللَِّي [صلى الله عليه وسلم] أورد كَلّامه على اللّمَة لا الغزفء ولا 
لكان اودر أصدق من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَكذا من الصّديقء فغفلة عَظِيمَةء بل زلّة جسيمة [49 
N a LL‏ 
وَسَائِر الأَنْبيَاء مُشتفى عقلا وَشرعاء وَيْرَّاد الحَديث أنه أصدق من أقرانه كَمَا أن کلام [الله تَعَالَى] مُسْتدنى 

في كلام النَيْسَابُورِيء وَإِلَا فيزم الْمُسَاوَاة قطعا وَهْوَ خلاف الْإجِمَاع. 

زقال البقاغي» الحق أن هة الشديكة رة تسمل على فته أصل الك فندفي ار 4 ف وكازة على 
مُنَضى ما شاع من اعرف فتنفي الْمُسَاوَاة. ومثل قول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام: " ما طَلَعَْتْ شمسٌء وَل 
ربك على أحد , 0 " الحَيثء وَإِن كَانَ ظاهره نفي أَفضَلِيّة الغَْرِ لكنه إِنَّمَا ينساق لإثبَات أفصَلِيّة المذكُور. 
والسَّرُ في ذَلِكَ 2 الغَالِب فِي كل اتْنَيْنِ هُوَ لقال دون النََمَاوِيء فَإِذا تفي أَفضَلِيّة أحدهمًا ت بت أَفَضَلِية 
الآخر. وبمثل هَذَا ينحل الإشكال الْمَشْهُور على قَؤله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " مَنْ قال حينَ يُصْبحُ وَحين 
يمْسِي: سُبْحَآن الله 
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وَبِحَمْدِهِ مئة مرّة لم يأتِ أحدّ يَوْم الْقِيَامَة بأفْصَل مِمّا جَاءَ به» إلا أحدّ قَالَ مِذْلَ ذَلِك أو رَادَ عَلَيْهِ ". 
فالاستثناء بِظَاهِرِهٍ من النَّفِيء وبالتحقيق من الْإنْبّات وَيصير ذَلِكَ كالحديث الَّذِي رُوي عَن أبي المُنْذِر قال: 
قلت يا نبيّ الله: عَلمني أفضل الْكلام قَالَ: "يا أا المُنذرء قل: لا إل إلا الله وحده لا شَرِيكَ لَه له املكف 
له الحمد» يحيي ويُمِيتُ بيده الخيرُ وَهْوَ على كل شيءٍ قديرء مئة مرّة في كل يَوْم» فإك يؤمئذ أفضل 
الاس عملا إلا مَن قَالَ مل مّا قلت ". انُتهى 

وَالْحَاصِل: أن الحمل على الْمَعْنى اللّغوِيٌ كاف لنفي النَّصْرِيح وَمنعه 

(وَكَذَلِكَ) أي وَمثل ما تقدم في عدم إِفَادَة تضريح تَْدِيم صَحجِيح مُسلم من جَمِيع الْوْجُوه. 

(مَا نْقلِ عَن بعض المغاربة أنّه) أفرد الصّمِير بِاعْتِبّار / لفظ الْبَْضء وَالْمرَاد أن جمعا مِنّهُم. 

(فضّل " صَحِيح مُسلم " على " صَحِيح البُخَارِيَ ") [50 - أ] لن أله الجُمْهُور وَقَالُوا: إن صح. (فذيك) 
أي فترجيح مُسْلِمِ مُسَلّم (فيمَا يرجع إلى حسن السّياق) أي بين الأحَاديث إتكوةة ف ا ات 
(و التزْتيب) فَإنَهُ يبَأ بالمجمل» والمُشْكل والمنسوخ» والمُعَنْعَنء وَالمُبْهُم ثم رف بالمبين» 
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والناسخ» والمصرّح. والمعين» والمنسوب. كَذَا تقله البَعْضِ عن شرح السخاوي " للتبصرة والتذكرة ". 
وَقد اُتصّ مُسلم في كتابه أَيْضا بجمع طرق الحَدِيث في مَكَان و اجد لَيْسَّل الْكَشْف مِنْهُ بخِلاف البُخَارِيَ 
(وَلم يُفُضح) أي لم يبين» وَلم يُصَرّح. (أحدٌ مِنْهُم) أي من المغاربةء و يرهم من الْمُحدتين (بأن ذَلِك) أي 
الَفْضيل (رَاجع إِلَى الأصَحّية) أي أصَحّية مُسلم من البُخَارِيَ. (وَآو أفصحوا به) أي ولو أوضخوا بِكَوْنِهِ 
أصح. (لرده) أي إفصاحهم (ِعَلَيْهم شَاهد / 37 - ب / الْوْجُود) الإضافة للْبَيَانء يَعْنِي إن أظهرُوا رُجُوع 
التفضيل إلى الأصَحّية لرّدَ شاهدُ الْوْحُود - الذي إنكاره مُكَابَرَة - ذلك الرُجُوع عَلَيْهم؛ وَدفعه إِلَيْهِم لاله 
AIEEE‏ 

(فالصفات التي تدور عَلَيْهَا الضّكّة) أي من الْعَدَالةء ومام الصّبْطء وَغَيرَهمًا من وجود الاتّصَال؛ وعدم 
الشذوذ (في كتاب " البُخَارِيَ " أتم مِنْهَا) أي من تِلْكَ الصّفَات الْوَاقِعَة (في " كتاب مُسلم " وأسدٌ) بفتح 
انين الْمَهْمِلَةوَتَشُْدِيدَ الدّال الْمُهُملَةَه أي أكثن سسدادأ» وَأظهر صُوَابا. 


ال 


( [شرط البُخَارِيَ وَمُسلم] ) 


(وشرطه) أي البْحَارِيَ بكسب ما بع في صَنِيعه (فِيهَا) أي في الصّحّة (أقوى وأشد وأمَا رجحانه من 
حَيْتُ الانّصَال) أي انَصَال السند. (فلاشتراطه) أي البْخَارِيَ. (أن يكون الرّاوِي قد تبت لَه لقَاء من روى 
نه ولو مرّة) يَعْنِي وَإِذا ثبت نبت اللقِىّء » فكل مَا روي عَنهُ مَحْمُول على أنه سمع مِنْهُ بلا وَاسِطَةء فَهََاكَمَال مَا 
يُمكن أن يُقَال في الاثّصال. (وَاكُتفى مُسلم بمُطلق المعاصرة) أي وَإِمْكَان اللقِيّ فحُسْنُ الظن حَمْلٌ الرُوَايَة 
على الانّصَالء فَانْدفع بهذا مَا ذكره محش. فَإن قلت: كيف يَكْفِي ذلك مَعَ أن [50 - ب] كتّابه صَحجِيح و لا بُد 
فيه من الاتّصَال؟ قلت: لَعَلّه جَاءَ هَدَا الحَِيث في كِتّابه في مَوضع آخر مصلا لو كَانَ انَصَالهِ بمّن روى 
عَنۀ مَشْهُوراء فَالْمْرَاد بن روى عَنهُ [من روى عَنهُ] ظَاهرا وَلُو كَانَ بالواسطة. التهى. وَفِيه أنه لو كَانَ 
كذلك لَكَانَ الاختلاف لفظياً. 
وَالصّوَاب: كون الخلاف حَقِيقِيًا وأنّ هَذَا تفصيل لمجمل ما سبق من قَوْلهِ: فالصفات ... الخ. 
وَحَاصِله: أنّ البُخَارِيَ أشد انَصَالّا من كتاب مُسلم لأن مُسلما كَانَ مذهبه أن الْإسْنَاد المعنعن لَهُ حكم 
الانّصَال إذا تعاصر المُعَنْعِن والمُعَنْعن عَنهء وَأمكن ٠‏ 
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اجْتِمَاعَهِمَاء وَالْبْخَارِيَ لم يحملة على الإنّصَال حَنَّى يثبت اجْتِمَاعهمَا ولو مرّة وَاحِدَة. وَلِهَذَا قال النَوَويٌّ: 
وَهَذَا المَذْهَب يرجّح كتاب البُخَارِيَ. 

(وألزم) أي مُسلم (البخاريٌ بأنَّهُ يحْتّاج) البُخَارِيَ (إلى أن لا يقبل العنعنة) وهي مصدر مَصْنُوع مَأَخُوذ من 
روى فلان» عن فلان» / على طريقة البَسْمَلة» والحمدلة؛ وَغَيرهمًا. 

قال ارقي و E E‏ ذا روه لظ من غير بيان للتحديث؛ أو 0 ا 
تقل عدم اح فما باله يقبل عنعنة الملاقي؟ ! 

(وَمَا ألزمة) أي مُسلم البخاري (به لَيْسَ بلّازم أن الرّاوي إذا تب تبت لَهُ اللقاء مرّة» فَلّا يجري في رِوَايّته 
احْتِمَال أن لا يكون قد سمع مِنَْهُ) وَمرَاده أن / 38 -1/ احْتِمَال عدم السماع بعيد جداء فَوّقع النَفْي على وجه 
الإطلاق لإرَادَة الْمُبَالعَة. يدل عَلَيْهِ تَغليله بقوله: 

(لأنّهُ يزم من جَرَيّانه) أي جَرَيَان الإحْتِمَال على تَفْدِير وُفُوعه. (أن يكون) 
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أي الرّاوي. (مدلساً) بتشديد اللّام اْمَُمُورَة. وَهُوَ:مَن يروي الحَدِيث عَن معاصره وملاقيه؛ وَالْحَال: :“أنه 
س لَه ماع عَنة. (وَالْمَسْألّة) أي التي تحن فيها (مهْرُوضَة في غير المدلس) على مَا سَيََِي أنّ عنعنة 
5 ا الاك خو على الفاغ من لشن 

وَبمَا حررنا الدفع قول بلبيذه اعتراضاً على الصف فِي قَوْله: لا يري في رِوَايّته اخټِمَال» بأنّهُ إن أرَاد 
غلا رل را اللاؤء الور فق عن عة المغامين الذي لم يبت عنم اة لمن اضر 
على ما لا يخفى عَن ذوي النهى. 

إِذْ حَاصِل كلام الشَيْخ: ن الع ا إلا نها كاتختمل هُنَا غير السماع وا 
يلزم أن يكون الرَّاوِي مدلساًء وَالْمَسْأَلَةِ مَفْوُوضَة في غير المدلس لأن الْكام في الصّحِيح الذِي هُوَ من 
اقا امقول و المدلس من افسام الم دون كما شيجو 

وَقَالَ محش : قله وألزم البُخَارِيٌ: إِشَارَة إلى اغْتِرَاض مُسلم على البُخاريء وهو أنه يڵزم من اشْتِرَاط 
اللّقَاء أن لا يقبل المُعَنْعَن » مَعَ أنه كثير في كتّابهء وَهُوَ الَّذِي يُقال في سَنّده: فلان» عَن فلانء وَذَلِكَ لان 
المُعَنْعَن إِمّا مرسّل كما هُوَ قول الجُمَهُورء وَهُوَ قول التَابِعِيّ: قال رَسُول [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] : كَذَا. أو 
مُتقطع» وَهُوَ الَّذِي لم صل سَنّدهء وَإِذا ثبت لِقَاء الرّاوِي والمروي عَنه؛ وَقَالَ الرّاوي: عن فلان» فالمتبادر 
أنه سَمعه مِنْهُء قيكون تدليساً وَهُوَ مَذْمُوم. وَفيه نظر من وَجْهَيْن: 

وة الأول: أنه يأزم مُسْلِما أنِضا أن لا يقبل المعنعن» وقد كثر في كتابه لاله إذا ّت لك اضر ل 
الرّاوي: عَن فلان» عن فلان» فالمتبادر أنه سَمعه. 
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عذكه فيكوق ليسا توما فإن التذلیس في الإِسْنَاد قسْمَانٍ: 

اها : أن يوي عمَّن ليه مَا لم يَسْمَعْ مِنْهُ مُوِمَاً أنه سَمِعَه مِنْه. 

وَالتَائِي: أن يروي عمّن عاصره مَا لم يَسْمَّع مِنْهُ مُوهمَاً أنه لقيه وسّمعه مِنْهُ. 

وَالْوَجْه الثاِي: أنَّ المُعَنْعَن بهذا اْمَغنى لا يقبله لا مُسلمء ولا البْخَارِيّء وَلَا دَخَلَ في عدم قبوله» وقبوله 
لاشْتِرَاط اللقَاء وَعَدَمهء فَإن سبّب عدم قبوله عدم الانّصَال. [51 - ب] . 

وَحَاصِل الْجّواب: أنّ المُعنْعن مُنّصِل إذا أمكن لِقَاء الَّاوِي والمروي عَنهء /مَعَ براءتهما عن التَدلِيس كَمَا 
صرّح به في " الْخُلَاصَة " . وقد برئ البْخَارِيَ مِنْهُه وَلما أودع المُعَنْعَن في كتابه ظهر أن لاشْتِرَ راط اللَقَاء 
دخل فِي قبُول المُعَنْعن لا في عدم قبُوله. 

( [عدد رجال البُخَارِيَ وَمُسلم الذين تكلم فيهم] ) 


e‏ ماهير أي كتاب البخاري يي (من یت ا العَدَالَةء والضبط فلآن 0 الذين تكلم) 


ابكاري) قبن انين 
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القرد البْخَارِيَ بهم: أربع مئة وَخَمْسَة وَتَلَانُونَ رجلاء [والمتكلم فيه مِنّْهُم بالضعف تخو من لَمَائِينَ رجلا. 
وَالّذِينَ القرد بهم مُسلم ست مئة وَعِشْرُونَ رجلا] » والمتكلم فيه مِنْهُم مئة وَسِتُونَ رجلا على الضغف. كذا 
ذكره السخاوي في " شر ح ألفية الْعِرَاقِيَ ". قال تلميذه: إن أَرَادَ الذين أخرج عَنْهُم مُسلم في غير المتابّعات: 
ومن لَيِسَ مَفرُونا بعَيْرِهِفمَمْنُوع» بل هما سَوَاء لمن تتبع ما فِي الكتَابَْنِ مُطلقاء ولا شك أن التخريج عَم لم 
تكلم فيه أصلا أولى من التّخْرِيج عَمّن تُكَلْم فيه. 

(مَعَ أن لبخَارِيَ لم يُكئر) يضم اليَاء. (من ِخْرَاجٍ حَدِيتِهم) أي حَدِيث الرّجال الذين تكلم فيهم. وَالْمعْتَى: أنّ 
الذين القرد بهم البْخَارِيَ مِمّن تُكُلم فيه لم يُكْئْرِ من تَخْرِيجٍ أَحَادِيثهم. (بل غالبهم من شَيُوخه) أي من مَشايخ 
البُخاري. قال تَلّمِيذه: خرج المُصَنّف في المُقدمّة بخِلَافِه. 

(الذين أخذ عَذهُم» ومارس ديه بخلاف مُسلم فِي الأمريْن) قَالَ السخاوي: الذين القرد بهم البُخَارِيَ وهم 
ممن كلم فيه رهم من شْيُوخه لقِيّهم» وخَبَرَهم» وخَبر حَدِيثِهمْ بخِلّاف مُسلم» قأكُثر من أنفرد به ممّنْ تكلم 
فيه من الْمُتَقدَمِينء وَلا شك أن الْمَرْء أعرف بِحَدِيث شيُوخه من حَدِيث غَيرهم مِمّن تقدم عَنةُ. انتهى. 
فرجاله أقل اخيمَالا للتكلم من رجال مُسلم. وَأَيْضًا أكثرَ مُسلم من إِخْرَاجٍ [52 - أ] أَحَادِيث الذين انْقَرد بهم 
مِمّن تكلم فيه. فَقَوله: غالبهم مُبْتَدأْء ومن شيُوخه خَبره. 
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( [الأَحَادِيث المنتقدة على البُخَارِيَ أقل عددا مما انتقد على مُسلم] ) 


(وَأما رُجْحَائُه من حَيْتُ عدم الشذوذ والإعلال) بقح الْهمرَّة ة جمع العلل جمع العِلّة؛ أو بِكَسْرِهَا مصدر 
أغَل. (فلآن مَا لد بصِيعّة لمكيو (على البُخاريّ من الأحاديث) . بيان ل: "ما " (أقل عددا ممًا انتقد 
على مُسلم) فإن الأَحَادِيث التي انتُقدث عَليْهمَا بلغت مئتي حَدِيث وَعشرّة أكَانيك اخْتصّ البُخَارِيَ مِنْهَا بأل 
من ثمَانِينَ. ويشتركان في اين وَتَلَائِينَه وباقيها مُخْنّص بِمُسلم كَذَا في الْمُقدمّة. قال تلميذه: النّفْد غير مُسلم 
في تفسهء ثمٌ إنه لَيْسَ كله من الحيثيتين. 

(هَذَا) أي حُذ هذا . (مَعَ اتفاق الماك على أن البُّخَارِيَ كانَ أجل من مُسلم في العلُوم) أي عُمُوما. (و أعرف 
بصناعة الكديث) بِكَسْر الصّاد. (مِنْهُ) أي من مُسلم خُسُوصا. (وأن) أي وعَلى أن (مُسلما تَلمِيدهء 
وخريجة) بِكَسْر الْحَاء المُعْجَمَة وَالرَاء الْمُشَدّده أي معلم أدبه كَذَا فِي " الْمُِيد E‏ " الفاشويى "ار 

الخِرّيج كعنين بمَغنى مفعول . وَيُقال: : خرج الرجل أَضْحَابه / 39 - أ / 35 وأخرجهم من الْجَهْل 

(وَلم يزل) أي مُسلم (يَسْتَفيد) أي الْعُلُوم (مِنة) أي البْحَارِيَ (ويتيع آثارم) / أي في تفریره» وتحریره» 
ويتردد إلَيْه ويُقبل يَدَيْهِ لوصول فَوَائدهه وَحُصُول عوائده. (حَنَّى قال الدارقطني:) بقَنْح الرّاء» وضم 
TE‏ الطاع قكدة 
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إلَى محلة ببَعْدَادء وَهْوَ مام جليل في فن الحَدِيث. 

(َْلا البْخَارِي) أي وُجُودهُ وُجُوده. (لما راح مُسلمء ولا جَاءً) أي مَا ظهر في هَذَا اء ولم يضع فيه الْقدم 
بتاء على أن الفضل لمن تقدم وَالله أعلم قيل: مَا سبق دَلِيل تفصيلي وَهَذَا دَلِيل إجمالي» وَاغترض ڪيه باه 
لا يزم من ذلك أَرْجَجِيّة الصف بالقحء كمَا أنه لا يزم مرجوجيتة. وَأَجَاب عَنهُ السخاوي: بال الأضل» 
وَهَذَا القدر كاف في الْمَطَلُوبِ الظنيء وَفِي حَاشِيّة تيده تحت [52 - ب] قؤله: وَأما ما نقل ع عن اس کان 
النَسَابُورِيء وَإِنّمَا أخُرته إلى هُنَا لأن كلامه ينجر إلى آخر المبحث. قال المُصَنّف: وَفِي العبارَة إِشَارَة إلى 
التنكيت على ان الصَلاح من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: : أن ابْن الصّلاح بعد أن سّاق كلام أبي علي قَالَ : وَهَذَا قول من فضل من شَيُوخ الحَديث كتاب مُسلم 
على كتاب البُخَارِيَ» إن كَانَ المُرَاد به أن كتاب مُسلم يترجّح به لم يمازجه غير الصّحِيح فلا بس به وَلَا 
بأزم أن يكون أرجح فيمَا يرجع إِلَى نفس الصّحِيح. وَإن كَانَ المُرّاد به أنه أصح صَحِيحء > فَهَذَا مَرْدُود على 
قائله» » قجمع - أي ان الصّلاح - بين ككلامي أبي عَليّ وَبَعض أهل 


الجزء: 1 ' الصفحة: 280 


الغرب» وَلم يذكر بعدهمًا مَا يكون جَوَابا عَنْهُمَاه بل إِنّمَا ذكر مَا يكون جَوَابا عن كلام بعض أهل الغرب 
فقط. وَصَارَ کلام أبن علي غير علوم الجَواب. 7 1 

أقول: يُعلم َو ابه على تَقْدِير تَسْلِيم ظاهره الْمُوَافق كلام أهل الغرب غَايّته: أنه ما التفت إلى تأويل 

المُصَنّف لمَا تقدم فيه من الاحْتِمَال» والقيل والقال. قال المُصَنّف: 


“مود 1 الى 


الَّانِي: أن قَؤله: فَهَذَا مَرْدُود على مَن يَقُولهء لم يبين وجه الرّد فيه. 

أقول: كَأنَهُ اكُتفى بالظهور عند أضحابهء والوضوح عِنْد أربابه. 

قَالَ المُصَنّف: وقد بينته بِقَوْلِي: فالصفات التي تدور عَلَيْهَا الصّحَّة إِلَى مَا حُكي عَن الذَّارَفْطْنِيَ» أن هذا 
اكام َسَمِّن أرجحية البُّخَارِيَ على كتاب مُسلم في كلٍ من شُرُوط الصّحّة التي هِيّ: الانّصَالء وَالْعَدَالَةَء 
ر الفط ر عدم العلة ولون 

(وَمن ثَمّة) في " القَامُوس ": إن ثمّة بِالقنْح اشم يشار به للمكان بمَغنى هُنّالك للبعيده ظرف لا يتَصَرّف. 
قول مَن أعربه مَفْعُولا لرأيت فِي قَؤله تَعالَى: (وَإِذا رَأَيْت ثم رَأْت نعيما وملكا كبيرا) وهم 

(أي ومن هَذِه الجهّة وَهِي أرجحية شرط البُخَارِيَ على غيره) إِشَارَة إِلَى 
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مَاذكر من / 39 - ب / أن تقاوت مَرَاتِبِ الصّحِيح بكسب تفاوت الأَؤْصّاف. ولمّا كَانَ هُوَ [53 - أ] الحجّة 
في تقديم البْخَارِيِ من الأرجحية الْمَدْكُورَة؛ فسّر الجهّة بمَا فسّرء فالدفع مَا قيل: من آنه جعل ثمة إِشَارَة إلى 
أرجحية شرط البُخَارِيَ» وَلم تدَكَر في الْمَنْنَء بل في الشزح» والأنسب پبارة الْمَنْنء أن يقال في تَفسِير 
ثمّة: أي من جهّة أن تفاوت صِحة الحَِيث بتفاوت الشرُوط. ولك أن تقول: ثمّة في الْمَئْنَ كَانَ إِشَارَة إلى 
التَقَاوْت الْمَدْكُورء وَبعد مَا صير الْمَنّن وَالشّرْح كتابا وَاحِدَّا فَجعل ث ثمّة / إِشَارَة إِلَى ما ذكر في الشّرْح فَإِنَّهُ 
أقرب. 
(قدم " صَجِيح البُخَارِيَ " على غَيره من الكتب المصنفة في الحَديث) أي قبله " كالموطأ ٠"‏ وبعده كَبَقِيّة 
الصّحاح. وَالسَّننء وَالْمَسَانِيد. 
(ثمٌ ج بالرّفع. (مُسلم) بالْجَرَ عطف على البْخَارِيّء بحذف الْمُضَاف في المَْن. وقد صرح في الشزح 
بهذا الْمَحْدُوف. (لمشاركته) أي مُسلم (ِللْبُخَارِيَ في اثّقَاق الْعلمَاء على تلقي كتابه) أي مُسلم (بالقبُول أيْضا 
وى ما غلّل) أي من الأَحَاديث المنتقدة المارّ ذكرها آنفاء وَتلك الأحاديث المنتقدة وَإن كانت في البُخَارِيَ 
أيضا لكن لما كانت قليلة ابا إلى ما في ل لم ينض لها. وَيُمكن أن يكون قيدا للتقديم: فَيشْمَل مَا 
فيهمًا. وَالْمرَاد من التَغليل اللّغْوِيٌ ليشمل الشاذ» فلو قال: سِوّى ما انتقدء لَكَانَ أولى. 
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() أي بعد الصَّحِيحَينِ. (يقدم في الأرجحية من حَيْتُ الأصَحُيّة) أي لا من حَيْتُ اثقاق الْأَئِمّة على التلفي 
أنه مُخْنّصٌ بهما. (مَا وَافقه شَرطهمًا) قال محش: يجوز جعل شرطهمًا مَفْعُولا ل: وَافق. قلت لا يجوز 
اجرد الشمير الاج إلى الول وليولفق التق أنضاء ف طرف على صجیع اناري وهو 

ا e‏ لك اراب 

اده أعني على مَجْمُوع: من فة فم ضجيح البُكَارِيَ لا على جملّةء قدم صجيح البُكَارِيَ؛ فلا يرد [53 
- ب] ما قيل في بعض الَو اشي: إن قَوْله: " صَحِيح مُسلم " عطف على " صَجيح البُخَارِيَ "» فيلزم تقديم 
مساماز عير من لخد الجهة. ES‏ ميتو 

مرطيكا ن حرق N‏ ام RN‏ نمالل ندر ساوقا 
لم يخرجَاُ لاله لَئِسَ هما شّرط في كتَابَْهِمَاء وَلَا في غَيرهمًا كَذَا تقله عَن الْعِرَاقِيّ» وَمَشى عَلَيْهِ ان دقيق 
العيد» والذهبي وَالْمُصَنّف, 

وَكَالَ مُحَمّد بن طَاهِر في كتابه / 40 - 1 / في شُرُوط الأَيْمّة: إن المُرَّاد به أن يخرجًا الحَيث المجمع على 
ثقة نقلته إلى الصَّحَابِيَ الْمَشْهُور . قال الْعِرَاقِيَ: وَهَذَا لين بجيد لأن النَّسَائِيَ ضعف جماعَة أخرج لَهُم - أي 
لحديثهم - الشّيْخَانٍ 
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E 

وَقَالَ الحَازِميَ في شُرُوط الأَيْمّة مَا خَاصله: أن شرط البُخَارِيَ أن يخرج ما اتصل إسْنَاده مَعَ کون رُوَاته 
قات متقنين ملازمين لمن أخدُوا عنة مُلازمَة طُوِيلَّة في السّفر وَفِي الخضّر . أنه قد يخرج خْيَانًا عن 
أغيّان الطبّقّة الي تي هَذِه في الإتقان والملازمة لمن رَوَوَا عَنه فلم يلازمه إلا مُلازمَة يسيرة. وَإن شرط 
مُسلم أن يخرج حَدِيث هَذِه الطَبّقَة الثانيَةء وقد يخرج حَدِيث مَّن لم يشلم من غوائل الجْح إذا كَانَ طويل 
الملاز ةلمن أذ نه كماد يق سلمة وكايت البُتَانيء وَأيوب. 

(ورواتهما قد حصل الاتفاق على القَول بتعديلهم) أي بكونهم عُدُو لا وضابطاًء وَغَيرهمًا / من أَؤْصَاف 
الصّحَّة غاليا. 

(بطريق الّوم) أي قولا ملتبسّاً بطريق هَذَا ُو أي قولا لازما مَجْرُومًا به ذا قاله محش . والأظهر: 
أن المُرّاد باللزوم الِالْيِرَام بِمَغنى أن الْعلمَاء لما تلقوا كِتَابَيْهمَا بالْقبُولِ لزم أن يكون رجالهما على وصف 
الغدذُول. 

(فهم) أي البْخاريْ» وَمُسلم رصاحت رهه أو رجالهما. (مقدمون على غيرهم في رواياتهم) أي عِنْد 
[54 - أ] التزجيح بعلو الإسْتاده وأصحية الكتب» وأرجحية الرّجّال. 
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(وَهَذَا) أي ما ذكر من التقديم على النَّرْتِيب الْمَدْكُور. (أصل) أي ضَابط كلي عن من يفول به. (لا يُخْرج») 
بِصِيعَة المَحْهُول أي لا يُغدل (عَنهُ إلا بدليل) أي خارجي يصرفة عَنة 

إن كَانَ الْخَبّر على شَرطهمًا مَعّا كَانَ دون مَا أخرجة مُسلم) قال تلْميذه الذي يَقْنَضِيهِ النظر أن ما كَانَ 
شرطهمًا وَلَيْسَ لَّهُ عِلّة مقدم على ما أخرجه مُسلم وحدة لأن فوّة الحَديث إِنَّمَا هي بالنّْطر إلى رِجَاله لا 
باللّظر إِلَى كونه في كتاب كَذَاء وَمَا ذكره المُصَنّف شَأن الْمُقَلَد في الصّنَاعَة لا شَأن الْعَالم بهًا! 

(أو مثله) قال المُصَدّف: وَإِنْمَا قلت: مثله أن الحَدِيث الَذِي يُروَى وَلَيْسَ عِنْدهمَا جهّة تَرْجِيح على ما كَانَ 
عند مُسلم» وَما عند مُسلم جهّة تزجيح من حَيْتُ إِنّهِ في الكتاب الْمَدْكُور فتعادلاً فَِذَا قلت: أو مثله. قال 
لْميذه: هَذَا بَاء على ما تقدم من أن کون الحَدِيث في كتاب فلان يَقْنَضِي تَرْجيحه على ما روي بِرِجَالِهِ 
وَتقدم ما فيه. النتهى. 
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قال شار ح: تردد المُصَنّف في أنه مثلهء او وَجزم غَيره بِأَنّهُ دونه وَلَعَلَ وَجه الْجَزْم قوت تلقي 
الأَئِمّة بالْقبُولٍ . وجه تردده أنّ الدليل على تيم كتاب مُسلم تلقي الأَيِمّة بِالْقبُولِء وقد قابله / 40 ع 
مَجِيئه على شّرط البُخَارِيَ فتردد نظرا إلى الْوَجْهَيْنِ. انتهى. وَهْوَ يرجع إلى كلام المُصَنّف. 

قال محشٍ: أو للتنويع» أو للترديد. وفيه أنه تردد هَهْنَا في خير عن مُسلم» والمساواة به. وَجزم في 
المَنّن ِالتََخِيرِ عَن البْخَارِيَ وَمُسلم. وَقيل: جَعَل مَا هُوَ على شرطهما مَعَا مُوّخرا عَمّا أخرجه البْخَارِيٍ 
قطعاء وَتردد في تأخيره عَمَّا أخرجه مُسلم» وَهَذا غير مَعْقُول بل الظاهر تَفِْيمه على كل مِنْهُمَا مُْقرداء بل 
مساواته بِمّا اتفقا عَليْه» وتأخيره عَمَّا اتفقا عَلَيْهِ لکونه فرعا لَهُ. 

وَأجِيب بأن تفحصهما فِي هَذَا الْعلم غَايّة التفحص يَقْنَضِي أن يُحْكَم بأنّ ما لم يخرجَّاهُ قد وَجَّدا فيه شَيْنا من 
العلل [45 -ب] الخفية لتِي لم يطلع عَلَيْهَا عَيرهمَاء وَإن كَانَ على شَرطهمًا ظاهراء وَأما أنه يجوز أن 
يُوجد حَدِيث لم يسمعاه» ف فَحْسْنُ الطّن بهما يأباه» فيه أنه يَنفِي أن يكون مثل البُخَارِيٌ» أو دونه. 

(وَإن كَانَ) أي الْخَبَر (على شرط أحدهماء فيقدم شَرط البُخَارِيَ وحدّه على شرط مسلم وحدّه تبعا لأصلٍ 
كل مِنْهُمَا) قال الْمُحَقق ابْن الهْمَام في " شرح 
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الهذايّة " E LE aT E‏ 
تماق اتهما على الوط لحي رد رض رجلا نلك یر في د 17 
الْكتابَيْن أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الْكِتَابَيّن عين التحكم؟ ثمّ حكمهمّاء أو أحدهمًا بأنّ الرّاوِي المعين 
مُجتمع يِلْكَ الشُرُوط [ِلَيْسَ] مِما يُْطَعُ فيه بمطابقة الْوَاقِع» يجوز كون لاقع خلافه. 

وقد أخرج مُسلم عَن كثيرٍ في كِتَابِهِ عَمّن لم يسْلم عن عوائل الجزح» وَكَدَا في البُخَارِيَ جمَاعَة تكلم فيهم. 
فدار الأمر فِي الروّاة على اجُتِهاد العلمَاء فيهم» وَكَدَا في الشرُوط حَنَّى إن من اغتبر شرطا وألغاه آخر 
بكرو و الاكن كاسن فيه دلك. الشراظ د ف لمعاز افك التشتمل ك الشو کو كذا ف 
ضعّف ر اويا وَوَثْقَهُ الآخر. نعم» تسكن نفس غير الْمُحْتّهده ومّن لم يَخْبْر أمر الرَّاوِي بِنَفسِهِ إِلَى مَا اجتمع 
عَلَيْهِ الأكثر» أما الْمُجْتّهد في اغتبّار الشّزْط وَعَدَّمهء وَّالذي خَبَر الرّاوي فلا يرجع إلا إلى رَأي تفسهء فَإذا 
صح الحَديث في غير الْكِتَابَيْنِ يُعارض ما فيهمًا. 

(قخرج) أي ظهر (لنا من هَذَا) أي الذي ذكر من قَوْله: يتَقَاوَت إلى هُنَا (سِنَّة أقسَام) : 
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أحدهًا: مَا أخرجه البُخَارِيء وَمُسلم› [55 - أ] وهو الذي يعبر عَنَهُ بالمتفق عَلَيْه. 

وَنَانِيها: مَا اثفرد به البُخاريّ [وَحده] . 

وَثَالِتَهَا: مَا القرد به مُسلم. 

وَرَابِعَهًا: مَا هُوَ على شَرطهمًا ولم / 41 - أ / يُخرجة وَاحِد مِنْهُمَا. 

وخامسها: ما هو على شرط البُخَارِيَ وَحده. 

وسادسها: ما هو على شرط مُسلم وَحده. 

ثلاثة مِنْهَا أضولء وثلاثة مِنْهَا فروع. 

(تتفارّت درجاتها في الصّحَّة) على ترتيب سبق» وتهذيب تحقق. (وثمة) أي هُنَاكء وَهْوَ مقام تَحقيق 
الأقسَام. 1 1 1 

(ليْسَ على شرطهمًا اجتماعا وانفرادا) أي مرفوض الشقين ذو 
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اجتِمَاع» وافتراق. 

وَالْخَاصِل: أن ما هُوَ صَحِيح عِند غيرهمًا من الأَئِمّة المعتبرين» وَلَيْسَ على شرطهماء وَلَا على شرط 
أحدهما بأن لا يُخرجِه من شيوخهما الذين اتفقًا فيه ولا من شيوخهما الذين لتلا فيه كصحيح ابْن خرَيْمَة 
ثم ان جبان» ثم الْحَاكِم» وترتيب هَذِه الثَّلَاثّةَ في الأرجّجية هَكَذَا. قَالَ السخاوي: وَتظهر فَائْدَة النّْسِيم عِنْد 
لنَعَارْض بتفديم مَرَاتب التّقَاوت. 

(وَهَذَا النَقَاؤْت) أي الْمَدْكُور في تَفْسِيم المسطور. (إنّمَا هُوَ بالنّْظر إلى الْحَيْتِيّة الْمَذْكُورَة) قَالَ السخاوي: أي 
بالنْطر للتمييز بالشرطه إلا فقد يعرض للمَقُوق ما يُصَيْرهُ فائقء وَهَذَا معنى قؤله: 

(أما لو رجح قِسم) أي من الأفسَام الْمَدَكُورَة. (على ما هو فَؤْقه) أي في الْمَرَاتِبِ المسطورة. (بأثور 
رئ أي بِسَبّب أسبّاب E‏ كرو ا تناه (تَقْنَضِي التزجيح) أي فِي النضْحِيح. (فَإِنَهُ يقدّم) أي ذَلِكَ 
لمُرَجح. (على ما فؤقه) بأن يغمل به» ويثرك الآخر .فلا يرد أن الْجَرَاء عينُ الشزط 

3 قد يعرض) بِقَنّح الَيَاء» وَكسر الرّاءء أي يظهر. (للمفُوق) أي للمَرجُو ح» مِن فاق الرجل أَصْحَابه يَفُوق» 
أي علاهم بالشرف. (مَا يَجعله / فائقً) من الْأمُور المرجحة. 

(كَمَا لو كَانَ الحديث عِند مُسلم مثلا وَهُوَ) أي [55 - ب] وَالْحَال أنَّ 
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الحَديث (مَشْهُور قاصِرٌ عَن دَرَجَة التَوَائْر) صفة مُوضحَة. (لكن خفته) بتشديد لقا أي أحاطته (قرينه) أو 
قران (صَار) أي الحَدِيث (بها) أي بالقَرِينَةِ گان يُوَافقَةُ على تَخْرِيجه م مشترطوا الصّحَّة. (يُفيد العلم) أي 
الظن. (إِنُّ) أي حَدِيث مُسلم حِيَئِذٍ إيقدم على الحَديث الذي خرجه البُخَارِيَ) بل على ما خرجاه كَمَا صرح 
به السخاوي. (إذا كَانَ) أي حَدِيتْ البْحَارِيَ (فردا) قيل: اغْتَيَرَ الشَهْرَة ة في حَدِيثْ مُسلم المحتف بالقرائن» 
والفردية في حَدِيث البّخَارِيَ لأنَ تفديم الأول على الثاني فِي هَذِه الصُورَة مُتيقن بخلاف ما إذا كَانَ الأول 
عَزِيرَاء أو غَرِيبا أو كَانَ الثاني عَزِيرَاء أو مَشْهُورا. 

وَالْحَاصِل: أنه إِنَمَا جزم بِتَقْدِيم حَدِيث مُسلم إذا كَانَ في المرتبّة الْعليا من جَمِيع / 41 - ب / الجهات على 
حَدِيث البُخَارِيَ إذا كَانَ في المرتبّة السُفلى من جَمِيع الْجهّاتء وَبَاقِي الْمَرَاتِبِ لا يخزم مِنْهَا بالتقديم» بل إِمّا 
التّْدِيم أو الْمُسَاوَاةء أو الْعَكْس في التقدِيم. 

وَقوله: (مُطلقا) بَيّان للإطلاق» وَلَيْسَ المُرَ اد مِنْهُ الفرد ا المُقَابل للنسبي كَمَا يتَبَادّر إِلَى اله > فَكَانَ 
الأولى تركه لله يُوهم خلاف الْمَقْصُود. 
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( [سلسلة الذهَب] ) 


(وكما لّة كَانَ الحديث الذي لم يخرجَاهُ من تَرحّمة) بقَنْح الجيم؛ أي بعض تَرْجَمَة (وُصقت بِكَوْنِهَا أصح 
الأَسَانِيد كمالك» عَن نَافع؛ 1 عن ابن عمر) وَيُسمى سلسلة الذّهَب. قال ابن مَهْدي: لا أقدم أحدا على مالك في 
صِحَة الحديث. وَقيل: روى أخمدء عَن الشَافِعِي» عن مَالكء عَن [تافع عَن] ابن عمر أصح الحَدِيث في 
الذنيَا. 
(فَإِنَهُ) أي الحَديث الْمَوْصُوف بِكَوْنِهِ أصح. (يقدم على ما القرد به أحدهمًا مثلا) أي فضلا عَن غَيرهمّاء 
وتوضيحه أنه يُرِيد به أنه مقدم على [مَا] اثفرد به عيرهما أضا كالتّزيذيء وَالنََّائِيَ وَغيرهمًا. ر 
أنه مقدم على ما افق ق عَلَيْهِ الشَيْحَانِ حَنَّى يُقَال: يجوز [56 - أ] أن يكون فِي الاتفاق ما يعادل هَذَاء فيه أنه 
ال ا مثلاً لاله يأزم اليم على ما القرد به عَيرهمًا بطريق الأولى. (لا سِيمَا) أي 
خصّوصا. (إذا كَانَ في إشتاده) أي إشتاد ما افرد به أحد هيا . (مَن فيه مَقَال) أي فط وَإن كَانَ عَنۀ 
جَوَابء لأن من تُكُلَم فيه في الْجُمْلّة لَيِسَ كمن لم يُتَكَلم فيه أصلا. 
(فإن خَفَ الصَبْط) عطف على ما سبق بالْمَعْنَى > لأن تير الْكَلَامِ أن الصّحِيح مَاتمٌ ضبط ر اويه مَعَ سير 
شُرُوطهء فمفهومه أنه إذا لم يكن الصَّبْط نّاما لا 
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يكون الحَِيث صَجِيحاء وَهُوَ يحْتَمل أنه حِيدَئٍ حسنُ» أو ضَعِيفء فبينه أنه حسن بقوله: فَإن خف الصّبْط أي 
ضبط الرّاوِي المستلزمُ لضبط المروي. قيل: بأن كَانَ رَاوِي الحَدِيث مُتَأُرًا [تأخراً] يرا عن دَرَجَة 
الْحَافِظ الصّابط. وَلم يبلغ إلى مرتبّة الرّاوِي الصَّعِيف الفاجش الخَطَأ. 

و لم يحصل بهذا تيز الحسن لأنّ الخفة الْمَذْكُورَّة غير منضبطة! ا ن 
بان انضباطه مَبْنِيَ على الغرف» أو على الْمَشْهُور والمستور» كما قَالُوا في لعَدَالَّةء أو على / العلم بالتتبع 
في رواياته» وَيدل عَلَيْهِ قَوْله: 

احْنَاج إلى بيان فقال: 

(يُقَال: خَفَ القومُ حُفوقاً: قلوا) وَيُوَيّدهُ مَا في " الْقَامُوس ": الخف باكر الْحَفيفء وَالْجَمَاعَة القليلة. وكأن 
الخفة اشتغملت في الْكَيْفِيَةَ والكمية. 

(وَالْمرَاد) أي من خفّة الصّبْط المستلزمة لفقد تمام الصَّبْط الَّذِي هُوَ أحد شرُوط الصّجيح. 

(مَعَ بَقِيّة الشرُوط) أي مَعّ وجود البَعَيّقَ أو مَعٌ بَقَاء الشذوظ 

(المُقَدّمة في حَدَ الصّجِيح) أي من / 42 - أ / انّصَال السَّنَّدء وَالْعَدَالَةَ وَعدم 
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الشذوذء وَالْعلَّة وَمَعَ عدم كَثْرَة الطّرق أَيْضا كَمَا سَيَجِيءْ في كَلامه. [إن شَاءَ الله تَعَالَى] وَذَلِكَ ليخرج 
الصّحِيح لغيره. [56 - ب] . 

وَالْحَاصِل: أن ما كَانَ إسْنّاده وَلَو في بعض رُوَاته دون الصّحِيح في الصَّبْط والاتفاق. 

(فَهُوَ) راد في الشَّرْح ضمير القضل» أي فَدَلِكَ الْخَبَر هُوَ 

( [الحسن لذاته] ) 


(الحسن لذاته) إِذْ هُوَ وَالصّجِيح سَوَاء إلا في تَمام الصَّبْط. واد فَائِدَة لقصل بقوله: 

(لَا لشَيْء خَارج) أي يصير به حسنا لغيره. 

(وَهُوَ) أي الحسن لأمرٍ خَارج. 

(اڏڏِي يكون خسنه) أي مَعَ گونه ضَعِيفا في تفه 

(بسَبّب الاعتضًاد) أي باشتداده لكثرّة إِسْنَاده 

(تخو حَدِيث المَسْتُور) أي الرَّاوِي الَّذِي لم يتَحَقّق عَدّالته» ولا جرحه» قَالَ السخاوي: المستور من لم يُنقَل 

فيه جرح ولا تَعْدِيلء وَكَذَا إذا تقلا وَلم يتَرَجَّح أحدهمًا. وَفِي حَاشِيّة تَلْميذه قال المُصَنّف: الرّاوِي إذا لم يُسَمَ 
كُرجُل يُسَمى مُبْهَمَأَ وإِنْ ذكر مَعَ عدم تَمْييز فَهُوَ المُهْمَلء وَِن مير وَلم يرو عَنه إلا وَاحِد فمجهولء ولا 

فمستور. انتهى 


الجزء: 1 ' الصفحة: 293 


وَالُخَاصِل: أن الرّاوِي الذي لم يتَحَّق أَهْلِيّته المكتفى فِيهًا بعلب الطّنء وَكَذَا مَا كَانَ ضعفه لسوء حفظ رَاويه 
مَعَ كونه عدلاء حَدِيئه ضَعِيف بالنّظر إلى ذاته لكنه قد يصير حسنا لغيره. 

(إذا تعتدت طرقه) فإن حَدِيث المستور مِمًا يُتوقف فيه» وتعدد طرقه قريئّة ترجح جَانب قبوله» فهو حسن 
لا لذاته. قكل من الحَسّن لا لذاته وَالصّحِيح لا لذاته إِنّمَا يحصل بِكَثْرَة الطّرق, إلا أن رَاوِي الصّحِيح ظاهر 
العَدَالةء وراوي الحسن مَسْنُور الْعَدَالَة. ويُشكل على هَذا قول النَّوَوِيّ: حَدِيث " من حَفِظ على مني أربعينَ 
حَدِيئا " ورد من طرق كثيرات بروايات متنوعاتء وَاتفقٌ اأحفاظ على أنه يث صَعِيف وَإن كرت 
طرقه وَيُوَيدهُ مَاقَالَ الْحَافظ المُنُذري: إنَّهِ لَِسَ في جَمِيع طرقه ما يَقْوَى وَيقوم به الحُجة إِذْ لا تَخْلُو طَرِيق 
مِنْهَا أن يكون فيها مَجْهُول» أو مَعْرُوف مَشْهُور بالضعف. 

نعم» قال الْحَافِظ أَبُو طَاهِر السلَفِي [57 - أ] في أربعينه: إل روي من طرق» وتقوى بها وركنوا إِلَيْهَاء 
وَعرفوا صِحَّتهَاء وعولوا عَلَيْهَا. وَأجَاب عَنهُ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 294 


المنذِري باه يُمكن أن يكون سلك في ذلك سلوك من رأى أن الأَحَادِيث الضعيفة إذا انُضَمَّ بَعْضْهًا إلى 
بعض أحدث قُرَّة فظهر أن الْمَسْأَلّة مُخْتلف فِيهَاء إِمّا في تفسها أو في اخْتِلّاف الضغف من الخفة والشدة / 
وَلذَا قال السُبِكِيّ وَغَيره: : الحديث إذا اشْتَدَ سند ضعفه لا يُعْمَل بهء ولا في القَضَائِل . وَكأن المُرَّاد بالشديد 
الضفك أن 42:7 - ب / لا يَخْلُوطَرِيق من طرقه عَن كَذَابء أو مُتهم بِالْكذبِ . وَيدل عَلَيْهِ وَضْعٌ المُصَنّف 
َة في تخو المستور وَالله أعلم. 

(وَخرج بِاشْئِرَ ر اط بَائِي الأَؤْصّاف الضَّعِيف) أي وَخرج بِقَيْد بَقيّة الشْرُوط الضَّعِيفء وَهُوَ مَا لم يَجمع 
شُرُوط الصَّحِيح أو الحَسَنء ولو بفقد شّرط وَاحِد مِمَّا يرجع لطعن في الرّاويء وَلّو بالمخالفة» أو سقط في 
السند. ويتفاوت ضعفه. 
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كتفاوت صِحَّة الصّحِيح» وحُسنٍ الحَسّنء فأعلى مراتبه بالنظر لطعن الرّاوِي: مَا القرد به الوضاع, ثم 
امتهم بهء تم الكذاب» تم الْمُنّهم بهء ثم القابيق» ثم فاحش العلّطء ثم فاحش المُخَالفةء ثم المختلط ثْمّ المبتدع 
الاعيء ت مَحُْهُول ا الل 

و#التكظن ال مُق بِحَذْف السّنّد كله من غير ملتزم الصّحّة كالبخاري ثم المُغضَلء تم المُنقطعء تم 
المُرْسل الجَليّء ثمَّ الحَفيء ثم المدلس ولا انحصار لَه في هَذِهء فتعريف الْحسن لذاته: خبر الْوَاحِد بِبَقْل عدلٍ 
خَفِيف الصَّبْط مُنّصِل السَّنَد غير مُعَللء ولا شاد به. ثم الضّعِيف ما لِيْسَ بصَجِيحء ولا حَسّن. 

(وَهَذَا القسم من الحسن) أي الحسن لذاته (مشارك) بكر الرّاء. (للصحيح في الِاحْتِجَاجٍ به) أي في أصل 
الاسْتدْلال» وَالْعَمَل به. ولذا أذْرَجَنْهِ طائّقة من الْمُحدثين فِي نوع الصّحِيح. 

(وَإن كَانَ) أي الحسنء (دونه) أي دون [57 - ب] الصّحِيح فِي الرُنبَة وَالْقَوَة كَمَا غرف مِن حديهماء 
(ومشابه لَهُ) أي للصحيح؛ (في انقسامه إِلَى مَرَاتِبِ بَعْضْهًا قوق بعضء وبكثرة طرقه) أي أَسَانِيد الحسن. 
(يصخح) ب بتشديد الحَاء الأولى الْمَفنُوحَةَء أي يُنسب إِلى الضّحّة ويحْكم عَلَيْه لَه صَجِيح. قال السّخاوي: 
وَِنّمَا نُعتَبِرُ الْكَثِيرَة» والجَمعيّة في الطرق 
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المنحطةء أما عند النََاوِي أو الرجحان فمجيئه وَمن وجه آخر يَكْفِي. 

وَخَاصله: أن الحديث الحسن لذاته إذا رُويّ من غير وجه حَيْتُ كَانَت رُوَاته منحطة عَن مرتبّة رُوَاة الأول 
أو من وجه واحدٍ مساو لَه أو أرجح» يزتفع عَن دَرَحَة الحسن إلى دَرَجَة الصّحِيح؛ وَصَارَ ثانِي قسمي 
الصّحِيح الْمُسَمَى بالصّحِيح لغيره وَهُوَ غير صَحِيح لذاته. 

(َإِنَمَا يحْكَم لَهُ بالصّحَّةِ عِنْد تعدد الطرق) أي أو طَرِيق وَاحِد مساو لَهُ أو أرجح. 

(لأن للصورة الْمَجْمُوعَةَ قو تَجْبْر ) بقح القؤْقِيّة وضم الْمُوَحَدَة أي مُصْلِح وتُعقوض. 

(القذرَ الذي فن ب الاد من انور لا مئ افر 

(به) أي بِسَبّب ذلك القدر. 

(ضَبْط رَاوِي الحسن عَن رَاوِي الصّجِيح) ذكر ليذه أنه قال المُصَنَف في تَفريره: يُشْتَرط في التّابع أي إذا 
گان وَاجدَا أن يكون أقوى أو مُسَاوِيا حَنّى لو كَانَ / 43 - | / الحسن لذاته يُروى من وجه آخر حَسَنٍ لغيره 


الجزء: 1 ' الصفحة: 297 


(وّمن ثمَة مُطلقٌ الصّخَّة على الإشتاد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد) أي ذلك الإسْتَاد مواد كان التَعَدّد 
بمجيئه من وجه وَاجد آخر عند ا أو الرجحانء / أو أكثر عند عدمهما. 1 

وَقوله: (إذا تعدد) ظرف لقؤله: يُطلق. 

(وَهَذَا) أي مَا مر من قؤله: وَخبر الآحَاد إِلَى هُنَا. أو الحكم بكَن الحَديث صَحِيحا أو حسنا بالقطع. 

(حَيْتُ [58 - أ] ينقرد الهقضف) أي وصف الصّحَّة و الحسن. وَأما إذا جُمعَا فلا حكم بالقطع 0 
رلا باألحسن. 1 

(قإن جُمِعَا) بصِيعَة الْمَخْهُول (أي الصّجِيح وَالُحسن في وصف وَاحِد) بأن جمع بَينَهمًا في إطلاقهما على 
حَدِيث وَاحِدء (كَقَوْل الترمذي) أي في " جَامعه ". 

(وَغَيره:) كالبخاري على ما تقله السخاوي» وكيعقوبّ بن شَيْبَة» فإنّهُ جمع بين الصّحَّة و الحسن» والغرابة 
في مَوَاضِع من كتابه. وكأبي عَليّ. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 298 


الطوسِيّ قله جمع بين الصّحّة» وَالْحسن فِي مَوَاضِع من تابه المُسَمَى " بالأخام " على ما ذكره التلميذ. 
(حَدِيث حسن صَحِيح) وقد يزيد لفظ عَرِيب ولم يذكرةٌ الشَيْخْ لكون الغرابة لا تفي الحسن وَالصّحَة 
(فللتّرَدُد) أي فالجمع بَينهمًا لعدم القطع بالتردد. 

(الْحَاصِل من الْمُجْتّهد) قيل فيه: نه في مَا يَأتِي في مُحَصل الْجَواب حَيْتُ جعل فاعل التَرَدّد هوَ الأِمُة 
َيُمكن أن يُوَوَل بأن المُرَاد بالتردد الْحَاصِل من أَيِمّة الكديث للمجتهدء فإ ترددهم إِنمَا هو من أجل 
المُجْتَهِد يَعْنِي لو قَالُوا: صَجيح لاستدل الْمُجْتَهد به مثل استدلاله بالصّجِيحء وَكَذَا أو قَالُوا: حسن فترددوا 
نلا يزم المجتهدُ بأَحَدِهِمَا ولا يُجريه مخرى الصَّحِيح أو مخرى الحسن. ا 

وَفِيه أنه حِيَيِذٍ زم أن يكون الْمُجْتَّهد مقلدا! وَالظاهِر: أنه لم يُرِد بالمجتهد الْمُجْتّهد المُطلق فقط بل أَرَادَ به 
هو وَغَيره من أَنِمّة الحَديث مِمّن يُفتش عَن حال الأَحَاديث» ويحقق أنَّ كلا مِنْهَا من أي قسم من الأقْسَام 
المتفاوتة فِي وجوب الْعَمَّل ليفعل بكُل مِنَْا مَا بغي أن يُفعل بهء لأن الِاجْتِهَاد غير مَخصورء وَبِأَنّهُ غير 
مسدود» وفضله و اسع مَمْدُود وكل أحد من عباده يُؤْجر على قدر اجْتهاده. ول ىما فنا ف ان 
على المُصَحُحِين. 

(في الَاقل) أي فِي حق [58 - ب] الرّاوِيء وَاڂْتِلاف حَاله وَصِقَاته. 

(هَل اجتمعت فيه) أي فِي النَاقِلء أو منقوله. 

(شرُوط الصّحّة أو قصر) أي الرَّاوِيء أو المروي (عَنْهَا) أي عن شُرُوط 
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RS‏ كاة بصم قر ريط للك 
لسن تخخوصا السو ا ونه ننه چ ضَعِيف وقد أجَاب بعض عن أصل السُوّال بأن المُرّادء 
حسن لذاته صَحِيح لغيره؛ وقیل: حسن لفظاء أو َم صجيح إِسَْادًا أو صِنَاعَةً 

(وَهَذَا) أي وَهَذَا الْجَواب ونځوه» (حَيِتُ) أي في مَوضِعء (يحصل مِنْهُ) أي من الْمُجْتّهد وقول شَارِح: 

من الّاقل» بعيدٌ مُوهمْ. ل 
E‏ عِندهم» (التفرد) أي الانْفِرَاد» (بتلك الرّوَايّة) بأن لَيْسَ للْحَدِيثْ عنده إلا إِسْنَاد وال 
فيه: حسن صَڃيح» وَإِلَا فَسَيَتِي جَوَابه. 

(وغرف بِهَذَا) أي بم نَكرْتَاهُ من مُرَاد / مذي وَغَيره (جَوَابِ من اشتشكل الُجمع بين الوصفين) أي 
المتغايرين على مَوْصُوف وَاحِدء (فَقَالَ:) أي مُعْتَرضَاء (الحسن فَاصِر عَن الصَّحِيح) أي في مرتبته 
المترتبة على تغريفه وَصفته. 

(قِي الجمع بين الوَضْفين إِنبَات لك الفُصَورٍ ونفيم) أي وَنفي لَه وَكَانَ الأنَسَب أن يقُول: إِنبَات ذَلِكَ 
الْفُصُور ونفيه» أو التَقدِير إِثْبّاتَ لنفيه أي لنفي ذَلِكَ الْفُسُور. وَفِي حَاشِيّة َلْميذه: قَالَ المُصَنّف في تَفْريره: 
اننكل الح ن 
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الصّحّة وَأُحسنء فَأچيب بِأنَّهُ بحسب إسناتين» فأورة ون : حسن صَجِيح لا نعرفه إلا من هَذَا الْوَحْه 
جیب ہما کر . وَمِنْهُم من أجَابِ بالترادف فِي الْمَغنىء يَعْنِي أنه يصح الالال بكُل مِنْهُمَا ويحسن الكل 
بهما. فقيل: لِيْسَ بِشَيْء لِأنَّهُ خلاف المتعارّف. وقيل: يَردُ بأضل التّشبيه. 

( [الكلام حول قؤلهم: حسن صَحِيح] ) 


(ومحصل الْجّواب) أي للْمُتَقذم: (أن [59 - أ] تَرَدْد آنِمّة الحديث) أي اخْتِلاف خذاقهم» وتقاِهم العارفين 
الجزج اشغديل» (ني حال ناقله) أي لحد زوَاته حك يُرَقيه ُعضهم إلى مرتبة الصخة. ويحط بَعضهم 
عَنْهَا إلى مرتبّة الحسن» > (اقتضى للمجتهد) أي كالترمذي» وَأنْتاله» (أنْ لا يصفه بأحد الوصفين) أي فُحسب 
لملحصل له فن ارد الخاصِل من اخْتلافهم, (فيقل) الأظهر فَيَقُول (فيه: حسن باغټبار وَصفه) أي 
وصف الخسن» ؛ (عِنْد قوم) أي من الحُذّاق» (صَجيح باغتيّار وَصفه) أي صَحِيح. 

(عِنّْد قوم) أي آخّرين مِنْهُم. وَفيه: أنه يأزم أن يكون التَّرْمِذِيَ بل البْخَارِيَ مُقَلدَا في النّضْحِيحء والتحسين. 
وَالْمَفْهُوم من الْجَواب: أولا ُو أنّ الجمع بين الوصفين إِنّمَا هُوَ لخضول الَّرَدّ الناشيء من الْمُحْتّهد 
كالبخاريء وَالتَّرْمِذِيَ مثلا في حق الرّاويء وَلم يَقُم عِنْدهِ مَا يُرَجّح أحدهمًا على الآخرء ولا فالصحة عِنْد 
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قوم تجامع الحسن عِنْد قوم آخَرينء فالأظهر أن يَجْعَل ذلك جَوَابا آخر وَيُفَال: معنى قَوْلهم حسن صَحِيح أنه 
حسن عِند قوم صَحِيح عند آخُرين. 

(وَغَايَة ما فيه) أي ذ في الاب وَنِهاية ما فيه من الاضطِرَاب 

زأله حت من حرف لر ر ود اة أنه حذف أي الْمُجْتّهد حرف التَّرَدُد م مَعَ أنّ كلا من 
النسختين صَحِيح ومؤداهما وَاجد سَوَاء قرئ حَذَّف بالا للقَاعِل أو الْمَفُعُول بِأَدْنَى اعتناء الم د 

بحرف التَرَدّد حرف الشَّكء أو 

التنويع وَهُوَ أو. (لأنّ حَقه أن يَقُول: حسن أو صَجيح) ففِي الضي وقد يحذف وَاو القطف. قَالَ أَبُو عَليّ: 
في قله تَعَالَى: (وَلَا على الذين إذا مَا أتوك لتحملهم قلت) أي وَقلت . وَحكى أَبُو زيد: : أكلت سمكاء لبَناء 
تمرا وقد يحذف أو كما تقول لمن قال: آكل السّمكء وَاللبن؟ كَل سمكًا لبنأ أي أو لَبَنَا. وَذَلِكَ لقيّام قريئّة دَالّة 
على أن لزاه أحدهما: 

(وَهَذَا) أي هَذَا الذف. 

(كمَا حذف حرف الْعَطف من الَذِي يُعَدُ) بِضَم التَحتِيّة َفتح الْعين وَتَد تشديد الدّالك مضارع مَحْهُول من عده. 
قال شار ح: أي كَمَا حذف من الْخَبّر 
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المتعدة نكو : زيد عَالم جال وَالأَظهَر كما قَالَ محش : كما يُقَال : دارٌ» غلامٌ جارية: ثوبٌ. افيه أنهم قَلوا: 
لَيْسَ في التعداد تركيب ISE‏ علق أنه فيك قر EES‏ . وَفِي نُسْخَة: من الذي بده ايفن 

الْمَعْطُوف اراقع بعد حرف العَطف. وَقيل: الْمَعْنى كمَا يحذف حرف الْعَطف من القسم الثاني الذِي يَجِيء 
بعده» أي بعد هَذَا القسم, وَهُوَ ما يذكر فيه الوصفان باغتبّار إسنادين. وَفيه مُوَاففَة لقَوْل ابْن مالك حَيْتُ 
اقتصر ابن مَالك على الوَاو فقطء فَيّتعين كون هَذا تنظيراً للحذف السّابق. 

(وعَلى هَذَا) أي مَا ذُكر من الْجَوابء (قَمَا قيل فيه: كن صمي )علدا كاوه ردن ماقل E‏ 
لأنّ الْجَرْم أقوى من التَّرَدُد وَهَذَا) آي مَا ذكرتا من الْجَواب بالترددء (من حَيْتُ التفدء) أي للإسناد دون 
التّعَدّد, 

(وَِلَّا) أي (إذا لم يحصل التفرد) بأن قبت التّعَدد . وَالَحْسَن أن يقدر هَكَدا وَأن لا يحصل» فَإنَّهُ حذف الْفِغل؛ 
وقلب انون لاما وأدغم فَصَارَ ولا (فإطلاق الوصفين) أي المتباينين» (مَعَا) أي مُجْتَمَعَيْنَ (على الحَِيث) 
أي الْوَاحِدء (يكون) أي يصح. وَيجوز أن يكون إطلاقهما (باغتبار إسنادين) أي مُخْتَلفِين لا أنه 
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يجب» لجّوّاز أن لا يأزم صِحّة شَيْء من الإسنادين في بعض الْموّادء فَحِيتَئِذِ يجري فيه التّؤْجِيه الأول دون 
الثانِي. وَبِمَا قررتًا اندفع ما قَالَ تلُِيذه: يرد على هَذَا مَا إذا كَانَ كلا الإسنادين على شّرط الصّجِيح. ومّن 
تتبع وَحَّد صدق ما قلته فيهمًا. 

(أحدهمًا صَحِيح وَالآخر حسن وعَلى هَذَا) أي الْجَواب [60 - أ] » أو اللفدير والتقرير. 

(قَمَا قيل فيه: حسن صَحجِيحء فوق ما قيل فيه: صَحِيح فَقَطء إذا كَانَ) أي الصّحِيح (قردا) وَإِنَّمَا يده بذلك 
ِأَنَهُ أو لم يكن فردا بل كَانَ مَشْهُورا / 44 م 
إطلاقه» بل إِنَّمَا يصح بِالنّسْبَةِ إلى أحد قِسْمَيْة. وَهْوَ ما يكون الصَّحِيح في كلا الْمَوْضِعَيْنِ فيه مشتهر 0 
وَالذَِّيل عَلَيْهِ تغليله بقوله: 

(لأنَّ كَثْرَة الطّرق تُقَوي) أي الحَديث من مرتبّة الصّحِيح إِلَى مرتبّة الأصَح 

(فإن قيل: قد صرح الَزْمِذِي) بكر الْمُتنّاة وَالَمِيم وقيل: بضمهماء وَقيل: بقنْح [ثمٌ كسر] . وَكلهًا بإعجام 
الال نِسْبّة لمدينة قديمّة على طرف جيُحون نهر بلح كذ ذكره السخاوي وَغَيره. 

(بأنَ شرط الحسن أنْ يُزوى من غير وجه) أي من غير طريق وَاحِدء فأقله أن يكون من إسنادين. 
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(فكيف يَفُول في بعض الأَحَاديث: حسن غَرِيب لا نعرفه إلا من هَذَا الْوَجْه؟ !) إن هَذَا يَقنَضِي أن يُروى 
بِوَجْه وَاجِد فقط كَمَا هُوَ شرط الْغَرِيب. 

(فَالْحَوَاب: أن الزْمِذِيّ لم يُرف الحسن مُطلقًا) أي بهذا التّعْرريف 

(وَِنَّمَا عرف بتؤع خَاص مِنْهُ وَقع في كِتابه) الظاهر أن يَقُول: وَإِنّمَا عرفه ... الخ أو عرف نوعا خَاصًا 
مِنْهُء وَقَالَ شار ح: الظاهر أن يقال : لتؤع باللّام إلا أنهم يتسامحون بنَاء على جَوَاز الاسْتِعَارَة في الْحَرْفء 
فيستعيرون بعض الْحُرُوف لبعض آخر. التهى. 

وَخَاصله: أن البّاء بمَغنى اللام؛ وَهِي لِلْعِلّة أي لأجل نوع» / وَيُمكن أن يُقَال: [إن] الْبَاء للسَبّبِيّة وَهِي تفيد 
العليةء فا يُحتاج إلى الْعَارِية. وَحذف الْمَفُول شَائِع وسائغ في الْعَرَبِيّة. وَقال محش: أي عرفه مُقَيّدا بنع 
حاص مِنْهُ وك أن تَجْعَلهُ منز لا منزلّة اللازِم أي أوقع النغْريف بتع خاصء وَلَو حكم بِزِيّادَة البَاء يرد 
عَلَيْهِ أَنَهَا في غير الْخَبّر في النَفْي سَمَاعي. انتهى ويَرِدُ عَلَيْهِ أن زِيّادَة البَاء 
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في الْخَبّرسَوَاء [60 - ب] يكون نفيا أو ْنَا جائز من غير توقف على السماع على مَا هُوَالمَفهُومِ من 
ا كَقَولِه نَعَالَى: (وهزي ليك بجذع النَّخْلّة) . (ومَن يُرِدْ في بإلحاد) . (وَلَا تلقوا بأيديكُم إلى التّهلكة) 
وأمثالها. قؤله: 
(وَكفى بنا فضلا على من غَيرنًا ... حب التبي محمدٍ إيانا) 


وَفِي " الْقَامُوس ": الْبَاء للتوكيد وَهِي الزَّائْدَة وَتكون زِيَادَة وَاجِبَة في: خن بزيدء وغالبة وَهِي فاعل 


E 
غریب» (وذّلف) أي دليله» أو وا 27 نولم أي الْمِذِقَ؛ (في بعض الأَحَاديث :( أي من جَايعة:‎ 


(حسن) أي فقطء (وَفِي بَعْضها: م كذلك» (وَفِي بَغْضها: عَريب) كذلك» (وَفِي بَعْضهًا: حسن 
صّجيح» وَفِي بَغضها: حسن غريب» وَفِي بَعْضها: صَحِيح غَرِيب) بالجمع بَينهمَاء (وَفِي بغضها: حسن 
صّحِيح غریب) بالجمع بين الثلاكة: 

(وتعريفه) أي الْمَدكُور أولا / 45 - أ / (إِنَمَاوَقع على الأول) أي على 
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الع الأول» وَهُوَ حسنء (فَقَط) أي دون سَائِر الأنُوَاع» (وَعبارَته) أي التَّرْمِذِيّ» (ترشد إِلَى ذَلِكَ) أي تذل 
على ما ذكرنه من أن تَعْرِيفه إِنُمَا وّقع على الأول فَقَط. 

(حَيْتُ قَالَ) ظرف لعبارته: (في آخر كتابه) أي " الْجَامِع ' 3 ': (وَمَا فلا في كتابتا: حَدِيث حسن. فَإِنَمَا أردنًا 
به أي بالحسن» > (حَسَنٌ إسْناده عندنًا) ضبط: نح الحَاءء وَالسّين على أنه صفة مُشبهة فالنون منون. 
وبضم السّينء وَفتح اون على أنه فعل ماضي» وَعَلَيْهِمَا إِسْنَاده مَرْفُوع بالفاعلية. وبضم الْحَاءء وَسُكُون 
السّين على أنه مصدر مَنْصُوب على المفعولية مُضَاف إلى إِسْنّاده. 

وَأعلم أنه لم صرح في تَعْرِيف الحسن بنَفِي الْعِللء ولا باتصال السَّنّء ولا بخفة الصَّبْط كَمَا ذكره الشَّيْخْ 
سَابقَا وراد الرّوَايّة من غير وَجه. وَلَعَلَ هَذَا اصطِلاح آخر بَينهمًا عُمُوم من وَجه. 

(فكل حَدِيث يُرْوَى وَلَا يكون رَاوِيه مُنَِّمًا بلكب ويُرِوَى من غير وَجه) أي لم يكن فردا بل جَاءَ من وجه 
آخر فأكثر. [61 - أ] 

(تخو ذلك) بِالجّرٌ صفة غيرء بالتصب حال مِنهء وَمَعَْاه: ا لا يكون رَاوِي الطّريق الذَّانِي مُتَّهِمَاً بكذب. 
قال السخاوي: أي يكون الرَّاوِي فَؤْقهء أو مثله لا. 
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دونه ليترجح به أحد الاخْتِمَالَيْنِ لأن سيئ الْحِفظ مثلا حَيِثُ يروي يحْتّمل أن يكون ضبط المرويّء وَيحْتّمل 
أن لايكون ضّبطه فإذا أورد مثل مَا رَوَاهُء أو مَعْنَاهُ من وجه آخر غلب على الظن أنه ةه كلما کر 
المتابع قوي الظن. انُتهى. وَجَوَاز كونه فَؤْقه يُعْلّم بالأولى. 

(وَلَا يكون شاذاًء فَهُوَ عندا حَدِيث حسن) انتهى كلام النَرمِذِي. وَلَا 
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کت ان بعض أَفْرَاد الصّحِيح بِالْمَعنَى الْمُتَعَارف عِنْد أهل الحَدِيث داخل فِي تَعْريف الحسن على هَذَا 
التَْرِيرء فَيَنْبَغِي أن يُعرف الصّحِيح بنؤع آخر. 

قال الشَيْخ: (فعرف بهذا أنه إِنّمَا عرف الّذِي يفول فيه:) أي فِي حَقه. 

حسن فَقَط. وَأما ما يَقُول فيه: حسن صَجِيحء أو حسن عَرِيب) بالجمع بَينهمًا. 

(أو حسن صَحِيح غَرِيب) بالجمع بين الكل. 

(فلم يعرج) ب بتشديد الرّاء الْمَُسُورَة من التعريج على الشَيْءء وَهُوَ الإقامَة عليه أي فلم بعل (على تَعْرِيفه 
كَمَا لم يُعَرَّحِ على تَعْرِيف ما يقول فيه: صجيح فقطء أو غَرِيب ققطء وَكَنَهُ ترك ذلك اتفْتَاء لشهرته عند 
أهل الْفن) . قال البقاعي: اشتغمل التَّرْمِذِيَ الحسن لذاتهء ذ في الْمَوَاضِعِ التي يول فِيها : حسن غريب وَنَحُو 
ذلك . وعَرّف ما رأى أنه يُشْكِل لأنَهُ يُكّرج الحَديث أَحْيَانَا وَيَقُول: فلان ضَّعِيف في سَنّده ثم يقول: : هَذَا 
حَدِيث حسن» فخشي أن يُشَّكَ ذلك على النّاظر فيعترض 
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عَلَيْهِ بأنَه: / 45 - ب / كيف يُكسن ما يُصَرح بضغف رَاوِيه أو القطاعه وَنَحُو ذَلِك؟ ! قعرفة أنه إِنَمَا 
حَسنة لكونه اعتضد بِتَعَذّد طرقه. انْتهى. وَهْوَ يُفِيد جو از أن يُرَاد بقوله: تكو ذلك» مَا يَشْمَل دونه [61 - 
ب] اننا . واستفيد مِنْهُ أنه أَرَادَ بالحسن الْمُطلق الحسنَ لغيره وَهَذَا معنى قَؤْله: 5 اقتصر على تَعْرِيف ما 
يول فيه) أي في حَقهء (في كتابه) أي الْجَامِع» (حَسَن فَقَط إِمّا لغموضه) أي لخفائه كَمَا أشنا إَّهء وَبينا 
الكلام ع عَلَيْه وقال شارح: َل وَجهه انهم حَدوه وَلم يحصل به حَدَ . فَقَاكَ الخَطابِيَ :ما غرف مَخْرَجَةُ 
واشتهر رِجّاله. والمَخْرج: الموضع الَّذِي خر ج مِنْهُ الحَديثء وَهُوَ ونه شامياًء عراقياًء مكياًء كوفياً كأن 
يكون الحَدِيث من رِوَايّة راوء وَقد اشتهر بِرِوَايّة حَدِيثْ أهل بلده كقتادة وَنَحُوه ف في البٍصريينء فَإن حَدِيثْ 
البصريين إذا جَاءَ عن قَنَادَة وَنَحُوهِ كَانَ مخرجه مَعْرُوفا بخلافه عن غَيرهم. وَذَِكَ كِنَايَة عَن الإنَصَالء إِذْ 
القوتمل: و الفط و التعضل» لعدم رر اا لا فلم مرج الكت :و لمر اد بالشهرة: اشر ةك ل 
والضبط. قَالَ ابن دقيق العيد: لَيْسَ في عبارَة الخطابيّ كثير تَلْخيص» فَإِن الصّحِيح أيْضا ما غرف مخرجه» 
فيڏذخل الصّحِيح في حَد الحسن. 

وَقَالَ ابن الجّوزي: ما فيه ضعف قريب مُختمل» وَاغترض ابن دقيق الْعيد على هَذَا الحدّ أيْضا بأَنَّهُ لَيْسَ 
مضبوطاً بضابط يِتَمَيّزْ به القدر الْمُحْتَمل على 
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غيره. وَإذا اضطربٌ هَذَا الضف لم يحصل التَّعْرِيف الْمُمَيز للْحَقيقة. 

وَأَيْضًا يَشْمَل تَغريف النَّرْمِذِيَ ما إذا كَانَ بعض رُوَاته سيئ الْحِفْظ ممن وُصِف بالغلط وَالْخَطَأْ غير 
فاحش» أو مَسْتُورا لم يقل فيه جرح ولا تَغدِيل وَكَذَا إذا نقل وَلم يتَرَجِّح أحدهمًا على الآخر أو ملي 
بالعنعنة لعدم منافاتها نفي اشْتِرَاط الكذب. 

قَالَ ابْن الصّلاح بعد ذكره هَذِه الْحُدُود التاق كل هَذَا مُسْتبهم لا يشفي العليلء وَلَيْسَ في كلدم / التَرْمِذِيٌ» 
[62 - أ] والخطابي ما يفصل الحَسّن عَن الصّحِيح. وَيُقَال: إن الحسن لذاته إذا عارض الصّحِيح كَانَ 
مرجوحاً فضعفه بِالنَسْبَةِإَى مَا هُوَ أرجح مِنْهُ. وَهَذَا الذِي ذَكرْتَاهُ ذكره السخاوي ثم قَالَ: وَمَعَ مّا تكلفنا في 
جيه الأَفْوَال اللائ مَاحصل بها حد جَامع لِلْحسِنٍ » بل هُوَ مُستبهم لا يشفي العليل لعدم ضبط القدر 
المختمل من غيره لضابط في آخر الأَقْوَالء وَكَذَا الشّهْرَة ة فِي أولهاء ولغير ذلك فيهمًا وَفِي تَعْرِيف التَّرْمِذِيَ 
الذي وَّعمه بعض الحفاظ أنه أجودها. (وَأما أَنَهُ اضطِلاح جَدِيد) أي خَاصّة لَهُ ولا مُشَاحةٌ فيه جزم ابن 


ادندك 


4 
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الاس بالثاني حَاصةء بل خص هذا الاضطِلاح بجامعه. وَتردد المُصَنْف في سَبَب اقتضّاره: ورجح هُنَا 
الثاني بقوله: 

(وَلذَيِكَ) أي للتَّغِيل الثاني (قيدة) أي التّغرِيفء (بقوله: عندتا / 46 - أ / ولم ينُسبة) بقَنّح الَيَاءه وَكسر 
السّين أي لم يُْنده (إِلَى أهل الحَدِيث) أي صَرِيحًا. 

(كمَا فعل الخطابي) بفتح لاوا تندية اللا ا كن ات سُليْمَان [حَمَدَ ين] محمد بن 
إيْرَاهِيم بن خُطاب» نُسِبّ إِلَى جده. وَيُقَال: إِلّه من سلالة زيد بن الخّطابء كَانَ تفقه على القفالء و [ابْن] 
أبي هُرَيْرَة» وَغَيرهمًا كذا في " المقتفى ". قال السخاوي: ويتأيد الأول بقول المُصَنّف في " الكبير " 
الظاهر أنه لم يرد بقوله: : عندنًا جكاية اضطلاحه مَعَ تفسه؛ وَإِنَمَا أَرَادَ عند أهل الحديث. كقؤل الشافعي: 
وإرسال ابن ليت عندتا أي أهل الحديث فَإِنَّهُ كالمتفق عَليْهِ بينهم. ويبعده قؤله: وَمَا فلْنَاء وَكَذَا قَوْله: فَإنّمَا 
أردنًا فَجِيَيِِ اون لإظهَار نعْمَة التَلبّس بالعلم المتأكد تَعْظِيم أهله عملا بقوله تَعَالَى: (وَأما بِنِعْمَة رَبك 
تحدف )مع ا ف الإغْجاب» وَنَحُوه المذموم مَعَه مثل هَذا. 

(وَبِهَدَا النَْرِير) وَهُوَ اغْتِبَار تعدد الطرق في الحسن وَالتَفْصِيل في الْجّواب فيمًا لَهُ إِسْنَاد [62 - ب] وَاحِدء 
وَفِيمًا لَهُ إسنادان ... الخ 
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(يندفع كثير من الإيرادات التي طَّال الْبَحث فيها) وَهِي التي أوردمًا في " الْحُلَاصة ". 

(وَلم يُشفر) بصم التَّختِيّة وَكسر الْقَاء أي لم ينكشيف 

(وجة توجيهها) من أشفر وَجهه أي أشرقء وَمِنْه قَؤْله تَعَالّى: (وُجُوه يَوْمِئِذِ مسفرة) أي مضيئة. 

(قَللّه الحمد على مَا ألهم) أي بِعَيْر وَاسِطَةء (وعَلّم) بالْمَعْنَى الأعَمَ 

ومجمل الإيرادات على الواردات أن ابْن الصّلاح قَالَ: إن ذلك الاخْتلاف راجح إلى لادء فإذا رُوى 

الحديث بِإِسْنَادَيْنِ: : أحذهنا حسن» وَالآخر صَّحِيح استقام أن يُقال: نه حَدِيثْ حسن صَحِيح» أي نه حسن 

ِالنَسْبَةِ [إلَى إسْئّادء صَحِيح بِالنَّسْبَة] إلى إِسْنَاد آخر على أنه غير مستنكرٍ أن يُرَاد بالْحسنِ مَعْنَاء اللْغويّء 

وَهُوَ مَا يميل إِلَيْهِ النّفس وَلَا يأباه القلب دون ال الأضظائك الذي تحن يصددم 

قال ابْن دقيق العيد : يرد عَلَيْهِ الأَحَاديث التي قيل فيها: حسن صَحِيح لا نعرفه إلا من هذا الْوَجه ويلزم 

عََِْ أن يُطلق على الحَِيث الْمَوْضُوع إذا كَانَ حسن اللفظ أنه حسنء ثم أجًاب عَن الاستشسكال الْمَذُْور 
بعد رد الجوابين بأن الحسن لا يشْتّرط فيه الْفُصُور عَن الصّحّة إلا حَيْتُ القرد الحسنء فيراد بِالْحسِنٍ / 

حرق كفتاه ااب 
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وَأما أن اأحسن في دَرَجَة الصُكةء فالحسن حَاصِل لا محَالة تبعا للصّحّة لأن وجود الدرجّة العلياء وَهِي 
الجفظء والإتقان لا يُنَافِي وجود المرتبّة الدُّنْيَاه قيصح أن يُقَال: حسن بِاغْتِيّار الصّفة الدُنْيَاه صَجيح باغتِبَار 
الصّفة العليا. قَالَ: وَيلْزم على هَذَا أن يكون كل صَّحِيح حسنا. 

قال ابن المّواق: كل صَجِيح عِنْد النَرْمَذِيَ حسنء وَلَيْسَ كل حسن صَحِيحا. 

قال أنخ / 46 أن نة التامن: : قد بَفِي عَلَيْهِ أنه اشتر طافي الحمين أن روت نخر من ر جه خرو 
يشْتّرط ذلك في الصّحِيح: فَائْتفى أن يكون كل صَّحِيح حسناء فالأفراد الصّحِيحَة آيست [63 - أ] بحسنة عِنْد 
النَرِْذِيَ كَحَيث: " إِنَمَا الأَغمّال بِالنَيّاتِ. 

وَأْجَاب عَنَةُ الْعِرَاقِيَّ: پان التَرمِذِيَ يشترط في الحَديث الحسن مَجِيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ مرتبّة 
الصَّحِيح, فإذا بلعَهَا لم ب يشرط تلك يكليل قزل في مراع هذا حَدِيث حسن صَحجِيح غَرِيب. 

قال السخاوي: لكنه منتقدٌ من هة أُخْرَى. انتهى. ووجهة بِأنَهُمَا أي الحسن» وَالصّحِيح متباينان وَلِيْسَ 
بتينهمًا عُمُوم وخصوص مُطلقًاء فالضبط الذي في الحسن غير الصَّبْط الذي في الصُجيح» وَهُوَ الْمَفْهُوم من 
كلام الشَيْحْ على مَا تحرر في حده من النَصْرِيح. 
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( [زِيّادَة الثّقّة] ( 


(وَزِيَادة راويهما) وَفِي نُسْحَة: :رراتهماء (أي الصّحِيح وَالُحسنء مَقْبُولّة) إن لَيْسَ فيها سَبَب الردّ. وأضاف 
الرَّاوِي إِليْهِمَا لأن كلام في الثقة» فَرِيَادَة غِيرهمَا بل رُوَاته مُطلقًا غير مَقبُوَهَ (مَا لم تقع) أي الرَّيَادَة 
(مُنَافيَة لرِوَايّة مَن) أَشَارَ في الشَّرْح إِلَى تَفْدِير مُضَاف في الْمَئْن. 

(هُوَ أوثق) أي من راويهما فمن التفضيلية مقدرّة مّعٌ مدخولها وَبّين من بقوله: 

(مِمّن لم يذكر لَك الزَيَادَه) ُوقش بان لو وقعت الرَيادَة مُنَافِيَة لرِوَايّة من هُوَ مِسَاوٍ له في الوثوق لا يُقبل 
بل يتَوَقف فِيهًا مَعَ أنه يصدق عَلَيْهَاء أنّهَا لم تقع مُنَافِيَة لرِوَايّة من هو أوثق» ودُفع بأن المُرّاد من قَؤْله: 
مَْبُولَة غير مَرْدُودَة قطعا [قيصدق على ما وَقعت الزيَادَة مُنَافيّة للمساوي في الثقة أَنّهَا غير مَرْدُودَة 
قطعا] . 

وَالِأَظْهَر في الْجَواب: أن التَّوَقُف يَقْنَضِي عدم الْعَمَل لا الرّد ألا ترى إِلَى مَا سَيَأَتِي من تَقْسِيم المقبول إلى 
معمول به. وَغير مَعْمّول به؟ 
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(لأن الزّيَادَة ما أن تكون لا تّافي) أي لا تَعَارْض (بَينهًا) أي بين رِوَايَّة من ذكر الرَيَادّة (وَبين راوية من 
لم يذكرهاء ة فهَذِِ) أي الرَيادَةء (ثقبل مُطلقًا) أي سَوَاء كَانَت فِي الَف أم في الْمَْنى » تعلق بها حكم شَرْعِي» 
أم لاء غيرت الحكم الثابت [63 - ب] أم لاء أوجبت نقصا من أَحْكَام ثبت بخَبّر آخر أم لاء علم اتاد 
NE‏ أم لاء كثر الساكتون عَنْها أم لا. بكر السحاوي: وراد الْعرَاقِيَ بقوله: واه كان حلك موز خن 
واحدٍ بأن رَوَاهُ مرّة نَاقِصا وَمرَّة بتك الزيَادَهَ أو كَانَت الزّيَّادَة من غير من رَوَاهُ تاقصا. 

(لأنّهَا أي الزّيَادَة) حِينَئِذِ (في حكم الحَدِيث المستقل الذي ينفرد به) أي بروايته (الثّقَة) أي الْمُعْتَمد في 
الصَّبْط وَالْعَدَالَةَ (وَلَا يرويه عن شَْخه غيره) عطف فير للتفرد. 

(وَإِمَا أن تكون) أي الزَّيَادَةء (منَافيّة) / بأن تُعارض رواية من ذكر الزّيَدَه روَايّة من لم يذكرهًا تََارضا لا 
يُمكن الجمع بَينَهِمَا أصلا (بِحَيْتُ يأزم من قبُولها) أي الزّيَادَة (رد الرّوَايّة الأرَى) كَمَا أنه يأزم من قبُول 
الرْوَايَة الأخْرَى رد الزَّيَادَة / 47 -1/ عَلَيْهَا. 
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(فَهَِهِ هي اَي يَقع التزجيح بَينهَا وبين معارضها) [ِيَعْنِي أن هَذهِ اليد قد قع التّرْجِيح بَيهَا وَين منافيها] 


(فيقبل الرّاجِح) لكون راوية أوثق» أو شَيْء آخر فيمًا إذا كات مُنَافِيَة لرِوَايّة من هُوَ مسّاو. 

(ويرد الْمَرْجُوح) سَوَاءِ كَانَ الْمُرَجح في جَانب رَاوِي الزّيَادَة أو غيره. وَهَذَا إذا وجد الْمُرَجحء وَأما إذا لم 
يُوجد كما إذا كَانَ زِيَادَة الرّاوِي مُنَافِيَة روَايّة من هُوَ مثله في جَمِيع الْجِهات لا أدنى مِنْهُ ولا أو ثق» فلا يَقع 
التزجيح هُنَاكَ بل يُتَوقف فيهمًا كَمَا قَرَّرْنَاهُ فيمَا سبق. 

ثم هَذَا الذِي حررناه يَشْمَل ما إذا كَانَ قَوْله: أن الزّيدَة ... لخ تقسيماً للرّيدَه أو تعليلاً لما في الْمَدْن. فقول 
اا : هَذَا تفسِيم للرَيادّة لا تغليل لما وَقع في الْمَنْن ذا هُوَ الظاهر من السُوق» فَإن اغتبرة المُصَنْف 
تعليلاً فَهُوَ أعم مما في الْمَئّن. انتهى مناقشة في غير مَحّلهء فإن اغْتِبَار الأَعَمَّ لا شك أنه أتم ء مع أنه قد تقدم 
ا يمار رار ل و 

ثم قول التلميذ : وان اللايق بالتغليل أن يفول: a‏ واكريكة ا 
أنه تی ہعبار ة شاملة للتُخليل اريدم ` 
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[64 - أ] مَعْ زيادات من الإفادة الدالَّة على أن ما نافى وَلَيْسَ بأوثق باحتماليه غير مقدم على ما تحقق. 

وَأعلم أن معرفة زِيّادَة الثقة فن لطيف يستحسن العنَاَة لما يُشتقاد بالرَيَادةٍ من الأخكام» وتفييد الإطلاق 

وإيضاح الْمعانِي وَغير ذَلِكء وَإلمَا يُغرف بجمع الطّرق الآبْوَابِء وقد كَانَ إِمَام الأئئّة ان حُزَيْمَة لجمعه 
ين الْفِقْه والْحَدِيث مشاراً إِلَيْهِ بحَيْتُ قال تَلْمِيذه ابْن حبّان: مَا رَأَيْتَ على أديم الأزض من يحفظ الصّحَاح 
بألفاظهاء وَيقوم بزِيَادَة كل لفظة: راد في الْخَبَر ثقة مَا غيرهء حَتَّى كأن السّذْن نضب عغَيْئَيْه. 

(واشتهر عَن جمع من العلمّاء) أي جُمْهُور الفَْهَاءِ وَأَصْحَابِ الحَدِيث كَمَا حَكَاهُ الخُطِيب عَنْهُم. 

(القؤل بقبُول الزْيادَة ة مُطلقًا) أي على ما سبق معنى الإطلاق. 

(من غير تفصِيل) أي بين زِيَادَة وَزِيَادَة© وَبّين حكم وَحكم,ء وَبّين شخص وشخص. وقيل: لا يقبل مُطلقا 
مِمّن رَوَاهُ تاقصا وَيقبل من غيره من الثَقَات لإشعاره بخلل في ضَّبطه وَحفظه. وَقسمهًا ان الصّلاح إلى 
نة أقسَام: 

أحدها: ما يّقع مُخَالفا منافياً لما رَوَاهُ سار الثقات» فَهَذَا حكمه الرّد. 

الثانِي: مَا لا مُخَالفَة فيه أصلا فيقّل. 
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الثايث: :ما يقع بين هاتين المرتبين» وهي / 47 TS‏ 
کحدیث: " جعلت لي الأَرْض مَسْجدا وَطهُورٌ! " . تفرد أَبُو مالك الْأَشْجَعِيَ عَن سَائِر رُوَاته فَقَالَ: " وَجعلت 
تربتها طهورا " فَهَدَا القسم يشبه الأول لمنافاته لظاهر ما أَنَى به الْجُمْهُورء وَيُشبه الثاني لكونه بالجمع [أي 
بالتوفيق] بَينهمَا صّار / كالواحد وَرَالَ النَنَافِي. التهى كلم ان الصّلاح. وَلم يفصح بحكم هَذَا القسم. 
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قال الَّوَوِيّ: وَالصّجِيح قبُول هَذَا الأخيرء يَعْنِي وَهُوَ ما يُمكن الجمع بَينهمَا بأن يقال مثلا: مُرَاده بالتربة 

الأرض» وهنئ: : الصّعيد المطابق لِلايّة والْحَدِي الْوَارِد فيه بِهَذَا اللفط المر افق لمذهت الإمَام اا 
[46 - ب] تبعه» لا بأن يُقَال: المُرَاد بالأزض التربة كَمَا احتَارَهُ الشَافِِي وَأنبَاعه رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم 
بنَاء على أن الْمُطلق يُقيدء فإن رد رِوَايّة المُْقرد إلى رِوَايّة الْجُمْهُور أولى من عَكسهء مَعَّ احْتِمَال أنه نقل 
بِالْمَعْنَى: وَأخْتَانَ الضف تشيم أبن الصلاح وادرج الثالت في الق الأول وأورد الاشكال على الْجْمْهُوو 
بقوله: 1 

(وَلَا يتأتي ذَلِكَ) أي لا يَسْتَقِيم مَا ذَكرُوهُ من الإطلّاق من غير تَفُصِيل. 

(على طريق المحدثين) أي بأجمعهم؛ أو الصرحين بالحدودء وَيُوَيدهُ قؤله: 

(الذين يشترطون فِي الصّحِيح أن لا يكون) أي الحَدِيث أو رَاوِيه. 

(شاذا) فإ على تفدير قُول اليد مُطلقً يأزم رد الصّحِيح مَعَ أن الْمُحدثين يغرفُونَ به الصّجِيح. 

5 شون ا ثق مِنْهُ) فيه أن مُطلق الشذوذ لَيْسَ منافيا للصّحّة كُمَا سبق إِلَيْه 
الإشارة. قيل مُجَرْد اشْتِرَ اط عدم الشذوذ الْمُفْسّرِ 
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ما ذكر في الصجيح لا يُنَافِي قبُول الزّيَادَة ة مُطلقا لعدم انحصار المقبول في الصّحِيح بل مِنْهُ الحسنء وَإِنَّمَا 

المتافي لَهُ اشْتِرَ ترَاطه فِي الصّحِيح وَالُحسن جّمِيعًا. 

وَأجِيب بأن اشْيرَاطه فِي الحسن أيضا مُرَاده يدل عَلَيْهِ قَوْله الآتي: رکا لخن . وَفي حَاشِيَة التلميذ عند 

قَؤْله: ولا يَتَنّى ذلك , .. الخ قال المُصَنَف في تَفْريره: لأن الْمُخَالفَة تصدق على زِيّادَة لا تنافيها فا يحسن 

الإطلاق وَلَيْسَ في الشاذ ما يُخَالفء فَلذَلِك قيدت بِقَوْلِي: ما لم يّقع منافيهء قلت: لَيْسَ في هَذَا زِيّادَة فَائِدَة وَمَا 
في الشّْح كني عن ها التهى. 

(وَاْعجب ممن أغفل ذَلِك) أي الشَّرْط الذي ذكره المحدثون فِي الصّحِيح أن لا يكون شاذا بأن أهمله وَلم 

يذكرة. يُقال: أغفل الشّيْءِ إذا ركه على ذكر مِنْهُ كَذا في " شمس الْعُلُوم ٠"‏ فَلَا يرد أنه لا مُوَاخدَة على 

العَفلّة, 

(مِنْهُم) أي من الْمُحدثين [65 - أ] بَيَان لمن أغفل» وغفل شَارٍح هُنَا عن الْمَعْنى المُرّاد بذلك فَقَالَ: أي ترك 

قبُول الزّيَادَة مُطلقا. انتهى. ويبطله قول الشَيْخ: 

(مَعْ اعترافه) أي لمعل مِنْهُم في مَوضِع آخر. | 

(بِاشْتِرَاط انْتِقاء الشذوذ في [حد] الحَديث الصّحِيح) أي تَعْريفه. 
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(وَكَذَا) وَفِي نُسْخَة صَجِيَة: وَكذلك. 

(الحسن) بِالْجّرٌ على أنه عطف على الصّجِيحء وبالرفع وَهْوَ الصّحِيح على أنه مُبَْد قدم خَبره. أي وحد 
الخ مَشْرُوط بِانْتقاء الشذوذ كانتفائه في حد الصّحِيح. قال التلميذ: :قال المُصَئّف: أَعَادَهُ أي الصّحِيح لأجل 
ذكر الحسن فَإِنَّهُ أولى أن يشْتّرط فِي الصّحِيح. انتهى. 

رَحَاصِل الكلام: أن الملائم لمَدذْهَب من يَفُول بالرَّيَادَةٍ مُطلقًا مَعَ اعترافه بِاشْتِرَاط انتقاء الشذوذ مُطَلقًا أن 


يفصل أو يفضل. 
(وَالمَنُقول عن أُثِمّة الحَدِيث المُتقذّمين» كعبد الرَّحْمّن بن مهدي) بقنّح الميم؛ وَسُكُون الهَاءء وتشديد / 
التّختِيّة. 


(ويحيى القطّان) بِقَنّح القافء وَتَشُْدِيد الطاء. 

(وَأحمد بن حَنْبّل» وَيحيى بن معين) بفتح مِيم» وَكسر عين. 

(وَعلي بن الْمَدِينِيَ) بكر الالء بغدهًَا يَاء سَاكنة» مَنْسُوبٍ إِلَى الْمَدِينَة المطهرة على الصّحِيح. 
(وَالْبْخَارِيَ وبي زَرْعَة) بصم رَايء وَسُكُون رَاءء الرَّازِي. 

(وَأبِي حَاتِم) بكر الْفَوْقِيَّةَه والعوام يفتحونها. 
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(وَالنَسَائِيَ) بالمدّ َالقصر مَنْسُوب إلى نساء بقنّح النُونَء والأعجام يكسرونهاء بلد مَشْهُور في خُرَاسَان. 
(وَالدَ رَفْطْنِيَ) بقح الرَّاءء وَضم القَاف» وَسُكُونَ الطاء نة إلى محلّة بِبَعْدَاد. 

وهر أي غير الْمَدْكُورين الْمُسْتَقَاد من قَؤْله: كعبد الرّحْمَنء فَهُوَ للتأكد» أو الْمُغَايرَة باغتبار أن غَيرهم 
لَيْسُوا في مر تبتهم كَمَا قيل في قول الصرفيين : من تخو حسب يخسب وأخواته. 

(اغتبار ا انايو المَنقُولء وَالْجُمْلَة حَالية. 

(فيمًا يتعلّق) يتَعلّق بالاغتبار [65 -ب] » أو التزجيح أي في حكم يتَعَلّق. 

(بالرَيَادَة) أي إذا كاتت مُنَافيَة. 

(وَغَيرهَا) مِمّا يُعَارض كما سبق. 

(وَلَا يعرف) بِالْبنَاءِللْمَجْهُول وَصَمِنَهُ معنى اقل أي ولا يذقل. 

(عن أحد مِنْهُم إطلاق قبُول الزَيَادَة) أي لو تشع منم لتقل عَنْهُم وَفيه من اللطافة أن زِيَادَة E‏ 
فإن الإطلاق 0 ر ائد على التقبيد الذي هُوَ اغتبار التّرْجيح. 
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(وأعجب من ذلك) أي من ذَلِكَ اأعحب. 

(إطلاق كثير من الشافعيّة) أي التَابعين للشافِعِيَ ال ت ا جده شافع» (القؤل :) بالنصب. 

(بقبُول زيَاَة التَّ) المنافية لتفسير الْمُحدثين الشذوذ بمخالفة التق من هُوَ أو ثق» اللّازم مِنْهُ أنه لا يقبل 
زِيَادَة هَذَا الفرد من الثقة. 

(مَعَ أن تص الشَافِجِي يدل على غير ذَلِك) أي على عدم إطلاق القؤل بقبولها. قيل: وجه الأعجبية أن في 
كام الشافجي وجد التضريح» وَهُنَاكَ لم يُصَرح به» بل لزم مِمّا اغترف به. قال التلميذ: لَيْسَ هَذا محل ما 
کرو ا ِأنّهُ فيمَن يختبر ضَّبطهه وَكَلامهم في التَقَدَ وَهُوَ عندهم لعل الضَّابِط فلا تعجب (فَإِنّهُ) أي 
الشافعي / 48 - ب / رَحمه الله تَعَالَى قال فِي أثتاء كلام هعلى مَا يغڌبر په حَال الرّاوي) على مُتَعَلق 
بكلامِه (في الضَبْط) مُتَعلق ب: يغتبر. 

(مَا تصه:) بالرّفْع أي مَا هُوَ كلام الشَافِِي بلَفْظِهِء أ اك | لوقه تاكن الما فم 15 مقر ك كال يونا 
بعده بدل عَنهء وَفَائدَته أن ّا يتوَهّم أنه نقل بِالْمَعْنَى. وقال محش: ي :ما تصدمة فول فال :و تة 
مُبْتَدأ وَخَبره ما بعده أي قَؤْله: وَيكون ... الخ. وَالْجْمْلَة صلّة مَا أو صفة 
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وَالْمِعْنَى: أن الشَافِعِي قال كلاما نصه وَمَعْنَاهُ القطعي فَوْلنَا: ويكون ... الخ. وعَلى هَذَا فالمنقول لَيْسَ عبارّة 
الشافعي بل محصلهاء وَإن حمل على أنه عِبَارَته لا يَخْلْو الْكَلَامِ من اسْتِدْرَاك. وَهُوَ قَوْله: مَا تصه [66 - أ] 
بل الأولى تركه لإيهام خلاف الْمَقَصُود. 

قلت: وَفيه انه كَانَ يفوت الْمَفُصُود كَمَا قدمتاه مَعَ أنه و لم يقل : ما صه» لَكَانَ تصه لقَوْله السّايق :مع / أن 
نص الشَافِعِيء وَلقَوْله الاك الي كلاف فير وكامل, والقاضسل: ان الإمام قَالٌ: 

(وَيكون) أي الرّاوي (إذا شرك) بكَسْر الرّاءء (أحدا من الحفاظ لم يُخَالِفهُ) أي حَقه أن لا يُخَالِفهُ الرّاوي لا 
بالرَيَادَة و لا بِالنُقُصَان. وَقيل: مَعْنَاهُ إذا شركه لم يكن مُخَالفا لَه إذ المُرّاد بالشركة هِيّ الشركة في التَّمام. 
(فإن خَالفه) أي الرّاوي حَافِظًا ولم يراع ما هُوَ حَقه [بل خَالفه] بعد شركته في أصل الرّوَايَةَ» فالمخالفة 
النَقْصَانٍ مَقبُولَةَ» وبالزيادة مَرْدُودَةء وَهَذا معنى قَوْله: 

(فوجد) بِالقَاءِ التعقيبية» أو التفصيلية (حَدِيثه) أي الرّاوي (أنقص) أ مق رِوَايَة الْحَافظ (كَانَ في ذلك) أي 
وجدان الْمُحَالفة بالنْقْصَانِ. 

(ليل على صِحّة مخرج حَديثه) بقَنْح الِيم وَالرَاءء أي خُرُوجه وظهوره أو 
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سَنَد. وَضبط في بعض الشرُوح بصم الميم وَتَشْديد الرّاء» وَفَسِرهُ بالراوي. وَفيه أن الحكم عَام والمخرج 
خَاص كالبخاري وَنَحُوه من المصنفين مَعَ أنه لا يُقَال: دال على صِحَّة الرّاوِيء وَإِنَمَا كَانَ النّقص ذَلِيلا 
على صِحَة حَدِيئه لاحتياط في رِوَايّته. قيل: هَذَا إذا لم يكن النْقَصَان منافيا لما رَوَاهُ الْحَافظ وَأما إذا كَانَ 
منافيا لما رَوَاهُ الْحَافظ ومخلا لمقصود الْحَافِظ فيضر ذلك بحديثه. 

(وَمَتى خَالف) أي الرّاوِيء (مَا وصفت) أي مَا ذكرته من وجدان حَدِيثه أنقص بأن يكون زَائِداء وَكَذَا مَا 
يكون نَاقِصا كَمَا سبق. وَيُشِير إِلَيْهِ قول الشّيْخْ فيمَا بعد: قدخلت ... الخ» فَإِنَهُ يدل على أن المضر لَيْسَ 
منحصرا في الزّيَادَة. 

(أضرٌ ذلك) أي ما دكردمن المُخَالفَة بالرَيَادَة. 

(بحديثه) وَفيه أنه يُوهم أن الرّيَادَة على الْحَافِظ مُطلقًا غير مَقْبُولَةَ مَعَ أن المضر إِنَمَا هُوَ ال ائد المنّافي 
للأوثق. [66 - ب] 

(انتهى كَلامه) . قيل حَاصِل كَلامه رَضِي الله تَعَالَى عَنه: أن الْعذل الذي لم يعرف صَبطه إذا عر طن کا 
على حَدِيث من شاركة من الحفاظ قلم يُخَالَِةُ كانَ ضابطا وتبين أنه ثقة» لأَنَّهُ جمع مَعَ الْعَدَالَة / 49 - أ / 
الصَّبْطء وَإِن خَالف تبين أنه غير صَابطء فَلَيْسَ بت لأن توهيمه أولى من توهيم الحفاظ. وَإِذا كَانَ كلامه 
رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فيمًا لم يعرف صَبطه فلا يفيه إطلاق أضحابه قبُول 
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زِيَادَة لث وَالله أعلم. 

(وَمُقتَضَاهُ) أي ما ضيه كلام الإِمَام (أنم أي الرَّاوِيء (إذا خالف) أي أحذا من الحا (فوجد حَدِيثه) 
أي حَدِيث الرَّاوي» (أزِيد) أي هن حَدِيث الحافظء (أضرٌ ذلك) أي وجدان المُخَالفَة بِالزّيَادَةٍ (بحديثه) أي 
بحَدِيث الرَّاوِيء (فدل) أي کلام الإمام» (على أن زِيَادَة الكل عِنْدم) أي في هد 

(لايازم قثولها مط وَفِيه أنه بإطلاقه يُنَافِي ما اخْتَارَهُ الشّيْحَ من أن الزّيَادَة مَقْبُولَة مَا لم تقع مُنَافِيَة لمن 
هو أو ثق. وَيُخَالف الْفَاعِدَة الْمَشْهُورَة من أن الْمُثبت مقدم على النَّافِي» كيف على السَّاكِت؟ فَإن من حفظ 
حجّة على من لم يحفظ. 

(وَإِنْمَا تقبل من الْحَافِظ) يَعْنِي يشتّرط فِي / قبُول الرَيادَة گون من رَوَاهُ حَافِظًا. قال الْعِرَاقِيَ: شرط أَبُو بكر 
لصفي من الشَافِعة؛ وكا القطيب فى قبُول الزَّيَادَة کون من رَوَاهَا حَافِظًا. انتهى. وَهَذَا لا يُنَافِي إطلّاق 
اکت القؤل بقبُول الرَيَادةء فإن لخادم عدف فى اإقترل ]زود كدق ميد ادا لط مادو حرق 
بالحفظ وَهُوَ المُرَاد بِكَوْنِهِ فة أي عدلا ضابطاء فلا خلاف عِنْدهم في 
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قبُول زِيَادّته مَعٌ احْتِمَال الإطلاق و التقييد بِكَوْنِهِ لا يُخَالف من هُوَ أوثق مِنْهُ وَهَذَا ما سنح ببالي و الله أعلم 
بعال ا 

فا كن : فإن قلت: كيف جعله من مَذلول کلام الشَافِجِي مَعَ أنه لم يذكرة؟ وَكيف جعله فصلا بين اليل 
[76 - أ] ومدعاة؟ قلت: هُوَ من مَدْلُوله باغټټار أنه لما خص الصَّرَّر بمخالفة الرّاوِي حاف [فقد] دل 
على أن زِيَادَة الْحَافِظ مَقْبُولّة. فإن قلت: إن كَانَ الممرَاد أن الزّيَادَة مُطلقَا تقبل من الْحَافِظء يرد عَلَيْهِ أن زِيّادَة 
الْحَافِظ إذا كائت مُنَافِيّة لحافظ آخر يزم أن لا تقبل؟ وَإِن أَرَادَ أن يقبل في الْجُمْلَّة من الْحَافظء يرد عَلَيْهِ أن 
زِيَادَة التق على ثِقَة [آخر] دونها مَقْبُولَة» فلا يَسْتَقِيم ألحضر؟ 

قلت: يُمكن المُرَّاد من حصر قبُول الرَيَادة حصر عدم رده عَلَيْهِ كن هَذَا الْجَواب إِنَّمَا يتم إذا أدعي أن 
حَافظًا لا يكون أوثق من حَافظ مََ أنه يتَقَاوَت حَال الحفاظء وَالرَّيَادَ المنافية من الْمَرْجُوح مَرْدُودَة. 
ف أي الشافعي؛ رر ال فرت ابره ف ها نط 

رال أن يكون حَدِيثْ هَذَا المُخَالف كوم من حَدِيثْ من ځالفه من الحفاظ) الاه أن [من] بيان من» 
وفيه أن هَذَا ميل من الشَيْخ إِلَى مذهبه من الل لتفييد في الْمُخَالقة الْمَردُودَة بالأوثق» وَإِلّا فلا دلالّة فِي كلام 
الشافعي على / 49 - ب / ذَلِكء بل قَؤْله: ارك لهذا من الفط مرخ على خلدفة فن أن تكون 
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(وَجعل) أي الشَافِِي رَضِي الله عن فصان هَذَا الرّاوِي من الحَّدِيث ديلا على صِحّته) أي صِحَة حَدِيثه 
وَكَمَّال صَبطه» >( أي نُقُصَان حَدِيثه. 

(يدل على تحريه) بتشديد الرّاء» أي طلبه الأولى والأحرى. قال تَلْمِيذه: لم [لا] يجوز أن يكون نقصانه عَن 
الْحَافِظ دليلا على نُقُصَان حفظه؟ انتهى. وَالْحوا: إن هَذَا فيمّن لم يعرف بالجفظ فَإِنَهُ لما نقص من الحَدِيث 
علم أنه تحرى واجتهد» » فيكون نقصانه بِالِاجْتِهَادٍ فيقبل» » فلا يُخَالف قؤلهم: ا 
أي من حفظ [من] الحفاظ المعروفين بالجفظ أو فين حالف من هُوَ ايق 

(وجعل) أي الشافعي (مَا عدا ذلك) ]67 -ب] أي اك (مضرا بحَديثه فدخلت فيه) أي فِي ما عدا ذلك 
(الرَيَادّة) وَإَِّمَا قال: : دخلت الزَّيَادَة لان اقطان نينا يكون مضرا كما ذكر» > (فلو كَانَت) أي الرَّيَادَةُ (عِنْده) 
أي عِنْد الشَافِِيء (مَفبُولَة مُطلقا) أي أعم من أن يكون الرَّاوي مُخَالا لِلْحَافِظِء أو لمن هُوَ أوثق» أو لمثله 
علم صَبطه» 2 لاء (لم تكن) أي الرَّيَادَة [الْمَدْكُورَة] » (مضرة بِحَدِيث صَاحبهًا) بجعلها دَالّة على ضعف 
مخر ج حَدِيثه. 

(وّ الله / سُبْحَانَهُ أعلم) قال تلْميذه: إذا حمل كلام الإمَّام على ما حن فيه 
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قظاهره قبُول منع الزَّيَادَة مُطلقاء لا على التَفُصِيل المَذكور . ويتبادر من سوق الكَلام في قَوْله: زِيَادَة 
راويهما إِلَى هُنَاء أن الْمُخَالقَة من حَنْتُ الزيَادَة أن يزيد الثقة مُخَالفا لمن هُوَ أوثق مِنْهُ» أو يزيد الضّعِيف 
مُخَالفا للثقة وماق ات المرَاد مرد المُخَالفَة . التهى. وَالظَاهِر: أن كلام الإمَام يدل على نوع الذَانِي وهو 
أن يزيد الصّعِيف مُكَالفا للثقة» وَيفهم مِنْهُ مُخَالفَة الأوثق بالأولّى» ويخرج مِنْهُ مُخَالفة اللة للثقة» أ فمن أطلق 
قبُول زِيّادَة الَقَة فقد حالف الإمَام» وَكَذَا من قيده بالنوع الأول فتأمل» فَإِنَّهُ مَوضع زلل. 

( [المَخفوظ والشاذ] ) 


(فإن خُولِفَ) أي الرّاوِي - وَالْمرَاد رَاوِي الصّحِيح و الحسن - بالرَيَادَةء أو النَقَص في السَّنّدء أو الْمَْن على 
مَا ذكره السخاوي. 

(بأرجح) أ يسيب وجوه راو أرجح حَالَة الْمُخَالفَة. 

(مِنْهُ) أي من الرّاوي الْمُخَالف الْمَرْجُوحء فخرج الْمساوي لما فيه من التَوَقف. 

(لمزيد اصيط) متعاق ب: أرجح. 

(أو كَثْرَة عدد) وَإن [كَانَ] كل مِنْهُم دونه فِي الْحِفْظ والإتقانء أن الْعدّد الكثير أولى بالڃفظ من الْوَاحِد. 
وقطروق القطا ند لهذ أكاز .وله A‏ 
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(أو غير ذَلِكَ من وُجُوه الترجيحات) التي سَيَتِي ذكرهًا ومن جُمُلتهًا: فقه الراويء وعلو سَنَده ونه في 
كتاب تَلقاه الأمة بالْقبُولِ [68 - أ] للتلازم. (فالراجح) / 50 - أ / أي من الْمُحدثين المتخالفين؛ (يُقَال لَهُ:) 
أي في عرف المُحدثين» (المَخفوظ) لان العّالب أنه E‏ الخَطأء > (وَمُقابله) بكشر الَبَاءِ أي نقيضه: 
(وَهْوَ لمَرْجُوح يقال لَهُ: الشاذ) لاله انقرد عن رِوَايّة بَقيّة الروّاة» وَبعد عن أسبّاب التّرْجيح. 

مِثَال ذَلِك:) أي مِتّال الشذوذ في السّنّد. 

(مَا رَوَاهُ الترْمِذِيٌ» وَالنّسَائِيَّ» و ابن مَاجَّه» من طرِيق ابْن غُيَيْنَة) بصم 
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العين» وَفتح التَّحْتِيَّة الأولى» وَهْوَ سُفَيَانء وَكَانَ إِمَامَا جَلِيلّاء وَدفن بالمعلى. 

(عن عفرو بن ديار عن 0 بقح مُهْملّة وَسُكُون وَاوء وَفتح مُهْملَ وجه (عَن ابْن عَبَّاس رَضِي 
الله عَنْهُمَا: " أن رجلا توفي) بِصَمَتَيْنِ وَتَشُديد الفاء المَكْسُورَة وَفتح التَّحْتِيّة أي مَاتَ (على عهد رَسُول 
الله [صلى الله عَلَيْهِ و أي في رَمّانهء (وَلم يدع) أي وَلم يرك (وَارِئا إلى مولى) أي معتقا بالقنح 
یالرل راغ أي ذلك و ور د 

(الحَِيث) يجوز إعرابه مثلثا. وَتَمَامه: فَفَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " هَل لَه أحد؟ " قَالُوا: لا إلا عُلَاما 
كَانَ] اعتقه» فجعل [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مِيرَاثه لَهُ كَذَا في فَرَائْض المشكاة. 

(وتابع ابن عُييْنَة) بالتصب على أنه مفعول مقدم (على وَصله) أي وصل هَذَا الحَديث إِلَى ابن عَبّاس رَضِي 
الله عَنْهُمَا (انن جريج) بالجيمين مُصَغرًا. وَرفع ان على أنه فاعل (وَغَيره) عطف عَلَيْهِء (وَخَالفَهُم) أي 
أبن عُيَيْئَة وَابْن جريج. وَغَيره (حَمَّاد بن زيد / فَرَوَاهُ) أي مُرسلا. 
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(عَن عَمْرو بن ديئار» عَن عَوْسَحَة» ولم يذكر ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا. قال أَبُو حَاتِم: الْمَحْفُوظ حَدِيتْ 

ابن ينت [يفهم.منة أن الكييت يُطلق على سَجمُوع كلام الذاوي المركب من الرؤاة ركلامة إضلى الله 
عَليْهِ وَسلم]] , 

(انتهى) أي كَلامه كُمَا في نُسْخَة وَالصَّمِير رَاجع إلى ابي حَاتِم. 

(فحماد بن زيد من أهل العدَالَ والضبط وَمَعَ ذلك رجح أو حاتم رواية من) مَؤْصُولّة صلتها (هُوَ) أفرد 

[68 - ب] . بِاغتبار لفظ من . وَفِي نُسْخَة: من هم رِعَايّة لِمَعْنَى من» وهو مُبْتَدأ خبره: 

(أكثر عددا مِنْهُ) أي من حَمّاد . وَقَال التلميذ: الأولى فِي الْمِذّل أن يكون: بن ال قن اله كوو أن 

َذِه الأنْوَاع من الشذوذ وَنَحُوهًا إِنّمَا هِيّ وَاقعَة بالذَاتِ على الْمَثّن لما فيه» أو في طرِيقه مَا يقتضيها. انتهى. 

وَيُمكن دفعه بأن تعدد الْمِذَّل [غير] لازم [وَبِأَنَهُ من باب الإكتِقاء] , 
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باه إذا كَانَت الْمُخَالفَة في السَّنّد هذا حكمه؛ فكيف إذا كَانَ ف في الْمَنن؟ وَبأن المُحَالفة في الْمَنّن نادرة 
وَبأن يُدْرِكهًا كل أحدء وبأنها فهمت من بحث زِيّادَة الثقة. 

ثمّ مِثَاله في المَنّن : زِيَادَة " يَؤْم عَرَفة " في حَدِيث: " ايام النَشْرِيق أيّام أكل شرب " فَإن الحَڍيث من جَمِيع 
طرقه / 50 - ب / بِدُونِهَا. وما اء بها مُوسَى بن علي بن رَبَاح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر كما شار 
إِلَيْهِ ازن عبد البر فَإِنَّهُ قَالَ: الأحَادِيث إذا كثرت كات أثبت من الْوَاحِد الشاذء وَقد يهم الْحَافِظ أَخْيّانَاء على 
أنه قد صحّح حَدِیث مُوسَى ان خُرَيْمَةء وان حبّان وَالْحَاكِم وََالَ: إِنّهِ على شرط مُسلم. 

وَكَالَ التّرْمِذِيّ: لَه حسن صَجِيح. قلت: لَعَلَهُم غفلوا عَن شذوذ امن ونظروا إِلَى الْإسْتاد فقط فحكموا عَلَيْهِ 
حمر ارول TC‏ شجي ون | اذوب لكل 1 لوحك لمن 
کن و خلا اسراف ٠‏ 
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وَقَالَ السخاوي: وَكأن ذلك لِأَنّهَا زِيَادَة ثقة غير مُنَافِيَة لإمْكَانَ حملهًا على حاضري عَرَفَة. انّتهى. ويرد إن 
الصّوْم لهُم مَكْرُوهء ولغيرهم مسنون ولا يخفى بعد تَؤْجِيهه من وُجُّوه: 

الأول: إطلاق يوم عَرَفَة. وَالَّانِي: [أن] الْكَرَ اهَة مُخْنَّسَّة بمن عجز عَن الذكر وَالدُعَاء: وبمن لم يكن عَلَيْهِ 
صَوْم القرَان والتمتع, 

وَالثَيِث:ٍ [69 - أ] أن الْكرَاهِيّة في يَوْم عَرَفَة تنزيهية بالانَقَاقٍ» وَالصّوْم في أَيّام التَشْرِيق حرام [بِالْإجْمَاع] 
TREE‏ 

(وعرف) أي علم علما جزئياء وَلذَا لا يقال: الله عارف. 

(من هَذَا التَقْرِير) أي الْمَفهُوم في ضمن التخرير .وارد به تفرير الْمَنّن حَيْثُ فرع قوله: فإن خُولِفَ على 
قؤله: وَزِيَادَة راويهما أي الحسن وَالصَّحِيح فعلم أن فاعله إِنَّمَا هُوَ رَاوِي الحسن وَالصّجِيحء وَهُوَ مَقْبُول لا 
من تَفرِير الشّرْح أن الحكم بكؤن راو في مِتال مَخْصُوص ثقَة ومقبولا لا يدل على وجوب كونه مَقْبُولَا 
في جَمِيع الصُورء وَكَدَا الحكم بِكَوْن راو شاذا في حَدِيث لا يأزم مِنْهُ كونه غير مَقْبُول في جَميع الأَخْوّال؛ / 
وَلذَا قال فيمَا سبق: فحماد بن زيد من أهل الْعَدَالَة والضبط ... الخ. 
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وَالْحَاصِل: أنه تحقق مِمّا ذكرثًا: 

(أن الشاذ: : ما رَوَاهُ المقبول مُخَالفا) أي فِي نفس الْمَنّن؛ أو في مده بالريادة أو النَقَص, 

(لمن هُوَ أولى مِنْهُ) أي في الصّبْط حَقيقة» أو حكما كَمَا في التَعدّدوَفِي كلام الشرْح إِشَارَة إلى ذلك حَيِتُ 
قال : بأرجح مِنّْهُ إذْ يفهم مِنْهُ أن الْمُخَالف يَتْبَغِي أن يكون لَه رُجْحَان ما من الجهات الْمَدْكُورَة. وَالْمِرَاد 
بالمقيؤل آعم من أن يكون ثقة أو صَّدُوَقا: والشاذ بِالمَعْنَى الْمَدكُور هُنَا اخص مِمّا ذكر فِي تغريف الصّحِيح. 
قيل: هذا ماف لما سبق من حصر المقبول فِي أَرْبَعَة أقسَام: الصّجِيحء و الحسن بقسميهما [مَعَ نفي الشذوذ 
ِالْمَعْنَى الأَعَمَ في تَعْرِيفهَاء وَأجيب بِأنَّهُ حصر فيمَا سبق الْمَرْوِيَ المقبول] فيهاء وَهَهُنَا جعل ر اوي الشاذ 
أي الرَائِدِ على الحسن أو الصّحِيح بسب الْمُخَالقَة لمن هُوَ أوثق مَفْبُولَاء وَلَا يزم من مقبولية الرّاوِي 
مقبولية الْمَروِيّء فا تتافي. 

(وَهَذَا) أي الذي / 51 - أ / قررتاء (وَهُوَ المُْتَد في تَغريف الشاذ بحسب الاصْطِلاح) أي المطابق للمعنى 
اللي الذي هْوَ المتفرد. وَبه [69 - ب] عرف الشَافِعِيء وَأهل الحجاز. 

وَقَالَ الخليلي - وَعَلِيه حفاظ الحَدِيث -: الشاذ ما لَيْسَ لَهُ إلا إسْنَاد وَاحِد 
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يشذ به شيخ قة أو غيره» فَمَاكَانَ عن غير ية مَْرُوك وَلَا يقبل» وَمَا كَانَ عن فة يُوقف وَلَا يتج به فلم 
يغتبر الْمُخَالفَة ولا اقتصر على الثّقة. 

وَقَالَ الحَاكم: الشاذ: هُوَ الحَديث الَّذِي يتفرد به ثقة من الثقات وَلَيْسَ لَّهُ أصل بمتابع لذَّلِك القةء قلم يغتبر 
المُخَالفَة ولكن قيده بالثقة. 

قال ابن الصّلاح: وَأما مَا حكم الشَافِعِي عَلَيْهِ بالشذوذ فلا شكال فيه وَأما مَا ذكرَاهُ أي الخليلي وَالْحَاكم 
فمشكل بمّا يتفرد به الْعذل الْحَافظ الصّابط كَحَدِيت: " إِنَّمَا الأغمّال بالئَّيّاتِ " وَحَدِيث " النّهْي عن بيع 


الْوَلَاء وهبته ". 
(المَغْرُوف وَالمنكر ( 


(وَإن وقعت الْمُخَالقَة) كَذَا في نُسْخَة مصححةء وَفِي نُسْحَّة: الوّاو متن وَالباقي شرح. 
(مَعَ الضغف) بأن كَانَ الرّاوِي الْمُخَالف صَعِيفا لسوء حفظه أو جهالته؛ أو تخوهمًا. وَهل الشاذ ضَعِيف أم 
لا؟ وَالظّاهِر: أن الشاذ وَالْمُنكر كِلَاهُمَا ضَعِيفء لكن الشاذ ر اويه قد يكون مَقْبُولّاء وَالْمُنكر رَاويه ضَعِيف. 
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(فالراجح) أي الْحَدِيثين (يُقال له :( أي عند الان (المَغْرُوف) لکونه مَعْرُوفا عندهم» (وَمُقابله) أي ضِدّه: 
(يُقَال لَه) أي عِندهم: الْمُنكر) لأنهم أنكروه. قال السخاوي: فالمنكر ما رَوَاهُ الضّعِيف مُخَالفا. 

(متاله:) أي الْمُنكر (مَا رَوَاهُ ان أبي حاتم من طّرِيق حبيب) بصّم حاء مُهْملّة» وَفتح مُوَحَدَة» وَتَشْدِيد تحتية 
مَكْسُورّة (اڼن حبيب) يفتح» فكسرء و وى لخ بِضَم الَخَاء المُعْجَمَة, وَفتح 
الْمُوَحَدَةْء وَسْكُون الْيَاءِ في الثلاكة, و الا أنه سَهُْو قلم» (الزيات) بتشد نشدي التكتية باع الزّيِت أو صانعه 
(الْمفْرِى) بصم مِيم» وَسُكون قاف» وهمزة فِي آخره يُبدل على مذهبه وَقفاء وَهُوَ [70 - أ] إِمَام الْقَرَاء من 
أتباع التّابعين. عرض عَلَيْهِ تلميذ لَهُ مَاء في يَوْم حَار فأبی تورعا قال: ا راغلی الذن ا ر کو 
بذلك الفردوس .قَرَأْ/ على جَعْفَر الصّادِق بإِسْتَاد الْمُسَمَى بسلسلة الذَهَبء وعَلى جمَاعَة آخَّرِين رَضِي الله 
َعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ. 
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وَالْخاصِل: أن أَخَاهُ روى (عَن ن أبي إِسْحّاق) أي السبيعي فح مُهْملَّةء وَكسر مُوَحَدَةء بعدهَا ياء سَاكنة» ثمّ 
عين مُهْملة. 

(عَن الْعيرَار) بقتْح مُهْملَةه وَسُكُون تحتية» وَألف بين زاي وَرَاء. 

(أبن خُرَيْتُ) بصم مُهْملّة وَرَاءِ مَفُْوحَة وياء سَاكنة بغدها مثلثة. 

(عَن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنّْهُمَا ء عَن التّبِي اا الله عَلَيْهِ وَسلم] قال: " من أَقَامَ الصّلاة) [أي الْمَكْتُوبَة] 
(وأتى) أي أغطى / 15 - ب /» (الرَّكَاة) أي المَْرُوضّة:؛ (وَحج) أي بيت الله الْحَرَامء وفق بالمشاعر 
العظام» (وَصَامً) أي شهر رَمَّضَان بالتمام» (وقرى الضَّيْف) بقح القَاف وَالرَاءء أي أطعمة إذا وَجب عَلَيْه 
العام (دخل الْجِنّة ") أي دُخُولا أوليا بِسَّلام. 

(قال ُو حاتم :( أي مخرجه» (هُوَ) أي الحَدِيثْ المَدكُورء (مُنكر) أي بِسَبَب إِسْتادهء وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ 
صَحجيحاء (لأن غيره) أي غير حبيب» (من الثقات) أي الذي رووا هَذَا الحَييثء (رَوَا) أفرده بِاعْتِيّار لفظ 
غير. 

(عَن أبي إسْحاق مَوْقُوفا) أي على ان عَبَّاسء وقد رَوَاهُ حبيب مَرْفُوعا. 
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(وَهُوَ) أي وَغير حبيب. 

(الْمَعْرُوف) أي ضد الْمُنكرء وَفِي تَعْلِيله نظرء لاله لا يدل على أن الصَّعِيف مُغتبر ف في الْمُنكر. قال ابن 
البلا ح: الْمُنكر قِسْمَانِ: الأول : القرد المُخَالف لما رَوَاُ الثقات. 

وَالتَائِي: الفرد َي لَيِسَ فِي رَاوِيه من ال والإتقان مَا يختّمل مَعَه تفرده. وَقَال التلميذ: هَذَا خلاف ما قدمه 
عن الشافعي» لأن النْقُصَان أضرّ بحَديثه» وَلم يكن ذَلِكَ دَلِيل تحريه؛ وَبه عرف أن المُرَاد ما قلتهء »لاما 
فهمه المُصَنّف. انتهی. [70 - ب] 

َيُمكن دفعه بأن كَلامه هُنَاكَ مَبنِيَ على زِيَّادَة الَف في الْمَنْنَء وهنا على زِيّادته في الْإسْتَادء مَعَ أن الظاهر 
من كلام الشَافِجِي رَضِي الله تَعَالَى عَنه أنه أَرَادَ به من لم يعرف گونه ثِقَة كَمَا أشبعنا الْكَلَام فيه وَالله أعلم. 
(وَعرف بِهَذَا) أي بمَا ذَكرْنَاهُ من التَّْرِير الذّال على اأفرق بين الشاذ وَالْمُنكر. 

(أن بين الشاذ وَالْمُنكر عُمُوما وخصوصا من وَجِه) أي بكسب المَفْهُوم» وَهُوَ أن يغتبر فِي كل مِنْهَا شَيْء لا 
يغتبر في الآخرء وَيعْتَبر في كليهمًا [َشَيْء آخر حَيْتُ اغتبر في كليهمًا] مُخَالفَة الأرْجَّحء وَفِي الشاذ مقبولية 
ارًاوي» وَفِي الْمُنكر ضعفه» وَأما بكسب الصذق فبينهما مباينة كُلية؛ َاندفع اغتِرَاض تلِيذه أله يذ يشترط 
في في الْعْمُوم وَالخُصُوص من وَجهء أن يكون بين الْمَدْكُورين مَادَّة اجْتِمَاع» يصدق 
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فيه كل مِنْهَاء وَلَيِسَ القذگور هُنَا كذلك. وَمَا ذكره في تَؤْجِيهه لَيْسَ على حَده عِنْد القَوْم. التهى. 

وَبيّان الفع أن النَسْبَّة تعتّبر تَارَة بسب الصذق وَتارّة] بحسب الْوْحُود كما في القضاياء وَتارّة بكسب 
الْمَفْهُوم» كَمَا يُقَال: المفهومان إن لم يتشاركا في ذاتي فمتباينان» وَإِلّا إن تشاركا في جَمِيع الذاتيات 
فمتساويان كالحد والمحدود» وَإن شارك أحدهمًا الآخر في ذاتيات دون لمكي ؛ فبينهما عُمُوم وخصوص 
مُطلقاء وَإن تشاركا في بَعْضهًا فبينهما عُمُوم وخصوص من وجه كَذَا في " شرح المطالع " للأبهري. 
وعلى ا لطاع الأخير نزن / كلام التضنت. أو يقال ار أن تما عُمُوَها وخضوضا مق رجه لعت 
ععدى اخزماغهما من رحه او إكثر اكهها سن جه وَيُوَيّدة هُ قؤْله: 

(لأن بَينهمًا اجتماعا في اشْتِرَاط الْمُحَالفةء وافتراقا في أن / 52 - | / الشاذ رِوَايّة ثقة) بالإضّافة. وَفِي 
نسْخَّة: رَاويه ثقة. 1 

(أو صَدُوق) بِالْجَرٌ وَالرَفُع» أي لم يقل عَنهُ كذب لكنه غير ضَابط. 

(وَالْمُنكر رِوَايّة ضَعِيف) بالإضَافَة» وَفِي نُسْحَة: رَاويه ضَعِيف أي لسوء حفظه أو جهالته أو تخو ذَلِك على 
مَا ذكره السخاوي. [71 - أ] وَقيل: لَيْسَ ثقة ولا صَدُوقًا. 
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(وَقد غفل) أي ڪن هَذَا الاضطلاح» أو عن هَذَا اقيق 

(من سوى بينهمًا) ؛ [أرَادَ به ابن الصلاح» فَإِنّهُ سَوى بّينهمًا حَيْتْ لم ب يُمَيز بينهمًا] وَقَالَ: الْمُنكر بِمَعْنى 
الشاذ. قال التلميذ: وقد أطْلقُوا في غير مَوضِع النكارة على رِوَايّة اه مُخَالفا لغيره» ومن ذلك حَدِيث: : 
نزع الْخَاتم "كيت كال ار داو هَذَا حَدِيث مُنكر مَعَ أنه راوية هَمَام بن يحيىء وَهُوَ ثْقَةَ اختج به أهل 
الصّحيح. 

قلت الْعَبْرَّة في الاضطِلاح للأغلبء فَإذا جَاءَ خلافه يؤول مَعَ أنه يخْتّمل أن لا يكون هَمَّام ثِقة عند أبي دَاوُد 
أنه مُْتهد لا يجب عَلَيْهِ ليد غيره. ثم قال: وَفِي عبارة النَسَائِيَ مَا يُفيد في هَذَا الحَديث بِعيْنِه أنه يُقَابل 
الْمَحْفُوظء وَكَأن الْمَحْفُوظ وَالْمَعْرُوف ليسا بنوعين حقيقين تحتهما أَفْرَاد مَخْصُوصّة عِنْدهمء وَإِنَّمَا هي ألقاطظ 
aE‏ اْتهى. وَفِيه أنه تتبع منقولاتهم؛ وَبنى اضطلاحه 
على أكثر استعمالاتهم» فيكون مذهبه التَّحْقِيقء وَباللَهِ التّؤفيق. 
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( [المُتابع ومراتبه] ) 


(وَمَا تقدم ذكره من القرد) الْوَاو عاطفة للمتن على المَّثن» وللشرح على الشُزح» فباعتبار المَنْن يرفع القردء 
وَباعْتِبَار الشّرْح يحُفض . وَمثل هَذَا المزج لا يستحسنه الْمُحَقَقُونَ لكنه لما غلب الشّرْح على الْمَنّن» وَجعله 
ككتاب وَاحِدء سَاعٌ لَهُ ذلك» ولو قَالَ: والمتقدم ذكره» وَهُوَ القرد لَكَانَ أولى. وَقوله: 

(الننسبي) بِكسْر الثُونء وَسْكُون السّينء نِسْبَّة إِلَى النَسْبَّة الْمُقَابلَّة للْحَقيقة التي يُعبّر عَنْهَا المحدثون بالفرد 
الفطاق. 

(إن) شَرْطِيّة دخلت على الشزح والمتن. 

(وجد بعد ظن کونه 711 - ب] فردا) أي فردا نسبياًء فَإن القرد المُطلق لو تابعه راو يخرج عَن كونه قرداء 
ذا قيل» وَفِيه بحث يَأَتِي. 

(قد) للتحقيق (وَافقه) أي تابع رَاويه (غيره) أي غير رَاوِيهء فَذَلِكَ الْعَيْرِ هُوَ راو آخر يدل عَلَيْهِ قَؤله فيمًا 
بعد: مُتَابِعَاء وَهْوَ عبد الله. 

(فَهُوَ) أي ذلك الْغَيْر (المُتابع) أي متابعه أو المتابع لَهُ أي للْحَدِيث. 
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(بكسْر الْمُوَحدّة) وَفِي نُسْكّة: البَاء المُوَحدَة وَهْوَ مُسْتَدذْرك. فإن قلت: لِم لَمْ يَجْعَل هُوَ رَاجعا إِلَى الَرد؟ 
وَيكون المتابع حِيتَئِذٍ بدح البَاء كما يَقنَضِيهِ سوق الْكَلَام سَابقَاء حَيْثْ يعود الصّمِير إلى القردء ولاحقاً حَيْتْ 
شغل الشساهد رذع - ب / صفة الحَدِيث لا الرّاوِي. يجوز أن يَجْعَلَ ضمير فَهُوَ عَانِدَا إلى مَا يرويه ذَلِكِ 
الد . وَالشَاهِدِ والمتابع صفة الحَديث لا الرّاوِي. قلت: لَعَلَّه مُجَرّد اضطِلاح: فَإن قيل: لِمَّ قيد الّقرد بالنسبي 
/مَعَ أن المتابع بهذا اْمَغنى يُوجد للفرد الْمُطلق أَيْضاء فَإِنّهُ إن كان وجد للراوي عَن صَحَابِيَ - بعد ظن 
انْفِرَاده - شريكٌ عن ذلك الصَّحَابِيَّ فَهُوَ المتابع» وَإن کان عَن صَحَابِيَ آخر فَهُوَ الشاهد. يُقَال: سلّمنا ذَلِك 
وَلَعَلّه بنَاء على الاضطِلاح. فَإِنَّهُ في اصطلاحهم مُخْنّصٌ بالفرد النسبي. 

gE‏ :( وَإن كَانَ مآلها ّى مرتبتين لِأَنّهَاه (إن حصلت للراوي تفسه) أي دون شَيْخه 
فضلا عن أن يكون م E‏ (فهي) أي الْمُتَابَعَة (التَامّة) أي الْكَامِلَة المختصة بِالتّسْمِيَة. 

(3إن حصلت) أي الْمُتَابعَة (لشيخه) أي دون الرَّاوِي تفسه»ء (فمن فؤقه) أي فوق شيخ من مشايخه؛ (فهيَ 
القاصرة) وَحَاصِل كَلامه: أن الرّاوِي المتفرد 
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في أثتاء السّنَد إن شورك من راوء فَرَوَاهُ عن شَيْخه» أو شورك شَيْخه فمن فَؤْقه إلى آخر السّنّدء فَهُوَ 
ا ۰ 

قالأول: هُوَ [72 - أ] الْمُتَابَعَة النَامّة: وَلَا بد في كونهَا تَامَة من اتفاقهمَا في السّنّد إلى النّبي [صلى الله عَلَيْهِ 
وَسلم] » فإن توبع وفارقه ولو في الصَّحَابِيَ» فلا تكون تَامّة. 

وَالتَانِي: القاصرة. وَكلما قربت مِنْهَا كَانَت أتم من التي بِعْدمَاء وَقد يُسمى الآخر شاهداء لكن تَسْمِيّته تَابِعا 
أكثر. 

(وَيُسْتقاد مِنْهَا) أي من الْمَتَابَعَةَ اة کاتت»› و قاصرَ ة» (التقوية) أي بفتح لبَاء. 

(مِكَال الْمُتَابَعَة:) أي الشاملة للتامة والقاصرة؛ (مَا رَوَاهُ الشَافِجِي فِي " الأم ") اشم كتاب لَهُ. 

(عَن مالك عَن عبد الله بن دِينَار» عن ابن عمر رَضِي الله عَنّهُم: أن النبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) أي من 
أن النّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] » وَهُوَ بَيَان لما رَوَاهُء يجوز أن يَجْعَل أن النَّبِي بدلا لما رَوَاه. 
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(قَالَ: " الشَهْر ") أي جنسه تَارَة أو قله (يِع وعِشّرون) وَهَدَا مُحقّقه وَفِيه حك على طب الهلال َيه 
ايء إذْ قد يكون الشَّهِر نَلَائِينَ» وقد لا يكون» فإذا گان الأمر كَدَلِك (قَلّا نَصُومُوا) أي رَمَضَان (حَنَى 
تَرَوْا) أي تعلمُواء ولو برُؤْيَّة عدل» (الهلال) أي هلال رَمَضَانء فَاللّام للعهد» (و لا تَفْطِرُوا) أي لا تذخلوا 
في إفطار رَمَضَانء بأن تتركوا صِيّامه. وتصلوا صَلاة عيد الفطرء وَنَحْو ذلك (حَتَّى دا أي الهلال. 
وَالْمرَاد هلال شَوّالء (فإن عُمَّ) بصم لين وَتَشْديد الْمِيم» أي خَفِي هلال رَمَضَانء (عَلَيِكُم) أي على 
کیک خم وتكوه» :(فاكملوا الد أي موا عد ام [شهر] تان اهن أي يَوْمًا. 

(فَهَذا) وَفِي نُسْحّة: وَهَذا (الحَدِيث بهذا اللفظ) أي الذي تقدم» / 53 - أ /» (ظن قوم) أي وهمواء (أن 
الشافعي تفرد به) أي بِلَفْظِهِ (عن مَالك» فعدوه) أي فجعل الْقَوْم الحَدِيثْ امور معدوداً (في غَرَانِبهه) أي 
غر ائب الشافعي» جمع عريب» وَهْوَ الحديث الذي يتفرد به بعض الروّاة أو الحديث الذي ينْقَرد فيه [72 - 
ب ته بار لا یذکر فيه غيرهء إِمَا فِي مُتنه» أو فِي إِسْتّاده. 

ثم إنّمَا ظنُوا هَذَا الظن بالشافعي» (لأن أضكَاب مَالك) أي بَقِيهِمْ» (رَوَؤه) أي الحڍيث الْمَدْكُور (عَنه) أي 
عن مّالك› (بهذا الإشتاد) أي الذي سنده الشافعي إلى / التي [صلى الله عَلَيْه وَسلم] . 
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(يلفظ: " فإن عُمَ عَلَيكُم ") أي هلال رَمَضَانء (فاقَدِرُوا) بصم الذَّالء وَكسر ها وَقيل: الضّم خطأ. يُقَال: قدر 
الشّيْء قذراً بالنَحْفِيفٍ أو قدّره بالتَشْدِيدٍ َلَ تَعَالَى: (فقدرنا فنعم القادرون) كذا في " شمس الْعُلُوم " 
فَالْمَغنى: قدّروا (لَهُ) - أي لأجل تَحْقِيق هلال رَمَضَان - عَدد أَيّام شهر شغْبَانء حَتََى تكملوه تَلَاثِينَ يَوْمَاء ثم 
صُومُوا لرمضان وَلَو لم تروا هلاله جيَيِذٍ بغيم وَتَخوه. إذ الْمَعْصُود من الرّؤيّة العلم اليقيني» وَهُوَ إِمّا 
برُؤيَة الهلال عِنْد نُقُصَان الشهْرء وَإِمَّا بحصُول كَمَال الشهْر. 

رَحَاصِل مَعْنَاهُ: أتموا شهر شغَبَان نَلَائِينَه فيوافق قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] : " فأكملوا العِدَةَ ثلَاِينَ " في 
لمَغنى. وَقيل مَعْنَاهُ قدّروا لَه متازل الْقَمَرء فَإِنَهُ يدثلكم على أن الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ» أو نَلَاثُونَ. قال ابن 
شُرَيْح: هَذَا خطاب لمن خصّه الله تَعَالَى بهذا الْعلم» وَقَوله: " فأكملوا العدة " خطاب للعامة التي لم تعن به 
ذا في " النَّهَايّة " وَتّقله عَنهُ محش. 

أقُول: قول ان شُرَيْح وَمن سبقه وَتَبِعَهُ باطلٌ» لمُخَالفَة الماع على عدم الاعْتِمَاد بقول المنجمين وَلّو 
اللخ على ايوس ا رو 
فليصمه) وَلقَوْله عَلَيْهِ 
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الصّلاة وَالسَّلّام بِالخِطَاب الْعَامِ: " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفْطِرُوا لِرّؤْيتَهِ " وَلما في نفس هَذَا الحَيث: " لا 
تَضُومُوا حَنَّى َرَو الهلال وَلَا نفَطِرُوا حَنََى تَرَوْه " وَلقَوْلهِ [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] [73 -1] " إنا أمة 
A‏ الطبيي: دل على أن معرفة الشهْر ليست إلى اكناب والحُسّابء كَمَا 
يز عمه أهل النْجُوم. انتھی. 

َأفُول: لو صَامَ المنجم ڪن رَمَضَان قَبْلَ رُؤْيّتهِ بنَاء على مَغرفته يكون عَاصِياء ولا يُحسب عَن صَوْمه 
وَلَو جَعل عيد الفطر بنَاء على زَّعمه يكون فَاسِفَاء وَتجب عَلَيْهِ الْككَارَة في فعله؛ وَإن عَدَ الإفطار حَلالاء 
فضلا عن عدَّة وَاجِبا ضار كَافِرًا ش 

عن شرب ند مد سم سن ل قرم زلية E‏ 

وَأغرب مِنْهُ نقل صَاحب " النَّهَايَة " قله / 53 - ب / وسكوثة عَلَيْهِ الموهم 
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ِنْهُ قبوله» فَإِنَهُ لا يحل لأحد نقل كلامه إلا بنية الرّد عَلَْه وَأمامَا ذكره بعض عُلَمَائِنَا عن مُحَمّد بن مُقَاتِل 
أنه كَانَ يأل المنجمين» ويعتمد على قؤلهم بعد أن يتّفق على ذَلِكَ جمَاعة [مِنْهُم] . فََعَلَهُ مَحْمُول على ما 
يكون الأخوّط فيه اغتِبّارا بعَلَبَة الظن. 

لذا ذكر السّرحْسِيّ في كتاب الصّوْم قول من قال : يُرجع إلى قول أهل الحساب عِنْد الاشْتِياه [وَهَذَا] بعيد 
فإن التّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قال: " مَنْ أَتَى كَاهِناً أو عَرَ افأ قَصدَّقَهُ بمَا يَقُول فقد كفر بم أَنْزلَ الله 
تَعَالَى على مُحمّد [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . " وَقَالَ في " التَهُذيب " يجب صَوْم رَمَضَان بِرُؤيّة الهلال» 27 
باستكمال شغبّان ثَلَاثِينَ يَوْمّاء ولا يجوز تقليد المنجم في حسابه؛ لا في الصّؤْم ولا في الإفطار. 

وَأما ما نقل عَن " التاتارخانية ": هَل للمنجم أن يعمل بحِسَّاب تفسه؟ 

ففيه وَجْهَان: 

أحدهمًا: / أنه يجوز 

وَالتَانِي لا يجوز. 
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أفول: الصّحِيح أن الأول لا يجوز ليث السّابقء فَإِنَّهُ إذا كَانَ كاذب لا يجوز تضديقه في حق غيره. فَكَدَا 
يكون كَاذِبًا في حق تفسه بتكذيب الشارع إِيّاه وَالله سْبْحَانَهُ أعلم. 

[َهَذَاء] وتدل الْمُطابقَة [73 - ب] فِي اللفظ على عدم صِحَّة رِوَايّة الحَدِيث بالْمَْنَى إلا حَالّة الصَّرُورَة ثم 
هَذَا الانْفِرَاد وَإن كَانَ ثابتا باغتبار هذا الإسْناد (لكن وجدنًا للشافِعِيَ مُتَابِعَا) بكر الْبَاء (وَهْوَ عبد الله بن 

مَسْلَمَة) بفتح وَسْكُونء ثم فتحات» (القغتبي) بِقَنْح قاف» وَسُكُون مُهْملَة وَفتح نون. 

(كذلك) أي مثل َلك اللَفْط الي رَوَاهُ الشافعي. 

(أخرجه البُخَارِيَ) أي إستاده بلَفْظِه. 

(عَنه) أي عَن عبد الله الْمَدْكُور إِلَى آخر السنّد. 

(غن مَالك) قال الشبخ زَكَرِيًا: دل أن كلق أن مالك 5و انك هيد ن و ن 

(فهذه) وَفِي نُسْحَة: وَهَذِهِ أي الْمْتَابَعَةَ الْمُتَقدّمة, 

(مُنَابِعَة نَامَّة وَوجِدنًا لَهُ) أي للشافعي. رضي الله تَعَالَى عَنه. 
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(أيضا) هُوَ موهم أن يكون لغيره أَيُضاء فَكَانَ حَقه أن يذكر أَيْضا قبل قَوْله: لَه أو بعد قَؤْله: 

(مُتَابِعَة قَاصِرَة في " صَحِيح ابْن خُرَيْمَة ") بِصّم الْحَاءء وَفتح الزَّايء مُتَعَلق ب: وجدتًا لقؤله: 

(من رِوايّة عَاصِم بن مُحَمّد» عَن أبيه مُحَمّد بن زيد» عن جده عبد الله بن عمر بلَفْظ: " فكمّلوا ثَلَائِينَ ". 
رفي " صَحجِيح مُسلم " [من رِوَايّة عُبَيْدٍ الله بن عُمّر] » عَن تافع» عَن ابن عمر رَضِي الله عَنْهُم بلفظ: " 
فاقْدِرُوا ثَلاثِينَ ". قال السخاوي: فقد توبع عبد الله بن ديار من وَجْهَيْن: عن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَاه ثم 
لما استشعر المُصَنّف مناقشة في كون المُتَابَعتين الأَخِيرَتَيْنِ مُتَابِعَة بَاء على تقاوت الألفَاظ حَيْتُ وَقع في 
الأولى مِنْهُمَا: " فكمّلوا تَلَائِينَ " بدل قؤله: " فأكملوا الْعدة تَلَائِينَ ". وَفِي الثَانيّة مِنْها: " فاقدرُوا ثَلَاثِينَ " 
بدله» / 45 - أ / دَفعهًا بقوله: 
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(وَلا اقصار فِي هَذِه المْتَابَعَة) الأؤلى حذف " هذه "۰ لعُمُوم قؤله: 5 - سَوَاءِ كَانَت) أي EA‏ (تَامََة أم 
فَاصِرَة - على اللّفُظ) مُتَعلقَ ب: لا اقيَصَارء (بل لو جَاءَت) أي الْمُتَابَعَةَ مُطلقاء (بِالْمَعْنَى لكفى لَكِنّهَا) أي 
الْمُتَابَّعَة مطلقاء (مُخْتّصّة [74 - أ] بِكَوْنِهَا من رِوَايّة ذلك الصَّحَابِيَ) . 

( [الشاهد] ) 


(وَإن وجد متن) أي من الْفرد النسبي كَمَا سبق. 

(يُرِوَى من حَدِيث صَحَابِيَ آخر يُشبهة) أي يمائل حَدِيث الصَّحَابِيَ ذلك القرد النسبيء وَلَوْلَا جُعل الْمَنّن 

َالشَّرْح كشيء وَاجِد لاحن معنى امن قتامل. 

(في الَفظ وَالْمعْتَى) أي جَمِيعًا. 

(أو في الْمَغنى فَقط) لا يقال : لم لم يغتبر الْمُتَابَعَةَ في اللَفظ فَقَط؟ مَعَ أنه قد يتَصَوّر بأن يكون جَميع اظ 
الحديث مُشْتّركَة أريد بها في أحدهمًا معان وَفِي الآخر معانٍ» لانمل ذلك لا سی شاهداء لان اة 
للمعنى» E E‏ 
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(فَهُوَ) أي فالمشابه لذَلِكَ امن هُوَ 

(الشَّاهِد) . وَالْمُصَئّف أطلق الْمَسْأَلَةَ وهم قيدوها فَقَالُوا: ثمٌ بعد فَفْد المتابعات على الْوَحْه المشروح إذا وجد 
متن آخر في الْبَاب عَن صَحَابِيَ آخر يُشبِهة فَهُوَ الشاهد. / فلو قال: ثم إن وُجِدَء لَكَانَ توضيحاً. ولو قَالَ: 
فان وُجِدَء َكَانَ تَلْوِيحًا إلى کلام لقَوْم وتخليصاً من مخالفتهم. 

(ومثاله) أي الشاهد بقسميه. 

(في الحَدِيث الَّذِي قدمْتاه) أي عن الشَافِعِي و عَيره» عن ان عمر. 

(مَا رَوَاهُ النََائِيَ من رِوَايّة مُحَمَّد بن حُنَيْن) بصَم الْحَاء الْمُهْملَء وَفتح, فَسُكُون 

(ڪن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عن اللي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَذكر) أي النَّسَائِيَ» أو مُحَمّد بن ځُين› 
SR‏ المي 

(مثل حَدِيث عبد الله بن ديتار» عن ابْن عمر رَضِي الله عَنّْهُم سَواء) بفتّح السّين وَهْوَ مَنْضصُوب على الحالية 
أي مستويين» فإِنّهُ مصدر في الأضل بِمَعْنى الاشتوّاء» اراب مغن القاعل. 

(َهَذَا) أي الشاهدء فَهَذَا الذي ذکرتا من الشهادة. 

(باللفظ) ويلرم من المَعْنى. 
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(وَأما) أي وَأما الشَاهِد (بِالْمَعْنَى) أي فَقَط. 

(فَهْوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيَ من رِوَايّة مُحَمّد بن زيّاد) بكر الزَّايء وَبعدهًا تحتية 

(عن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ بلفظ: " فإن 3 - ب] عُمَّ عَلَيْكُم ")وَفِي أشقة: عُمّي بتشديد المِيم. وَكانَ 
أصله عَمَم وَهْوَ بمَغنى الأولء فَفِي " النّهَايَة ": عُمَ علينا الهلال وَعْمّي وأغْمِي: حال دون رُؤيته غيم أو 
تحوه. 

(فأكملوا عدَّة شَعْبّان نَلَاثِينَ) أي يَوْما 

(وخص قوم لْمتابَعَة بمَا حصل بِاللَْظِءِ سَوَاء كَانَ من رِوَايّة ذلك الصَّحَابِيَ» أم لاء وَالشَاهِد) بالتصب 
عطف على الْمُتَابَعَة أي وحص قوم أو ذَلِكِ لقَوْم الشاهد. 

(بمَا حصل بِالْمَعْنَى كَذَلِكَ) قال المُصَنّف: أي سَوَاء / 54 - ب / كَانَ من رِوَايّة ذلك الصّحَابِيَ أم لاء قَالَ 
تلميذه: وَهُوَ ظاهر. انتهى. وَهَذا الاضطِلاح مَدكُور في " الْخُلّاصَة " ويناسبه عبارَة الْمَئْن. 
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(وَقد تطلق الْمُتَابَعَة) فيه مُسَامَحَة وَالْمرَاد المتابع ليلائم الْمُقَابلَة بإطلاقه. 

(على الشاهد» وَبِالْعَكْس) أي وَقد يُطلق الشَاهِد على المتابع» قَلّا فرق بَينهمًا إلا بغَلَبَةِ اسْتِعْمَال الشَّاهِد في 
أحد معنييه عند قوم؛ وَكَثْرَة اسْتِعْمَال المتابع ِلد آخرينء فالخِلاف لَفْظِِي لا حَقيقِيَ. 

(وَالأمر فيه) أي في مثله (سهل) إذ لْمَفْطُيُوة الذي هر التفوية خاصضل بكل مِنْهُمَاء سو اء شي مايا أو 
شاهدا . وَالبْحَارِيٍيَتِي بمتابعة صَحَابِيَ أو غيره؛ ومن القرد الْمُطلق على مَا هُوَ كلام غيره» بل صَرِيحه. 
قال الْعِرَاقِيَ: الإغْتيّار أن أي إلى حَدِيثْ لبَعض الروَاة [فتعتبره] بروايات غَيره من الرواةء بِسَبِرٍ طرق 
الحَِيث لتعرف هَل شاركة [فِي ذلك الحَديث راو غيره؛ فَرَوَاهُ عن شَيْخه أم لا؟ فإن يكن شاركة أحد] مِمّن 
يغتبر بحديثه. أي يصلح أن يخرج حَدِيثه للاعتبار ب به والاستشهاد به» فيسمى حَدیث هذا الذي شاركة تَابعا. 
وَسَيَأَبِي بيان من يُعتبر بحّديثه في مَرَاتِب الْجِرْح وَالتّْدِيل» وَإن لم تَجد أحدا تابعه عَلَيْهِ عن شَيْخهء فَانُظر 
هَل تابع أحد شيحٌ شَيْخه عَلَيْهِ فَرَوَاهُ مُتَابِعَا له أم لا؟ إن وجدت أحدا تابع شي شَيْخه عَلَيْهِ قَرَوَاهُ كَمَارَوَاهُ 
فسمه [75 - أ] أَيْضا تَابعا. 

وَقد يسمونه شّاهدا وَإن لم تجد لأحد مِمَّن فَؤقه مُتَابِعَا عَلَيْهه فَانْظر هَل أَنَى بِمَعْنَاهُ حَدِيث آخر في الْبَاب [أم 
لا] ؟ فإن أَنَى بِمَعْنَاهُ حَدِي آخرء فسم ذلك. 
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الحَِيث شاهداء فإن لم تجد حَديثا آخر يُوَدي مَعْنَاهُ فقد عُيِمت المتابعات» والشواهدء فَالْحَدِي إذا فرد. 
انتهى کلامه. 

َيُسْتقَاد من إطلاقه أن [75 - أ] الاغْتِبّار يكون للفرد مُطلقَاء يَسْتَوِي فيه الْمُطلق والنسبي. وصنيع المُصَنّف 
حَنِثُ جعل القرد النسبي مَوْرِد الْقِسْمّة يُؤذن بأن الإغتبار إِنمَا يكون للفرد [النسبي] فَقطء فتأمل حق تَأمل. 

( [الاعتبار] ) 


(وَاعلَم أن قبع الطرّق) قيل: یر انه أو رُفِعَ ما بعده على الإلغاء . كقَوْلِهِ تَعَالَى: (إن هَذَانِ] فلا قدح في 
المزج. وقد ذكر مرَارًا أنه جعل الشزح مَع اَن كتابا وَاحدَاء فا رد عَلَيْه أن لفظ تتبع الطرق يَْبَغِي أن 
يكون مَرْفُوعا بالمَنْنِهِ ومنصوباً بالشر ح» فَيقْرَأ بالتصب. فَكَانَ الشَّرْح الَّذِي بعد اَن نَاِخا لإعرابه. 
(من الْجَوَامِع) أي الكتب التِي جمع فيا الأَحَادِي على ترتیب 5 الكتب لفِقَهيّة كالكتب السّنّةَء أو 
تزتيب الْحُرُوف الهجائية فِي أَوَائِل المُعنْوَنِ عَنكُ ككتاب الْإِيمَان» وَكتاب البرٌء [وَكتاب التَوْبّة] » وَكتاب 
الوا وَهَكَدَا إلى آخر الْحُرُوفء كَمَا فعله صَاحب " جَامع الأشول "» أو بِاغْتبّار رِعَايّة الْحُرُوف في 
رال أَلقَاظ الحَِيثء كُمَا فعله شيخ مَشَايحْنًا / 55 - أ / الْحَافِظ السَيُوطِيّ في " الْجَامِع الصّغِير " 
(وَالْمَسَانِيد) أي الكتب التي جُمع فيهًَا مُسْند كل صَحَابِيَ على جدة على 
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يوطي في " جامعه الكُبير ال عو وك لي كح لكر 


تزتيب المسانيد. 

(والأجزاء) وَهِي مَا دُون فيه حَديث شخص واجد» أو أحَاديث جمَاعَة في مَادَّة وَاحِدَة. [75 - ب] . 
(لدَِك الحديث) مُتَعلق ب: التتبع» أي لأجل معرقّة حَال الحَدِيث. 

(الذِي يُظن أنه قردء) ظاهره الإطلاق الشامِل للنسبي وَغَيره. 


(ليُعْلم هَل لَّهُ) أي لر اويه. 
(متابع أم لا) ؟ وَكَذا هَل لَه شاهد أم لَا؟ كَمَا سبق» [وكما] سيرشدك إلى ذلك قَوْله: بل هُوَ هَيْنَة الَو صل 
ِليْهمَا. 


(هُوَ) أي التتبع الْمَدْكُور هُوَ (الاعْتِبّار) كمَا تقدم في كلام الْعِرَاقِيَ 
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مفصلا (وقول ابن الصّلاح) مُبْتّدأه ومقوله: (معرفة الاعتيّار» والمتابعات) بِكَسر المُوَحدّة ويجوز فتحهًا 
(والشواهد) أي إلى آخره. الكو (قد يُوهم) أي قول ابن ادي (أن الاغتبار قسيم لهما) أي حَيْتُ 
أضيفت المعرقة إِلَى الاغْتِيّار وَمَا بعده. ا اا التتبع هُوَ اغتبار المتابعات» والشواهد. 
(وََنِسَ كذلك) أي في الْوَاقِع لآن الاغتبار هو نفس معرقة القسمَينِء أو لّة لمعرفتهماء ُن قسيما هما 
لعدم اندراج الثَلَانّة تحت أمر وَاجِد. فَإن النَفْسِيم هُوَ ضم ليود المتباينة» أو المتخالفة إلى المَقْسَمِء وهنا لَيْسَ 
ذلك 

(بل هُوَ) أي الاغتبارء (مَينَ الَوَصُل) أي كَْفِيّة الَوَصُل. 

(لَنْهِمَا) أي المتابع وَالشَاهِدء قكيف يكون قسيماً ّهما! وأغرب ليذه حَيْتُ قال : ما قالّه ابن الصلاح صَحِيح 
لأن هيئة النّوَصّل إِلَى الشّيْء غير الشَّيْءِ انتهى. وَفِيه أنه َيِسَ كُل مُعَاير للشَيْء قسيماً لَهُ فمراده أنه لَيْسَ 
نوعا على جدة قسيماً لّهما فتدبر» ثم تعقب» / وَإِلَّا فتأدب» فَإن الأَدَب خير من الذَّهَب. 
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(وَجَمِيع ما تقدم من أقسَام المقبول» تحصل فَائِْدَة تقسيمه بِاغْتِبّار مراتبه عند الْمُعَارضَة وّالله أعلم) أي فيقدّم 
مَا هُوَ أعلى مرتبّة على ما هُوَ دونه وَهَكَذَاء وَهَكَدَا قال المُصَنْف: يَعْنِي إذا تغعارض حديثان: صحيحٌ لذاته 
وَلغيرهء وحسنٌ لذاته وَلغيره» قدم الذي لذاته على الذي لغيره. وَقال تلميذه: لم يراعوا في ترجيحاتهم هذا 
الاغتارء ويُعرف هَذا [76 - أ] من صَنِيع الْبَيْعَقِيَء وَالْغَرَالِيَ في " تحصين المأخذ " انتهى. 

رَفِيه أنه على تَفْدِير تبُوت عدم اغتِيّار / 55 - ب / هذه المراعاة مِنْهُمَاء ؛ لا لزم عدم اغتبار غيرهمًا. 
وغايته أن المنذالة تكوق خلافية: رل لف أطلق إشَازّة إلى صحف فرعا تل ارجح آم نتر في 
جَمِيع مَرَ اتب الحَيث: من الصّعِيف, و الحسن» وَالصٌّحِيحء فلو لم يكن الاعتبارٌ مُعْتَبرا لَكَانَ أمرا عَبَثاء وَلم 
( [المخكم] ) 


(ثمّ المقبول) هذا تَفْسِيم ثانٍ للمقبول كما أشَارَ َيه بقوله: 
(يَنْقيِم أنِضا إِلَى مَعْمُول به» وَغير مَعْمُول به) أي الانقسام منحصر فيهمًا. 
(لأنهُ إن سَلِم) أي الحديث» (من المُعَارصَة) أي من تقار که خريث آخر يناقضه في الْمَعْنىء وَقوله: 
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ات كبو تاد کاس المَغنى: فلا يرد عليه ما قال ِلْميذه الْمُارضَة مصدرء وَالْخَبَر الذي لم 
يضاده اسم فاعل» ولا حَاصِل على هَذَا الاسْتِعْمَال مَعَ تيسير اسْتِعْمَال الْحَقِيقَة. وفيه أن تيسير اسْتِعْمَالهَا إذا 
کان تهنا اتسين اها يجوز الول إلى بان اا وميتاها: 

(فَهُوَ) أي المقبول السّالم هُوَ (الْمُحكم) أي الَّذِي يُعْمَل به بلا شُبْهَة. 

(وأمثلته كَثِيرَة») أورد الْحَاكِم مِنْهَا في مُسْند عَائِشة رَضِي الله عَنْهًا: ٣‏ شد " الناس عذابا يَوْم القِيَامَة 
الذين يُشَبَهُونَ بخلق الله ". وَجَاءَت امْرَأَة رفاعة فَفَالَت: 1 إن رِفَاعَةَ طلقني» “فيرو حت بده غد الر كم بن 
الرَبَيْر. ذكره السخاوي. 

(وَإن غورض) أي ناقضه حَديث آخر في الْمَغنىء (قلَا يَخْلُو) أي الْحَال من أحد الشَيْتَيْنِه (إِمّا أن يكون 
معارضه) بكر الرّاءء وَهْوَ الحَديث الآخر (مَفْبُولَا) بأن يكون صَحِيحا أو حسنا. 

(مثله) فيه إشكال وَهُوَ أنه إن رید به أن يكون المعارض مُسَاوِيا للمعارردض 
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فيالضكة او الحسن. كَمَا هُوَ اْمُتَبَادره فيد عَلَيْهِ أنه تقدم أن الأصح يقدم على الصّحِيحء وَيقدم الصّحِيح 
على [76 - ب] الحسنء وَإن أريد به [أن يكون] مثله في القُول» فَلّا حَاجَة إِلَى ذكره لدلالة قوله: 

(أو يكون مردودا) عَلَيْه ويرد حِيدَئِذٍ على انحصاره الْمُعَارضَة فِي الصُورَتيْنِ لآن الْمُعَارضَة بين البح 
وَاْحسن ثابتة أإضا على ما اخْتَارَهُ تبعا لببغضهمء وقد ذكر ليذه أنه قال الصف في تفريره: المرَاد به 
أصل القبول لا النََّاوِي فيه» حَنََى يكون القوي نَاسِخا للأقوى» بل الحسن يكون تَاسِخا للصحيح لوْجُو 

أصل الك قال تلمیذه: في هَذا مُخَالقَة لما تقدم من قؤله: يحصل فَائِدَة تقسيمه باغتِبّار مراتبه عند 
المُعَارضَة. قال قَائِل: هذا أمر وَقع في أثناء النَّْرِيرء فلا بث فِيه. قلت: [فقوله] : لا يَخْلُو إِمّا أن يكون / 
معارضنة مف لا مثله أو يكن مردوداء سیم خين خاضر» لاله جَارَ أن يكون معارضه دونه في الول 
َيس بمردود» / 56 - أ / وَالله أعلم. التهى. 

وَالَّذِي سنح بالبال وَالله أعلم بالْحَال: : أنه لما ة قسّم المقبول أولاء وذكر ما تعلق به من الْمُعَارصَة وَغَيره 
ذكر هُنَا تقسيماً آخر بِاغْتِيّار أصل القبول وَمُقَابله» وَذكر ما يعلق به من الْمُعَارضَة المختصة بهء لكا 
كانت لك المُعَارضَة مختلفاً فييقاء أعرض عَْهَا َذكر المعارضة الْمُتَفق عَلَيْهَاه وَهَذَا بمذهبنا المَنْضور 
أحق» ا بمختار مذهبه أوفق. 

(وَالدَّنِي:) أي الود 
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(لا أثر لَهُ) أي لا تأثير لَه في أن يكون [مُقَابلاء فضلا عَن أن يكون] مُعَارضا ومناقضاً. 

(لأن القوي) أعم من أن يكون صَحِيحا أو حسنا. 

(لا يُؤثر فيه مخالفة الصجيف) لعدم َمل به إا إذا لم يُوجد هُنَاكَ حَدِيث قوي فيقدم على الرَّأي كَمَا هُوَ 
مَذهَيكًا . أو إذا كَانَ في فَضَائِل الأغْمّال يشرط أن لاكرن داقع لأضيل من اسول ]77 ا 

( [مُخْتَِف الحديث] ) 


(وَإن كَانَت الْمُعَارضَة) أي مُعَارضَة حديثء (بمثله) أي بمقبول آخرء فا يَخْلُو) أي جيني من أمرين: 
(إِمَا أن يُمكن الجمع) أي بتأويل» أو تفييدء أو تَخْصِيص (بين مدلوليهما) أي معنييهماء (بِغَيْر تعسف) 
مُتَعلق بالجمع؛ والتعسف: أذ يد من لكلف > لِأنّهُ خُرُوج عَن الجَادّة. قال المُصَنّف: 5 
فللخصم أن يَرُدّه» وينتقل إِلَى مّا بعده من الْمَرَاتِبِء قله تلْمِيذه. 

(أَو ( أي لا يُمكن الجمع مُطلقًاء » أو يُمكنء ولكنه بتعسف. 

(قإن أمكن الجمع) أي بتكلف من غير تعسف» كَمَا سَيَائِي بَيّانه في أمثلته» (فَهُوَ) أي فقِسْم الحَدِيثْ 
السار طن الغ لمكن الجمع بَينهمَاء (النّؤْع) أي أحد 
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الاعف (المُسَمّى) أي الْمَدكُور في كه أن (مُخْتلِف الحِيث) بكر اللّام أي مُخْتلَف 0 حَدِيته» ويناسبه 
مَا يُقابله: : فهو التّاسِخ. وضَبَطه بَعضهم يفنح الام [على أنه] مصدر ميميء ويلائمه قله فِيمًا بعد: 
فالترجيح وقال محش : صَححة الشَيّخ الجَرَرِي على صِيعَة اسم الْقَاعِل وَبَعْضِهِمْ على صِيعّة اشم الْمَفُعُول. 
هَذَاء وَالطيبِي جعل الاخ والمنسوخ» وَمَا عمل فيه بالترجيح دَاخِلّة ِي مُخْتَلف الحَدِيثء وأمّا " مُخْتَلِفْ " 
قلم يَخْتَِفُوا فِي رَفعه» لاله في اْمَئْن خبر الْمُبْتَدَاه وَإن كَانَ ظاهرٌ الشَرْح يَفْنَضِيهِ أن يكون مَنْصُوبًا على أنه 
ME‏ أشرتًا إلى دفعه. وتكلف بل تعسف بَعضهم فقال: أي الْمُسَمَى مُخْتَلف الحَدِيث إيّاه. 
غيّره بعضهم بقوله: بمختلف الحَدِيث بأنْ تكون البَاء مُتَعَلقا باْمُسَمَىء على ق 11 أن اف 
جل اید فون زرا فيتَيّن عَلَيْهِ مُرَاعَاة الْمَنْنء ومن قَرَأْ الشّرْح يآزمه إغرّاب الشّرْح. وَهَذَا 
إذا لم يُمكن الجمع بَينهما وَلَّو بتَأويلء فلو قَالَ: هُوَ النّع الذي يقال / 56 - ب /لَهُ: مُخْتلف الحَدِيث؛ لَحَسْنَ 
المَّْجُ لكَانَ أحسن. 
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ثم المَرّاد [77 - ب] بالاختلاف اختلاف لله ظاهراء هو من أهم الأنوَاع يضطر إِلَيْهِ جَمِيع الطوائف 
من العلمَاءء وَإِنّمَا تكفل به الجامعون بين لتْسِيرء والكَديث / وَالففه» وَالأول . وَأول مَن تكلم فيه الإمَام 
الشافعي رَحمّه الله» وله فيه مُجَلد جليل من جملّة كتب " الأم 

(ومثل له) أي لهذا النّؤع (ابنُ الضلاح بِحَدِيث " لا عدوى ") بقتّح وَسُكُون المَهْمَلتَْنٍ وألفٍ مَقَصُورَة بعد 
وَاوء اسم من الإعداء [كالدعوى] وَالتقوى من والأدعاء والاتقاء» وهو ما يعدي من جرب أو تحوه» 
وإعداؤه مجاوزته مِن صَّاحبه إلى غَيره بمجاورته. وَفِي " النّهَايَة ": أعداه الداءُ يعديه إعدادء وَهُْوَ أن 
يُصِيبَهُ مثل ما لصَاحب الذَّاء. 

(وَلا طِيّرَة ") وَهِي: التشاؤم بالشَيْء على مَا كَانَ في عَادَة الجَاهلِيّةء من أنهم توجّهوا إلى جهة وَرَأوا طيراً 
طار إلى يمينهم تفاءلوا به وَقَالوا: إلّه مبارك» وَإن طار إلى يسارهم تشاءموا وَرَجَّعُوا إلى بُيُوتهم. وَمِنْه 
أَضْحَّاب المشأمة في مُقَابلّة أَضْحَاب الميمنة. والتشاؤم قد يكون بِعَيْر الطيرء كمقابَلّة كلب» أو حمّارء أو 
کافر» أو فاجر. 

وَقد يكون بِالْقَوْل كَمَا إذا سمع يا حيران» أو تقطن أو نفي خير» فالتطير غلب في التشاؤم. أما الفأل 
الو إذا سمع يا سعيدء يا 
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رشيدء [يا أفلح. يا مَنْضُورء وأمثال ذَلِك] و القاة «المتسشق ا 
لاونو لفك أن التشاؤم NED SEE Oa‏ 
بظهُور بَسْمَلّة وَنَحُوهَا فَلَا بَأس به» وَأما الْحُرُوف فلا دلَالّة لَهَا على على الق وَالحسن أبداء ك الطير:ة مصددن 
كالخيّرة: و الت ليما كاف الذهانة رفي " الفاح #تتطيوت:من :الشوءءوبالشي ب و الا هة 
الطيّرّة [78 - أ] على وزن العنَبّة» وهي مَا يُتشاءَم به من الفأل الرّدِيء. 

قال النَوَوِي: هي بكر الطّاءء وَفتح اليّاء على وزن العَِبَة هَذّا هُوَ الصّجِيح الْمَعْرُوف فِي رِوَايّة الحَِيث 
ركنت اة ر كى القاضني»:واين: الأثير أن مِنْهُم من سكن لاء . ومام الحييث: " وَلَا هَامَةَ ولا صَفَرء 
وَلا غول و الها بتَخْفيف الْمِيم من طير اللَيْل. وَقيل هي البُوم» وکات لْعَرَب تزعم أن روح القټيل 
الذي لا يدرك تار تصير هّامة فتقول: اسقوني اسقونيء فَإِذا أذرك تَأره طارت وكات ل عدون أن ن 
حَيّة في البٍطنء و الذي يجده الْإِنْسَان عند جوعه من عصًّه. وَقيل: كَانُوا يتشاءمون بَصَفر وَيَقُولُونَ: تځثر 
فيه الفِتّن. والعُول: أحد الغيلان» وهم جنس من الجن / 57 - | / كَانّت الْعَرَّب تزعم أَنّهَا تتراءى للنّاس في 
الفلاة فتتلوّن في صور شَنََّى» فَتعُولُهم أي تلهم عَن الطَّرِيق وتهلكهم: 
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فنفاه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَلَيْسَ هُوَ نفيا لؤْجُوده لقَؤله تَعَالَى: (كَالّذي استهوته الشيَاطِين في الأزض 
کا بل إنطال زعمهم فِي تَلونه بالصور الْمُخْتَلقَة. وَأما ما ذكره فى متسر اة أن 
معنى لا غول» أي لا يسيع أن يضل أحداء ق على ظاهره لمخالقته الآيْة الْمَْكُورَة. 

ا " فِرٌ ") بكر القاء ود تشديد الرّاء الْمَفْوحَةء ويجوز كسرهًا. 

(مَعَ المَجْدُوم) وَهُوَ الذِي أَصَابَهُ الجُذَام. وَكَأَنَهُ جُذْم أي فطِع. قال في " الْقَامُوس ": الجُذَام كفْرَاب» عِلة عل 
تَحْدُتْ من انتشار السّوْدَاء في البدن كُلهء فيَفْسْدُ مزاج الأغضّاء وهيئاتهاء وَرُبمَا / انتهى إلى ناكل الأغضّاء 
وسقوطها عَن تفرح. 

(فرارك) بالنصب أي كفرارك (من الأسّد ") وَنَحُوه مِمَّا هُوَ ظاهر الصَّرَرء أي فِرَارًا شَدِيداء EE‏ 
على قدر توكلك على الَذِي بِيَدهِ الأمر . وَكَذَا مَعَ حَدِيث: " لا يورد مُمْرِضٌ على مُصِحٌّ چ" 

(وَكِلَاهُمَا في [78 - ب] الصّجيح) أي معدودان فيه أما الأول: قرا خمد وَمُسلم عَن جَابر ري الله 
عَنَهُ على مَا في " الْجَامِع الصّغِير " للسيوطي. 
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وَأما الذَانِي: فَقَالَ الرّدْككشي: رَوَاهُ لشَيْحَانِ فَارَادَ المُصَنّف أَنَهُمَا فِي مرتبّة وَاحِدَة من الصّحّة مَعْ قطع 
التَظر أن أحدهمًا أصح من الآخر كَمَا تقرر. (وظاهرهما النَّعَارْض) في الْمَغنى الْمَدلُول بهما؛ إذا الأول 
[يدل] على نفي الإعداء مُطلقاء وَالثَّانِي على إثبَاته المُؤَكد بالأمر للجزم المشبه بالحتم 

(وَوجه الجمع بَينهمَا) أي بين الْحَديثين» (أن هَذِه الأمرّاض) أي من الجذام» وَالبَرّصء وَعَيرهماء (لا تُعدي 
بطبعها) أي كَمَا يفول په الطَبعِيّة (ل » كن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىَ جعل مخالطة الْمَرِيض بها) أي بِهَذهٍ 
الأخواضي (للصحيح) مفعول ثان للمخالطة» وَاللّام للتقويةء (سَببا) مفعول كان ل جعل»؛ > (لإعدائه) بكر 
الهمرّة (مَرَضَه) أي لإعدائه تَعَالَى مرض الْمَرِيض إِلَى الصّحِيحء (ثمٌَ قد يتَخَلّف ذَلِك) أي الإعداء (عن 
سَببه) وهو المخالطةء (كَمَا في يره من الأَسْبَاب) حَيْتُ يتَكَلّف السَّبّبء كَعَدم الشبع بِالأَكْلٍ لمن لَه جوع 
لبّقر» وَعدم الرّيّ بالشرب لمن لَه الاسْتِسْقَاء. 
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(كَذَا جمع بَينهمًا ازن الصّلاح تبعا لغيره) وَحَاصِله: أن اللّفي فِي قؤله [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] لما كَانَ يده 
أهل الْجَاهِِيّة وبعض الْحْكَمَاء الفلسفية» وأرباب الْعُلُوم الرياضية والطبيعية؛ من أن هَذِه الَمْرَاضِ من 
الجُذّام والبَرّص تُعدي بالطبع؛ / 75 - ب / كَمَا زَعَمُوا أن المَاء بالطبع يُغرِقء وَالنَار بالطبع يحرق. وقد 
ردهما الله عز وجل بكتابه أبلغ رد فِي قصّة إِبْرَاهِيم ومُوسى عَلَيْهمَا السّلام وَأن الْإثبّات في الحَديث الثاني 
باغتبّار السّبّب العادي في جعل ذلك ولكونه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رَحمّه للْعَالمِين حذر أمته المرحومة 

فخ ارز ِي يُوجد عِنْدهِ عَادَة بفعل الله تَعَالَى. رفي التشبيه بالأسد [79 - أ] إِيمّاء إلى ذَلِك. وقد يُقَال: 
[الجمع بينهما] بأن التفي للاعتقاد» والأمرّ بالفرار للفغل» كما هى [صلى الله عَلَيْهِ 4 وسلم] عَن الذخُول في 
بلدٍ الطّاغون مَعَ أن المعتقد أن لا تأثير لغير الله عالى وَأنه: (إذا جَاءَ اه ون 
لوقو 1و الطافق نا دهن لفق 1ن كت الصويفاء» :15 خفيه ات . وَأما الكاملون المتوكلون؛ 
لا حرج فِي حَقهم إِذ صح أنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أكل مَعَ مجذوم وَقَالَ: " باسم اللهء ثِقَة بالله وتوكلاً 
عَلَيْهِ " رَوَاهُ بُو دَاوْد وَغَيره. وَأمامَا ورد 


الجزء: 1 ' الصفحة: 368 


من أنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قال لمجذوم جَاءَ ليبايعه؛ فلم يمد يده يِه وَقَالَ: " وقد بَايَعت " فَمَحْمُول على 
ان الكو اكت أو هلك الخداقف :لكان قفي الأول نَظَرَ إِلَى المسيّب الْمْتاسب لمقام الجمعء وَفِي الاي انط 
إلى السّبّب الملائم لمقام التَفْرقةء وَين أن كُلاً من المقامين حق. 

(وَالأولّى) أي عند المُصَنّفء (في اأجمع بَينهمَا أن يُقَال: / إن فيه [صلى الله عَلَيْهِ َسلم] باق للعدوى على 
عُمُومه) وفیه أنه على تقډیر الأول أَيْضا باق على عُمومه» لأن گلام ان الصلاح لَيِسَ تَخْصِيصَاء بل هُوَ 
تأويل وَصرف عن ظاهره؛ ضَرُورَة الجمع بينه وبين معارضه» لكن المفهومَ من كَلامه الآتي أنه أَرَادَ 
بقوله: على عُمُومهء ظاهّره الْعَام أي لا وجود للعدوى أصلا لا بالطبعء وَلَا بالسّبَب. 

(وَقد صح قله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لا بُغدي شَيْء شَيْنا ") أَرَادَ په أنه مُؤيد لباه على عُمُومه. وَفيه 
أنه لا فرق بين هذا الحديث وَحَدِيثْ: " لا عدوى " بل هُوَ أبلغ من هَذَا . قال محش : فإن قلت: : هذا ا 
تأويلٌ ان الصّلاح: قلت: سلمناه؛ لگن تعدد عباراتٍ الحَدِيث وتكررّها يدل على أن المُرَاد بها مَا يتَبَادَر 
مِنهاء 
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انتھی. وَفيه [79 - ب] أن ان الاح يُسَلّم هَذَاه لك صَرَفه عَن ظاهره لحَدِيث آخر يُعَارضَهُ بحسب 
الظاهرء وَيُوَيِّدةٌ مشاهدة الاين السببي في الْغَالِبِء فَيتَعَيّن أن يُحمل الي على الطَْع و الحقيقة والإثباث 
على الب وَالْمجَازء كما جمعُوا في قله تَعَالَى: (وَمَا رَمَيْتَ ِذْ رَمَيْتَ) أي مَا رميت خلقاً إِذْ رميت كسباً. 
وَكَذا قؤله تَعَالَى (قلم تَفْتْلُوهُمْ وَلَكِن لله قتلهخ] أي ما قَتَلنْمُوهُمْ حَقِيقَة بل صُورَةء وَلَكِن الله قتلهمْ حقيقة. 
(وَقوله) : أي وَقد صَحٌ قَوْله ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) أي مؤيد أَيُضا / 58 - | / لبَقَائه على عُمُومه (لمن 
عارضه») أي بحسب الظاهِرء وَإِلّا فمعارضة ابي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كفر على الْحَقِيقَة, ؛ فتحمل 
المكاز نة غل :الا اة لَّويّة لا الاصطلاحيةء فَالْمَغنى: e‏ (بأن البعير 
الأجرب يكون في الإيل الصّجِيحَة) أي ِيما بينهاء فقُوله: (نيخالظها) مشتختى : عَنَهُ (فتجرب) بقنْح الْفَؤْقيّة 
وَسُْكُون الجيم» وَفتح الرّاءء [وَفِي نُسْحَة: بِضَم الْفَوْقِيَّ وَسُكُون الجيم] أي قَتَصِير الإبل جرباء 

(حَيْتُ رد عَلَيْ) أي جين رد على معارضته ومقابلته لقَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] " لا يُعدِي 
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شَيْء شنا " بمَا ذكرء (بقوله:) مُسْتَغْنى عَنهُ ب: " قولة " سَابقا. 

وَأما قول شَارِح: وَقوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذلك الحَديث لَا يَدفع الإيرّاد. فيرِدُ عَلَيْهِ أنه يتاج إِلَى العلم 
بوفُوع حَديث: " لا بُغدي شَيْء شَيْنا "» وَوَرَدَ مرَّْنِء اة لدفع المُعَارصةء فتامل. 

ثم رَأَئْت محشياً قال عِنْد قَوْله: حَيْتُ رد عَلَيْهِ بقوله: الأولى ترك ذلك ليَكُون قَؤْله: " فمن أعدى " بَدَلا مِمًا 
سبق من لفظ قَوْله [صلى الله عليه وسلم] إن كَانَ [قَوْله] بِمَْنى مقوله» أو مقولاً لَه إن كَانَ بِمَعْنَاُ 
المصدري. وتوجيهه: [80 - أ] أن قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] في وَقت الردّ حَاصِلِ بِهَذَا الحديث وَهُوَ:ٍ " 
فمن أعدى ... ٠"‏ أو نقُول: التَفيير وقد صَحٌ قَوْلهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الذّال على عدم الإعداء. وَقوله: " 
(" فمن أعدى الأول ") ظاهره أنه أَرَادَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بهذا الْكَلَامِ أن وُقُوع الجرب - اء على 
السَبَّب - لا يُنَافِي نفي الإعداء بالطبع المركوز في طباع الْجَاهلِيّةء وَإَِّا فو حمل الإعداء على الطْبْع فَفَطء 
فَمَن أعدى الأول؟ إِذْ لا فرق بين طبع إبل وطبع إيل» ومقصود الشَارِع [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِخْرَاجِه 


الجزء: 1 ' الصفحة: 371 


مخ فاد عقيدكة و اسالد إلى لب توحيده وَحَقِيقته. وَالتغبير [بالإعداء] للمشاكلة. وَلذَا قال النَوَويّ رَضِي 
لله تَعَالَى عَنهُ: معنى الحَدِيث أن الْبَعِير الأول الذي جرب من أجربه؟ . 

أفول: وَلَعَلَ لبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلِمَ بنور البْوّة أن المعارض جعله مُعدياً بطبعه» فردُه عَلَيْهِ 
بقوله: " فمن أعدى الأول ". ' 

(يَعْنِي أن الله تَعَالَى تدأ بف [أي الإعداء (في الثاني كَمَا ابْتدَأ) ( أي مث ابْتِدَائهِ (في الأول) وَفيه نظر؛ 
د الثاني يخْتّمل أن يكون بِسَبَبء وَأن لا يكون بِسَبَبء وَحَدِيث: " فر من المجذوم " وتأثير المخالطة 
بحسب الْمُشَاهدَةَ وَحَدِيث " امُتتّاعه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مبايعة المجذوم د بِالْيَدٍ " ظاهر في الثاِي 
َيْسَ كالأولء فتأمل» فَإِنَهُ لَيْسَ بمَعْنى: " فمن أعدى الأول "» بل هُوَ من باب إرخاء العتان للخصم» » أي 
ا نل ر اغف الإبل بمخالطته» فمن أعدى البَعير؟ وَإِنَّمَا عدل عن الْبَعير إلى الأول لاله قد يُقَال: 
ُلك اير خالط أجرب آخرء وَهَلّمَ جَرَأَء فدفع / 85 - ب / كَلَامهم بالأولٍ» وعبّر ب: مَن إِشَارَة إلى أن 
هَذَا لما هُوَ فعل الْقَاعِل الْحَقِيِقِيَ. 

(وَأما الأمر بالفرار من الجذوم» فمن باب سَدَ الذرائع) أي الْوَسَائِلِ إلى 
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الرذائل» كسوء الاغتقاد» أي من باب سد توهمها؛ (ِلَِلَّا يثّفق) » كَانَ الأظهر أن يَفُول: لاله إن [80 - ب] 
اتفق. 

(للشخخص الذي يخالطه) أي المجذوم؛ (شَيْء) فاعل يد يتفق» (من ذلك) أي الجذام الذي يدل عليه المجذوم» 
(بتِير الله تَعَالَى ابتِدَاء) أي اتفاقا (لا بالعدوى المنفية) توكيد لقؤله: ابتدَاء (فيظنَ) بالتصب [عطف] على 
جَوَابِ النّفْيء (أن ذَلِك؛) أي حُصُول الجذام (بسَبّب مخالطته) أي الشَّخُص للمجذوم» (فيعتقد صِحَّة 
العذوىء فيقع في الحرج) أي في الإثم. 

فا إذا ظن أن الجذام حصل بسَبَّب المخالطةء واعتقد صحة الْعَذُوى بالتأثير السببي لا حرج فيه وَإِن 
أرَادَ په أنه بسَيّب الخلطة يغتفد صِحَة الْعَدُوى بالطبع» فيرد [عَلَيْ] : : أنه حيلف يخ على كل [أحد] أن 
يتنب ما يتعَّق بالأسباب» كالمعالجة بالأدويةء بل مزاولة الأَطعِمّة والأشربةء حَيْثُ يختّمل ا أنه 
الأدذُويّة وَنَحُوهَا لَهَا تئر بطبعهاء فيعتقد اغتقاد الطبعية» فيخرج عن المِلّة الحنيفية. 

(قأمر بِتَجَنْبه) أي المجذوم وَهُوَ إِعَادَة للْمُدّعى بِعِبَارَة أخصر؛ (حسماً للمادة) 
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ويرد عَلَيِْ اجتنابه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن المجذوم عِنْد إِرَادَة المَُايعة مَعَ أن منصب اللَّبْرّة بعيد 
من أن يُورِدُ لحسم مَادّة ظن الْعَذُوى كلاما يكون مَادّة لظنها أْضا. قإن الأمر بالتجنب أظهرٌ في فتح مَادَّة 
كلق أت العذوى لها تئر بالطبع؛ وغلى كل تفيير» قلا دلالّة أصلا على نفي الَْذُوى سَبها. وللشيخ 
النُوربشتي هُنَا كلام دَق قيق على وجه التّحْقِيق ذكرته في شرح المشكاة وَالله ولي التّؤفِيق. 
ازات اطم ركان ملك كلامه قو ايب " النْهَايَة " تحت حَدِيث: : " لا يُوْرِدُ مُمرض على مُصح ": :كاله 
كره [ذَِكَ مَخَافة] أن يظهر بمالٍ المُصِحٌ مَا ظَهَر بمالٍ المُمْرِضء فيظن نَا أعدتها فيأثم بذلك. انتهى. 
يَعْنِي فيظن أنه أعدتها بطبعها لقؤله: فيأثم بذلك» دلو نظن ها أعدتها / بِسَبَبِهَاء ء قلا يَأَتم بذلك» فيكون من 
اب " إذا سَمِعْتُم بأرض فِيهًا طاغون فلا تَدْخُلوهَا " 
(وَقد صنف) وَفِي نُسْحَة: صنع (في هَذَا انوع [81 - أ] الإمّام الشافعي رَحمّه الله تَعَالَى كتاب " اخْتلاف 
الحديث "» لكنه لم يفُصد استيعابه) كِنَايّة عَن عدم استيعابه؛ وَإِلَّا من أَيْن يعلم قصده؟ لكن يُشِير إِلَيْهِ أنه لم 
يفرده بالتألیف» بل 


افر ا و 


جعله ُء من كِتَابه " الم " و بل لا يُمكن الاشتيعاب لاختِلاف فهوم أولى الألبَابء وَإِنَمَا أظهر 
الإمَام في " الأم " طرِيق الجمع فِي بعض الأَحَاببيث / 59 - أ / ليعلم كَيْفيّة لاع الجمعء وَلَا يأزم بعد 
E E‏ حدلة إجمائية نيه العاوق هن 
طريقة الجمع التفصيلية. 

(وقد صنف فِيه) أي فِي هَذَا الع (بعده) أي بعد الشافعي (ابن قتّيية) بصم القَافء وَفتح ية وباء 
سَاكنة» وَهُوَ شيخ الشَيْحَيْنِ وقد أجَاد . (والطّحَاوي) وَهُوَ مام جليل من عُلَمَاء الْحَتَفِيَّة و اسم كتّابه " مشكل 
الأخبّار ومعاني الْآثّار " وقد أََادَ . (وَغَيرهمًا) قال ان خُرَيْمَة: لا أعرف حديثين صَحِيحَيْنِ متضادين» فمن 
كَانَ عِنده شَيْء قلأتي به لأولف بَينَهمًا. 

(وَإِن لم يُمكن الجمعٌ) أي بِغَيْر تعسف» (قَلا يَخْلُو) أي الحَيث من أحد الأمريْن: (إمّا أن يُعرف التّارِيخ) 
أي تاريخ الْحَدِيثينء (أ ّا) فيه حَرَارَة فَإِنَهُ جعله مثنا مُقابلا لقؤله فِي الْمَتّن: فإن أمكن .. 

وَحق العبارَة أن يُقابله بقوله: وَل وَلِهَدَا غير الأسلوب في الشَرْح وجُعل مُقَابلا لقَؤله: 1 لم يُمكن» 

وَجعل قؤله: أو لا مُقابلا لقؤله: إِمَّا أن يعرف. وَيُمكن 
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أن يَجْعَل قؤله في الْمَئْنَ: أو لا " على " أمكن "» أي أو لا يُمكن الجمعء وَيجْعَل الْوَاو في: وَكَبتَ للْحَالء 
بتدِير قد لا للغطف ليحتاج إلى تَفْدِير اْمَغطوف [ِعَلَيْهِ] » وَهَذَا باعْتِبَار حل اَن افر ادو وقد تقدم أنه 
جعل امن جُزء من الشّرْح فَعَليهِ يتعيّنَ أن يكون معنى أو لاء أي أو لا يعرف تاريخهما 

( [الناسخ والمنسوخ] ) 


(فإن عرف) أي تاريخهماء ؛ (وثبت) يخْتّمل القطف وَالْحَالء [81 - ب] (الْمُتَأخر) أي المتآخر مِنْهُمَاء نه 
محط الْمَفُصُودء لِأنُّ إذا علم الْمُتآخرء فا يحْتَاج حِيَئذٍ إِلَى تاريخ الْمتَقدَم. انمز اق أنه فيك خر ادها 
(به) أي بالتاريخ؛ (أو بأصرح مِنْهُ) أي من اللَارِيخ كنصه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على نسخ أحد الْخَبَرَيْنِ 
أو ص صَحَابِيَء كُمَا سيأتيانء (فَهُوَ) أي الْمُتأخر: (التّايخ» وَالآخر) أي الْمُتَقَدَم الْمَنْسُوخ. 

في " الْخُلَاصَة ": النّاسِخ: كل حَدِيث دل على رفع حكم شَرْعِي سَابق» ومنسوخه كل حَدِيت رُفع حكمه 
الشّرْعِيَ بدليل شَرْعِي ماخر عَنه. وَهْوَ فن مُهمَ 
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صعب يغتفرٌ إِلَيْهِ وَعلمه فرض كفايّة أعيا الْقْقَهَاء وأعجز العلمّاء. 

قال حُذْيْفة: إِنَمَا بتي من عرفه. فقيل لَهُ: : من يعرفة؟ قال: عمر رَضِي الله تَعَالى عَنة. 

(والنسخ: رفعُ تعلق حكم شرع) أي قطع تعلقه بالمكلفين . وّالحكم: : إسْتَاد اسز إلى آخر . بِاعْتبّار توصيفه 
بشرعي ارد به الخطاب الْمُتَعلّق بأفعَال العباد] . (بتليل شَرْعِي ماخر عَنهُ) 48 

وَإِنَمَا قال : تعلق حكم» لأن نفس الحكم قديم لا يزتفعء لأنَّهُ خطاب الله تَعَالَى الْمُتعلّق بأفعال المُكلفين. قال: 
شارح: وَخرج به الْمُبَاح بحكم الأضلء فَإنَهُ لَيْسَ بحكم شَرْحِي. فيه بحث؛ لِأن حكم إِيَاحَة الأَشْيَاء إِنّمَا غلم 
بالشزع كَقَوْلِهِ تَعَالَى: هو ِي خلق لكم ما فِي الأزض جَمِيعًا) / 59 - ب / وَنَحُوه من قَؤْله (وكلوا 
شريو [وَجَعَلنَا نومكم سباتا وَجَعَلنَا الل لباسا وَجَعلنا اهار معاشا) . قال ثم خرج الرَفع بِالمَوْتِء 
وَالنَّوْم» والغفلة» و الْجُنُون مِما لَيْسَ بدليل شَرْعِيء وَفيه نظر؛ لأن مَالهًا كلها إلى دليل شَرْعِي. قَالَ: وَكَذَا 
يان الْمُجْمل وَالِإسْيَِْاء وَالشَرطء وَنَحُوهَا مِمّا هو مُتّصِلِ بالحكم مُبين لغايته» أو مُنْقَصِل عَنهُ مُخصص 
لعْمُوم» ا لإطلاق ل ذْ لا تَأخْر فيهاء وَخرج أيْضا قول بعض الصَّحَابَة: خبر كَذَا تَاسخ. انتهى. 
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والمجمل ما لم ينضح دلالته مثل: بَيّآن الْخَيط الْأَنيَض بِالْفَحْرِء عند من [82 - أ] جعله من قبيل الْمُجْملء 
وهن الْعَام الذي يُرَاد به الْخَاصِء مثل ما وَقع من الشرط في صلح الْحُدَيِْيَة عند قَؤلهم: ومّن جَاءَكُم منا 
رددتموه عليناء فَإن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِنّمَا أَرَادَ الرّجَال. ذكره البقَاعِي. قَالَ التلميذ: نظر 
البَيْضَاوِيَ في هَذَا التغريفء فإن الْحَادث ضد السّابقء وَلَيْسَ رفع الْحَاث للسابق وبأولى من رفع السّابق 
للحادثء وَهَذَا أحد الَوْجُوه التي رد القاضي بها هذا التغيريف. 

(والناسخ: ما دل) وَفِي نُسْخَة: مَا يدل (على الرَفع الْمَدْكُوره وتسميته) أي الرّفع؛ (تابخا مجّاز) من باب 
إصَافة الفغل إلى السّبّب وَالدّلِيل. 

(لأن التّاِخ في الْحَقِيقة هُوَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) لقَؤله تَعَالّى: (مَا ننسخ من آيّة أو ننسها نأت بخَير مِنْهَا أو 
مثلها] فإطلاقه على الرّفع المُرَاد به الدَّال عَلَيْهِ أعم من أن يكون آيّة أو حَدِيثاء فالناسخ هُوَ الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَىء وَإن كَانَ يُجْرِي النسخ على لِسَان نبيه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. 

(وتعريف النّسخ بِأَمُور:) أي ثَلَاثّة بحسب ما ذكرهًا المُصَنَّف. 
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سنة» (حَدِيث بُريذة) يضم مُوَحدَة؛ وفتح رَاءء وَسكُون ټاء؛. (في " صڃيح مُسلم ' ': كنت نَهَيْتُكُمْ) أي أولاء 
(غن زيارة لبور ألم » بتخفيف الام للتّنبييه . (فزوروها) أي القَبُور؛ (فإنّهَا) أي الزّيَارَة المفهومة من 
الفغل» و القبُور» أي رؤيتهاء (تذكر رة وتذكر الخ تعين على ال الاد للرحلة إِلَيْهَاء ودر هد 
في الدُنْيَا وَمَا عَلَيْمَاه ونقل طول الأملء وتُحَسّن العلم وَالعَمَّل» وترحم على الأَحْيَاء والأموات» وَغَيرهًا من 
الفوَائْد الزاخرة؛ والعوائد الفاخرة. 

وَهَذَا الكديث من غرائب الدَّاسِخْ والمنسوخ حَيْتُ يشملهما. وَالْغَالِب أن يَكُونَا حديثين بَينهمًا فصل مَاء 
وَنَحُوه حَدِيث " رَجْمُ مَاعِزٍ دون جَلدٍ " بعد قؤله: " اليب بالَنَيب جلد مئة [82 - ب] ورَجْم بِالْحِجَارَةٍ ". 
ونا أنوَاع ناخ والمنسوخ لَيْسَ هَذَا مَحَله. 

(وَمِنْهَا) أي من الْأمُور التي يعرف بها النُسخ الال على النّاسِخء (مَا يَحْزِم) 
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أي الحَدِيث الَّذِي يجزم (فيه الصَّحَابِيَ بِأنَم) أي اناخ أو أحد الْحَِيثين» (مُتَأخْر) . 

قال محش : فيه تساهل وَكَدَا / فِي قَوْله الآتي. وَيُمكن / 60 - أ / تَؤْجِيه كام الشّارِح بأن تجِعَل ما مَصْدَرِيّة 
رَيجْعل ضمير بأن عَائِد إلى الحييث 

(كقَل جَابر رَضِي الله عَنةُ: " كَارَ ن آخر الأمريْنِ من رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ترك الؤضوء) 
بالرّفْع على أنه اشم كَانَ» خَبره آخر الأمريْنء أو بالْعَكْسِ والؤضوء بِضَّم الْوَاوه أي ترك التوضيء (مِمًا 
مَستِ التّار) أي طبخته. (أخرجه أَصْحَاب السّنن) أي الأَرْبَعَة. 

(وَمِنْهَا مَا يعرف بالتاريخ» وَهُوَ) أي ماله (كثير) أي لا يحْتّاج إِلَى ذكره؛ كَحَدِيث شداد بن أؤس وَغَيره: 
أن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قال: " أفطر الاجم والمخجُوم ٠"‏ وَحَدِيثْ ابن عَبّاس رَضِي الله 
عَنهما: " أن التبي صلى الله على عله 
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وَسلم اختجم وَهُْوَ صَائْم ٠"‏ فقد بين الشافعي أن الثاني تاسخ للأولء لاله كَانَ في سنة عشرء وَالأول في سنة 
تمان كذا في " الخلاصة: 

و أن عن ر را کی واو هري و ی مر كد 
الرَّاءء (للمتقدم عَلَيْه) أي لما يرويه صَحَابِيَ آخر مُتَقدم عَلَيْهِ؛ (لاحْتِمَال أن يكون المُتاكو (سمعه) أي ما 
برويه (من صَحَابيَ آخر أقوم من لتقم وء أو مثله) بالقصبء e‏ تناخ مويه 
لكر ل و ا 

قال محش : فيه أنه يُمكن أن يكون سَمَاعه مِنْ أقدم من مُتَقدم الإسلام» أو مثله» وَمَعْ هَذَا يكون حَدِيت [83 - 
أ] مُتأخر [الْإسْلام مُتَأَخُرَا] » أو يُمكن أن يُقَال: إذا تطرق إِلَيْهِ الاحْتِمَال لا يكون مُعَارضاء فارتفع الإشكَال. 
(لكن إن وَقع التضريح بِسَمَاعِهِ) أي الصَّحَابِيَ» (لأ) أي لمَزويه (من الذَبِي [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] 


الجزء: 1 ' الصفحة: 381 


فيتجه) بتَشْديد النّاءء أي فَيتَوَجّهِ ويتعيّن. 

(أن يكون) أي مروية (تَاسِخا بشَرْط أن يكون لم يتَحَمَّل عَن النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم شَيْنا قبل 

ِسْلامه) فَإِنّهُ لو تحمل عَنهُ قبل إِسْلامه؛ وَرَوَاهُ بعد إشلامه جَارٌَ. 

قال محشي: وَفِيه أن عدم تحمل متأخر الْإسْلَام شَيْئَا من ابي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قبل إشلامهء لا 

پوجب تخر مرويه من مُتقدم الإشلام لجوَّاز أن يسمع [الْمُتَأخر عَن النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قبل 

ن يسمع] مُتقدم الإشلام شَيْنا آخر. 

فالصواب أن يفول : بشَرْط عدم تحمله شَيْئا مِنْهُ اللي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم قبل إسلامه؛ مَعَ موت 
مُتقدم الإسْلام قبل [إسْلام] الْمُتأخرء أو مَعَ الْعلم بأن الْمُتَقَدَم لم يسمع شَيْئَا بعد إِسْلام الْمُتَأخر تأمل. انتهى. 

گن ا ال اكتفى المُصَنْف عن ذكرهمًا لوضوح اعتبارهما. 

(وَأما الإجْمَاع) أي على حكم شَرْعِي معَارض لحكم آخر شرْعِي مُتقدم (قَليْسَ بناسخ) أي لَهُ بِمُجَرّدِهٍ / 60 

- ب / لا حقيقة ولا مجَارَّاء أن الْإِجْمَاعَ هُوَ إِجْمَاع الأمة. و لامع کے حكن فى ف وشو الله صلى 

الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسل » [كَذَا قيل» وَقيل لاله لا ينعد إلا بعد وَفَاة رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم] » 

وَبعدهًا ازتّفع النسخ. 
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(بل يدل على ذَلِك) أي على وجود تاسخ غيره / يَعْنِي: بِالْإِجْمَاع يُستدل على وجود خبر مَعَه يَقع به النّمخ» 
كَذَا ذكره السخاوي. 

رَحَاصِله: أن الْإِجْمَاع بِذَاتهِ لا يصلح أن يكون تَاسخاء لا فِي حَيّاته صلى الله تَعَالَى عليه وَسلم ولا بعد 
مماته» بل إذا تعارض حديثان» والإجماع على حَديث يدل على أن السَّنّد الذي عمل به به الإجْمَاع تاسخ 
للأول؛ إذ ِذْ الإجْمَاع لا بد أن يكون مُسْتّندا إلى سَنَد نص من الكتاب [83 ف أذ السنة . وَإِنَمَا هُوَ أقوى 
مِنْهُمَا كَمَا ذَكرُوهُ لأن الكتاب وَالسَنة يجري فيهمًا احْتِمَال الْمعَانِي» والمتقدم» والتأخرء و التخصيص› 
والتعميم وَنَحُو ذَلِكء بخلاف الْإجْمَاعء فَإِنَهُ ص في الْمَفْسُود. 

تفن لخم عيفد يكوى اما رفکد ان ن لوجع ت :هدام رقي كاك ا ا 
لى راض فلن على شاحب" الخلاضة " خن قال: وهذا ار ع نة ها غرف بن اللي الى الله 
E‏ ويه مال طرفت ينول Ea BE RES A E‏ 

كَحَدِيث " قتل شارب الخمر في الرّابعَة " غر رِفَ نسخه بالإْجْمَاع ٠‏ 
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على خلافه وَالْإِجْمَاع لا يَنْسَخء وَإِنَمَا يدل على النّسخ. انتهى 

وَلا شك أن صَنِيع صَاحب " الْخُلَاصَة " أظهرٌء فَإِنَهُ لا أزم من علمتًا وبالإجماع؛ علمنًا بمستندهم من 

حَدِيتثْ أو عيره» فيصدق عَلَيهِ أنه مِمّا يعرف به النَّابخ» فا وَجه لعدول المُصَنّف عَن ذَلِك. 

(وَإن لم يعرف الذَّارِيخ) أي تاريخ تأخر أحدهمّاء لا يَخْلُو) أي الْحَال عن أحد الأَمريِنٍ: (إمَا أن يُمكن 

رك أحدهمًا على لاخر يوخه مخ خو ارخ ارد في ال جعل الشّيْء راجحاً. وَفي 

الاضطلاح: اقتران الأمارة بمَّا يتقوى به على معارضها. وقد سرد مِنْهَا الحَازٍمي فِي كتابه " اللَاسِخ 

0 " خمسين» مَعَ إِشَارَته إِلَى زيادتهاء وبلغ بها يره زِيّادَة على مئة. (المعقة الْمَنِ) كَكَوْنهِ مثنا 
تفق عَلَيْهِ الشَيْحَانٍ مثلا مثلا. وَهَذَا عن الشَافِجِي وَأنْبَاعهء وَگأن يكون مَذلوله الْحَظر على ما مَذلوله الْإِبَاحَة 

للاختياط . وَهَذَا عِنْد أبي حنيقة وَأَصْحَّابه. 

(أو بِالْإسْتَادٍ أؤ لا) كَكَوْنِهِ بإسْتَاد اتصف بالأصحية مثلاء وَكُون أحدهمًا سَمَاعا أو EO‏ 

وجادة أو مناولة» وَكُون رَاوِيٍ أحد الْحَدِيئين أكثر عددا من الآخر [84 - أ]» أؤ لَهُ زِيَادَة ثقة» أو فطنة دون 

/ 61 - 1 / الآخر. كَذَا قَالُوا. وَفِي بَعْضهًَا خلافٌ كَمَا تقدّم من أن الْمَذْمَّب الْمَنْصُور عِنْد 
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عُلَمَائِنَا الْحََِيّة الأفقهية دون الأكثرية: وَالْأُضْحِيّة. 

ال تلْميذه: قد يُقل: هذا معا لا معنى لَه أن ركن الْمُعَارصَة تَسَاوِي الحجتين» في التبُوت» فإذا كَانَ أحد 
السندين أرجح لم تتَحَدّق الْمُعَارضَّة. التهى. 

وَأنِضًا يُنَاقض كلامّه ما قَالَ فِي تَفرِير المقبول» حَيْتُ جعله مقسّماً َيه أن المُرّاد به أصل الْقبُول لا 
اساي فيه» حَنََى يكون القوي نَاسِخا للأقوىء بل الحسن يكون نَاسِخا للصحيح. لَوجُود أصل القبُول؛ 
فتدبر» فإن العقل يتحير. 

(فإن أمكن التّرْجِيح تعين المصير إِلَيْهم) أي بالرُجُوع إِليْهِ والاعتماد عَليهء (وَإِلَا) مَعْنَاهُ باغتبار الْمَئْنء و إلا 
تبت الْمتأخرء وَيَأنِي جَوَابهء وَباغټبار الشّرْح وَإِن لم يُمكن التزجيح» (قلا) أي فلم يتَعيّن المصير إِلَيْهِ بل / 
يتو قف الحكم لاله ولا عَلَيْه. 

(قَصَارَ مَا ظاهره التَّعَارْض) قيد بمَا ظاهره التَّعَارْضء إذ لا يتعارض 
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ق و :كال ا 
مُفتضى النَظر طلبُ التَّارِيخ أولا لتنتفي الْمُعَارضَة إن وجدء ثمّ إذا لم يُوجدء (الجمعٌ إن أمكن) برَفع الجمع؛ 

على أنه يكين هدا شر هروه 

(فاعتبار الاخ والمنسوخ) عطف عَلَيْهه وَاْجمْلَة فير التزتيب» وَإِنَمَا عدلنا عن الَجَرَ على سبي اللي 

وَالْبيّانء مَعَ أنه استعمال الأكثر الْمُحْتَار فِي الحَِيث وَالَقُرآن كَفوْلِهِ َعَالَى: (الْحَمد لله رب الْعَالمين) وَكَقَوْلِهِ 

ل " بني الْإِسْلام على خمس: شهادة أن لا إِلّهِ إلا الله ... " ليُوَافق قَؤْله: 

(فالترجيح) قله بد تَعيّن أن يكون بالرّفع بتاء على الْمَنْنَء (إن تعين) أي المصير إِلَيْهِ بعد أنْ أمكن» (ثمّ 

التّوَقُف عَن الْعَمَل بأحد [84 - ب] الْحَديئين) حَنَّى يظهر حكمه» ويتبينَ أمره. 

وَقيل : يُهْجَم ف يُقتى بِوَاحِد مِنْهُمَاء ٠‏ أو يُفْنَى بِهَدَا في وَقتء وَبِهَذَا في آخرء كَمَا يفعل أخمدء وَدَلِكَ غالبا 

ِسَبَب اخْتِلاف رِوَايَات أَصْحَابه عَنه» كَذَا ذكره السخاويء وَكَذَا صَنِيع مالك وَأحمد في سَّلام السَّهُو. 
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(وَالتّغبير التوَقْف أولى من النغبير بالتساقط) على ما اشتهر على الأَلِْنَّة من أن الدَلِيَْنِ إذا تَغارضا 
تساقطاء أي تساقط حكمهمَاء وَهُوَ يُوهم الإسْتِمْرَار مَعْ أن الأمر لَيْسَ كَذَلِك لآن سقُوط حكمهمًا إِنَّمَا هو 
لعدم ظهُور تزجيح أحدهمًا جيذ . وَلَايْزم مِنْهُ اسْتِمْرَار التساقط» مَعَ أن إطلاق التساقط على الأيلّة 
الشّرْعِيَّة حارج عَن سن الآدَاب السَنيّة وَبِمَا ذكرتًا ظهر وجه التَّعْلِيل بقوله: (لأن خَفَاء تزجيح أحدهمًا على 
الآخر إِنّمَا هُوَ بِالنَسْبَةِ للمعتبر) قيل الأولى إلى الْمُعتّبر (في الْحَالة الراهنة) أي التَابنَة / 61 0 
ل 

قفي " الصّحّاح " [يُقال] : رهن: دام وَقبت. وَقيل: أي الحاصرة سميت بهَاء لآن الرَهُن هُوَ الْحَبْس في 
اللعّةء والمرهون مَحْبُوس فِيهًا لا فيمَا قبلهاء وَلَا فيمَا بعغْدهًا. 

(مَعَ احْتِمَال أن يظهر لغيره مَا خَفِي عَلَيْه) قال تَعَالَى (وَفوق كل ذي علم عليم) . (والله أعلم) . 
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( [أقسَام الْمَردُود] ) 


(ثمٌ اْمَرْدُود) لما فرغ لما من أقسَام المقبول شرع في أقسّام الْمَرْدُود. 

(وَمُوجب الرّد) أي مُقْنَضَاهُ وَهْوَ حُرْمّة الْعَمَل بهء أي الْمَرْدُودء وحكمه الْمتَرَتب عَلَيْ كِلَاهُمَا لجهّة 
وَاحدة. (ِمَا أن يكون) أي الْمَرْدُود يَعْنِي رده أو مُوجب رده فاندفع مَا قَالَ تلمِيذه: يقال على هَذَا: إن 
الشّرْح غير معنى الأضل. انتھی. إذ كَانَ ظاهر مُرَاعَاة الْجَاِييْنِ أن يول بدُونِ العقطف : مُوجب رده إِمّا أن 
يكون بِسَبَبه» وَالظاهر أنه اشم مفعول من الإيجاب» أي ما أوجب رده أي وَاجب الرّدء إِمّا أن يكون: 
(لسقط) باللّام وَفِي نُسْحَة: [85 - أ] بِالْمُوَحّدَةه وتثليث السّينء وَالْقَنْحَ هُنَا أظهر أي لسقوطه بحَذّف 
الْمُضَاف إن كَانَ السقط بمَْنى مَا يشقطء كمَا يشعر به قؤله فِيمَا بعد: إن كَانَ باَّْْنِ. وَإن كَانَّ بِمَعْنى 
السُقُوطء فلا حَاجَّة َيه في المغرب: السقط بالحركات الثلاث» ولد سقط قبل تَمَامه. وَكَذَِكَ سقط النّار: ما 
يشقط مِنْها عِند القدح» فَإن أريد / بالسقط فَفِيهِ النّجْرِيده وَإن كَانَ بمَعنى السُقُوط فلا حَاجَة إِلَيْهِ 
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قال محشي: وَيجوز أن يقْرَأ على صِيعّة اسم الْقَاعِل كَمَا صحّح في بعض النّسخ أي ما أوجب رد تفسهء 
وَذَلِكَ باغْتِبَّار اشتماله على السُّفُوط أو باغټبار اشتماله على ونه مَفْرُونا بالطعن قد عقي ذل ستل 
أو طعن» وعَلى اللَقْيرَيْنِ قؤله: مُوجب الرّدء عطف تفسيري للمردود يولك أن قول المُوجب بالقفح 
ضكر ھی أي و جرب اله ِمَا أن يكون لسقط أو طعنء وَفِيه أنه جِيدَئِذٍ يبْقى الْمَرْدُود. أو تقول اللّام في 
السقط رَائِدَة: وَالْمِعْنَى مُوجب الرَّد بالْكَْرٍ ِمّا السقط وَإِمّا الطغن» وَفيه ما ذكر. انُتهى. 

وَفيه أن مصدر الْمُوجِب هُوَ الإيجَاب لا الْوْجُوب» وَأن خبر الْمَرْدُود على كل حَال: ما أن يكون . وَخَاصل 
الْكَلَام: أن ما يجب الرّد بِسَبَبهِه وَهُوَ قَوَات صفة الْقبُول - أَعنِي الْعَدَانَة والضبط وَغَيرهمًا - إِمّا أن يكون 
لأحل شتوطة ار شية هدقعم 

(من إشتاد) أي على اخْتِلّاف راع الحذفء كَمَا سَيَتِي. (أو طعن في راو) أ مق اة ِسْنَادهء (على 
اختِلاف وُجُوه الطغن) مِمّا سَيأِي (أعم من أن يكون) أي الطغن على احُتِّاف الْوْجُوه. 

(لأمر يرجع إلى دياتة الرّاويء أو إِلَى ضَبطه) .فيه أن قخله: أعم ... الخ مغن عَن قؤله: على اخْتِلّاف 
وجوه الطغن» 
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كن إغناء الاي عَن الأول مما يتامح فيه بخِلّاف / 62 - | / الْعَكْسء » فتَأمل. 

(فالسقط) أي الْحَذفء (إِمّا أن يكون من مبادىء السّنّد) أي [85 - ب] أَوَائله. (من تصرف مُصَنف) » فمن 
الأولى : للبعيض» وَالتَانِيّة: EERE‏ المُصَدّف في الشزح إلى تقدير مُضَافء وَالْمعْنَّى ناقام 
تصرف مُصَنفء أعم من أن يكون مخرجا أو عَيره وَسَوَاء كَانَ السُقُوط من الابْتَاء فقط كَمَا فِي الصُورَة 
الثاللّة من الصُور لمَدْكُورَة للمعلق كَمَا سَيَتِي. he‏ الأتكك كما في الكيووة 
اثانيةء أو من الآخر أيضا كتا في الشورة الأولى. . 

يكون الفط من آخر لكك ف بر ا أو يقال الماد من مبادئ الكقدء ما بُقال لَهُ المبادئ 
عرفاء فتكون جمعية المبادئ مَعَ وحدة الآخر كذلك. 

(بعد التَبِعِي) قيد للآخرء (أو غير ذَلِكَ) أي من غير شرط الأولية والآخريةء ار ھن كوو ذلك المذكون مق 
المبادىء المقيدّة والآخن. 
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( [الحَدِيث الْمَُلق] ) 


(قالأول) وَهُوَ ما يكون القت عن ا السّد» ويعزى الحَدِيث ِلَى من فَؤْقه (الْمَُلق سَوَاء كَانَ السّاقِط) 
أي الْمَحْذُوف (وَاحِدَا أم أكثر) وَفي نُسْخَة: أو أكثر أي على التوالي» وَالأَكُثّر أعم من أن يكون كل السّنّد 
أو بعضه» كَقَوْل البُّخَارِيَ: وَقال يحيى بن كثيرء عن عمر بن الحكم بن تَوْبَانء عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله 
عَنهُ قال٠‏ " إذا قاء فلا يفطر ". حَكَاهُ ابن الصّلاح عَن بَعضهم» وَأقرهُ فقال: إن لفظ التّغلِيق وجدته مُسْتَعْملا 
فيمًا حذف من مُبْتّدأ إسْنَاده و اجد أو أكثر» حَتَّى إن بَعضهم اسْتَعْملهُ في حذف كل الإشتاد /. انتهى. 

رلم يذكر المزي هَذَا في كِتَابه " الأَطْرّاف " في التغِيق» بل ولا مَا اقتصر فيه على الصَّحَابِيَ أَيُضاء م 
كونه مَرْفُوعاء ولم يشْتَرط صِيعّة الْجَرْم. وَلَعَلّه التَار مَذْمَب من تخر عن ابْن الصَلاح» [86 - أ] 
كالنوويء والمزيء فالتعليق عِنْدهم يكون بِصِيعَة الْجَرْم؛ ك: قال فلان» وروى فلان» وبصيغة التمريض» 
ك: يزوى» ويذكر. 
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قال ان الصّلاح: وَلم أجد لفظ التَّعِْيق مُسْتَعْملا فيمَا سقط مِنْهُ بعض رجال الْإسْنَاد من وسطه» و لا فِيمًا 
آخره» وَلَا فِيمًا لَئْسَ فيه جزم ك: يزوىء ويذكر. قال: کأن التغلِيق مَأحُوذ من تغليق الجدارء وَتغليق الطلاق 
وَنَحْوهمَاء لما يشْتّرك الْجَمِيع فيه من قطع الانَصَال زاك القت أخذ من تق الا ولك جيه 
أن الطَرقَيْنٍ أو أحدهمًا في تَعْلِيق الْجِدَار باق على حَاله غيرٌ سَاقطء بخلاف تَعْلِيق الحَديث . وَالله أعلم. 
(وَبّينه) أي المُعَلق (وبين المُغْضَل الْآتِي ذكره؛ عُمُوم وخصوص من وَجه) / 62 EAE‏ 
المعضل قسم من القسم الذَّلِتْ لمُقَّابل للمعلق» فيكونان متباينين» اللَُّمَ إلا أن يُقَال: المُرّاد من قله السّابق: 
أو غير ذَلِك: إلّمَا هُوَ الْمُغَاِيرَة ة مُطلقا لا المباينة» والتفسيم اعتباري لا حَقيقِيّء والأقسام متصادقة. وَلواقيل: 
المُرّاد هُوَ الْعُمُوم بكسب الْمَفْهُومء دُفع بِأَنّهُ يأباه. قَؤْله: مَعَ بعض صور الْمُعَلقء و الظاهر أنه أَرَادَ بالْعُمُوم 
ولون من و که الاجتِمَاع في وصفء والافتراق فِي آخر كَمَا سبقء وَبَيَانه قؤْله: 

(قمن حَيْتُ تعريف المُغصّل باه سَقَطَ مِنْهُ) أي من إِسْنّاده. (اثتان قَصَاعِدا) أي على التوالي من أي موضع 
كان فع كم تعن ضور الى وه فا 
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إذا كان السّاقط اتن تاه امن ا ا امك تح رن ادف 
السَّنَد أكثر من وَاحِد على التوالي. وَيصدق المُعَلّق بدُون المع ت اط متهن جاه ال 
[وَاجِذًا] أو أكثر [لا] على التواليء وَبالْمَكْسٍ حَيِتُ أسقط مُصنف فن قَصَاعِدا على [86 - ب] التوالي 
من الأوسْط ا فن المبادئ» 3 أسقطهما مِنْهَا غير المُصَنّفء وَهَذا معنى قَوْله: (وَمن حَيْتُ تقبيد المُعلق بأنّه 
من تصرف المُصَنْف) أي جنسه. 

(من مبادئ السّنَّد يفتّرق) المعضل (ِمِنْهُ) أي يصدق المُعْصّل بذُون الْمُعَلق هَذَا ويصدق المُعلق بون 
المُعْضّل في صُورَة يكون السّاقط وَاحِدَا كمَا علم من قَوْله: سَوَاء كانَ» وَلذَا ركه ولم يذكر صدق المُعلق 
بدُونٍ المُغضّلء وَإِن اخْتِيجٌ إِلَيْهِ في ُبُوت الْعُمُوم من وَجه. 

قال تلّميذه: لاقع الافيرَاق بِهَذَاءوَإِنَمَا َقع من حَيِتْ صدق الْمُعَلق [بحَذف وَاحِد] كَمَا في الصُورَة التي 
اختّلف فِيها وَتَحْوهَاء اله أعلم. (إذ هُوَ) أي المُعْضّل (أعم من ذَلِكَ) لجّوَاز أن يكون السَّاقِط من أواسط 
السَّنّد أو من مباديه» لأن تصرفٌ منصفٍ. 
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(وَمن صور الْمُعَلق: أن يحذف جَّمِيع السَّنَده وَيُقَال مثلا: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) أو 
يُقَال: فعل رَسُول الله صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» أو فُعل بِحَضْرَتِهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» أو تخو 
ذلك. 
(وَمِنْهَا أن يحذف) بِصِيعّة القَاعِل أي المَْصَنّف» أو بِصِيعّة المَفْعُول» أي يشقط جَمِيع السَّنّده (إلّا الصُحابي) 
بالتصب أو الرَفع» (أو إلا الصَّحَابِيَ والتابعي مَعَا) / أي مُجْتّمعين. 

قيل: وَلم يستَثّن التَِّعِيَ فقطء مَحَ أنه لم يا يشرط التوالي في الْمُعَلقَء فيصدق ظاهرا تَعْرِيفه على هَذِهِ الصُورَة 
ا أي الصَّحَابِيَ وأوله أيْضا بنَاء على أن معنى المرسّل ما سقط من آخره ما بعد التَبِعِيَ 
أي يذكر التَابِعِيّء ويحذف ما بعده» فَيَنْبَخِي أن لا يكون الْمُعَلق كَذَلِكء بِقَرِينَة لمقَابلّة. وَفِيه أن الْمُرْسل هُوَ 
ما / 63 -1/ سقط من آخره فَقَط كما مرء فلا يَشْمَل الْمُرْسل هَذِهِ الصُورَة التي حذف آخره وأوله» قتكون 
دَاخِلّة في الْمُعلق. 
(وَمِنْهَا أن يحذف) أي مُصَنفء (منْ حَدثه ويضيفه) أي ينُسبة (إِلَى مَن فَؤقهء فَإن كَانَ مَن فَؤقه [87 - أ] 
شيخا لذَيِكَ المُصَنّف) اخْتِرَارًا مِمّا إذا كَانَ شيخا لَهُ» فَإِنّهُ تَغليق اتفاقاء قيصح عَدهُ من صور التَّعْلِيق بلا 
کا 
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(فقد اختلف فِيه) أي فِي أنه (هَل يُسَمى تَغليقا أو لّا؟ وَالصّحِيح في هَذَا) - قَالَ تَلْميذه: أي في مَحل الخلاف 
أنه هَل يُسمى تَعْلِيقا أم لا - (التفصيل) وَهْوَ هَذا: 

(قإن عرف بالنّصّ) أي تص إِمَام من اة الحَيثء قالّه التلميذ. (أو الاستقراء) أي بالتتبع النَّامء (أن فاعل 
ذلك) أي الحَذف» (مُدَلّس) د بتشديد اللام اة وهو الذي يفعل ذلك ترويجاً لحديثه: (قضي به) بِصِيعَة 
المَجْهُول» أي حُكم بتدليسه (وَإِلَّا) أي وَِن لم يُعرف بِأَحَدِهِمَا أنه مُدَلّس» (فتعليق) أي فعله وَحَدِيثه مُعَلّق؛ 
وَهَذَا يدل على مباينة المُعَلق للمدلس. 

وَفِيه أنه يصدق تغريفه عَلَيْه» فَيَنْبَغِي أن ب يُقيد تَغرِيف المعلّق» بأن يكون سُقُوط شَيْء من الْإسْنَاد وَاضحا لا 
خفياء حَتّی يخرج المدلس 

(وَإِنمَا ذكر التّغِيق في قسم الْمَرْدُود) أي مَعَ أن بعض أقسامه مَقْبُول يغمل به» (للْجَهْل حال الْمَحْدُوف) أي 
لون الرّاوِي الْمَخْذُوف غير مَعْلُوم بِالعَدَالَةٍ والضبط. 

(وَقد يحكم ہے بِصِحَتِهِ) أي المُعَلق ا أقرب لقَوْله: (إن عرف) أي الْمَحْذُوف بِالعََالَة 
والضبطء عه مُسَمَى) أي مَوْصُوفا باسمه وَنسبه؛ أو كنيته ولقبه» (من وَجه آخر) أي من طَرِيق 
آخرء قلا يصح جعل المعلق فما من 
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المَردوة عند الْجَمِيع (فإن قل) أي راري الف (جميع من أحذفه ثِقَات» جاءت) أي خضل (مَسْأَلَة 
التَغدیل على الْإِبِهَام) گان يَقُول الرّاوي: أَخْبِرنِي التَقَهَ وَفِي نُسْخَة: بنصب الْمَسْألّة أي كاتت هَذِه المقالة 
RAE‏ فكلمة جَاءَ هَذه ناقصّة مثلهًا في: ما جَاءَت حَاحّتك. 

(و عند الجُنْهُور) وَمِنْهُم: الْخَطِيبء والفقيه وَأَبُو بكر الصَّيْرَفِيء (لا يُقبل) أي المبْهم» (حَنَّى يُسمى) ؛ 
لاختمال أن يكون ثقة عِنده دون غيرهء فَإذا ذكر ]87 - ب] يعلم حاله. قال التلميذ : وَلَيْسَ هَذَا بشَيْءء أنه 
تقدِيم للجرح المتوهم على التَّْديل الصّرِيح. فيه أن التّْدِيل الصّرِيح على الْمُبْهِم الْمَجْهُول كلا تَعْدِيل 
(لَكِن قَالَ ابن الصّلاح هُنَا:) أي في هَذَا المبحث (إن وَقع الْحَذف فِي كتاب التزمت صِحة " كالبخاري ") 
وَمثله مُسلم» (قَمَا أتى) أي الكتاب أو صَاحبه (فيه) أي في التّعْلِيق» ٠‏ (بالجَزم) أي بِصِيعّة الْجَرْمء ك: ذَكَرَ 
وزاد» ورَوَى فلان» وَقَال رَسُول الله صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم (دل) أي / آنه لوضف اللمَدْكُور (على 
أنه) أي الشأنء تبت إستاده) أي العلق: 63 - ب / (عنده» وَإِنَمَا خرف رضن يق غر اکن 
كالاقتصار» أو خوف الَكْرَارء أو بأن أشند مَعْنَاهُ في اباب ولو من طريق آخرء فنبه بِالنَِْيقٍ عَلَيْه أو أنه 


لم يسمعة مِمَّن يق بهء بِقَيْد الْعلَوَه أو 
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سمعه في حَال المذاكرة فقصد بذلك الفرق بين ما حَدثۀُ عن مشايخه فِي حالتي التحديث و المذاكرةء 

و أحاذيث المذاكرة قلما يحتجون بهاء أو نبه بذلك على مَوضِع يُوهم تَغليل الرُوَايَة التي على شرظةة أو 
غير ذلك من الأَسْبَاب التي يضبحبها:خلل الانقطاع» كأن يكون الرّاوِي لَيْسَ على شرطه» وَإِن کان مَقْبُولَا. 
وَنَحُو ذلك له تى فيه بعر الْجَرْم) مثل أن يَقُول: يُذْكَره أو يُزوى مَجْهُولاء (قفيه مقَال) أي قول كثير أو 
مجّال احُتلاف أَقْوَال. 

(وَقد أوضحت أُمْيِلّة ذَّيِك) أي أوردتها وَاضِحَة. وَقيل حق العبارّة: أوضحت ذلك بأمثلة وَاضِحَة (في " 
الكت ") بصم الثُون» وَفتح الكاف اسْم كتاب للْمُصَنف مُشْتَّمل على اعتراضات أوردمًا (على ابن 
الصلاح) قلت هَذَا إيضَاح 
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في غَايّة [مِن] الْإبْهَام مَعَ أنه لم يظهر وجه الإسْتِذْرَاك. 
إن الْجُمَهُور: إذا لم يقبلُوا تضريح رَاوِي الْمُعلق: بأن جَمِيع من أحذفه . .. وَكَذَا قول من يَقُول: حَدئنِي التَقَد: 
يف يقبلُونَ من التزم صِحَّة كِتّابهه ويذكر فيه تعليقات» وَلم يُصَرح بأن [88. - أ] تغليقه صجِيح أم لا؟ قله 
لو صرح به لَكَانَ من قبيل ما سبق لكان أنه يختمل أنه حذفه لعَرَض من الأغْرَ اض» سَوَاءِ ذكر بضِيغة 
الْجَرْمِ أو بصِيعّة التمريض. نعم صِيعّة الْمَجْهُول أبعدُ من الْمَعْلُوم في كونه مَقْبُولَا ثم رَأَيِت بعض متأخري 
المغاربة قال: إِنّه قسم ثان من التّغْلِيق» وأضاف إِلَيْهِ قول 
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البُخَارِيٌ في غير مَوضع من كتابه: وَقَال لي فلان» [وزادنا فلّان] فَوَسَمَ كل ذلك بالتغليقٍ المُنَصِل من حَيْتْ 
الظاهرٌ الْمُنْفَصِل بحسب الْمَعغْنى. وَقَالَ: إذا قَالَ [قَالَ] لي» أو قَالَ لنا: فَاعْلَم أنه ذكره للاشتهاد لا للاحتجاج. 
قَالَ: وَكَثِيرَا مَا يعبر المحدثون بهذا الفظ عَمّا جرى بينهم فِي المذاكرات والمناظرات . وَأَحَادِيث المذاكرات 
EE‏ مع ا اي ل ب لي 
oT‏ 

( [المُرْسّل] ) 


(وَالتََنِي) أي من افتاه السقطء > (وَهْوَ مَا سقط من آخره) أي آخر إسْتاده (من) بفتح المي ٠‏ أي صَحَابِيٌ 
کائن» (بعد التَابعِيّ) وَإِنَمَا قيدته بصحابي» فان الحديث الذي حذف مِنَهُ الصَّحَابِيَ (هْوَّ المرسّل) وَهْوَ ld‏ 
من الإْسَال بمعنى الإطلاق» وعدم اللمَنْع كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَا كنا الشياطين على 
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الكافرين) فَكَأن المرسل / 64 - أ / أطلق الإسْتاد وَلم بيده براو مَعْرُوفء أو مِن قؤلهم: : اة مرسال» أي 
سريعة السّير . أن المُرسل أشرع فيه» فُحذف بعض إِسْنَادهء أو من قَؤْلهم: جَاءَ القَوْم أَرْسَالًا أي مَُفرقين› 
لأن بعض الإ سناد مُنقَطع من بَقِيّته. 
a.‏ أن يقول التَّابِعِيّ» سو اء كَانَ كبييرا) بأن لَفِي كثيرا من الصَّحَابّة / وَجَالسِهمْء وَكَانَتَ جُلَ رِوَايّته 
عَنْهُم كقيس بن أبي حَازِم؛ وَسَعِيد بن المسيب» (أم صَغِيرا) وَفِي نُسْحَة: أو صَغيراء بأن لم يلق من [88 - 
ب] الصّحَابَة إلا اعدد اليَبيرء ؛ أو لَقِي جمَاعَة مَعَ کون جل رِوَايّته عن التّابعينَ» كيحيى بن سعيد 
الأنَصَارِيَ. ذكره السخاوي. 
(قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَذَاء أو فعل كَذّاء أو فُعل) بِصِيعَة الْمَجْهُول (بِحَضْرَتِهِ كَذَاه أو تخو 
ألك) أي مِمًا يُضَاف ليه صلى الله تَعَالَى عَلَيِْوَسلم من الرَوَايَة والسماعء والحُكُم؛ و الجواب» والإجابة؛ 
وَالأمرء وَالنّهْيء وغير ذَلِك مِمًا يَشْمَلَ الجلية وَتَحُوهَا. وَهَذَا هُوَ الْمُعتّمدء وقيده بَعضهم بالكبير . وَقَالُوا: لا 
يكو كدي ضار الان مسلا يل مط > لأنهم لم يلّقوا من الصّحَابَة إا الوَاحِد أو الاثتيْنء قأكثر 
روايتهم عن الًابعين» وَإِلَى هَذَا الإختلاف أَشَارَ ابن الصّلاح بقوله: وَصورته التي لا خلاف فِيهًا حديث 
فا اك 
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لال لم أر الت لتَفيد [بالكبير] صَرِيحًا [عن أحد] › » نعم قيد الشافعي رَضِي الله عَنهُ المُرْسل الّذِي 

قل ل اعنضد بأن يكون من ريه اقبي الكبير» ولا يلزم من تلك أن لا مى ما واف الات 

ا 

وَأَطْلقهُ الْقْقَهَاء والأصوليون على قول مَن دون التَّابِعِيَء مُنْقَطِعًا كَانَ أو معضلاً: قَالَ الّبي صلى الله تَعَالَى 

عَلَيْهِ وَسلمء وَلذَلِكَ قال ابن الحَاجب في " مُخْنّصره ". المُرْسل قول غير الصَّحَابِيّ: قال رز سول اللواكعالي 
عَلَيْهِ وَسلم. اْتهى. [وَإِلَيْه] ذهب الْخَطِيبء لكن قَالَ: إن أكثر ما يُوصف بالْإِرْسَال من حَيْتُ الِإسْتِعْمَال 

رِوَايّة النَابِعِيَ عن الَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. 

وَقَالَ الَحَاكم وَغَيره من الْمُحدثين: المُرْسل مُخْتّصٌ بالتابعي عن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. 

وَفي " الْخُلّاصّة ": التّْقِيق أن الْمُرْسل في اصْطِلاح 
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المُحدثين أن يثرك النَابِعِيَ الواسطة بينه وَبّين رَسُول الله تَعَاَى عَلَيْهِ وسلم» [فإن ترك الرّاوِي وَاسِطة بين 
الراويين] » فَهَدا يُسمى مُنْقَطِعَاء وَإن ترك أكثر من وَاحِدء فَهُوَ المُسَمَى بالمُعضل عِندهم» وَالكل يُسمى 
مُرْسلا عِند الْفْقَهَاء والأصوليين. وَفِي " الْجَوَاهِر ": وَأما قول الزّهْرِيَ وَغَيره [89 - أ] من التَابِعِيَ 
الصّغِير قَالَ النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلمء فَالْمَشْهُور عِنْد من خصّه بالتابعي أنه مرسّل كالتابعي 
الكبير» وَقيل: [بل] مُنْقطع. انتهى. 

وَمِنْهِ يعلم أن التَابِعِيَ إذا لم تكن لَهُ روَايّة عن الصَّحَابَّة مُطلقًا وَأزسل الحَدِيثء فَيَبَغِي أن لا يكون الخلاف 
في كونه مُنْقَطِعَاء كما أَشَارَ / 64 - ب / إِلَيْهِ السّيّد جمال الدّين المُحدث في " حَاشِيَة المشكاة " عِنْد قَوْله: 
ها لعفن كل : قال رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " آفة العلم النسيّان " الحَيث. رَوَاهُ الدارمي 
[مُزْسلا] » حَنِتُ قال: المُرّاد بالْإرْسَال هُنَا الْمَْنى اللّغوِيّء وَهْوَ الإنقِطَاعء لان الا سيمع مق ابد 
من الصٌّحَابَة» وَإن ثبت سَمّاعه من أنسء» فالمرسل بِالْمَعْنَى الاصطلاحي. انتهى 

وتوضيحه: أن منشأ اختلافهم في التَابِعِيٌ الصّغِير؛ هُوَ أن رِوَايّته عَن الصٌّحَابِيَ قَليلَّة نادرة» وَالُحكم إِنّمَا 
يكون مَبْنِيا على الْغَاِبِء فإذا تحقق عدم رِوَايّته عن الصَّحَابِيَ» فلا وَجه للِإحْتِّاف في کون حَدِيثهِ مُرْسلا / 
بل يكون مُنْقَطِعًا قطعاء و الله أعلم. 
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(َإِنْمَا ذكر) أي الْمْرْسِلء (في قسم الْمَرْدُود) م مَعَ أن الْمُعْتَمد عِنْد الْمُحدثين أنه مَا حُذف مه الصَّحَابِيَ وهو 
اا 

وَلذَا قَالَ جُمْهُور العلمَاء: إن الْمُرْسل حجّة مُطلقا ناء على الظاهر من حَاله» وَحسن الظن به أنه مّا يروي 
حَدِيثه إلا عن الصَّحَابِيَ. وَإِنّمَا حذفه لسَبّب من الأَسْبَابء كَمَا إذا كَانَ يروي ذلك الحَيث عن جمَاعَة من 
الصَّحَابَة كما ذكر ‏ عَن الحسن الْبَصْرِيّ أنه قَالَ: إنّمَا أطلقته إذا سمعته من سبعين من الصٌّحَابَة» وَكَانَ قد 
يحذف اشم عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بالخصوص أَيْضا لخوف فة 

(للْجَهْل بحَال الْمَحْذُوف) أي في الْجُمْلَة؛ (لأنَهُ يختّمل أن يكون) أي الْمَحْذُوف؛ (صحابياًء ویختمل) أي 
احتمَالا بَعيداء وَلذَا ما اغتبرة الْجُمْهُور من الْأَصُولِيينَ؛ (أن يكون تابعياً) بأن تَابع مَدْهَب الْفْقَهَاءِ وَغَيرهم» 
أو لعدم تقيدهم بالرواية عَن الصَّحَابَة. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 403 


(وعَلى الذَانِي يخْتّمل أن يكون صَعيفاء وَيحْتَمل أن يكون ثقة) [89 - ب] لعدم تقيدهم بالرواية عن الثقّات. 
وَأما على الأول: فَتْقََ جزما لأن الصّحَابَة كلهم عدُول. 

(وعلى الثَّانِي) أي على تَفْدِير کون التَابِعِيَ ثقةء (يختمل أن يكون حَمّل) أي آخذ وَتحمل (عَن صَحَابِيَ: 
وَيخْتمل أن يكون حَمَّل عَن تَابِعِيَ آخر) وعَلى الأول أَيْضا يحتملهاء لكن المُرَاد بيان سَبَب ذكره في 

المّ دوق [وعَلى الأول ظهر المَرْدُود به] فلا حَاجَة إلى بيَان الاحْتِمَالات فيه. 

(وعلى الثانِي) وَهْوَ احْتِمَال كون الثاني حَامِلا عن تَابعِيّ آخرء (قَيَعُود) أي يرجع (الاخْتمَال السّابق) وَهُوَ 
احْتِمَال كون التَابِعِيَ ضَعِيفاء أو ثقة. وإلفاء إمّا لتقدير [أما] أو لتوهمها. 

(ويتعدد) أي ويشتمل تعدداً آخر ويرتقي اخْتِمّاله. (أما بالتجويز الْعقلِيَّ في اخْيِمَال التعَدّد فإلى مَا لا نهَايَة 
م آي مَعَ قطع النظر عَن الدّلِيل النقلي الْخَارِجِيء فاندفع ما قَالَيِلْمِيذه: محال عند العقل» أن يجوز بين 
التَابِعَيَ وَالنَبِيَ [صلى الله عَلَيْه وَسلم] من لا يتناهى. كيف وقد وَقع التناهي في الوْجُود 
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اْخَارِجِي بذكر ابي [صلى الله عَلَيِهِوَسلم] . | 

الاجر أنه را كار وقى يما لانهَاية له متالفة؛ من غم جذد الفقلاء أن الاتساب إلى ام ليه 
السام / 65 - أ / أمر متناه» فكيف إلى تبيتا صلى الله عَلَيْهِ وسلم» فمن اذه انه اما الهو ز العقيي 
ّى أتباع غير محصورة عِندهم» بقَرِيتَة المَُابلّة بقوله: 

(وَأما بالاستقراء) أي بالتتبع الان بِالدَّلِيلِ النقلي 

(فَإِلَى) أي فينتهي اعدد إلى (سِنّة أو سَبْعَة) . قال محش: 0 " للترديد» أو بمَْنى بلء ثم كتب فِي حَاشِيّته 
أن " أو " هَذِهِ تحتملهماء وحاصلهما: احتَِاره أن أو بمَعنى [بل] كن نقل التلميذ عن المْصَتف أنه قال: ا 
" هُنَا للشّكَ لن السَنَد الذي ورد فيه سَبْعَة أنفس اخْتلفُوا في واحدهم هَل هُوَ صَحَابِيَ أو ايء فإن تبت 
صحبته فإن التّابعين سِنَّة وإلا فسبعة. 

(وَهُوَ) أي هَذَا العدّدء (أكثر مَا وجد من رِوَايّة بعض التَّابعين» عَن بعض) . وَاعْلّم أن کون الْمُرْسل [90 - 
أ] ديا ضَعيفا لا يخْتّج به إِنَّمَا هُوَ اخْتِيّار جمّاعَة من الْمُحدثين» وَهْوَ قول الشافعي رَضِي الله عن 
وَطَائِقَة من الْقْقَهَاء 
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E‏ . وَقَالَ مالك فِي الْمَشْهُور عَن» وَأَبُو حنيقة» وَأَصْحَابهء وَغَيرهم من أَنِمّة / العلمّاء 
كأحمد في الْمَشْهُور عَنة: أنه صَحِيح يخْتّج بء بل حكى ابن جرير إِڃْمَاع الٌابعین بأسرهم على قبُوله» وَأنه 
لم يَأتِ عن أحد مِنْهُم إنگاره» وَلَا عَن أحد من الأيْمّة بعدهم» إِلَى رَأس المئتين الذين هم من الْقّرُون 
الفاضلة؛ الْمَشْهُود لَهَا من الشار ع صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم بالخيرية. 

وَبَالغْ بعض القائلين بقوله» فقواه على المسند مُعَللا: بأن من أَسْند فقد أحالك؛ وَمن أرسل فقد تكفل لكء وَهَدَا 
إذا لم يعرف حاله. 

(فإنْ غرف من عَادَة التَابِعِيَ أنه لا ُزسل إلا عن ية قذهب جُمْهُور الْمُحدثين) أي على زَعمه (إِلَى 
التَوَقُف) أي في قبُوله ورده. يرد على الصف أنه جيذ لا يصح جعله قسما من [أقسَام] الْمَرْدُود 
القطعي على مَذْهَبِهم (لبَقَاء الاختمَال) إِذْ يجوز أن يكون ثِقَة عِنده لا في نفس الأمر كَذَا قيل. 
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وَهُوَ غير صَحِيح؛ إِذْ الْكََام مَبْنِيَ على فرض أنه لا يُزْسل إلا عن ثِقَة. وَعلم هذا من دأبه بالتتبع في تقله 
لا بنَاء على قَؤْله. فَالصَّوَابٍ أن يُقال: لبَقَاء احْتِمَال أن يكون هَذَا الإزسَال بِخُصُوصِهِ من غير عَادته. وَقَلَ 
شارح: إلى التّقفء وَأنه لا يقبل . وظاهره ماف للتوقف إن قر بقَنْح أنه» وَأما إذا قرئ بكر إنّهه قله 

وَجه وَهْوَ: أن التّْلِيل إنَمَا هو لعدم القبُول المستلزم لعِلّة عدم الرّدء وَهُوَ بَقَاء ا إِذ إذ لا يصح 
الاسْتدْلال مَعَ وجود الاحْتِمَال نفيا وإثباتاً. (وَهُوَ أحد قولي أخمد) أي غير الْمَشْهُور ڪَنهُ 

(وَثَانِيهمًا: رخ قو الملكوق و اكرفوو عرد حلي للستي اناد ae‏ لواو ون طني 
جَمِيع المذاهب. (يقبل) أي الْمُرْسلء (مُطلقا) [90 - ب] . 

قال 05 عاق تلميته: الأولى تركه» کو المالكيين والكوفيين عَن قول الشافعيء ِذَ يُوهم 
الإطلاق أنه سَوَاء غرف من ڪاڌته مَا ذكرَ أو لاء فيخالف مَا عند الكوفيين والمالكيين. انتھی. الاه أنه 
اعقو له مُطلقا سَوَاء اعتضد بمجيئه من وجه آخر» أو لم يعتضد بمجيئه بدليل قَوْله: 

(وَقَالَ الشَافِعِي: يقبل) أي [لا] مُطلقًا [بل] فيه تَفُصِيل. (إن اعتضد) على بتَاء الْمَجْهُول» (بمجيئه من وجه 
آخر) أي إِسْنَاد آخر (يباين) أي يغاير 
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(الطّريق الأولى) دي نُسْخَّة: : الأول د الطّريق يؤنث ويذكر (مُسْندًَا كَانَ) أي الثاني (آو مُرَسلا) وَسَوَاءِ 
كَانَ الثاني صَجِيحاء أو حسناء أو ضَعِيفاء ذكره الشَيْخ زَكَرِيًا. (ليترجح اختمَال كون الْمَحْدذُوف) أي في 
اناد الأول. 

عةفو القن ا . وَفيه بحثان: الأول: إنّه إذا كَانَ الثاني مسلا ضا لا يظهر وجه التَْجيح» إِذْ 
الصعيف لا يُقوي الضّعِيفء » نعم» كَثْرَة الطرق الضعيفة قد تقويه وتخرجه إلى حد الحسن لغيره. 

الثاني اة إذا اعتضد بِمُسْنَدء فَالْمُسْتَدُ EAE E‏ إلى اموس لله إلا أن يُقَال: : المسند قد 
يكون د صعيفا وَبَان به قُوّة السَّاقِط وصلاحيته للاحتجاجء وقد يُقَال: ِنّهُمَا دليلان إِذْ المسند ليل بِرَأْسِهِ 
ار و أخرء فيرجح بهما الْخَبَر عند مُعَارضَة خبر لَيْسَ لَهُ طريق سوى مُسْنده 
(ونقل أَبُو بكر الرَازِيَّ) صَاحب شرعة الْإسْلام (من الْحَنَيّةه وَأبُو اليد 
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البَاجيّ) ِالْمُوَحدَةِ وَالْجِيم نسبة ة إلى باجة» بلد بإفريقية» مِنْهُ او [الرَليد] E‏ بن خلف ا المْصَنّف› 
ذكره 7 الْفامُوس 0 . (من الْمَالِكِيّة: أن الرَاوِي إذا كَانَ يُزْسل عَن الثقات) أي تَارَ کر ر 
(لا يقبل مرسله اثَقَاقَا) أي إذا عرف من حَاله [91 - أ] [أنه] غير مُلْتَرَم بأن يُرْسِلهُ عن يْقَة فلا يقبل 
مرسله» وَأما إذا لم يعلم حَالهء فمرسله مَقَبُول إتفاقا عند الحنيفة والمالكية. 

( [المعضل] ) 


(و القسم الثايث) اشر الشارح إلى أن ليث صفة لموصوف مَحْذُوف هُوَ الْمُبْتَدَأ. وَقوله: 
(من أقسَام السقط) أي الحَذف . من الإشتاد) صفة خرف وَالْخَبَر قوله: 

(إن كَانَ) أي السقط» ٠‏ (بائتيْن) أي خَاصِلا بهما (قصَاعدا) أي فَكَدَا مَا يكون رَائْدا عَلَيْهِمَاء (مَعَ التوالي) أي 
لن بِشَرْط الْمُوَالَاة في مَوضِع السّقوطء (فَهُوَ 
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المعضل) أي فالقسم الذي [يعون] في إِسْنَاده ذلك هو الكش بالمعضل» من أعضله أي أعياه» فَهُوَ معضل 
به» أو فيه أي معنىء فَكَن الْمُحدث الذي حدث به أعضله وأعياه؛ فلم ينتفع من يرويه عَنهُ. 

قال السخاوي في " شرح الألفية ٠"‏ هُوَ بِفنْح الْمُعْجَمَةَء من الرباعي المعتدي: يُقَال: أعضله؛ / 66 - أ / فَهُوَ 
معضل وعضيل» كما سمع فِي أعقدت الْعَسَلء » فَهُوَ عقيد, بِمَعْنى معقد» وَأعله الْمَرَضء فَهُوَ عليل» بِمَعْنى 
معل» وفعيل بمَعنى مُفعل» إِنّمَا يعمل في الْمُتَعَدّي. والعضيل: المستغلق الشديدء قفي حَدِيث: "أن هيدا 
[من عباد الله] قال يَا رب لك الحمد كما يَنْبَغِي لجلال وَجهك وعظيم سلطانك» فأعضلت بالملكين» فلم يدريا 
كيف يكتبان ... " الحديث. كَمَا قَالَ أَبُو عبيد: هُوَ من العضالء الأمر الشديد الذي لا يقوم لَه صَاحبه. التهى. 
فَكَن المُحدث الذي حدث به أعضله» حَيْتُ ضيق المجال من يُوَدّيه ليه وَحَال بينه وَبّين معرقة رُوَاته 
بالتعديل أو الجؤحء وشدد عَلَيْهِ الْحَالء 
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وَيكون ذلك الحَديث معضلا لإعضال الرَّاوِي لَه تم كلامه. قَالَ الشَيّخ رَكَرِيًا: َأعلم أن المعضل يُقَال 
للمشكل أنضاء وَهُوَ شر الضّاد أو بقنْجِهَا على أنه مد مُشْتَركء نبه عَلَيْهِ شيخنًا. التهى. 

قال ن الضلاح: اتشات الت بور أعضله فهو معضل بفشح الضّادء [91 -ب] وهو اضطلاح 
کل الماك - وَوجه أن مفعلا بح العين» [لَا يكون] إلا من ثلاثي لازم» عدي بِالْهَمْرَةِ وَهَذَا لازم مَعهًا 
- وَقَالَ: [بحثت] فوجدت لَهُ من قؤلهم: أمر عضيلء أي مستغلق شَدِيدء فَهْوَ فعيل بِمَغْنى فَاعل يدل على 
الثلاثي. انتهى. وقد يُقال: إن أعضل بمَعْنى استغلق لازم» وَأما الْمُتَعَدّي بِمَعْنى أعياء فإشكال المأخذ بَاقٍ 
غير مندفع» قالأولى أن بُقال: إِلّه من أعضله بمَغنى أعياهء فَفِي " القَامُوس اول ا 
الأموة أشن E EC‏ وتعطل EO‏ لأطكا و الي 

هَذَاء وَفِي " الْخْلَاصَة ": المعضل: ما سقط من سَتده اتان ا اننتهى كلامه. 

ولم يْتَبر فيه التوالي» وَلّا عدم ونه من المبادىء» ولا أن [لا] يكون من مُصَّنفء وَكَذّا في " اللَّحقيق " 
وَفِي " الْجَوَاهِر " قيل: قول الرّاوِي: بَلغني» كَقَؤل 
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[مَالك] : بَلغنِي عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنة: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال گذا / يُسمى مغضلا 
عله شا الحَديث. انتهى. فالأولى أن يَشعل المعظيل من أقشاءم الم دوف لامن اقساد السقط» فتدبر 
وَتأمل. 

( [المنقطع] ) 

(وإلا) أي وَإِن لم يكن ذلك أعنِي إن لم يحصل مَجْمُوع ما ذكر فِي المعضلء (بأن كَانَ السقط انين غير 
متواليين فى موطعين) مُجَرّد تأكيد وَإِلّا فُغير المتواليين لا يكون إلافي الْمَوْضِعَيْنِء (مثلا فَهُوَ المنقطع) 
والأنسب تَأخِير قَؤله: َهْوَ الْمُنْقطع عن قَوْله: 

(وَكَذَا إن سقط وَاحِد فَقَطء أو أكثر من الْنَينِء كن بشزط عدم التوالي) ء قال المُصَنّف: و مى ما سقط مده 
وَاحد مُنْقَطِعًا في مَوضِعء وَمَا سقط مِنْهُ اتان بالشرط مُنْقَطِعًا في موضعينء وَهَكَذَا؛ إن فِي ذَلَانّة فَفِي / 
66 - ب / تَلّانّة» وَإن في أرْبَعَةء فَفِي أَرْبَعَةء تقله التلميذ . قيل : وَانْتِقَاءِ لك المَجْمُوع ما بانقاء [92 - [i‏ 
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الأثنينية مَصَاعِداء بأن يكون وَاحِدَاء أو بِانْتقَاء التوالي من اتْنَيْنِء أو من أكثر من انين كَذَِكء فذكر الأَوْسَط 
وتقيده ب: مثلا ليَكُون إِشَارَة إِلَى الطَّرقَيْنِء [ثمّ ذكر الطَرقَيْنِ] بعد قؤله: فَهُوَ الْمُنْقَطعء لا يَخْلُو عن غلق. 
وَمَا قيل: من أن النَفْي الَاصِل في " إلا " مُتَوَحْه إلى قيد التوالي» كَمَا يُقَال في الْعَرَبيّة: إن اللَفي يرجع إلى 
او ع وَكَذاهإشَارَة إلى ضور عبازة الْمَثنء مَردُودء بأل على تفدير 
َسْلِيم ذلك في أَمْكّال هَذِه الْمَوَاضِع يَنْبَغِي أن يدرج الأَكُثّر من اثْنَيْنِ بلا توال ف في التفسير» ويعطف عَلَيْهِ 
اواد فقط بقوله: وَكَذَا . .. الخ. 

هَذَاء وَالصَّحِيح الَّذِي ذهب ليه الْجُمْهُورء وَمِنْهُم الطب انق عيذ اليرء و برها من المكدتهة: أن 
الْمُقطع ما لم صل إِشتاده على أي وجه كَانَ القطاعه؛ سَوَاء ترك ذكر الرٌاوي من أول الْإستّادء أو 
رَسطه» أو آخره بِحَيْتُ يَشْمَل الْمُرْسل» والمعضلء وَالْمُعَلّقء إلا أن أكثر ما يُوصف بالانقطاع في 
الاسْتِغْمَال رِوَايَّة من دون التَابِعِيّ عَن الصَّحَابِيَ كمالك عَن ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا. 

وَقَالَ الحَاكم: هُوَ مَا اخْتَلَ فيه قبل الْوْصُول إِلَى التَّابِعِيَ رجلء سَوَاء كَانَ 
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محذوفاء أو مَذْكُورا مُبْهما كمالك» عَن رجلء عَن ابن عمر. هَذًا زبدة ما في " الْخُلاصَة ". وقيل [هُوَ] مَا 
روي عن تابعِيَ أو من دونه قولا لَهُ أو فعلا. قال النَّوَويٌ: وَهَذَا غريب ضَعِيف بعيدء فن هَذا هُوَ المفطوع 
لا المُنقطع. 

(8) تسروم ان اسقط بل a‏ (إن القشط) ۳ " من الشرْح زِيّادَة ضَرَرء لاله سيب 
تَغيير إِغْرّاب الْمَنْن من الرّفع إِلَى النصب» إلا بتكلف» » بل بتعسف كما سبق» وَالْمعْنَى أن الْحَذف (من 
الْإستاد قد يكون وَاضحا يحصل الاش راك) أي بين الحذاق وَغيرهم؛ (في [92 - ب] مَغرفته) أي يعرفة 
كل أحدء (يكؤن الرّاوِي) بالْبَاء السببيه» وَفِي نُسْحَة: باللام الأجلية» (مثلا لم يعاصر من روى عَنه) أي لم 

رك ضر ٠‏ 
وَقوله: مثلا: : قيدُ لم يعاصرء يُفيد أنه كَذَلِكَ إذا أذرك عصره» لكنه ما اجُتمع بِهِ. وَلذا قال التلميذ: قَؤْله: 
يحصل ... الخ» مَعَ قَوْله يذرك ... الخ تكْرّار. انتهى. وَفِيه أن الشّرْح يفضي الوضوح. مَعَّ أن اكلام في 


الْوَاضِح. 
(أو يكون) كَانَ / الأظهر أن يَقُول: وَقد يكون (خفيا فلا يُدْرِكه إلا الأَيِمَّة الُذاق) بِصَم مُهْملّةء وَتَشْدِيد 
مَعْجِمّة أي المهرةء (المطلعون على طرق 


الجزء: 1 ! الصفحة: 414 


الحديث) أي تفاصيل معرفة رِجَّالهء بكونهم تة وضبطا وَغير ذَلِكَ. (وَعلل الأَسَانِيد) أي من الانّصَال؛ 

والاتطاع» وم فق الحا القادحة في السّنّد. 

(فالأول :) أي / 67 - أ / من نَؤْعي السقط (وَهْوَ الوَاضِح يُدرك) أي يعلم (بِعَدَم التلاقي) أي الِإجْتِمَاع' (بين 

ادك وَشَيْخه) أي على ر عمه (لكونه) عِلَّة للإدراك» أي لكون الرّاوِي (لم يذرك عصره) أي عصر 
شَيْخه (أو أنركة) أي عصره (لكن لم يجتمعا) . 

لمت لَه منم أي وَالْحَال أنه لَيْسَ للراوي من شَيْخْه على تَقدِير إِذْرَاك عصره. (إِجَارَةء ولا وجادة) كما 

وَأما إذا ثبت إِجَارَة او کا ن الإجْتمَاع» فإن يثبت جِيَبِذٍ تلاق معنوي» فنفيهما مُغتبر في 

عدم التلاقي؛ لكن عدهمن الو اضح ا عن خَفاء» فَكَألَّهُ اسر إضافي. 

(وَمن ثمّة) أي وَمن أجل أن الإذْرَ اك لْمَدْكُور لم يحصل لكل أحد على الْوَجْه المسطورء (اختيج) أي في 

هَذَا القن (إلى التأريخ) بِالْهَمْز ويبدلء واي 
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مَعْنَاهُ . (لتَصَمّنه تخرير مواليد الرقّ راة) جمع مولدء وَهْوَ زمَان الولادة» (ووفياتهم) بكشر الْقَاءِء وَتشُديد 
التَخْتِيّة أي انتهاء حياتهم» وَكَذْلِكَ أمكنة حياتهم» ومماتهم (وأوقات طَلبهم) أي الحديث» (وارتحالهم) أي 
[93 - أ] للسماع. 

(وَقد افتضح أقوام َدْعُو الرّوَائَة عن شيُوخ) أي كثيرين E‏ 2 اسْتِْنَاف وُقُوع 
جو ابا للسؤال عن كَيْفيّة الافتضاح وَسَببهء وَيحْتَّمل أن يكون صفة للشيوخ» بتَفِير ضمير أي كذب دَعَوَاهُم 
بالسّمَاعِ مِنْهُم؛ أي من الشّيُوخ. 

( [المدلس] ) 


(و اأقسم الثَّانِي: وَهُْوَ الْحَفي) الظاهر: ما فيه السقط الْخَفِيء (المدلس بِقَتّح اللّام) . قَالَ تلْميذه: المقسم السقطء 
والمدلس الْإِسْتَاد الَّذِي وَقع فيه السقطء فلا يكون احمل حَقِيقِيًا. التهى. وَهْوَ أحد نعي المدلس» وَهُوَ ما يقع 
في الْإسْنّاد. 
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وَالنّوْعَ الآخر ما يّقع في الشيُوخ» [وَهُوَ] أن يروي عن شيخ سَمعه فيسميه» أو يكنيه» أو ينُسبهُ» أو يصفه 
بِمَا لا يعرف به» كي لا يعرف. وَالنّْع الأول مَكْرُوه جداء وَكَأَنّهُ لَك اقتصر عَلَيْهِ هَذَاء وَقيل: تَعْرِيفه 
الْمَارِجِ من التَّْسِيم يصدق على الأفسَام الْحَاصِلّة من التَّْسِيم الأول اء على ظاهره» فإمًا أن يزم 
التصادق».وبداعي أن التغاير اي أو يُقيد كل مِنْهُمَا بمَا لايُوجد في الآخر لتباين الأَقُسَام. 

(سمي) أي القسم ايء (بذلك) أي بالمدلس» (لگون الرّاوِي لم يسم من حدئة؛ وأوهم سَمَاعه للْحَِيث ممن 
لم يحدثه) أي (يه) . 

َمِنْه التذليس في البيع» ؛يُقَال: دلّس فلان على فلان» أي ستر عَنَهُ الْعَيْبِ الذي في مَتَاعه» كان أظلم عَلَيِْ 
الأمر . وَهُوَ في الاْطِلاح رَاجع إلى ذَلِكَ من حَنِتْ إن من أسقط من الْإسْنَاد شَيئاء فقد غطى ذلك الذي 
أنقطه. وراد في التغطية لإتيانه بعبَارَة موهمه» وَكَذَا تذلیس / 67 - ب // الشيُوخء فإن الرّاوِي يُغطي 
لوضف الا بويعو ع أو يُغطي الشَّيْخْ بوصفه بِغَيْر مَا اشتهر بهء كا حَقَّقَهُ البقاعي» وَبه يَنَضِح 


(واشتقاقه) أي أخذ المدلس (من الدلس - بِالنَّخرِيكِ -) أي بتحريك الأرّلينء (وَهْوَ احتِلّاط الظلام [93 - ب] 
أي (بالنورٍ) كما يكون فِي أول 
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الَيّل» (سمي بذلك) أي سمي المدلس بِالْمَعْنَى الاصطلاحي؛ (ِلاشِْرَاكهِمَا) أي الْمَحْدُوف والنور (في 
الخفاء) وَهَذِه النَسْمِيّة من تتمه وَجه التَسْمِيّة الأولى؛ كَمَا لا يخفى. 

(ويرد) أي وَحقه أن يرد (المدلس) بقح اللا (بصِيئة من صي الآدَاء) أي بلفظ من أَلقاظ مَا يودي به 
الإستادء [ك: “أندأناء وحديثا] › > (تختمل) أي الصّيعَة» (وُقو فوع اللقَاء) بكر الام ممدوداء وَفِي نُسْحَة: بصم 
اللام» وَفِي آخره يّاء مُشَدّدةء (بين المدلس) بِكَسْر اللا (وَمن أسند) أي وبين من رُوِيّ (عَنةُ) 

قال التلميذ: الأولى أن يُقَال: يختمل السماع» كما صرح به اللوي وَغيره. انتھی. وَقالَ السخاوي: حي 
شَيخنًا باللقاء عَن السماع لتصريح غير وَاجِد من الأَئِمّة في تَعْرِيفه بالسّمَاع. قيل: ل وُفُوع 
السماع» أن أَدَاء الحَِيث على وَجه مشعر على بِأَنَّهُ سَمعه ممن روى عَنهء مُوجب لكون الرّاوِي مدلسا. 
ويرشدك إِلَيْهِ قوله: أوهم سَمّاعه. 5 على که ر 6 یک لان القاء مُعْتّبر في 
المدلس» كَمَا صرح به في الشَّرْحء وأوهم به الْمَْن. 

(ك: عَن) أي فلان (وَكذا قال) أي فلان لتلا يكون كذباء وَلفظ كَذَا من الشُزح مُسْتغُنى عَنه بالقطف. 
(وَمَتى) أي وَإِنَّمَا ْنَا حَقه أن يرد المدلس. . الخ لِأنَّهُ مَتى (وَقع) أي 
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الحَِيث» (بضيغة صَرِيحّة [لا يجوز فِيها] ) أي في [السماع] » وَهِي لَفْظَة: أَخُبرني أو حَدثني» أو سمعته» 
وَالْحَال أنه ثبت ثبت عدم السماع» (كَانَ) أي الرَّاوِيء (كَاذِبًا) ول بمدلس أصلاء وَفي نُسْخَة: كَانَ كذباء أي 
ل و ل 

وَخَاصله: أنه مَتى وَقع الحَدِيث المدلس بلَفْظ صَرِيح. فَهُوَ كذب أما إذا وَقع من المدلس» أي مِمَّن وَقع مِنْهُ 
التذليس فِي بعض الصّور حَدِيث بلفظ صَرِيح إل مَبُول إذا كان المدلس عدلا كما يَجِيء فيه حَدِيئهء وَهَذَا 
معنى قوله: ]94 1 (وحكم من ثبت عنة التذليس) أي إيرّاد الإشتاد بصيغةٍ تختمل السماع ذا كَانَ عدلا) 
وَالْحكم مُبْتَّدا خَبره (أن لا يْبّل) : أي الحيث» (مِنْهُ) أي من المدلس» أو من أجل تدليسه؛ (إلا إذا صرح 
فيه بالُخدي) أي بين السماع فيهء بِحَنْتُ زَالَ احتِمَال الانقطاع» وأتى بلفظ مُبين للاتصال» وصرح فيه ك: 
سَمِعتء وَحدثنًا وَأَخْبرنَاء فهو مَعبُول م مُخْتّح به (على الأصح) 

لأن التَّدِْيس لَيْسَ كذباء وَإِنَمَا هُوَ تَحْسِين لظاهر الْإسْتاد / 68 - أوضّرب من الْإبْهَام بلَفظ مُحْتّملء فَإذا 
صرح بوصله وَزَالَ الْإنْهَام قبل وَقيد بقوله: عدلا لِأنَهُ إذا لم يكن عدلاء قَلّا يقبل مِنْهُ أصلا. 
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وَقَالَ فريق من الْمُحدثين وَالْفْقَهَاء: من غرف بارتكاب / التذليس ولو مرّة صَار مجروحاً مردوداً في 
الرَوَايّةء ون بين السماع وأتى بِصِيعَة صَرِيحَة في هَذا الحَييث» أو في غيره من أَحَادِيئه. 

قال الشَيْخْ شمس الدّين مُحَمّد الجّزري: التذليس قِسْمَان: 

تذلیس الإْسْتادء وتدلیس اشوخ 

ای ا رو ي راردا ی ا أنه شو و ون 
أخبرنًا وَمَا فِي مَعْنَاهُ بل يفول : قال فآان» أو عن فلان وإنّ فلانا قالَء وَمَا أشبه ذَلِكَ. ثمٌّ قد يكون بَينهمًا 
واحذ اوهركت ر بعالم سقط المدلس شيْخه كن ُسقط من بعده رجلا يفَو ضير اسن 
يُحَسَّنُ الحَديث بذلك. وَكَانَ الأغمّشء وَالتّوْري» وَابْن غيينةء وَابْن إشْحَاق وَغَيرهم يَفْعَلُونَ هذا النّع. 
ومن ذلك مَا حكى ان خشرم: كنا يرما ند سُفيان بن ُبينة لَه عن ل هري فقيل لَهُ: حف الزّهْرِيٌ؟ 
فسكتء ثمٌّ قال: قال الزّهْرِيّ. فقيل لَهُ أسمعته من الزَّهْرِيٌ؟ فَقَالَ: لم أسمعة من الزُهْرِيء ولا مِمّن سَمعه 
من الزّهْرِيَ حَدثِي عبد الرّرّاق عَن مغْمّرء عَن [94 - ب] الزُهْرِي. وَهَذَا القسم من التَدْلِيس مَكْرُوه [جدا] 
» وفاعله مَذْمُوم عِنْد أكثر الْعلمَاء. ومّن غرف به فَهُوَ 
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مَجْرُوح عِنْد جمّاعَة لا تقبل رِوَايّته بين السماع أو لم يبنيه 

َالصّحِيح اليل فيا ين فيه الانّصَالء ك: سيعت» وَحدثقاء وَنَخُو دك مَفبُول» َه ففِي الصَّحِيحَيْنِ 
وَغَيرهمًا مِنْهُ كثير. 

قال النَوَويٌ: ذلك لأن هَذَا التذليس لَيْسَ كذباء بل لم يبين فيه الانَصَالء فلفظه مُحْتّملء وَحكمه حكم المرسّل 
وأنواعه. وأجرى الشافعي هَذا الحكم فِيمّن دلّس مرّة. 

وَأما تَدْليس الشّيُوخ: وهو أن تتشي شيخا تسعينه إبخير ] اننم لمكن وفع ا أو يصفه بمًا لا 
يشتهر كَيْلا يعرف. وَهَذَا أخف من الأولء وَيخْتَلف الْحَال فِي كَرَامَته بكسب اخْتِلاف القَضد الْحَامِل عَلَيْه 
وَهْوَ ما لكونه ضَعِيفاء أو کو ا امتاخ الْوَفَاةٌ أو لگونه مكثراً عَنةُ» أو شاركة في السماع عَنهُ جمّاعَة 
دونه. وتَسَمّح به جمّاعَة من المصنفين» كالخطيب» وقد أكثر مِنْهُ. وَمِنْهِ قول ابْن مُجَاهد المُفْرِئ: حَدثنًا عبد 
الله بن أبي عبد الله يُرِيد أبَا بكر عبد الله بن أبي دَاود السجستاني. وَقَوله: حَدثتًا مُحَمّد بن سَندء يَعْنِي أَبَا 
بكر مُحَمّد بن الحسن النقاش» نِسْبّة إلى جد لَهُ. قلت: هُوَ مُحَمّد بن حسن بن زيّاد بن / 68 - ب / هَارُون بن 
جَعْفر بن سَنّد. التهى. 

وَقيل: المدلس ثلاث أقسام: 

أحدمًا: : ما ذكره المُصَنْف: وهو أن يسقط اشم شككه الذي سس مذ 
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ويرتقي إلى شيخ شَيْخهء أو مَن فَؤْقهء فيسند ذَلِكَ بلفْظ لا يَقْنَضِي الانّصَالء بل بلفظ موهم لَهُه ك: عَن فلان 
أو قال فلان. وَإِنْمَا يكون تدليساً إذا كَانَ المدلس لَفِيه ولم يسمع مِنْهُه أو سّمعه ولم يسمع مِنْهُ لك الحِيث. 
تال ذَلِك: مَا رُوِي عَن عَليّ بن خَشْرم قَالَ: كُنَا يَْمَا عند ان غيينة ... الخ 

زتها أن يصف المدلس شَيْخهِ برضف لا يُعرف بهء من اشم» أو كنية» أو نِسْبّة [95 - أ] إلى قبيلةء أو 
صفة» اویل أو تخو ذلك» کی يُوَعْنَ الصّرِيق / إِلَى السماع لَهُء كَفَْل ابن مُجَاهِد - أحد القراء -: : حَدثنَا عبد 
الله بن أبي عبد الله يُرِيد به عبد الله بن أبي دَاوْد الشجشتاني صَاحب " السّنن " 

وَثالثها : تذليس النّسُويَة: وَصورته أن يروي حَدِيئا عن شيخ فة وَدَلِكَ التق يرويه عن ضَعِيف عَن ثقة 
َيَأَتِي المدلس لذي سمع الحَديث من الثّقة الأزل» فط العف ِي فِي السَّنَّده وَيجْعل الغويظ كن 
شَيْخه الثقة عن التقة الذّانِي» فيسوي الْإسْتَاد كله ثقات . فَهَدَا أشر أقسَام التذليس» أن التق الأول قد لا يكون 
مَعْرُوفا بالتدليس» ويجده الو اقف على السَّنّد كَذَلِكِ بعد النَّسُوِيّة قد رَوَاهُ عَن ثِقَة آخرء فيحكم لَهُ بالصّحَّةَ 
وَهَذَا غرور شَّدِيد. 

وَأما القسم الأول: فمكروه جدا ذمه أكثر الْعلمّاءء وَكَانَ شعبة أشدهم ذماً 
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فروى الشَافِعِيء عَن شُغْبّة قال: التذليس أَحُو الْكَذِب. وَقَالَ لأن أزني أحب إلىّ مِن أن أدلس: قَالَ: وَهَذَا من 
ا مَخمول على الزجر والتنفير. 

وَالقسم الاي أمره أخف وَفيه تضييع للمروي عَنهُ والمروي» وتوعير لطريق مَعرفته على من يطلب 
الؤقوف على حَاله. 

( [المْرِسْلٌ الخَفِي] ) 


(وَكَذَا) أي مثل المدلس فِي الرّد (المُرْسل الْخّفي) قيل: الظاهر أنه عطف على قَوْله: المدلس. 3 ادخل كذا 
اطول » أي الثاني هُوَ المدلسء والمرسل الَْفِي: »> أي منقسم إلَيْهمَا. ثم اغلّم أنه لَْسَ المُرَاد بِالْإرْسَال 
هُنَا ما سقط من سَنَده الصّحَابِيَ كَمًا هُوَ المَشْهُور فِي حد المُزْسلء وَإِنَمَا لمُرَاد هُنَا مُطلق الاثقطاع, 

ثم الإزْسّال بهذا المَغنى على نَوْعَيْنٍ : ظاهر» وخفي 

فالظاهر: هُوَ أن يروي الرجل عَمّن لم يعاصره؛ أي لم تثبت تثبت معاصرته أصلا بِحَيْتُ لا يشْتّبه إرْسَاله 
باتصاله على أهل الحَدِيث» [95 -ب] کان يروي مالك مثلا عن سعيد بن المسيب. 
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الْخَفِي: هْوَ أن يروي عَمَّن سمع مِنْهُ مَالم يسمع مِنْهُء أو عَمَّن لقيه وَلم يسمع مِنْهُ أو عَمَّن عاصره وَلم 
يلقه» هذا قد يخفى على كثير من أهل الحَدِيث لِكَوْنِهمَا قد جَمعهمًا عصر وَاحِدء وَهَذَا أشبه بروايات 
المُدلسين» وَكَذَا حَقَقَهُ / 69 - أ / الْعِرَاقِيَ. 

(إذا صدر من معاصر لم يلق) قيد اتفاقي لا احترازيء وَكَانَ الأنسَب أن يَقُول: وَهْوَ الصادر من معاصر. 
لذأ قال تة هذا الشزط يُوهم أن لَهُ مفهوماًء وَلَيْسَ كَدَلِكَ؛ إِذَلَيِسَ لنا مُزسل [خَفِي] إلا مَا صدر عَن 
معاصر لم يلق. انتهى. وَفيه أن الحضر غير صَحِيح لما تقدم من الصُور» ومن جُمْلتهًا معاصر لم يلق (من 
حدث عَنهُ) كَانَ الظاهر أن يفول : لم يُعرف لقاؤه؛ كَمَا صرح به فِيمَا سَيَتِي. (بل بينه) أي المعاصرء 
(وبينه) أي المحدث عن (وَاسِطة) . ظاهر كلامه أن 5 بل للإضراب» تَأكيدًا على وجه الانتقال» وَيُمكن 
ن يكون بل للإبطال» غو لا عن الحضر الْمَفهُوم من الأول. eT‏ 
السّابقَة. 

(وَالفرق بين المدلس والمرسل الْخّفي دقيق) أي وبالبيان حقيق (يحصل) 
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وَفِي نُسْحَة: حصل (تحريره بمّا ذكر هُنَا) أي بِمَا ذكر / بعده من تَفریره» كَمَا يدل عليه قؤله: 

(وَهُوَ أن التذليس يخْنّص بِمّن روى عَمَّن غرف لقاؤه إِيّام) أي والمرسل الْخَفِي يخْتَّص بمن روى عَمّن 
عاصره. ولم يُعرف أنه لقیه على مَا ذكره السخاوي» وَهُوَ معنى قؤله: 

(قأما إن عاصره ولم يُعرف أنه لقيه ة َهُوَ المرسّل الْخَفي) . قيل: الأظهر في العبارّة أن يفول : بمَا يذكر؛ 
مدا ب: : الآن أو [96 - أ] غير مُقَيْد يجوز أي بئذ أن يرَاد يه الثشرير السّايق في تشبيم السفط إلى 
الْوَاضِح والخفيء حَيْتُ اغتبر في الأول عدم التلاقي» » فعلم أن التلاقي م مُعْتَبر في البَاقي الذي هُوَ المدلس 
بقَرِيئَة الْمُقَابلةء والمرسل كفي من الأولء كَمَا يدل عَلَيْهِ قؤْله: من معاصر لم يلق فعُلِم من مَجْمُوع مَا 
سبق الفرق بَينهمًا. وَهَذا إِنَمَا انى إذا لم يَجْعَلَ المرسّل الْخَفِي قسما من الثانِي. 

(ومن أدخل) كصاحب " الْخْلَاصة " رفي تغریف الذليس المعاصرة وَلَّو بعر لقي) كالنووي» والعراقي 
(لزمه دُخُول المرسّل الْخُّفي في تَعْرِيفه) أي 
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تغريف التّدذلِيس. 

(وَالصّوَاب: التفرقة بینهما) وَفيه أنه لا منع من أن يكون بَينهمًا عُمُوما خُضصُوصا. 

(ويدل على أن اغتبار اللقِيّ في اليس دون المعاصرة وَحدهًا لا ُد مِنُْ) خبر أن مقدم على قَوْله: دون 

المعاصرة؛ وفاعل يدل قؤله: (إطباق أهل العلم بِالْحَدِيثِ) متلق بالعلم» أي اتّقَاقهم (على أن رِوَايّة 

المُخَضْرمِين) جمع المُخَصْرَم بِالَخَاءِ وَالصَّاد المعجمتين؛ وفتح الرّاء. 

يقال: حُضرم عَمّا أذركة: فطع وَهُوَ الذي أذرك الْجَاهِلِيّة ورَمنَ النّبِي صلى الله تَعَالَى عََيْهِ وَسلم ولم يره. 

وَسََأَنِي الخلاف في أنهم هَل [هم] معدودون / 69 - ب / من الصَّحَابَةء م ف كدان التَابعين؟ كَمَا هُوَ 

ات وعَدهُم مُسلم عشرين نفسا (كأبي عُثْمَان النّهْدي) بِقَنْح نون» وَسُكُون هَاء (وَقيس بن أبي حَازِم 
عَن لبي صلى الله تعَالّى عَلَيْهِ وسلم ومن قبيل الْإِرْسَال) أي الكَفي (لا من قبيل الذليس» وَلَو كَانَ مُجَرّد 

العاضرة كق يدافي التذليمن: لكان كز ا مين لهم غاضروا اتن على الدعالي عونك 

قطعاء وَلكن لم يعرف هَل لَقَوْهُ أم لا) . 
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وَالظاهِر أن المُخَضْرَمِ من غرف عدم لقيّهء لا مَن لم يعرف أنه لقيه؛ وَبَينِهِمَا فرة كنا اين فقيكون 
حَدِيتْهِمْ من الْمُرْسل الْجَلِيَ قريب [96 - ب] من مَرَاسِيل الصحَابّة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم 

(وَمِمَّنْ قال بِاشْتِرَاط اللقي في التڏليس: الإمَام الشافعي» وَأَبُو بكر الْبَرّار) بتَشُدِيد داد 
(وَكَلَام الحَيث في " الْكِفايّة " يَقْتَضِيدء وَهْوَ الْمُعْتّمده يعرف عدم المُلآقَاة بإخباره) أي المدلس (عَن تفسه 
بذلك) كما أخبر ابن عُيَيْنَة على مَا روى عَنَهُ عَليّ بن خَشْرَم وقد تقدم. 

(أو بجزم إِمَام بطلع) أي بذلك وَهْوَ عدم الملاقاة» وَإِنَّمَا يعلم ذلك بالتاريخ كَحَدِيثْ العَوَّام - بقح مُهْملة 
وَتشديد [وَاو]- ابن حَوْشَبء عن عبد الله بن أبي أوفى: " كَانَ النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إذا قال 
بلال : قد قات الصّلاة نَهَضَ وكبّر 1 وقال الإمَام أخمد: العَوّام لم يُذرك ابن أبي أوفى. 

(وَلا يَكْنِي) أي في عدم المادقاة؛ (أن يقع في بعض / الطرق زيادة راو) أو أكثرء كما قال بعضهم» (بَينهمًا 
لاحْتمال أن يكون) أي هَذِه الرَيَادة أو هذا الرَّائِدِه (من الْمَزيد) وَهُوَ أن يزيد الرّاوِي في إِسْنَاد واحدٍ رجلاء 
اك ها سنو كلظ 
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وَحَاصِله: أنه لا يَكْفِي لأحكم بالتدليس وُقُوع زِيّادَة راو بِينَ مَن روى بِصِيعّة تختّمل السماع» وَبَين الْمَرْوِيَ 
عَنَهُ في بعض الطرقء فلا يُحكم بِمُْجَرَّد هَذِه الزّيَادَة بالتدليس لاحْتِمَال أن يكون هَذا الزَّائِدِ من الْمَزِيد في 
مضل ا لاساد رشحي فير في المكالفة: 

(وَلا يُحكم) بِصِيعّة الْمَجْهُول» (في هَذِه السُورَة) أي التي وَقعت في بعض طرقها زيادة راو (بحكم كليّ) 
أي قَطْعِيَ في أحد الْجَانِبيْنِه (لتعارض احْتِمَال الانّصَال والانقطاع) وعدم مُرَجّح لأَحَدهمًا. 

(وقد صنف فيه [الْخَطِيب] أي في بيان ما ذكر من المُدلس» والمُرْسّل الْخَفيء والمزيدء وَالفرق بَينهمَاء 
فصنف فِي حَفِي الْإرْسَال [97 - أ] كتابا سَمَّهُ: (كتاب " النّْصِيل) بمغنى التّيينء (لمبهم الْمَرَاسِيل ") . 
(وَكتاب " الْمَزِيد) أي وصنف في مزيد الإْسْتّاد كتابا سَمَّاهُ: ته ييز المَزيد في (في مُنّصِل الأَسَانِيد ") أي 
واستوعب فيهمًا مِسَائِل الصُورَتَيْنٍ. 

(وانتهت ت هتا أخكام السّاقِط) وَفِي / 70 - أ / نُسْخَة: حكم السَاقِط (مِن الإشتاد) أي وعُرف حكم الْمَحْذُوف. 
قيل: الْأَنْسَب تقديم الحكم على الْأقسَامء اذ الأَقسَامِ للساقط وَالأَحْكَام للأقسام, بأن يَغُول: وائتهى هنا َحْكَام 
أقسَام السّاقِطء بل حق الْعبارَة أن يُقَال: وانتهت هُنَا أقسَام الْمَرْدُودء والقسط و أحكامه. 
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( [الطغن وأسبابه] ) 

(ثمّ الطغن) أي في رجال الإِسْنّادء (يكون بعشرَة أَشيَاء) كَمَا سَيَجِيءُ مُجملا ومفصلاً (بَغضهًا يكون أشد 
في القدح) أي في الطغن وَالْجِرْح (من بعض: : خمسة مِنْهَا) أي من الْعشْرَة» (تتَعاّق بِالْعَدَالَة) وَهِي الْكَذب» 
والتهمة» وَالَفِسْق والجهالة والبدعة. (وَحَمْسَة تتَعَلّقَ بالضبط) وهي اة اة 

(وَلم يحصل الاعتناء) أي الاهتمام (بتمييز أحد القسمَيْن من الآخر) أي بأن يبين جَمِيع ما يتَعَلّق بِالْعَدَالَة 
على جدةء ثم يبين جَمِيع مَا عق بالضبط > بل بيّنها مختلطةء (لمصلحّة اقْنَضَت ذَلِكَ) أي عدم الْحْصُول 
المَذكور. 

(وَهِي) أي المصلحّة: » (ترتيبها) أي الْعشْرَة ة (على الأشد فالأشد في موجَّب الرّد) بقح الجيم في إِيجَابٍ 
الرّد, (على سَبيل التدلي) أي التنزل من الأَعْلَى في الشدّة إلى الأَدنَى فِيهَاء عكس طرِيق الترقي من الأَدْنَى 
إلى الأغلّى» كما فعل في تسميتهما لفاً ونشراً مُرّتها. 

قيل: وَهَذَا لا يَخْلُو من اسْيِدْرَاك لانفهامه من الأشد فالأشد. وَفِيه أن العبارّة مُحْتَملّة لآن يكون للترقي 
وللتدلي» بل الأول هُوَ الْمُتَبَادر إلى الذّهْنَ. يكون للترقّي وللتدلي» بل الأول هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الذّهُن. 
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وَخَاصله: أنه أرَادَ تقرب أحدها إِلَى الآخر فِي الأشدية [97 - ب] فَإن بعض أقسَام أحد القسمَيْن يَتَرَنَب في 
الأشندية غل يعن اقسا الآخر دون أقسَام الآخر قيل: الأوضح في العبارَة: مَكَانهًا بحسب الشْدَّة 
وال ذلا أشدية للأخير ويُدفع بأن هَذِهِ عبازة / مَشْهُورَة بين البلغاء» وقد ورد في الحيث الشريف 
ا " أشد النّاس بلاء الأنْيَاء ثمّ الأمثل» فالأمثل ". رَوَاهُ البَخَارِيَ وَغَيره. ويوجّه بِأَنّهُ لو كَانَ هُنَاكَ 
سَبَب آخر لِلطّعْنٍِ كَانَ الأخير أشد مِنهء وَإلمَا انحصر الطغن في الْعشْرَة. 

(لأن الطغن إِمّا أن يكون لكَذِب الرّاوِي) بقح الكاف» وَكسر الالء أفصح من كسر أوله؛ وَسُُون تَانِيه. 
ويرد على الْمَئْن أن الْكَذِب اوداع الفسقء وَلِهَدَا فيده في الشَرْح بقوله: (في الحَديث النَبَويّء بأن 
يروي عَنهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَا لم يَكُلّهُ مُتَعَمدا لذّيِك) أي بخلاف مَا رَوَى سَاهِياء فَالْمُرَاد بالْكَذِب في 
امن الكَذْب على سَبيل العمد . فلو قال بدله: الافتراء وَهُوَ الْكَذِب عَن عمد لَكَانَ أولى. 

ثم لما كَانَ هَذَا الكذب الْخَاص / 70 - ب / أشد أنْوَاع الفسق» وأقبح أسبَاب الطغن» حَنّى قيل بكفر المفتري 
عَلَيْهِ صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسل “أقرذة جاه کان .كز و فة على الكل . وَأما قول محش: وَإِنَمَا 
قم الأول لكون 
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الطغن به أشد فِي هذا الَْنَه وَإن كَانَ الفسق بِالفِغْلٍ أشد من الكل» فمردود بم ذكرنًا. 

(أو تهمته) أي الرّاوِيء (بذلك) أي الْكَذِب الْمَدْكُورء (بأن لا يروي دَلك الحديث) االو ر 
يَقُول : بان لا يروي الحَديث (إلّا من جهّته) أي الرّاوي امهم (ويكون) أي ذَلِكَ الحديثء (مَخَالفا 
للقواعد») أي راد الين (الْمَعْلُومَة) أي من الشَّرِيعَة بالصَّرُورَةِ. والعطف للتفسير وَالْبََّان» [98 - أ] 
َسَيَجيءُ مَا يشعر بأن هَذَا من الأول» حَيْتُ عدّ كونه مناقضاً لَص الْقْرْآن من قَرَ ائِن ونه مَوْضُوعا. 
(وَكَذَا من غرف بالكذب في كَلّامهء وَإن لم يظهر مِنْهُ قوع ذلك فِي الحَدِيث النَبّوِي) قلت: هَذَا دَاخل في 
الفسق القولي؛ وجَعْلّهِ داخلا في النّهمة غير مستبعد» (وَهَذَا دون الأول) . 

قال تلّميذه: قَؤْله: وَهَدْا دون الأول مُسْتَغْنى عَنةُ. التھی وَكأَنَهُ فهم أن هذا ِشَارَة إلى التَّهمَةء وَالْمرَاد بالأولٍ 
الْحَقِيقِيَ, وَالصّوَابِ جعله ِشَارَة إلى قَؤله: وَكَذَامَن عرف ... الخ. وَجعل الأول إضافياًء وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْه 
بقوله: أو تهمته بذلكء ثم وَجْهُ فيم النَانِي على ما بعده من الفسق وَغَيرهء أنَّ ون كلٍ من الْعشْرَة مُوجبة 
للرّدَ وَإِنَمَا هُوَ من جِهّة إِيجَابِهَا بحسب ظن الْكَذِب في الرَوَايَة وَهَذَا هُوَ وَجِه تَقْدِيم التَوْعَيْن اللذين يليانه 
على الفسق. 
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(أو فُخش غلطه أي كثرته) بأن يكون خَطوُهُ أكثر من صَوَابهء أو يتساويان إذ لا يَخْلُو الْإنَْان من الْغَلَط 
وَالنسيان. 

(أو غفلته) أي ذُهُوله (عن الإتقان) أي الحفظ والإيقان ANE,‏ أنه عطف على غلطه» لا على الفخش. 
وَالْمعْنّى: أو ف كلق أي كَثْرَة غفلته» لان الظاهر أن مجر لعفل لَيْسَ سَببا للطغن لقلَّة من يعافيه الله 
هنا و يكل كته فونه فيما معد اد کا 

(أو فسقه) قيل المُرَاد به ظهُوره» لن جعله مُوجبا لِلِطَعْنٍ إِنْمَا هُوَ بعد اْعلم په وظهوره؛ كَمَا سيصرح به. 
ريه أنه لا نَخْصِيص لَه بذلك» بل الْجَمِيع كَدَلِكِ 

(أي بِالْفِعْلٍ أو القؤل) وَالْمرَاد بِالْفعْلٍ أعم من عمل الظاهر وَالْبَاطِن (مِمّا لم يبلغ الكفر) أي من / فعله أو 
قَؤْله. رسا الكفن» » فَهْوَ حارج عن المبحث» أن اكلام في الرّاوِي المُسلم» وَبه يظهر فسَاد قول شار ح: فان 
مَا يبلغ الكفر داخل في [98 - ب] الفسق بِالمُعْتّقد وَهِي البذعَة. التهى. مَعَ مَا فيه أن كل ما يبلغ الكفر لذ 
يُسمى بدعّة» بل من البدع ما يبلغ الكفر» قتأمل / 71 - أ / حق التَأمّل. 

(وبَيّته) أي الفسق» (وَبِين الأول) أي كذب الرّاويء (عُمُوم) أي وخصوص مُطلقاء فالأول أخص»› وَالثانِي 
غم لأن الفشق يدق على كل ها صتدق عله الكذب» دون العكسن» وما نة وبين الاي فعموم من 
وَجه. 


(وَإِنَمَا أفرد الأول) مَعَ ونه دَاخْلا في الْعَام (لکون القدح به أشد في هَذَا القَنّ) وقدّمنا ما يزيد به التُخفيق. 
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ا الفسق e‏ أي ا 1 بسَبب مُعْتقد ا (فسياتي 0 أنه نوع خاص يُسمى بالبدعة. 
للكذب من الفسق بالفغل. 

(أو جهالته) بقتْح الجيم؛ (بأن لا يُعرّف فيه تَعْدِيل ولا تجريح معّين) » إِشَارَة إلى أنه او جرح فيه جَرْحٌ 

مجرّدء لا يكون في هذه المرتئة د التجريح لا يقبل ما لم بين وَجههء يلاف الثغييل» إن بي فيه أن 
(أو بدعته) . اغلم أ البدْعَة ماق من تقدمة کر أن اغتقاد خلاف الْمَعغْرُوف ِنَمَا هُوَ بنَاء على 
تيل لواح رك خرنا ور E‏ و 
E ESE E a)‏ ا (عَن النَّبِي صلى الله 
لی ا 0 ا ی ا ا 
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " مَّن أحدث 
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في أمرنًا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد " 

(لّا بمعاندة) إن ما يكون بمعاندة كفر» (بل بتّؤع شَبْهَة) أي ڌليل بَاطِل د سمي [بها] » لاه يشبه الثابت ولش 
بتابت» رأن الله ال كلها رل فيها در إن كان الكل مقار ن بالق آنء لكن كما فال کا (يضل يه 
كثيرا وَيهْدِي به كثيرا] . 

دس ومين ا الْخَبَره وَهْوَ قؤله: (عبارّة عَن أن لا يكون) بِصِيعّة النَفي هُوَ الصّوَاب 
خلافًا لما في بعض النسخ» وَسَيَتِي تَفْصِيله في النَفصِيل. (غلطه أقل من إصَابّته) سَوَاء كَانَ مُسَاوِياء أو 
أكثر » وَأما إذا كَانَ غلطه أقل من الْإصَابَة» أو قِيلا بِالنَسْبَةِ إِلَيْمَا فَهُوَ مَقْبُول. 

ويَرِدُ على المُصَنّف أنه لا يظهر الفرق بين اة وَالوهم وَكَذَا بين فحش الْغَلّطء وَسُوء الْحِفظ. وَإن حمل 
فحش الْغَلَط على كثرته فِي نفس الأمرء وَسُوءِ الْحِفظ على أن لا يكون الْغَلَط أقل من الْإِصَابّة / 71 دب /» 
بِقَرِينّة المُقَابلَّةء لم يكن لتأخر سوء الْحِفْظ - أي ما يكون الْغَلَط مُسَاوِيا للإصابة؛ أو أكثر مِنْهًا عَن 
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فحن الفط رة آضيلاة: 
( [المتوضوع] ) 


(فالقسم الأول وَهْوَ / الطغن بكذب الرَّاوِي في الحَدِيث الَبويّ هُوَ المَؤْضُوع) وَفيه مُسَامَحَة» لأن 
اْمَوْضُوعَ هُوَ الحَديث الذي فيه الطغن بكذب الرّاويء» لا نفس الطغن بهء وَأما مَا قيل : من أن المُرَ اد 
بالطعن المطعون؛ فخلاف ظاهر المَقْسَم كَمَا تقدم. ثم يقال لَه نضا المُختَلّقَ بقاف بعد لام مَفْنُوحَة؛ 
ارج الأ واطبعة اختلقة» أي قر ات ضعت أ مق عة 

(وَالْحكم عَلَيِْ) أي على الحَديث» (بالوضع) أي بِكَوْنِهِ مَْضُوعاء أو بوَضع الْوَاضِع ياه (إِنَمَا هُوَ) أي 
الحكم عليه (بطريق الطّن الْغَاِب) صفة [99 - ب] كاشفة للتأكيدء إِذْ قد يُطلق الطّن بمَغنى العلم» عَقَول 
ا [الذين يَظْنُون انهم مُلاقُوا رَبّهم) ؛ (لا بالقطع) وَهْوَ تضريح بمَا علم ضمناء مُبَالعّة في التأكيد. 
(ِذْ قد يصدق الكذوب) كَمَا أن الصدوق قد يكذب . وَمِنّْهِ قَؤْلهِ صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " كفى بِالْمَرْءِ 
كذباً أن ُحدّث بكلٍ مَا سمع " رَوَاهُ مُسلم. 
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(لكن لأهل العم ليث مَلكة) أي مهارة علمية وحَذاقة (قَويّة ة يميزون بها ذَلِك) أي الْمَوْضُوع من غيره: 
ايوم بذلك) أي الحكم على الحديث أنه ضوع (مهم) أي من التحدنء نيان مقم على قؤله: 
ET TT‏ (ومعرفته بالقرائن الَا على ذَلِك) أي كون ٠‏ 
الحديث e E‏ ر 

yT 

وَقَالَ الرّبيع بن حُنَيْم: إن للْحديث ضوء كضوء النَهّار تعرفه. وظلمة كظلمة اليل تنكره. 

وَقَالَ ابْن الجؤزِي: إن الحَدِيث الْمُنكر يَفْشَعِرُ لَهُ جلد طالب [العلم] » وينكسر مِنْهُ قلبه في الْغَاِبٍ 
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( [طرق معرفة الوضع] ) 


(وَقد يعرف الْوَضع: بإفْرَّار وَاضعه) أي وَاضع الحَدِيث المتفرد بِهِ كقَوْل عمر بن صبيح: اا وکت 
خطبّة النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسل » أي التي نَسَبِهَا إِلَيْه. وكالحديث الطويل ڪن أبي بن گُغب رَضِي الله 
تَعَالَى عَنهُ في فَضَائِل شور لْقزآن» اغترف رَاويه / 72 - أ / بالوضعء وأنكر على التَعلبِيَ البَيَضَاوِيَ 
وَغَيرهمًا من الْمُفَسَرين الذين ذكرُوهُ في تفاسيرهم؛ من غير بَيّان وَضعه. 

قال شارح: ويُنرٌل منزلة الْإقرّار [100 - أ] أن ين المنفرة به كاري موده يما لا يُمكن معه الأخذ عن 
شَيْخه. التهى. وَفِيه أنه مَعَ احْتِمَال التَدْلِيس كيت يحكم عَلَيْهِ بالَوَضْع؟ 

(قال ابْن دَقيق الْعِيد: : لكن) أي مَعَ هَذَاء (لا يقطع بذلك) أي بالْوَضع» لاله َنِسَ بقاطع فِي گونه مَوْضُوعا. 
قل لا بحضل لقطع من افر الأخر العا فنا ار خه في تخفبيض الانكثن الكديدة أحت ما قد ترف 
خص حُصُول القطع به لكونه أقرب من سَائِر القَرَايِن. 

(لاحتِمَال أن يكون كَذّب في ذَلِك الْإْرَار. التهى) [يَعْنِي] ولاحتمال أن يكون صَايقا فيه» وأو رْجّح الُانِيء 
/ ل ببعد عَادَة أن ينيب إِلَى تفسه مثل هذا لاهو الشنيع من غير باعث ديني» أو دُنْيَوِيَ. 
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وَالْعَالِبِ أن الدَّاعِي إِلَيْهِ إِنَمَا هُوَ التَّوْبَةَ» وَحِينَئذ يبعد أن يكون كذباء لكن لاحْتِمَال [جرأته] على الله تَعَالَى؛ 
كل واتدمن: الكل أو فف فاد في الرّوَايَة وعدم الْعَمَل بها لا يقطع بِالوَضع إلا إذا دل دليل على 
صدقه» على ما ذكره فِي " المنهل "2 [فإنهُ] إذا تواردت الأدلّة على شَيْء يُقَطع به. 

(وفهم مِنْهُ) أي من كلامه هدا (بعضهم) أي كاين الْجَزْرِي على ما ذكره السخاويء أنه أي مُرَاده (أنه لا 
يُغمل بذلك الإفْرَار أصلا) أي لا قطعا وَلَا ظناء لاختمال گونه كَاذبَا. ورد عَلْهِ المُصَئف وقال: (وَلَيْسَ 
ذلك) أي عدم ا به» (مُرّادم) أي قود أيْن دقف العيد. 

(وَإَّمَا نفى القطع) [أي الْجَْم وَاْيقين فِي كونه مَوْصُوعاء (بذلك) أي بذلك الإفرَار ؛ لما فيه من الاختمَال»› 
وَلّا يزم من نفي القطع] نفي الحك» أي نفي الْإِْرَار فيه الذي هُوَ الحكم بِالوَضع؛ كَذَا قال شار ح. 
وَالصَّوَابِ: أنه لا يأزم من نفي القطع بقوله نفي الحكم مُطلقًاء »أي لا قطعا ولا ظنا. 

(لان الحكم) أي الشرعيٌ (يقع) أي غالبا (بالظّنٌ الْغَايِب وَهُْوَ) أي إقرَاره (هَهْنَا) أي في ال (كذلك) 
[100 -ب] ئ مما بك عَلَيْهِ بالطنٌ. فاا 
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نحكم بالظَاهِرٍء وَاللْه أعلم بالسرائر. 
(وَلَوْلَا ذلك) أي جو از الحكم بالظنٌء (لما سَاعَ) أي لما جَارَ (قتل المُقِرَ بالق وَلَا) زَائِدَةللتأكيدء أي وَلَمَا 
جار (رجم المُغترف بِالزَّنَاء لاحتِمَال أن يَكُونَا كاذبينِ فِيمَا اعترفا به) . قال الْحَنَفِيَ: وَفيه خَفَاءء لآن عَايَة 
ما في الاب أنه َقع مِنْهُ خبران متناقضان» فكيف يغلب الظن بكذب الأول؟ انتهى 
١ EE‏ ا کرات سماد من أن دای فی و ند رن خت ع ع 
وَسلم حَدِيثَاء ثم اغترف أنه كذب» فلا شك أنه يغلب على الظن صدقه فِي الثَانِي» وَكذبه في الأول إِذ لا 
يجترئ مُؤمن على نِسْبَة مثل هَذَا القبيح الشنيع - الذي افق الْعلمَاء / 72 - ب / على أنه كَبيرَة» بل قَالَ 
بَعضهم: إلّه كفر - إِلَى تفسه» على أن الأضل في خبر الْمُؤْمن الصذق بِمُقْتَضى حسن الظن بهء وَلذَا يُقْبَلُ 
خبر وَاجِد في الدياتات» وَإِن كان الْخَبّر من حَيْتُ هُوَ يحْتّمل الصذق وَالكذب بالتجويز الْعقلِيَ» وَلذَا لا يقَطَعُ 
به ولا يُحْرَمُ بمضمونه» إلا إذا أحَال العقل كذبه غَادةء فصح قياس الشّيْخ اعترافه بإفرّار القاتلء و 
الزّانِي على ما ورد بهما الشّرْع مَعَ أن الحكم عَامء سَوَاء أنكر أو لاء فَمَعَ ظهُور الأمر عَايّة الظهُور 
والجلاء لا معنى لقَوْله: فيه خَفَاء. (وَمن الْقَرَائْن التي يُدْرَكَ بها الوضع) أي وَضعه: أو يعرف بها 
المَؤضُوع رمَا 
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يُوْخَذ من حال الرّاوِي) كالتقرب للخلفاء» والأمراء بوَضع ما يُوَافق فعلهم ورأيهم؛ وَغير ذلك. 

(كُمَا وَقع لِْمَمُونِ بن آخمد أنه ذْكِرَ بِحَضْرَتِهِ الخلاف في كون الحسن) أي الْبَصْرِيّء (سمع من أبي هُرَيْرَة 
أؤ لا / فساق) ارت (في الحَال إِسْنَادًا إلى ابي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أنه قَالَ:) [قَال] محش: 

إل بدل من " إِسْنَادًا ! . وقال شارح: التّفدِير قائلا [10 - أ] فيه أنه قال . وَقيل: سْنَادًا تًابتا على أنه قَالَ. 
وَالظاهِر أن ادير إِسْتادَا مُنّصِلا إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم» مَذْكُورا فيه أنه - أي الرّاوِي - 
قال: (" سمع الحسن من أبي هُرَيْرَّة رَضِي الله عَنْهُمَا ") أي إِلَى آخر ما ذكره رَوَاهُ البيَْقِيَ في " المذخل 
"» وَنَحُوه: أن عبد الْعَزِيز بن الْحَارِتْ اللَمِييِي سُيِل عن فتح مَكَةء فقَالَ عَْوَة» فطولب بالْحجُة فقَالَ: : حدتتا 
ابن الصّواف: ا عن انين احم [حَدثتا أبي] : حَدثنَا عبد الرَّرَّاقء عَن مَعْمَره عَن الزُهريء ڪن 5 

أنس: 
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أن الصٌّحَابَة الْتلفُوا في فتح مَكَّدَء أَكَانَ صلحا أو عَنْوَة فسألوا رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: 
" كان عَنُوة ". 

هَذَاء مَعَ أنه اغترف أنه صنعه فِي الال ليندفع به الخصم. 

(وكما وَقع لغيّاث بن إبْرَاهيم) أي النَحَعيء > (حَيْتُ دخل على المَهْديّ) بقَتْح ميم» وَسُكُون هام تسديد ا 
وَهْوَ مُحَمّد بن الْمَنْصُور عبد الله العباسيء واد هَارُون الرشيدء وَهُوَ الْبَانِي لِلَمَسْجِدٍ الْحَرَام سَابقا بنَاء 
مسقفاء خلاف ما بناه نو عُتْمَان مقبباً لاحقاً. 

(فْوَجَدَهُ) أي فصادف غياثٌ المهدي حال کونه (یلعب بالحمام) جنس واحدته حمامة» (فساق في الْحَال) أي 
بطمع المال» (إسنَاا إلى ابي صلى اللهتَعَالَى عَلَيِْوَسلم أنه قال: " لا سَبْق) بقح َسكُونَء مصدر سبقت 
أسيق» وبفتح الْبَاء مَا يَجْعل من المَال رهنا على الْمُسَابقَة. وَالمعْنَى: لا يحل أخذ المَال بالمسابقة إا في هَذِه 
الثلادة وَقال الخطابي: الرّوَايَة الصحِيحَة يفتح الْبَاءء كَذَا فِي " النَّهَايَة ". 

رالا في نَصلٍ) وَهْوَ حَدِيدَة التدهمة (أو حُف) وهو لِلوِيِلٍ» (أو حافر) وَهْوَ للخيلء > (أو جتاح ") بفتح الجيم 
أي ريش وَهْوَ للطائرء أي إلا في ذَوَات هَذِه الأَشيَاء / 73 -1/ من السَّهام وَالِيلء وَالَخَيْل. 
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(قَرَاد في الحَديث) أي التابت» على ما في " الْحَامِع الصّغِير " بلفظ: : " لَا سَبَقَ إلا في حُف» أو شاف أذ 
تضل " رَوَاهُ أخمدء وَأَصْحَاب السّنن الأَرْبَعَة عن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ. (" أو جَناح ") أي هَذَا اللفْط. 
(فعرف المهدي) أي من كَمَال عقله (أنه كَذّب) أي في الرَيَادَةَء (لأجلهء فأمر بذبح الحَمَام) . قال السخاوي: 
قأمر لَه ببَذْرَة: يَعْنِي عشرّة آلاف دِرْهَمء فَلَمّا قفى قال: أشهد على قفاك أنه قفا كَذاب» ثمّ ترك الأحمام» بل 
أمر بذبحهاء وَقَالَ. أذا كمافة غل دا انتهى. 

وَالأَظْهَر مَارُوِيَ أن المهديّ استحسنه أولاء وَأعْطَاهُ عشرّة آلاف دِرْهَمء فَلَمًا أدبر ألقيّ في قلب المؤدي أنه 
كدب لأجله» فقَأمر بذبح اأحمام» لكونه سَببا لوضع الحَّدِيث وَكذب على رَسُول الله صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ 
وَسلم» لکن لم يتَعَرّض له ولم E‏ أغطاف فَهَذَا الحديث ا باغتبار جزئه الأخير» بخلاف السَّابق» 
فإنّهُ مَوْضُوع بِتَمَامِهِ. 
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(وَمِنْهَا) أي من الْقَرَائِنء (مَا يُوْخَد من حَال الْمَرْوِيَء كأن يكون مناقضاً لص الْقْرْآن) كالتجسيم؛ (وَالسّنة 
المتواترة) بخلاف المشهورات وَغَيِرهَا من الآحَادء (أو / الْإِجْمَاع القطعي) كالإجماع الْغَيْر السكوتي 
الْمَْفُول بطريق التَوَائْر بخلّاف الْإِجْمَاع السكوتي ولول بطريق الآحَاد. قيل: تَفييد الإجْمَاع بالقطعي 
يدل على أن الْإجِمَاع الظني - مثل الذي [يثبت] بِحَبَر الْوَاِد - لا يَجْعَل الْخَبَر المناقض لَه مَوَضُوعا. 
(أو صَرِيح العقل) لم يذكر القيّاس صَرِيحّاء قأما أن يدرج في صريح العقل» أو يَجْعَل ما لا يدل مناقضة 
[الحَديث] إيّاه على كونه مَوْضُوعاء كالإجماع الظنيء وَمّا عدا الْمُتوَائتر من السّنن. 

(حَيْتُ لا قبل شَيْء من ذَلِك) أي مِمّا ذكر من النصينء وَالْإِجْمَاعء وَالُعقل» (والتأويل) وَكَدَا إن لم يخْتّمل 
قوط شَيْء مِنْهُ على بعض رُوَاته يرول به ذَلِك. 

وَِليْهِ َشَارَ ابن السُبِكيّ في " جمع الْجَوَامِع " فَقَالَ: وكل خبر أَوْهَمَ بَاطِلا 
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ولم يَقَبَل التَأُوِيل» فمكذوب» [102 - أ] أو نقص مِنْهُ ما يزيل به الوَهم. قال شارحه: وقد يُمَْلُ له برِوَايّة: " 
لا بّقى على ظهر الأَرْض بعد مئة سنة تفس مَنْفُوسَةٌ " لعدم مطابقتها اراقع حَيْتُ سقط على راويها: " 
ِْكُم " وكَرِكَةِ الل إن وَقع التْرِيح أنه لفظ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عليه َسلم» ولم يُروَ بِالمَعنَىء وَرُِمَا 
تَجْتَمِع ركّة اللفظ وَالْمعْنَىء وَذَلِكَ أبلغ» بل ركاكة الْمَعْنى كافيّة في الدلالة على الْوَضع وَقَسَاد مَعْنَافُ 
وكالمجازفة في الْوَعْد والوعيد» ومخالفته الشزع. 

(ثمٌ الْمَرْوِيٌّ َارَة يخترعه الْوَاضِع) أي يكون الْمَرْويَ كلاما لتفس الْوَاضِعء وَهْوَ أكثرء كَمَا يذكره أهل 
التعاويذ في / 73 - ب / إِسْتَاد الدّعَاء, 

(وَتارَة يَأَحُدهُ من كلام عَيره» كبعض السّلف الصّالح) مِنْهَا كَلِمَات عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ» وَمِنْهَا 
موقوفات الحسنء حَيْتُ قيل في حَقه: كلافة يقيه "كلام اانا وتخو كلام شالك ين دان رف بخ 
غا خارف ال ر رف 
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(أو قدماء الْحَكَمَاء) كالحارت ين كلد ويقراط و أفلاطون. 

(أو الإسْرَائيليات) أي أقاويل بني ِسْرَائِيل مِمّا ذكر فِي التَورَ اة اخم عُلَمَائَهمْ ومشايخهم. وَالظّاهِر أن 
يقدّر المُْضَاف في الأوليق» أي کلام زع الشلف» أو کلام قدماء الْحُكَمَاء. 

(أو يَأحُذ) كَانَ حَقه أن يَفُول: وَتارَة باذ (حَدِيئا ضَعِيف الْإسْتّادء فيُركب له إسْنَادَا صَحِيحا ليروج) بتشديد 
الوق اة أي الإِسْنّاد 0 المَفتُويكَة أي الحَدِيثء فَهَذدَا الحديث مَوْضْوعَ [الإشتاد] لا المَنن . وقد يذكعر 
كلاما لَيْسَ لَهُ أصلء كما يذكرهُ أهل التعاويذ في إِسْنَاد دُعَاء القذح وَتَحُوهء فيذكر لَه إِسْنَادَا جل رِجَّاله من 
أعاظم المحدثين» منتهياً إإه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم؛ » أو إلى أحد من أكَابر أرقف #الخضيوع و الخ 
الْبَضْرِيّء وَالْإمَام جَعْفَر الصَّادِقء وَقد يذكر [102 - ب] في آخره أنّ مَن شك في هذا اكفر. 

( [أسبَاب الوضع] ) 


(وَاْحَامِل [للواضع] ) أي السَبَب اث (على الْوَضع إِمّا عدم الين كالزنادقة) » تَمثِيل للواضع لا 
للحامل» ا لضاف مرف وَكَذَا 
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لباقي وهم المبطنون للكفر المظهرون لأإٍلام» أو الّذين لا يتدينون بدين. يَفْعَلُونَ دك [أي كوضع . 
الرَنَادقة] اسْيِخْقَاَا بالدّين ليضلوا به النّاسء فقد قال حمّاد بن زيد / فيمَا أخرجه العُقيلي: إِنَهُم وضعوا أَرْبَعَة 
عشر ألف حديث. وَقَالَ المفدي : أقرٌ عِنّْدِي رجل من الرَاقة وضع مئة حَدِيث وَهِي تجول فِي يدي 
الاس . ذكره السخاوي. وَقَال ابن عَدِي: ما أَخدَ عبد الْكَرِيم بن أبي العوجاء» - الذِي مر بِصَرْب عُذُقه 
مُحَمّد بن سُليْمَان بن عليّ i EEN‏ :القذ و شت فيكم ك الات كت ا ا ا 
رَمِنْهُم: الْحَارث الكذاب الَّذِي ادّعى ابوه وَأَْتَاله وضعُوا جُمَلاً بل ألوفاً من الحديث اسْتِخْفَافًا بالدّين» 
رف فك المسلمين . بين نقاد الحَِيث أمرهًا فِي ذَلِكَ كله وَلم يَخْفَ عَنْهُم من شَانها مَا خَفِي على 
غَيرهم بِحَيْتُ لما قيل لابن الْمُبَارك: هَذه الأَحَادِيث الموخويقة! كال يكيان ليا ا أي نقاد الحَدِيث» 
وحذاقهم» قَالَ الله تَعَالَى (إِنَا تحن نزلنًا الذكر وَإِنَا لَه لحافظون] انتهى. وَكَأَنَهُ [أَرَادَ أنه] من جملّة حفظ لفظ 
الذكق شفط اة 
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رَمن جملّة مَعَانيه: الأَحَادِيث النَّبّويّة الدَالّة على توضيح مبانيه؛ كَمَا قال تَعَالَى: (لتبين للنّاس ما نزل إِلَيْهم) 
/ 74 - أ / فَفِي الْحَقِيقَة تكفّل الله تَعَالَى بحفظ الكتاب وَالسّنةء بأن يُقيم من عباده مَنْ يُجِدّدُ أمر دينهم في كل 
قرن» بل في كل زمّان 

والمظانٌ للموضوعات كَثِيرَة: مِنْهَا الكتب الْمُوَلّفة في الصُّعَفَاءء " كالكامل " لابن عَدِيّء بل [103 - أ] 
ردت بالتأليف كتصنيف ابن الذي في " الموضوعات " وَلَكن تعقبه العلمَاء في كثير من الأَحَادِيت 
لي ذكرهًا في كِتّابه وقد جمع شيخ مَشَايحْا السّيُوطِيٌّ» والسخاويٌء بعد الرَّرْكشي وَغَيره الأخانية 
اة على الألِْنَةء وبينوها بَيّآنا شافياًء وأظهروا مخرجيها وحكموا بِبُطْلَان بَعْضْهًا نقلا وافياً. وقد 
اقتصرت في كراسة على أَحَادِيث تفقوا على وَضعهًا وَبطلان أضْلها وسميته: " الْمَصْنُوع في معرقة 
الْمَوْضُوع " لا يَسْتَغْنِي الطالب عَنه. 

(أو عَلَبَة الْجَهْلَء كبعض المتعبدين) أي المنتسبين إلى الْعِبَادَة والرّهَادةء وضعُوا أَحَادِيث في الْفَضَائِلِ 
والرغائب» كَصَلاة لَيْلَه نصف شغبَّانء وَليْلة الرغائب وَنَحُوهمًا. ويتدينون في ذلك في زعمهم وجهلهم: 
وهم أعظم الأضنّاف ضَرَّرا على أنفسهم وَغَيرهمء لأنهم يرونه قُربة» ويرجون عَلَيْهِ المثوبة» فلا يُمكن 
تركهم لذلك» وَالنّاس يعتمدون عَليْهم» ويركنون إِلَيْهِمء لِمَا سبوا إِلَيْهِ من الرّهْد وَالصَّلاح؛ ويقتدون 
بأفعالهم» ويعتنون بقل أَقْوَالهم» حَنَّى قد يخفى على 
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بعض عُلَمَاء الأمة وأكابرهم, ثقة واعتماداً على ما نقلوه» فيقعون في فيما وَقَعُوا فيه. 

ر مثال ذَلِك: مَا رُوِي عَن أبي عِضْمّة نوح بن أبي مَزيَم المَْوَزِيء قاضِي مَرُو فيا رَوَاُ الحَاكم سَنَدهِإلَى 
أبي عمار المروزيء أنه قيل لأبي عصمة: من أن لك عَن عِكْرِمَة عَن ابن عَبّاس فِي فَصَائْل الزآن سُورَة 
شورق وليين عند أشهان عقر ونه ف ال ل ني رَأَيْت النّاس قد أعرصُوا عَن الْقْرْآنء وَاشْتَعْلُوا بفقه أبي 
حنيقة» وَمَغَازِي مُحَمّد بن إِسْحَاق» فوضعت هَذَا حُسبة 

(أو فرط العصبية) : أي إفراطهاء وَشْدَّة التعصب / لمذهبهم. وقد روى اڼن أبي حاتم ن شيخ من الْخْوَارِجٍ 
أنه كَانَ يَقُول بعد [103 - ب] مَا تَابَ: انْظرُوا عَمّنَ تأكذون دينك فَإنَا كُنَا إذا هوينا أمرا صيّرناه حَدِيثا. 

زاد غيره في رِوايّة: ونحتسب الْخَيْرِ فِي إضلالكم. ذكره السخاويء وَقَالَ الْجَزْري: وَقوم وضعوها تعصباً 
وَهوىء كمأمون ابْن أخمد القروي في وَضعه حَدِيئا: " يكون في أمتِي رجلٍ " يُقَال له: مُحَمّد بن إِدْرِيسء 
يكون أضرّ على أمتي من إِبْلِيس " وَلقد رَأيّْت رجلا قامَ يَوْم جُمعة وَالنّاس مجتمعون قبل الصَلاةء فابتدأ 

ور دة فسقط يق قامقه يفشي عليه 

(كبعض / 74 - ب / المقلدين) كما ذكر الواحدي حَدِيث أَبَيّ بن كغب 
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الطويل في فَضَائِل الشورء سُورَة فسورة تبعا لِلنَُّلَبِي في تَفسِيره وقلده عَيره في ذكرمًا في تفاسيرهم: 
كالزّمَخْمْرِي» والبيضاوي كه أخطؤاء وَلَا يُنَافِي ذلك مَا ورد في فَضَائِل كثير من السّورء مِمّا هُوَ 
صحيح»› أو حسن» أو صعيف. وتكفل ر العمَاد بن كثير في " تَفسِيره "» والجلال السُيُوطِيَ في كِتّابه 
الْمُسَمَى " بالدر المنثور ف في ي اتير المَأُور " 

(أو انبا هوى لبّعض الرؤساء) كَمَّا ذكر ماله في كَلَام الْجَزْرِيء وكحديث " أبي حنيقة سراج أمتي ٠"‏ 
وكزيادة: 1 الجتاح " فيمًا تقدم. 

(أو الإغراب) أي الإثيان بِحَدِيث غریب يرغب النّاس فيه. الفصيد الاشتهار) أي ليشتهر عند الْعَامَة أنه 
فخ العلا الكبّار» أو ليشكير ذلك الكديث فِي أهل الديار وکر " خلاصة الطَيّبِيَ ا ا الواضعين 
قوما من السُؤّال والشحاذين» يقفون في الْأَسْوَاقَ والمشاكة I‏ الله صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ 
وَسلم أَحَادِيث بأسانيد صَحِيحَة قد حفظوهاء فيذكرُونَ الموضوعات بيلك الأَسَانِيد. 

قال جَعْفَر بن مُحَمَّد الطَيَالسي: صلى أخمد بن حَْبّل» وَيحيى بن مَعين في مَسْجِد الرُصَافة فَقَامَ بين أَيْدِيهِمَا 
قاصٌ فَقَالَ: حَدثنًا أخمد بن حَنْبّل وَيحيى بن مَعين 
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قالا: حَدثنًا عبد الرّرّاق قال: حَدثتا مَعْمَره عَن قتادة» عَن أنس رَضِي الله عَنَهُ قال: قال رَسُول [صلى الله 
1 عَلَيْه وَسلم] : من قال لا لَه إا الله يُخلق الله من كل كلمة مِنْهَا طَائرِِ منقاره من ذهب» وريشه من مَرْجان» 
حم اد اطي و در [ويحيى] ينظر إِلَى أخمد فَقَالَ: : أنت 
ثته بِهَذَا! فَقَالَ: و الله مَا سَمِعت به إلا هَذِه السّاعَة [قَال] فسكتا جَمِيعًا حَنّی فرغ فقال: أي اا يحيو 
e E LE‏ مَن حَدتك بِهَذا؟ فقال: اک 
مَعينء فَقَال: آنا ابن معين» هَذَا أخمد بن حَنبّل» مَا سمعتًا بهذا قط فِي حَدِيث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْ 
وَسلم] » فإن كَانَ وَلَا بُد من الْكَذْب فعلى غَيرتاء فَقَالَ لَهُ: ئت ابن معين [قال : نعم] قال: [لم] أزل أسمع أن 
ابْن معين أحمَق» وَمَا علمته إلا هَذِه السَّاعَة قَالَ يحيى: ويف علمت أي أحمّق؟ قَالَ: كانه لَيِسَ في اليا 
يحيى بن معين» وَأحمد بن حَنْبَّل غيركماء كتبت عَن سَبْعَة عشر أخمد بن حَنْبّل غير هَذَاء قَالَ: / فوضع 
خمد بن حَنْبَل كفه على وَجههء وَقَالَ : دّعه يقومء فَفَامَ كَالمُسْتَهِْي بهما. 
(وكل ذلك حرام بإخْمَاع من يغتد به) أي يغتبر بقوله (إلّا أنّ بعض الكرّامية) بتَشْديد لكام علي الله 
المَشْهُورَةء ذكره السخاوي. قيل وهم فرقة من المشبهة نسبت إلى عبد الله / 75 - أ / بن كرام وَهُوَ الذي 
صرّح بأن معبوده على الْعَرْشء وَأطلق اشم الْجَوْهَر عَلَيْهِ نَعَالَى وهم يدّعون زِيّادَة الرعء وَالتّقوى 
والفعرقة 
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النَامَة . (وبَعض المتصوفة) أي متو اومن احير هده (ُقِل عَنْهُم إتاحَة اوضع في التّرْغِيب) أي في الطاعة 
وَالْعِبَادَة (والترهيب) أي التخويف عن الْمعْصِيّة والبِطالة. 

وَخَاصِله: [104 - ب] أن بَعضهم جوزوا وضع الأَحَادِيث فِيما يعلق به حكم من الاب وَالْعقَابِ وترغيباً 
لتاس فِي الْحَسَنَاتء [وزجراً لهم عَن السَيّنات] » وَاسْتَدَُوا ما في بعض الرَوَايات: " من كذب عليّ مُتَعَمدا 
ْيضِلٌ به الئّاسء فَليَتَبَوَاْ مَفْعّده من الثّار ". وَأَخْدُوا بمفهومه جَوَاز الْكَذْب عَلَيْهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 
لقصد اهتداء النّاس . وَقَالُوا فِي الحَِيث الْمَشْهُور بدُونٍ زِيّادَة " ليضل به الئّاس " أن " عَلَيَّ للصَّرَره وَنحن 
َا نكذب لَهُه وحمل بَعضهم على أن المرَاد په مَنْ َال في حَقه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم: ساك ار 
مَجْنُونَء أو شَاعِرء وأمثال ذَلِك. 

(وَهُوَ خطأ من فاعله نشا عَن جهل) لِمَّا ذكرنًا من الحَدِيث الذَّال على الْعُمُوم. وَأما ما ذَكرُوةُ» فَهُوَ من 
التأويلات الَاسِدَةء بتَاء على غفلتهم عَن الق اعد الدّينِيّة. 

ن التّرْغيب والترهيب من جملّة الأخكام الشّرْعِيّة) وَإن كَانَ بَينهمَا وبين 
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الأخگام الشْرْعِيّة فرق من حَيْتُ إن الضّعيف مُعْتَّبر فيهمًا دون سائر الأَحْكَام مَعْ أنه يُقدم على الرّأي 
ا عند فَقَدِ بَقَيّة الأدلّة. 
ورا أي عُلَمَاء الإسلام من المحدقين وارات لكام (على أن تعمد الْكَذِب على اللّبي صلى الله تَعَالَى 
عليه وَسلم من الْكبّائر) أي من أكبرها بعد الكفر بال تَعَانَىَء وَهَذَا ليل آخن علئ کون إِيَاحَةَ اوضع في 
غيب والترهيب خطأء أو من تَتمّة اليل الأول» بأن يكون الاتفاق على أنّ تعمد الْكَذِب من الْكَبَائر في 
الأخكام الشّرْعِيّة. ِي " الْجَوَاهِرِ " قال الذّهَبِيَ: ِنْ كَانَ في الْحَلّال وَالَحرَام يكفر إِجْمَاعَاء وإِنْ كَانَ في 
التزغيب والترهيب لا يكفر عِنْد الجُمْهُور. 
(وَبَالغِ أبُو مُحَمّد الجُوّيني) نِسْبّة إِلَى جُوَينء كبير» كُوْرَة بحُرَاسَانء (فكفّر) باللَشُدِيدٍ [105 - أ] أي نسب 
إلى الكفر (من تعمّد الْكَذِب) أي مُطلقَاء (على اللي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) وَهُوَ يخْتّمل أن يكون زجرا 
لَهُم يدل عَلَيْهِ قول المُصَدّف: وَبَالغ» [وَيحْتَمل] أن يكون اجْتِهَادَا مِنْهُ وَهْوَ يحْتّمل الْخَطَأْ والمجاوزة عَن 
الحَد في الْمُبَالعَةَ لا سِيمَا مَعَ مُحَالفة الْإجْمَاع. وَلذَا قال وَلّده إمَام الْحَرَمَيْنٍ: هذا زلّة من الشَّيْخ. 
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فقوا على تخريم روا اتو ع) أي ذا غلم أنه تؤضوح. ولا موا بيقه) أي إا تقلا مت 
بان کونه مَوْضُوعا. 

(لقَؤْلهِ صلى / الله تَعَالَى عليه وَسلم: من حدَّث عي بِحَدِيث) يَسْتَوِي فيه التّرَغِيب والترهيب وَغَيرَهمَاء 
(يُرَى) بقَنْح ياء أي يغتقدء أو بِصَمهًا وَهْوَ أبلغ أي يظنّ (أنه كذب) بقنْح أو كسرء يَعْنِي وَلم يبين أنه 
كذب» (فَهْوَ أحد الكاذبين ") ضُبط بِصِيعَة الجمع؛ والتثنية. 

(أخرجه مُسلم) وَأفاد ر غیره من الآحاديث الضعيفة التي يختّمل صدقهًا تجوز رِوَايّتهًا في التّرْغِيب» 
والترهيب» والفضائلء من غير بيان ضعفه. 

( [المتزوك] ) 


(وَالقسم الثَانِي من أقسام الْمَرْدُودء وَهْوَ مَا يكون بِسَبَبِ تَهْمَة الرّاوِي بالْكذب هُوَ الْمَثْر وك) جعله قسما 
مُسْتقلاء و شماه متروكاء أن اتهام الرّاوِي بالْكَذِب مَعَ تفرده لا يسوغ الحكم بِالْوَضع. 
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( [المكر] ) 

(و الثايث:) لف يَجِيء نبشره» (الْمُنكر على رَأي) باللَذوِينِ في الْمَنْنْء وبتركه في الشزح لإِضَاقَتِهِ إلى (مَنْ 

لا يشترط فِي الْمُنكر قيد الْمُخَالفَة) وَأما المُنكر الَّذِي فيمَا سبق في مُقَابلّة الْمَعْرُوفء فَإنَّهُ على رَأي [مَن] 

E شرظ‎ 

وَحَاصِله: أن ما يكون الطغن فيه سَبَّب كَثْرَة الْمَلَط لا يكون مُذكرا [أي على ذَلِكَ الرّاوِي] إلا على رَأي 

من لا يشرط فِي انكر مُخَالقَة اله للضعيف كما تقدم؛ وَأما من يشْتّرط فيه ذلك فلَا. 

(وَكَذَا) أي على ذَلِكَ الرّأي رچ وَالْخَامِسء فمن فحُش غلطه) » نشر مُرَنّب» ومن [105 - ب] تعليلية؛ 

َهُوَ رَاجع إِلَى الثَايِث. (أو كَثرَت غفلته) إِلَى الرّابع. (أو ظهر فسقه.) إِلَى الْخَامِس وَفِيه أن الظهُور مُغتبر 
في الْجَمِيع» فلا وجه للتخصيص. 

(فحدِيته مُنكر) . 
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( [الوهم فِي الْإسْنَاد والمتن] ) 


(ثمٌ الوهم) أي رِوَايّة الحديث على سَبيل النَوَهُم وَذَلِكَ قد يَقع في الْإسْتاد وَهْوَ الأكُثّرء وقد يقع في الْمَنْنء 
مثل إذخال حديث في حَدِيث آخر . الأول قد يدح في صِحَة الْإسْنَاد والمتن جَمِيعَاء ما في لتيل 
بالإزسَال واشتباه الضّعِيف بالثقة . مثل أن يجي ءِ الحديث بإشتاد مَوْصَول» وَيَجيء ضا بِإِسْنَاد مُنْقَطع 
أقوى من الْإسْنَاد الْمَوْصُول. وَقد يفْدّح في صِحَة الْإِسْنَاد خَاصّة من غير قدح في صِحَة المَنّن. 

ومثاله: مَا رَوَاهُ الثقات كيَغلى بن عُبَيْده عَن سُفيَان الثؤريّء عن عَمْرو بن دِيتار عَن ابن عمر» / 75 - ب 
/ عن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " البيّعان " بِالَخِيَارٍ ... " الحَِيثء فَهَذَا إسنادٌ مُنَصِل بتَقْل العذل 
عَن العذل» وَهُوَ مُعَلّ غير صَجِيحء والمتن على كل حَال صَجِيح. وَالْعلَّة في قَوْله: عن عَمْرو بن ديتار» 
يَعْلَى بن عُبَيْده وَعَدَلَ عَن عبد الله بن ديتار الْمُوَافق لَهُ في اسم أبيه إِلَى عَسْرو بن دِيتارء وَكِلَاهُمَا َة 
(وَهُوَ القسم السَّاِسء وَإِنَمَا أفصح به) أي عبر عَنهُ باسمه الصّرِيحء ولم يقل: 
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وَالسَاِسَ؛ (لطول القضل) أي بابهء والبحث فيه وَهُوَ مُقْنَض للاهتمام به كَمَا في الأَقْسَام الآتيّة» وَلذَا أَيْضا 
عطقن : ثم الال على القَّرَاخِيء إِشَارَة إلى أن الثّرَاخخِي بحسب الرُنْبَة فاندفع ما قيل: إن طول الْفَصْل إِنّمَا 
هُوَ فِي الشّرْحء لا فِي الْمَثْنء وَأَيِضًا ينتفع باه قد يُعد مَا فِي امن طولا أَيُضاء فَالْمُرَاد [106 - أ] بِالْفَضْلٍء 
الفاصلة ټين قله فِيما سبق: ووه رن د (إن اطلع) بِصِيغة الْمَجْهُول؛ (عَلَيْهِ أي على الْوَّهم) › 
وَأما إن لم يُطلع عليه» فَهُوَ المقبول .فيه أن جَمِيع أُسبّاب الطغن م مُشْتَركَة في أنه مَتى ما لم يطلع عَلَيْه 
فيو مقن . فبالاطلاع يَجْعَل مُوجبا لِلطَعْنِء فلا وَجه لاُتِصَاص الاطْلاع بالسادس. 

(بالقرائن الال على وَهُم رَاوِيه) المنبّة للعارف عَلَيْه بحَيِثُ يغلب على ظَنّهء فيحكم بِعَدَمِ صِحّة الحَدِيث 
َلك اكْتِقاء بعلب الطّنء أو يتَرَدّد لعدم تزجيح أحد الطْرفَيْنِء فَيتوَقف فِي الحكم بالصّحّةِ وَعدمهَا. وَأما إذا لم 
يطلع عَلَيْهِ بمَااذكر من الْقَرَائْنء فالظاهر السّلامّة من الْجِرْحء فَهُوَ من أقسّام المقبول. 

(مِن وَصل مُرْسَل) من بَيَانِيّة للقرائن. (أو مُنْقطع) عطف على مُرْسل (أو إدخال حَدِيثْ في حَديث) عطف 
على وض ركذا راو كك ذلك سين ااه 
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القادحة) كإرسال مَوْصُولء أو وقف مَرْفُوع. 

قال السخاوي: كإبدال راو ضَعِيف بثِقَة» كَمَا اتفق لِابْنِ مَرْدُويّه في حَدِيثْ مُوسَى بن عُقْبَةَ عَن عبد الله بن 
مذاء عن لق عمل ر راد لهت ع ع اه لن رار ف في د 
مُوسَى بن عُقْبَة وَإِنَمَا هُوَ مُوسَى بن غبَيْدة» وَذَاكَ قةء وَابْن عُبَيْدَة ضَعيف. انتهى. وغبية الجَاهليّة: بضَم 
مهل ر كبر ها و شد مزجدة ك ناء مد فقولة ار فة وهي : الكّر على مَا في " النَهَايَة ". 

قال شار ح: مثاله مَا القرد به مُسلم في " صَحِيحه " من رِوَايّة ليد بن مُسلم: حَدثتا الأؤْرَاعِيَّ» عَن 
َنَادَة: أنه كتب إِلَيْهِ يُخبرهُ عن أنس بن مَالك: أنه حَدئْهُ قال: " صليت خلف التَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 
وَأبِي بكرء وَعمر [106 - ب] وَعُْمَانَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فَكَانُوا يستفتحون / 76 - أ " بِالْحَمْد لله رب 
الْعَالمينء لا يذكرُونَ بسم الله الرخمن الرّحِيم في أول قِرَاءَة ولا في آخرهًا " 

ثم رَوَاُ من روَايّة ايده عَن الأَوْرَاعِيَ: أخبرني إِسْحّاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة: أنه سمع أنس بن مَالك 
يذكر ذَلِكَ. وروى في " الْمُوَطَّأ " عَن حُميد» 
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عَن أنس رضي الله عَنهُ قَالَ: " صليت وَرَاءِ أبي بكر وَعمرء وَعُثْمَان - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَعَن 
سَائِر الصَّحَابَة أَخِمَعِينَ ‏ فكلهم لا يقرؤن: بسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم ". وراد الْوَِيد بن مُسلم عن مالك به: " 
صليت خلف رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ... ". قال ان عبد البَّرّ: وَهْوَ عندهم خطأ. وَحَدِيث أنس 
قد أعلّه الشافعي فِيمًا ذكره الْبَيْهَفِيَ في " المعرقة ". 

(وَتحصل معرقة ذَلِك) أي الْوَهمء (بِكَدْرَة التتبع) أي النّظر في رجال الأَسَانِيده واختلافات الْمُتُون. 

(وَجمع الطّرق) أي الأَسَانِيد الْمُشْتَملّة على الْمُنُونَء واستقصائها من المَجأمِع وَالْمَسَانِيدء وَالنَظَر في 
تاف رُوَاة كل حَدِيثْء وضبطهم» وإتقانهم - ليحصل التّرْجِيح بذلك» ويُعْلم آنه مَؤْصُولء أو مُرْسلء أو 
تخوهمًا - وَرِوَايّة يرهم على سَبيل الَوَهُم» فقد رُوِيَ عَن عَليّ بن المديني أنه قَالَ: الاب إذا لم تُجْمَغْ 

( [المغلل] ) 


E5‏ 50 المعَأز ) فيه مُسَامَحَةَ فإن ما فيه الهم هو المعللء وقد 
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وَقع في عبارّة كثير من الْمُحدثين» كالبخاريء وَالنَرْمِذِيَ وان عدي وَالدَارَفطْنِيَ» وَكَذَا في عبارَة 
الْمتكلْمِين والأصوليين تَسْمِيّته بالمعلول دوز ابن الصلاح بأن ذلك مرذول عِنْد أهل الْعَرَييّة واللعة أن 
الْمَعلُول من: عَلَّهُ بالشراب» أي سقَاهُ مرّة بعد أُخْرَىء وَهُوَ غير ملائم؛ وَسَماهُ مُعَلَلاً. 

قال العِرَاقِيّ: الأجود في تَسْمِيّته: الْمُعَلل وَكَذَا وقع هُوَ فِي عبارة [107 - أ] Si‏ وَأكثر عباراتهم في 
الفغل» أعله فلان بِكَذَاء وَقيّاسه مُعَلَ قال الْجَوْهَرِي: لا أَعَلكَ الله بعلته» أي ما أَصَابَّك بمصيبته. وَأما عَلَلَهُ 
فإِنَمَا يَسْتَعْمِلهُ أهل اللّغَة بمَعْنى ألهاه بالشَيْء وشغله بهء من تغليل الصَّبِي بالطعَام. 

قال السخاوي: وَمّا يَقع من اسْتِعْمَال [أهل] الحَدِيث لَه حَيْتُ يَقُولُونَ: علله فلان» فعلى طَرِيق الاسْتِعَارَة. 
انتهى. وَكأن وَجه الشبه الشّغلء فَإن المُحدث يشْتَّغل بمّا فيه من العلل. 

هَذَاء رة عبار ة عن ات حُفيَة غامضة قادحة في صحَة الحَديث. فَالْحَدِيتْ 
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المُعلل هُوَ الذي اطلع على عِلّة تقدح في صِحّتهء مَعَ أن ظاهره السَّلامّة» لَيْسَ للجرح مذخل فيهَاء لكُونه 
ظاهر السَّلامَة, 

(وَهُوَ) أي هَذَا انوع (من أغمض أَنْوَاع عُلُوم الحِيث وأدقها) عطف تَفْسِير أي أخفاها دركاًء وأدقها 
إدراكاً. قيل: ومِن أشرفهاء حَنَّى قال ابن المَهْدي: لأن أعرف علة حَدِيث واحدٍ أحبّ إل من أن أكتب 
عشرين حَدِيثا / 76 - ب / لَيْسَ عِنْدِي. 

(وَلا يقوم بهِ) أي بعلم هَذَا الَْنَ الغامض حقّ القيام به (إلا من رزقه الله تَعَالَى فهما ثاقباً) أي مضيئاً 
مُذرکاء (وحفظاً وَاسِعًا) أي شَامِلًا للأسانيد والمتون» (ومَلَكَة قَوِيّة) أي مهارة راسخةء وحذاقة تَابنّة 
(الأمانيد والمتون) أي باختلافهماء وَاسْتِيفَاء الْعلم ا ا 

(وَلَِذَا) أي وَلكُون هَذا القن أغمض الأَنوَاع أو لعدم القيام به إلا ممن رزقه الله تَعَالَى ووفقهء وقليل مَا هم. 
(لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هَذَا الشَّأن) أي مَعَْ أن شَأنهمْ كلهم أن يتكلموا فيهء ويحكموا بمَا يَقْنَضِيه. 
(كعلي بن المَديني) بِاليَاءٍ (وأحمد [107 - ب] ) بن حَنْبَلء وَالْبْخَارِيَ 
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وَيَعُْوب بن شَيْبَةء وَأبِي حَاتِ) وَفِي نُسْحَة بزِيادة: الرَازِيء (وَأبِي ززعة) بصم الرّاي (والدارقطني) ومر 

(وقد) للتغليلء (تقصر عبارَة الْمُعَلل) بكشر اللّامء أي الّاقد النّظر في عِلَّة الحَيث الْمُعَلل (عَن إِقَامَة 

الْحجَّة على دَعْوَاهُ) بأن يعلم أن في الحَِيث قصوراء لكن لا يقدر على بَيَانه. 

(كالصيرفي في نقد الدَّبنَار وَالدّرْهَم) . قَالَ ابن مهدي: إِنّه إلهام» لو قلت لَهُ: من أَيْن قلت هَذَا؟ لم تكن لَهُ 
حجّة. وَكم مِمّن لا يَهْنّدِي لذِك. 

ا أن بَعضهم يُطلق العلة قلع عور ا الْمَدْكُوره ككذب الرّاوِيء وفسقه» وغفلته؛ وَسُوءِ 

حفظه» وَنَحُوه من شات تفت الت کان . وَالتَرْمِذِيّ / سمى النسخ عِلَة. قال السخاوي: : فَكَأَنَهُ 

[َأَرَادَ] عِلَةَ مَانِعَةَ من الْعَمَل لا الاصطلاحية. 
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( [المُدرَجُ وأقسامه] ) 


5 المُخَالفَةء وهو القسم السّابع؛ إن كائت وَاقعّة) » إِشَارَة. ا أن خبر كَانَ مدر فِي الْمَئنء كَمَا أَشَارَ إلى 
أن الْبَاء في الْمَئْن سببيّة في قؤله: (بسَبب) تَغْيير السّيّاق» أي سِيّاق الإِسْنّاد) » إِشَارَة إلى أن اللّام للعهدء أو 
ا إِلَيْهء كَفَولِهِ نَعَالَى: قإن الْجِنّة هيّ المأوى) . 

ثم اعثرض بأَنّهُ إن أرِيد بتغيبر سِيّاق الإستاد تغييره باغتيّار تفسه لا في امن ؛ يأزم أن لا ينرج فيه القسم 
الرّابع» والشق التَانِي من اقم الذَّلِثْء وَإن أَرِيدَ تَغييره آعم من أن يكون باغتبار آ: تفسه [أو باغتبّار] 
a‏ المَثن والْحَدِيثء يتدرج فيه مُذرَج امن نشا . وَدفع بأن يُقَال: راڌ بمدرج الْمَئْنِ مَا يكون 
التغْيير في الْمَئْن فَقَط. أو يُقَال: مَا يكون في إِستاده وَمَتنه تَغْيير» فَهُوَ بِاعْتِبَار الأول مدر ج الْإِسْتّاد 
وَبِاعْتِبَار الثاني مدرج المَنّن. 

(فالواقع) أي الحَدِيث الثابت» (فيه ذلك التّغيير) » وَبه [108 - أ] تندفع الْمُسَامحَة الْوَاقِعَة في الْمَئْنء (هُوَ) 
على ما في نُسْحَة (مُدْرَجٍ الْإسْتاد) وَإِنَمَا 
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سمي به لأن المغير أدخل / 77 - أ / خللاً في الْإسْنَادء فالإسناد مُدْخَلُ فيه. 

وَأعلم أن تَفسِير مدرج الْإِسْتَاد بظاهرِه يَشْمَلَ مقابلاته الْآتِيّةء غير ما ليه من الييم لتخي اة 
الرّاوي» وإبداله» وتغيير حرف» أو حُرُوفء قلا تصح الْمُقَابلََ» كمَا يدل عَلَيْهِ لفظه: و اللَّهُمَ إلا أن يخَْص 

هذا التَّعَيْر على وجه لا يشملها باستعانة السّيّاق. 

(وَهُوَ أقسَام:) أي أقسَام E‏ لا ينخصر عقلا فيهاء فانحصاره فيها استقرائي» والاستقراء غير 
مَعْلُوم. 

(الأول: أن يروي جمَاعَة الحَيث) فيه مُسَامَحَة إِذْ حق العبارَة: مَا يرويه جمَاعَة (بأسانيد مُخْتَلقَة) وَكَذَا في 
البَاقِي. (فرويه عَنْهُم راو) أي مطعون بالمخالفة (فيجمع) أي الرّاوِي» (الكل) [أي كلهم] يَعْنِي جَمِيع يلك 
الْجَمَاعَةَ (على إ إشتاد راكد من تلك اا وَلا يبين الاختلاف) أي اخْتلاف الأمتائية: 

وَخَاصله: أنه يسمع الرّاوِي حَدِيئا عن جمَاعَة مُخْتَلفين في إِسْتادهء فيرويه عَنْهُم باتفاق» وَلم يبين الاحْتِّاف. 
مثاله: حَدِيث رَوَاهُ النّرْمِذِيّ: عن بِنْدَارٍ عَن عبد الرَخْمَن بن مَهديء عَن سُفْيَان التّوْريء عن وَاصِلٍء 
وَمَنْصُورء والأعمّشء عَن أبي وَائِلء عَن عَمْرو بن شُرَخبيل قال: قلت يَا رَسُول الله: " أي الذنب 
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أعظم ... "؟ الحَديث. هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمّد بن كثير العَبْدِيء عَن سُفيّان» فرواية وال هذه مُذْرَجة على رِوَايّة 
مَنْصُور وَالْأَعْمّشء لأن واصلاً لم يتذكر فيه عمراء بل رَوَاهُ عن أبي وَائْلء عن عبد الله. 

وَإِنَمَا ذكره فيه مَنْصُور وَالأَعْمَشء فَوَافْقَ رِوَايّته بروايتهماء وقد بين الإسنادين مَعّا يحيى بن القطان في 
رِوَايّة عن سْفَيَانَء [108 - ب] وفَصَلَ أحدهمًا عَن الآخر. كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيَ في " صَحِيحه " في كتاب 
الْمُحَاربين ڪن عَمْرو بن عَليّ» عَن يحيى؛ عَن سُفيّان» عن مَنْصُور وَالْأَعْمّشء كِلَاهُمَا عن أبي و اِل» عن 
عَمرو. 

رَعَن / سُفيان» عن وَاصلء عن أبي وَائِل» عَن عبد الله من غير ذكر عَمْرو بن شُرَخبيل. 

(لتَّنِي: أن يكون امن عند راو) أي يإشتاد وَاجِدء كما يدل عليه َي هذا بالإشتاد الأول» قيصح الإشياء 
بقوله: ٠‏ 1 

(إلا طرفا) » أي بَعْضًا (مِنْهُ فَإِنّهُ) أي الطّرف (ءِنده بإسْنَاد آخرء فيرويه راو عَنَه اما بِالْإِسْنَادٍ الأول) 
رها فر المطعون بالمقالقة للثقات مكالم کوت رَوَه و ارد من رواية ره وشريكه رر راد اشاي 


من روايّة سفيان بن غُيَيْنَة 
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كلهم عَن عَاصِم بن كُلَيْبِ» عن أبيه» عَن وَائِلِ بن حُجْر في صفة صَلاة رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ 
وَسلم؛ وَقال فيه: " ثم جت بعد ذَلِكَ في زمّان برد شَديد» فَرَأَيْت النّاس عَلَيْهم جُل النَيَابء تُحَرك أَيديهم 
حك الات "د قال فاضي فق هَارُون: وَذَلِكَ عندنًا وهم. 

فقوله: " ثم جنت " / 77 - ب / لَيْسَ هُوَ يهَذَا الإستادء وَإِنَمَا هُوَ أدج عَلَيِهِ عن عَاصِمء عَن عبد الْجَبَّار بن 
زان كن نكن حتفن الله وفك ار اميه زُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَأَبُو بدر شجّاع بن الْوَِيدء فَميّزا 
قصّة تخريك الأَيْدِي من تحت التَيّاب» وفصلاها من الحَدِيثء وذكرا إسنادها كما ذكرتا. 

(وَمِنْه) أي من قبيل القسم الثَانِي» (أن يَسْمَع الحَِيث من شَيْخه) أي يلا وَاسِطَة كما هو الْمُتبَادر من 

العثار ى (إلا طرفا مذ فَيَسْمَعه عن شَيْخه بوَاسِطّة) الأظهر أن يول بدل فيسمعه: عن من سّمعه من 
شَيْخْه (فيرويه) أي الحِيثء [راو] عَنةُ) أي ڪن شَيْخه (تاما) أئ من غير اسْتيتاء الطرف» (بحذف 
الْوَاسِطّة) مَحَ أنه لم يسمع الطرف إلا بوَاسِطّةء وَهَذَا هُوَ المطعون [109 - أ] [بالمخالفة] . 

(الثالث: أن يكون عند الرّاوِي متنان مُخْتَلَِانِ بإِستَائَيْنِ مُختَلفين) ِمّا عن صحابيين» أو عَن وَاحِد فَقَطء 
(فيرويهما) مَعَا كَامِلِين» أو مختصرين أو أحدهمًا 
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مُخْتصرا دون الأول؛ (راو عَنَهُ مُقَنّصرا على أحد الإسنادين) هذا هُوَ المطعون بالمخالفة. 
(أو يروي) أي راوء (أحد الْحَدِيثين) أي الْمُخْتلِفِين ليظهر الفرق بين هَذَا الْوَجْه وَالْوَجْه الثاني الام للعهد. 
(بِإِسْنَادِهٍ الخاض به» لکن يزيد فيه) أي في أحد الْحَدِيثين» (من الع الآخر) أي وله إِسْتَاد آخر› (مَا لِيْسَ 
في الأول) أي في الحَّدِيثْ الأولة أو المذق الأول وه الْمَذْكُور بقوله: : أحد الحَديثين» فَهُوَ من وَضْع 
الظاهر مَوضِع صَمِيره. 
ومثاله: حَدِيث رَوَاهُ سعيد بن أبي مَرْيَّم» عن مالك عَن الزَّهْرِيء عن أنس أن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى 
عَلَيْهِ وَسلم قال: " لا تباغضواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا تنافسوا ... " الحَدِيثْ . فقوله: "و لا تاقوا 
" مدرجة [في الحديث] أدرجها ابْن أبي مَرْيَم من حديثِ آخر لمَالِك ڪن أبي الزْنَاده عَن الأغرّج؛ عَن أبي 
هُرَيْرَّة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم عَن النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " إِيّاكُمْ رَالظنء فإن الطّن أكذبُ 
الحديث» وَلَا تَجَسَّسُوا [و لا نَحَسَّسُوا] ولا تنافسواء وَلَا تَحَاسَدُوا ". وكلا الْحَدِيثين مُتّفق عَلَيْهِ من طريق 
مَالك. وَلَيْسَ 
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في الأول: " وَلَّا تنافسوا " وَإِنَمَا هُوَ فِي الحَدِيث النَانِي. 

(الرّابع: أن يَسُوق) آي / راوء ا محدث (الإشتاد) أي إِسْتَاد حَدِيثْ فقطء (فيتغرض لَهُ عارض) أي فَلَا 
يذكر متن الحَدِيث لما يقطعة عَنهُ قاطع؛ (فَيقُول كلاما من قبل تفسه» فيظن بعض مَنْ سّمعه) أي ذَلِكَ 
الرّاوِيء وَهْوَ المطعون بالمخالفةء (أن الْكَلَام هُوَ متن ذلك الإشتادء فيرويه عَنة كَدَلِك) أي على أنه متن 
ذلك الْإسْناد . وَبهَذًا التَقْرِير الْمُوَافق لتحرير [109 -ب] السخاوي يظهر مِنْهُ أنه لا ذكر لمتن الحَدِيث في 
القسم الرّاابع من مدر ج الْإسْتَادء قلا / 87 - أ / يصدق تَعْرِيف مدرج المَن عَليْهِء فا يرد عَلَيْهِ مَا قيل: :من 
أن تَعْرِيف مدرج لمن غيرُ مَائع لدُحُول القسم الرّابِع من مدر ج الْإسْنَاد فيه. 

(هذه) أي ا جُوه الأَزْبعة (أقسَام مُذْرَج الإشتاد) اة الأول» فظاهرء وَأما اشر ف اة 
بِاعْتِبّار أن سياق الْإسْتاد يَفْنَضِي أن يذكر الحَديث بعده؛ لا كلاما من قبل تفسه. 

(وَأما مدرج الْمَنّن: فَهْوَ أن يقع في المَنّن كَلام) أي وَلَيْسَ لَهُ إِسْتاد (لَيْسَ مِنْهُ) أي لَيْسَ ذَلِكَ اكلام من جملة 
ذلك المَنن. 

وَخَاصِله: أن يذكر الرَّاوي - صحابياً أو غيره - كلاما تفه أو غيره» فيرويه مَنْ بَعْدَهُ مُنّصِلا بِالْحَدِيثِ من 
غير فصل يِتَمَيّزْ عَنهُ» بأن يعزوه لقائله صَرِيحًا أو كنايهء فَيتَوَهُم مَنْ لا يعرف حَقِيقة الْحَال أنه من 
الحَدِيث. وَحَقِيقته على ما صرح به 
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السخاوي: إضَاقَة الشَيْء لغير قائله. 

قال محشي: هَذَا انريف لمدرح ج الْمَئْن أعم من تغريفه الْحَارِج من عبارَة لمن ِذْ قوله: کلام لَيْسَ مِنْهُ 
أعم من أن يكون من كلام تفسه أو عيره» من الصَّحَابَة ومن بعدهمء إلا أن يُخَص بكلام عير وَإِنَمَا ذكر 
هَذَا اكلام فرق بين مدرج ال و ج الْإسْتَاد من القسم الرّابع. 

وَخَاصله: أن القسم الرّابع من مدرج اساد يكون بتَمَامِهِ مِمّا يظن أنه حَدِيثْ مُسْتَقل . وَأما مدرج المَنْن 
فظن انر ى الي 

(قَارَة يكون) أي إدراج الْمَنْن (فِي أوله) مثاله: مَارَوَاهُ الْحَطِيب من رِوَايّة أبي قطن وشَبَابَة» فروياً عَن 
شَعْبَة عن مُحَمّد بن زِيّاده ڪن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنةُ قال: قال رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: 
ES IME E LT‏ 

وَصِلَ بالْحَدِيثٍ فِي أوله» كَذَلِكَ وَرَوَاهُ البُخَارِيَ في " صَحِيحه " عن آدم بن إِيَاسء ڪَن شُعْبَّة» عَن مُحَمّد بن 
زياد عن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: أسْبعُوا [الوضُوع] » فإن أبَا الاسم [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [قَالَ] 
E‏ 

قال الخَطيب: رھ او سان رای روا لک كن ا سن ماو ا 
أَسْبعُواء من كَلَام أبي هُرَيْرَة وَقوله: " ويل لِلأَغْقَاب من النَّار " من كلام الّبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. 
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(وَتارَة فِي أَننَئِِ) » مِثَاله: مَارَوَاُ الدَّارَفْطْنِيَ في " ستنه " من رِوَايّة عبد الحميد بن جَعْفَره عَن هِشَام بن 
عُرْوَةء عن أبيه» عَن بُسْرَّة بنت صَفْوَان قَالَت : سَمِعت رَسُول الله صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ َسلم يُقول: " مَنْ 
م ا ا . قال الدَّارَفْطنِيَ : كذا رَوَاهُ عبد الحميد» عن هشام» وَوهم في ذكر 
الأنْتييْنِ والرفغ / وإدراجه ذلك في حَدِيث بُسْرَة. قال والتفدوظ أن غ انتھی. 

وقي " النّهَايَة ": : من المئنة نتف الرفغين» أي الإبطين . وَإِذا التقى الرفغان وجب اال أي اول الفخذين 
/ 78 - ب /وَالرّاء تضم وتفتح. انُتهى. وَالظاهِر أن الْمَغنى الثاني ه هر المزاذ هتا 

(وَتارّة في آخِره) مِثَّاله: مَا روى أَبُو خَيْثَمَة زهيرٌ بن مُعَاوِيَة عَن الحسن بن الحْرٌء عَن الْقَاسِم بن مُخَيْمِرَة 
ن عَلْقَمَةَء عن عيد الله بن مَسْعُود: أن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم علّمه التَشَهّد في الصلاة ة فَقَال: 
" قل: التّحِيّات لله " فذكر جين قَال: أشهد أن لا إِلّه إلا الله وَأشْهد أن شكنة 1 كيده توه : فإذا قلت هَذَاء 
فقد قضيت صَلاتكء إن شِنْت أن تقوم فَفُم وَإن شِنْت أن تقعد فَافْعدْ . كَذَا رَوَاهُ بُو حُيْتمةء فأدرج في الحَّدِيثْ 
قَؤْله: فإذا قلت ... الخ 
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وَإِنَّمَا هُوَ من گلام ان مَسْعُود لا من [110 ا ومن الأليل غلقه 
أن الثقة عبد الرّحْمَن بن تَابت بن تَوْبَان رَوَاهُ عن ابن الحّرّ الْمَدْكُور هَكَذا. و اتفق حُسَيْن الْحِعْفِيَ» وَابْن 
عجلان وَغَيرهمًا في روايتهم عَن الحسن بن الحّرٌ على ترك هَذَا اكلام في آخر الحَدِيثء مَعَ اتاق كل من 
روى اسهد عن عَلَقمَة وَغيره عن ابْن مَسْعُود على ذَلِك. وَرَوَاهُ شَبَابة عَن أبي خَيَْمَة فوصله أَنِضا. 
(وَهُوَ) أي ما يَقع في الآخر هُوَ (الأَكْدّر) وقوعاً أو اسْتِعْمَالاء فيكون بِمَعْنى الأشهّرء (لِنَهُ يقع بعطف جملّة 
على جملة) يَعْنِي وَهْوَ حِينَيْذٍ يكون غالبا في الآخرء وَبِه الدفع مَا قال محشي: وَفيه أن الظاهر أنه دليل 
لقَؤله: أكثر» ويرد عَلَيْهِ أنه لا نسلم أن الآخر دَائِما يكون بعطف كلام مُسْتَقل على آخر مثله؛ ب تل يها کو 
بعطف مُفرد على مُفْردء بل بلا عطفء وَلَو سلم أن الأخير يّقع بعطف الْجُمْلَّة [على الْجُمْلّة] ولا بقع 
بعطف المُفْرد أو بون القطفء فا نسلم أن الْوَاقِع بعطف الْجمْلَة [على الْجُملّة] يدل إِلَى الأكثريةء مَعَ أن 
الأول وَالثَانِي يقعان بعطف الْجْمْلّة أيضاً. انتهى. وَإِنَمَا قلنَا: بقوع الْقطف حسب الْغَالِب في الوَاقعء لِأنَّهُ 
جِيدَئِذِ يُمكن استقلاله عن اللَّفْظ السّابق» فيتميز من لفظ الحَدِيثء بخِلاف ما إذا كَانَ بِغَيْرِ جملّة. وَلِهَذَا قَالَ 
ابْن دَقِيق العيد: إِنَمَا يكون الإدراج بلفظ تَابع يُمكن استقلاله 
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عَن اللَفْظ السَّابق» و اشتشكل - أي ان دَقيق الْعِيد - على الأَوّلِين فَقَالَ : وَمِمّا يضعف أن يكون مدرجا في 
أننَاء لفظ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لا ِيمَا إن كَانَ مقدّماً على اللَْظ المَرْوي» أو مَغطوفا عَلَيِْ 
واو العظطف» كما لو قال: ا دح ا و لا " بتقديم لفظ: 1 لابين " على " الذگر "2 
Es‏ - أ] فيه من انَصَال هَذِه الَْظَة بالعامل الذي هُوَ من لفظ رَسُول الله تَعَالَى 
عَلِيْهِ وَسلم. وَقَالَ المُصَنّف: : لا مّائع من الحكم على مَا في الأول» وَالآخرء أو الوسط بالإدراج» إذا قَامَ / 79 
- أ / الدّليل المُؤثر عَلبّة الظن. 
(أو بتمج مَوْقُوف) أي أو كَانَت الْمُخَالفَة بِسَبَب دمج» وَأظهر لَفْطَة كاتت / في الشَّرْح في الأَقُسَام الآنيّة 
دون هَذَا لطول الْعَهْد هُنَاكَ. في " الْقَامُوس " درج: مَشى» والمَدْرَج: المَسلّك؛ ودَمَجَ: دخل في الشَّيْء 
ا انتهى. 
ر الظاهر أنه تفنن في الْعبارَة» وَالتَّحْفِيق أن المج أدخل في الخفاء من الدزجء كَمَا أن المزج أَدْخَلُ مِنْهُمَا 
في المخالطةء بِحَيْثُ يصير الماز ج والممزوج كشيء وَاجدء بِحَيْتُْ لا يُمكن التفرقة بّينهمَا أصلا. 
و (أو من بعدهم) بفَنّح المي عطفا على الصَّحَابَة» وفيه تسّامح من 
باب عُمُوم المجّازء وال فَالمَوْقُوفٌ هُوَ ما يُروى 
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عَن الصٌّحَابَة لا من بعدهم؛ فإنْ قلت: قد يُطلق [الْمَؤْقُوف] إلى ما يُروى عَن غير الصَّحَابَةه قلت: إِنّمَا 
يُطلق عَلَيْهِ مُقيّداء قيقَال: حَدِيث كَذَاء [وَقفه] فلان على عَطاء» أو على طَاوُوسء وَإِمّا إذا أطلق» فَِيحْقَص 
بالصحابة. 

ي (من کلام النّبِيء) أي من حَدِيثه (صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم») أي قو لا ا فعلا» 
(من غير فصل) أي تَمْييز وتفرقة بين المَوْقّوف» وَالْمَرْفُوع بمَا يدل على مغايرتهما. 

قال الضف الدّاء تمل أن تكون بمَغنى من» أو مَعنى مَعْ وَقَالَ ِلْمِيذه: : أما اسْتِعْمَالَهَا بمَعْنى مّعَ» فورد 
تَخو: (اهبط بسَلام) > (وَقد دخلُوا بالكفر) وَأما بِمَغنى منء قلم أقف عَلَيْه. قلت: : قد ورد في قؤله تَعَالى: 
[يشرب بها عباد الله) وقد جعلهًا صَاحب " الْقَامُوس " بمَغنى التَبْعِيض؛ وَكَدَا ذكره الْمُغنيء لجن الظهر 
أن الْبَاء هتا " في " لما في " الْقَامُوس " من أن الذمُوج هُوَ الذخُول [111 - ب] في الشوء. 

(فَهَدَا هُوَ مدرج الْمَنْن) سُمَي به لأنَهُ أدرج في امن شَيْءء فَهْوَ مُدْرَجِ فيه ثم حذف لو اوضل الفغل» 
وَيدل عَلَيْهِ قؤله فيمَا بعد: :مما أدرج فيه. 

(ويُدْرَكَ الإدراج) أي يعرف بأرْبعَة أَشْيَاء: 
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ورود اة مفصّلة) كر الصّاده أي مبيئة (لقدر المدرج مما) أي من خيث (أدرج فيه) أي المدرج؛ 
رد ى ا زعلى فَلِك) 9 الإدراج أو المدرج»› ا لزاريع» ای یرت ابن 
مَسْعُود: سَمِعت رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يقول: الم سول كسك ناو E‏ 
أقولها وَلم أسمعها مِنْهُ " من مَاتَ لا يَجْعَل لله ندا دخل الجنّة ". 

(أو من بعض الأَبمّة المطلعين) أي على ذلك كَحَدِيثْ اليد 

(أو باستحالة كُون لبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم يفول ذَلِك) وَهُوَ أغلاهَا ك: " وَدِدْتُ أَنّي شَجِرَة تُعضَد 
4 الذى فی ا 5 الحياة فى سديل للد وير ا 
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لأحببت أن أَمُوت / 79 - ب / وَأنا مَمْلُوكَ ". وَأعلم أن ما ذكر من الْوْجُوه الأَرْبَعَة لمغرقة الإدراج» غير 
م مُخْتَصٌ بإدراج الْمَثْن إلا الرّابِع» كَمَا لا يخفى على المتأمل الْكَامِلِ فِي كَلامه. 

(وَقد صنف الْخَطِيب فِي المدرج كتابا) أي عَظِيما شهيراً سَمّاُ " الفضل للوَضْلٍ المدرج فِي الل "» 

ا ل ل ل ل لد 

على الملخصء وَهْوَ خُلّاصَة الْقَوَائِدِ (قدر ما ذكر منّ َيْنِء أو) / أي بل (أكثر) وَسَماهُ " تقريب الْمنْهَج 

بترتيب المُذْرّج ". 

وله الْكمد.) أي على هذه ية طلبا للمزيدء وَاعْلَم نهم قَانُوا: الإدراج بأقسامه حرّام» لما فيه من 

التلبيس» والتدليس» وَإِن كَانَ بعضه أخف من بعض» كتفسير لفظه [112 - أ] غَرِيبّة مثل المُزَابَنَةء 

وَالمُخَابَرَةء والعرايًا كرك مِما ۰ 
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فعله الزُهْرِيَء وَغيره من الأبِمّة» بل لا يظهر النّخْرِيم في مثلهء لا يما في الْمُتّفق عَلَيِْ وقول ان 
السّمْعَانِيَ وَغَيره: والمتعمد لَه سَاقِط الْعَدَالََ وَمِمَنْ يحرّف الكَلِمَ عن موّاضعه. وَهُوَ مُلّحق بالكذابين» يحمل 
على ما عداة» وقد ذكرتًا من المُصَنّفء ومن ابن قيق الْعِيد مَا يدل على جَوَازه في الْجُمْلّة. 

(أو إن كات الْمُخَالفَة بتَفدِيم وَتأخير» أي في الأَسْمَاء) أي غالبا لقؤله بُعيد هَذَا:ِ وَقد يقع القلب في الْمَْن 
يُضاء وَأما مَا قَالَهِ شار ح: لَعَلّه قيّد به لمَا أنه بصدد بَيّآن الطغن في الرَاوِيء فغير صَحِيح لأن الطغن في 
الْمَرْوِيَ طعن في الرّاوِيء [والطعن في الر او ي] طعن في الْمَرْويَء بل هَذَا دون ذَاك؛ ٳذ قد يُوجد الْمَرْوِيَ 
صَحِيحا مّعَ کون الرّاوِي مطعوناً (كمرة بن كَغْبء وَكٌعب بن مُرة) بِصّم ميم» وَتَشُديد رَاءء أَرَادَ مثلا يكون 
الوَاقِع في الْإِسْنَاد كغْب بن مرّة» فيغلط الرَّاوي وَيَقُول بدله: مُرَّة بن كَعْبء فهو سَهُو وَغلط من الرَّاوي» 
لخاقسا نه التشرريةا» ا لحدهها يش 

( [المقلوب] ) 


(فَهَذَا) أي ما وجد فيه ذلك التقدِيم وَالتَخِير (وَهْوَ المقلوب) أي قسم من 
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أقسامه» وَأما ما قَالَ شار ح: من أن المقلوب ما يكون اسم أحد الروايين» اشم أبي الآخر مع كُونهمَا من 
طبقة وَاحِدَةء فِيجْعَل الرّاوِي سَهواء ما هُوَ لأحَدهمًا لآخر كَذَا ذكره السخاوي في " شرح التَقْريب ٠"‏ 
فالمصنف ترك قيدَ طبقّة وَاحِدَة وقيدَ السَّهوء فاعتراضه مَدْفُوعء لِأَنّهُ أَرَادَ مَا يعمهماء فالترك أولى كما لا 
يخفى» وَيحمل كلام السخاوي على قسم مِن أقسامه لا أنّ المقلوب منحصر فيه» لظهُور بُطلانه كُمَا سَيَأَتِي 
من بيانه. 

(وللخطيب فيه) أي في هَذَا الع المُْسَمَى بالمقلوب» (كتابٌ) بعر تذوين مُضَاف إِلَيْهِه (" رافع الارتياب) 
[112 - ب] في المقلوب من الأَسْمَاء والأنساب " وَهُوَ اشم كتاب للخطيب ذكره الْجَزْرِيء وَأما ما ذكره / 
0 - أ / شارح في قؤله: كتاب - أي - سَمَّاهُ - مفخم, » فمبني على أنه منون» وان الَنْوين للتعظيم؛ وقد عرف 
مَافيه. 

للمقلوب أقسَّام أخر أدرج بَعْضها في قسم الْإبْدَال كمَا سَيَأَتِي لما آنه أنسب به. قَالَ شَارٍح: وبيّن بَعْضْهًا في 
ضمن بَيّانه» وَترك بَعْضهَاء وَهُوَ أن يكون الحَدِيث مَشْهُورا بِرَاوء فَيجْعَل مَكَانَهُ راو آخر في طبقته ليصير 
كلك را مرهريا فى کد تهون ا تحدل كاه کت رمن كان ينيل لك من الوكد عرق : 
حمّاد بن عَمرو النصيبيء وَإِسْمَاعِيل بن أبي حَيّة اليسع» وبُهلول بن عُبَيْد الْكنْدِيّء قلت: كل الصَّيّْد في 
جوف القرَاء فَإِنَهُ يصدق عَلَيْهِ الإبدال مَعَ اخْتِلّاف 
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الأعْرَاض. (وقد بقع القلب في الْمَثْن) أي في تفسه وأثنائه (أَيْضا كَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنه عِنْد 
مُسلم) فَمُسلم رَوَاهُ عن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ مقلوباًء وَعَن عَيره على الأضل / ولو قال : في بعض 
طرق سام لكان وی ی اع أي ی انيم رن ی ال فى جل کو ت ای ھی اك 
رول تعن يضدفة الكفاها کل لا يميه ل ٠"‏ فَهَدَا) أي هَذَا الحڍيثء (ممًا انقلب) 
أي مَتنه (على أحد الراك رای أي الما نشدت (" حَنَّى لا تعلم شِمَاله) أي يسار الْمُنفق» على 
إِرَادَة غَايَة المبَلعَة في الْإحْقَاءء و المُرَاد به مَنْ على شِماله» بذكر الت وَإِرَادَة لكل شکور اه كَقَوْلِه 

تَعَالَى: (تَجْرِي من تحتها الأَنُهَار) في وَجه. (مَا نذه تثفق يمِينه ") إِذْ المَعْلُوم من السُنّة إضَافَة الإغطاء إلى 
اليُمْنَى (كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ) أي كَمَا في طرق البُْخَارِيّ» وَبَعض طرق مُسلم [113 - أ] فَلَا يُنَافِي مَا سبق 
أنه عند مُسلم. 
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( [المزيد في مُتّصِل الأَسَانيد] ) 


(أو أن كانت المُخَالقَة بزِيادة راو فِي أثنَاء الإِسْتّاد ومن لم يَزِدْها أتقنُ مِمَّن زَادهًا) قؤْله: أتقن» من الإتقان» 
كأفيدٌ من الإفادة» وأبلغ مق الال أي أكثر إ إتقاناً 0 0 وأفعل ايل مِمَّا ماضيه على يه 
ا هو المريد في ملل اغا وکر أنايزية الرّاوي في ٳشتاد حديثٍ رجلا أو أ وا وط 
مثاله: مَا روي عَن عبد الله بن الْمُبَارك قال: حَدثنَا سيان عَن عبد الرَّحْمَن بن يزيد بن جَابر قَالَ: حَدثنِي بُ 


سر بن عبيد الله 
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فَالَ: سَمِعت أَبَا ريس يَقُول: : سَمِعت واثّة بن الأشقع يقُول: : سَمِعت أَبَا مَوْلَد اغوي يَقُول: سَمِعت النَّبِي 
صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يقُول: " لا تجلسوا على الْقُبُور وَلَا نُصَلُوا ِليْهَا " فذكرٌ سفيانَ وَأبِي إِدْريس في 
هذا زيّادَة ووَهَمء أمَا أو إذريسء فَنَسَبَ الهم فيه إِلَى ان الْمبَارك؛ / 80 تاي" لان ماع من الف 
رَوَوْه عن ابْن جَابر» عَن بُسْرء عَن وَاثلةء وَلم يذكرُوا أبَا ريس بين بُسْر وو اثلة» وصرّح بَعضهم بِسَمَاع 
بسر من وَاثِلة. 

قال أَبُو حاتم الرَازِيٌ: كثيرا مَا يحدث بُسْرء عَن أبي إِدْرِيسء فوَهم ابن الْمُبَارك وَظن أن هذا مِمّا رَوَاهُ عَنهُ 
و اقلة و تين كدلك ءاول هر :ما که تر من و وَأما سُفيّان فو هم فيه من دون ابن EDE‏ 
ثقاتِ رَوَوْه عن ابن المُبَاركء ڪن ابْن جَابر بلا وَاسِطةء وصرّح بَعضهم بلفظ الإخُبّار بينهمَا. 

(وشَرطه [113 -ب] أن يقعٌ التصريحٌ بالسْمَاع) أي في رِوَايّة مَن لم يزدهاء (في مَوضِع الزّيَادَة) لكن 
ترجح جَائب الْحَذف بقَرِيئَة دَالّة على الْوَهم كمَا ذكره ان 
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الصلاح فِي " الْمُقدمّة "» والجزري فِي " الْهدَايَة "» قالدفع مَا قال عضهم فيه: إلّه على تقدير التضريح 
بِالسَّمَاعء لا يتعيّن الْمَزِيدء لجّوَاز أن يكون الرّاوِي سمع من رجل» وَهْوَ من شخص»› ثم سمع ذلك الرَّاوي 
م ذلك لخن د وَأما قول شارح: هُوَ أن يَجيء رِوَايّة بوَاسِطّة رَاوِيَيْنٍ اْنَيْنَه وَأَخْرَى بحذفه مَعَ 
النضْرِيح فِي كل مِنْهُمَا اماع فغير صَحِيح لما سبق. 
(وإلاآ) أي وَإِن لم يّقع التضريح بالسّمَاع / الْمَذكُورء (فَمَتَى كَانَ مُعَنعناً) بِصِيعّة الْمَفُغُول؛ وَهِي صِيعَة 
مصنوعة لا مَؤْضُوعَة كالبسملة والحمدلة؛ أي فَمَتَى كَانَ الإستاد بَفظ عن فلان [عَن فلان] (مثلا) أي 
وَنَحُوه مِمّا يحْتّمل عدم الإنّصَالء (ترجحت الزيَادَة) فعلم أن حَدِيث الثّقَة كَانَ مُنْقَطِعَا لا مُتَصِلاء وَإن كَانَ 
مُختملا قبل هذه الرّيَادَة. 
إن قيل: إن كَانَ السّنَد الَخَاِي عَن الرَّائْد بلفظ: عَن» اختمل أن يكون مُرْسلاء وَإِن كَانَ لظ السماع وَتَحُوه؛ 
اختمل أن يكون سَمِعَه مرّة عن رجل عَنةء ثم سَمعه مِنْهُ فلا يتَحَفّق الْوَهم! فَالْجَوَابِ: أن الطافن من من 
هَذَا أن يَذْكْر السَّماعينء فلمًا لم يذكرهماء حُمِل على الرَّيَادَة. رانا فد برج فرينة تذل على أنه وهم كما 
َكرْنَاهُ عن أبي حَاتِم وَهُوَ المَفهُوم من " المُقدمَة "» فَالرَيَادَة حيبذ مرادف الْغَلَطء والسهو خَارج عَمًا يقال 
من أن زِيَادَة الثقة مَهْبُونَة وَأما قول شَارِح: ترجحت الرَيَادَة وَيعْمل بِالإِسْتَادٍ المُثبت» وَيجْعَل الآخر مُنْقَطِعًا 
وم بنك أو تش للك أن زِيَادَة التَقَة مَْبُولَة كَمَا سبق» فمردود. 
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( [المضطرب] ) 


(أو إن كَانَت الْمُخَالقَة بإيداله» أو الرّاوي) أَشَارَ إِلَى أن الْإبْدال مُضَاف إِلَى القاعل» وَالْمَفُْغُول مَخْذُوف» أي 
ايخ اتوي عَنهُء أو بعصا من الْمَرُويٌ» فيكون [114 - أ] شاملا لمضطرب الْمَثْن أيِضا. قَالَ تلِيذه: أي 
بإيدال الشَْخ الْمَوِي عَنه» كان يروي انان حَديثا فيرويه أحدهمَا عَن شيخ» والآخر / 81 - أ / عَن آخرء 
ويتفقا فيمَا بعد ذَلِكَ الشَيْخ. وَقَالَ السخاوي: کان يروي انان أو أكثرء روي وَاحِدَّة مرّة على وجه وَأَخْرَى 
على ار كلف له 

(وَلا مرجّح لإحدى الرّوَايَتَيْنِ على الأخْرَى) وَأما إن ترجحت إِحْدَاهمًَا بأن يكون راويهما أحفظء أو أكثر 
صُحْبَة للمروي عَنهء أو غير ذلك فَاُحكم للراجحة وَلَّا يكون حيبذ مضطرباً. 

(َهَدَا) أي مَا وَقع فيه ذَلِك (هُوَ المضطرب) بكر الرّاء اشم فاعل من اضطرب كما ذكره السخاوي. 
(وَهُوَ) أي الاصْطِرَابء (يقع في الْإسْتاد غَالِيا) وَيلْزم مِنْهُ أن يكون الحَدِيث صَعِيفاء لإشعاره بأن لم يُصْبَط 
على ما ذكره الْجَزْرِي 
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(رقد) للتقليل؛ (يّقع في الْمَْن) أي فَقط. 

(لكنْ قل أن يَحكم المحدثُ على الحَدِيث بالاضْطِرَاب بِالنَسْبَةِ إلى الاخْتلاف في الْمَئْن دون الإشتاد) 
اسْتِدْرَ اك عَمَّا د ُتَوَكُم أنه يجوز أن يكون ليلا في تفسه»ء وَكَثِيرَا باغتتار حكم الْمُحدث بهء فَائْدفع مَا قيل: إن 
التقليل يفهم من قؤله: غالباء وَكَذَا من قد فِي قؤله: وقد يقع في الْمَدْنء فلا يحسن اسْتِعْمَاله قال التلميذ: قَوْله: 
قل أن يحكم الْمُحدث ... الخ؛ لأن تِلْكَ وَظِيفة الْمُجْتَهد في الحكم. انتهى. وَفِيه أن الْمُحدث من جملّة 
الْمُجْتَّهدِين بل رُبِمَا يعْتَمد بعض الْمُجْتّهدين على حكم المُحدث في الحَديث بالصّحَّةِ وَعدمهًا. 

هَذَاء وَمِذَّلَ المضطرب في الْإِستَاد مَا رويتَاه في سنن أبي دَاوْد وَابْن مَاجّهه من رِوَايّة إسْمَاعِيل بن امي 
عَن أبي عَمرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْثْء عن جَدَّه حُرَيْتْء عَن أبي هُرَيْرَة عن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْه 
وَسلم: [114 -ب] " إذا صلى أحدُكُم / فليجعل يلاء وَجهه شَيْئَا " الحَيث . وفيه: " فإذا لم يَجدْ عصا 
ينها ين نكس تيفط خط" 

قد احُتلف فيه على إِسْمَاعِيل التلافا كثيراء فَرَوَاه بشْر بن المُفَضّل 
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ورَوْح بن القاسِم ڪن إِسْمَاعِيل هَكَدَاء وَرَوَاهُ سُفيان التّؤْريَ عَنُ» عَن أبي عمرو بن حُرَيثْ ڪن أبيه عن 
أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنه» وَرَوَاُ حُمَيد بن الأسْوّد عَن إِسْمَاعِيلء عن أبي عَمرو بن مُحَمّد بن حُرَيث بن 
سُلَيم» عن أبيه» عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنة. وَرَوَاهُ وُهَيْب [بن خَالِد] وَعبد الْوَارِتْ عن إِسْمَاعِيل عن 
ابي عَمْرو بن حُريث [عَن جَده حُرَيث] . وَقَالَ عبد الرّرّاق: عَن ابْن جُريج سمع إِسْمَاعِيل [بن أُمبّة] عَن 
حُريث بن عمّارء عَن أبي هُرَيْرَة» وَفيه من الاضطرَاب أكثر من هَذَا. قال ابْن غُيَيْئَة: لم نجذ شَيْنا نشد به 
هَذَا الحَيث. 

وَمِذَال المضطرب في الْمَنْنَء حَدِيث فَاطِمَة بنت قَيْسء قَالَت: سَألت أو سُيْلَ النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْه 
وَسلم عن الرَّكَاةَ فقال: " إن في المّال لحقا سوى الزَّكَاة ". فَهَدا الحَديث قد اضطربّ لفظه وَمَعْنَاهُ فَرَوَاُ 
الَرْمِذِي هَكَذَا من رِوَايَّة شريك عن أبي حَمْرَة عَن الشغبي عَن فَاطِمَة وَرَوَاهُ ان مَاجَّه من / 18 - ب / 
هَذَا الوَحْه بلفظ: " لَيْسَ في المّال حق سوى الرّكَاة ". فَهَدَا 
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الاضطِرَاب لا يختمل التأويل» وقول الْبَيْهَقِيَ: لا يَحْفَظ لهَذَا اللْظ الثاني إِسْنَادَاء مَرْدُود بِمَا رَوَاهُ ان مَاجَّه 
اة الْجَزْرِي. لكن قَوْله لا يَحتمل التََّوِيل» فيه بحث» إِذْ يُمكن حمل النَّفْي على الحق الْوَاحِبٍ 
الشْرْعِيَ» وَالْإِثَبَات على الْؤْجُوب العرفيّ من الصَيَافةء وإعارة الماعون» وَالْمَال فِي الَف يُرَاد به الْمَعْهُود 
الذي يجب فيه الزّكاةء وَفي الإثيّات جنس المَال الذي يجب فيه د نفقة نفقة ذوي [i - 115[ RE‏ »مع 
أن الْقَاعدّة المقرّرّة أن الإثبَات مُقَدُمُ على التي عند المغاز كب 

ويَقرب مِنْهُ قؤله تَعَالَى: (وَآتى المّال على حبه ذوي الْقَرْبَى والبذاميئ وَالمَسَاكين وَاْن السّبيل والسائلين 
وَفِي الرّقاب وَأْقَامِ الصّلّاة وَآتى الرَّكّاة) قال الْبَيْضَاوِيّ: يخْتّمل أن يكون المَقُصُود مِنْهُ ومن قؤله: وى 
المَال) الزّكَاة الْمَعْرُوضَةء وَلكن لض من الأول بَيّان مصارفهاء ومن الثاِي اوها والحث عَلَيْهَاء 
وَيحْتّمل أن يكون المُرَ اد بالأول» نوافل الصّدقَاتء أو حقوقاً كانت في المّال سوى الّكَاة. الّتهى. وَيُوَيد 
الأخير ما روى ابن أبي حَاتِم أنه قال عَلَيْهَ الصّلاة وَالسَلَام: " في المّال حق سوى الركاة ثم قَرَأً الي 
البر] " إلى قؤله: (وَفِي الرّقاب) . 

وَقد قال ابن الصّلاح: وقد يّقع الإضْطِرَاب في الْمَنْنَء وَهُوَ ما اختلف الرّوَايَات فيه» فيرويه بَعضهم على 
وَجِهء وَبَعْضْهمْ على وجه آخر مُخَالف لَهُ ولا 
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يترَجّح إخدّى الرُوَايَتَيْنٍ على الْأَخْرَّىء ولا يُمكن الجمع بينهمَاء فإن ترجحت» بأن يكون راويها أحفظ أو 
أكثر صُحْبّة للمروي عَنة [لا] سِيمًا إذا كَانَ ولدة أو قريب ا TT‏ 
التّرْجِيح الل کو لكين التفكل ال أو سَمَاعه من لفظ شَيْخه» فَالُحكم للراجح وَلَّا يكون الحديث 
حِينَئِذِ / مضطرباًء وَكَذَا إن أمكن الجمع بِحَيْتُ يُمكن أن يكون الْمتَكلم معبّراً باللفظين فَأكثر عن معنى 
واحدء أو يحمل كل مِنْهُمَا على حَالَّة لا تتافي الأخْرَى وَإِنَمَا كَانَ الاْطِرَاب مُوجبا لضعف الحَدِيث 
لإشعاره بِعَدَم ضبط الرّاوِيء أو روات الذي هُوَ شَرْط الْقبُول» وَهُوَ مَحْمُول على وُقُوع الْإبْدَال في السَّنّد 
TE‏ يكيلا : 

(وَقد يّقع الْإبَدَال عمدا لمن يُرَاد اختبار حفظه) الظاهر [115 - ب] أنه صلّة للامتحان الَّذِي هُوَ عِلّة تعمد 
الْإِبْدَال کا کر عن 1 

(امتحاناً) أي لمن يُرَاد امتحانه امتحاناً (من قاعله) أي فَاعل الْإيْدَالء جعله المُصَنَف من أقسّام الْإبْدَال وَإن 
جعله غيره من أَقسَام القلب» لقلَّة مناسبته بالقلب» كَذَا قالّه شار ح» وَالأَظْهَر عِنْدِي أنّ مناسبته بقلب أقوى / 
2 - أ / لَه فيد الْعكُس بخلاف الإنالء كَمَا يظهر وَجهه في الالء وَلذَا جعله السخاوي من أقسَام 
المركب. وَهُوَ مَا رُكّب مَتنه لإسناد [آخر] لم يكن لَهُ لأن الْمَقُْصُود بالذّاتِ هُنَا تركيب إِسْنَاد متن لمتن 
آخرء إلا دال إستاد بِإسْتاد اکر فق كين أ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 485 


بُلاحظ] تركيبه. 

قلت: وَمَعَ هَذاء يُلاحظ في القلب معنى راد على هَذَا و [هُوَ] تركيب متن آخر [لإسناد آخر] » فَائْدفع ما 
قال الشّارِح: إِنّ الأنسَب ما فعله السخاوي. وَأما قول الشارح: مٿاله حَدِيث رَوَاهُ جرير بن حازم عن ابت 
البْنَانّي عن أنس رَضِي الله عَنهُ قال: قال رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: : " إذا يمت الصّلاة فلا 
تقوموا حَنَّى تَرَؤْني ٠"‏ فَهَدا حَدِيثْ انقلب إِسْنَاده على جرير بن حازم لآن هَذا الحَِيث مَشْهُور ليحيى بن 
كثيرٍ عَن عبد الله بن أبي قَنّادة عَن أبيه» عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْه وسلم» فخطأ فاحش من الشارح» 
لان لكام في الْإيْدَال عمدا امتحاناًء وَلذَا قال المُصَنّف: 

(كَمَا وَقع للبْخَارِيَ والعقيّلي) بصم عين» وفتح قاف» (وَغَيرهمَا) أي مِمّن وَقع الإبْدال عمدا في حقهم 
امتحاناً لمغرفة ضبطهم وحفظهم» أما البْخَارِيَء فقد روي أنه لما أَنَى بَعْدَاده سمع به أضْحَاب الحَيث» 
فَاجتمعُوا وعَمَدوا إلى مئة حَديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وَجِعلُوا متن هَذَا الْإسْنَاد لإسناد آخرء وَإِسْتَاد هَذَا 
الْمَئْن لمتن آخرء وانتخبوا عشرّة من الرّجَال [116 - أ] ودفعوا لكل مِنْهُم عشرّة مِنْهَا وتواعدوا كلهم على 
الخ بمَجْلِس البْخَارِيَء فََمَا حَضَرُوا وَاطْمَأنّ المخلس بأهله البغداديين ومّن انْصَمَّ إَِنْهم من الغرباء من 
أهل خُرَاسَان وَغَيرهمء تقدم إِلَيْهِ وَاحِد من الْعشْرَة وَسَأَلَهُ من أَحَادِيثه وَاحِدَا وَاحِدَاء البْخَارِيَ يَقُول لَهُ في 
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كل مِنْهًا: لا أعرفة» وَفعل الثاني كَذَِك إِلَى أن استوفى العشرةٌ المئة؛ وَهُوَ لا يزيد في كل مِنْهَا على قَوْله: لا 
عرق 

وَكَانَ الفَهَاءِ مِمّن حضرء يفت بَعضهم إلى بعض وَيَقُولُونَ: فهم الرجل» وَمن كَانَ مِنْهُم غير ذَلِكَ يفضي 
عَلَيْهِ بِالّعَجِزِء وَالَقْصِيرء وقلة الفهم لكونه عنده - لمقتّضى عدم تَمْييزه - حَيْتُ لم يعرف وَاحِدَا من مئة» 
لما فهم البُخَارِيَ رَحمّه الله من قرينّة الال / انتهاءهم من مسألتهم» > التفت إلى السَّائِل الأول وقال لَهُ: 
سَألت عَن حَدِيث كَدَاء وَصَوَابه كَذَاه إلى آخر أحَادِيئهء وَهَكَدَا البَاقِي فرد المئة إلى حكمها المُغتبر قبل 
[القلب] » فأقنٌ لَه اناس بِالْحِفْظِءِ وأدعَنُوا لَه بالقضل» وعُلُو المحل والمنزلة في هَذَا الشّأن. 

وَأما العقيلي» فذكر مَسلّمة بن القاييم في تَرْحَمته أنه كَانَ لا بُخْرجُ أصله لمن يَجِيئهُ من أضْحَاب الحديث بل 
قول لَهُ: اقْرَأْ في كتابك» فأنكرنا [- أهل الحَدِيث - ذَلِك فِيما بَيْننَا عَلَيِْ] وَقلنا: ما أن يكون من أحفظ / 82 - 
ب / النّاسء أو من أكذبهم» ثم عَمَدنا إلى كتابة أَحَادِيث من رِوَايّته» بعد أن بذلنا مِنْهَا ألفاظاًء وزدنا فِيهًا 
اي ال ل مج ل ير اتوي ري : اقْرَأء فقرأتها عَلَيْه فَلَمًا 
نْتَهَيْت إلى الرَيَادَة وَالنْقَصَانء فطن وَأخذ مني الكتاب» فألحق فيه بِخَطَهِ التّقغصء وضرب على الريَادَة 
mm‏ 
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وَعَلمنَا أنه من أحفظ الدّاسء ذكره السخاوي. 

(وشرطه) أي الْإيْدَال عمداء (أن لا يشتمر عَلَيْ) أي لا يبقى المبّل على [116 - ب] صورته لِتَلّا يُظَن أنه 

ورد كذلك عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عليه وَسلم. 

يٺتهي) أي بقاء الإندال (بانتهاء الحَاجة) وهي الامتحان» (فلو وقع الإبدال عمدا لاالمصلحةٍ) أي 
مُعترَة كالامتحان» (بل للإغراب مثلا) أي وَنَحُوه مما لَيِنَ فيه مصلحّة شَرْعِيّة (فَهُوَ من أقسَام 

الْمَوْضُوعء وَلّو وَقع غَلطاء فَهُوَ من المقلوب أو المُعَلل) أي مَا وَقع فيه ذَلِكِ الإبّدال من أقسامه. وال 

لبقاو ول لرکو چ مشاهحب الْحُلَاصَة جعله من أقسَام المقلوب حَنْتُ قَالَ: TT‏ 

ن سَالم» جُعل عَن تافع» ليصير بذلك [غَرِيبا] مرغوباً فيه. وَهَذَا يدل على أن المقلوب لا يخْنّص بمّا فيه 

النِّْيم وَالتَأَخِيره فاللاحق يُنَافِي السّابِق إلا أن يكون للمقلوب مَعْنيان. 

( [المْصَحّف والمُحَرّف] ) 


(أو إن كات الْمُخَالفَة بتغيير حرف) أي بِسَبَب التَّلفْط بتغيير حرف» (أو 
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خُرُوف) أي الْنَيْنِ قَصَاعِدا (مَعَ بَقّاء صُورَة الخط في السّياق) أي سِيّاق اللَفْظ وَأْعد محش حَيْتُ قَالَ: أي 
باق الإِسْتاد. وَقَالَ التلميذ: لا يظهر لهذا السّيّاق كثير معنى. انُتهى. 

ثم تخ تَغْيير الْخرُوف إمًا حَقيقَة» كَمَا في تَغْيير الفط أو مجَارًاء كَمَا فِي تَغْيير الشّكْلء فإن المغير حَقيقة إِنّمَا 
و لك القارض» فافع اقل المي ويخرج من الشّح نظره ؛ في الْمَنْنَء لأن صَرِيح الشَّرْحِ أن 
المَخذوف ما وقع التَغيير فيه بالنَّسْبَةِ إلى حَرَكة الْخُرُوف» وصريح الْمَْنء أن يكون بتغيير الْحُرُوفء وَلَيْسَ 
كََِك فالباء بَاءء سَوَاء كات مَضْمُومَة أو مَفنُوحَة أو مَكْسُورَة» إن كَانَ المُرَاد أعم من تير الذات 
والهيئة» ة فمَاوَجههء انتهى. وَوَجهه مَا بّيناء مَعٌ مَا تقدم من أن الْمَنن وَالشّرْح جعلا مؤلفاً وَاحِدَاء فلا مُغَايرَة 
بينهمَاء بل يتحد مآلهما ولو تعدد حَالهمًا [117 - أ] . 
(فإن كَانَ ذلك) أي التّغْيير (بِالنّسْبَةِ إلى النقطة) وَفِي نُسْحَةَ: إلى النّقط من تَقَطْتٌ الكتاب نَقْطَأً / وَضَعْتُ 
(فالمُْصَحّف) اسم مفعول من التضجيفء وَهْوَ أعم من أن يكون مَعَه تَغيير 
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ِغْرَاب أم لَا. (وَإن كَانَ) أي ذلك التّغْييرء (بِالنّسْبَةِ إلّى الشكل) أي الحركات / 83 - أ / والسكنات» من 
شكلت الكتاب» قيدته بالإعراب. 

(فالمُحرّف) وَمِنْهِ قله تَعَالَىَ: (يحرقُونَ اكلم عَن موّاضعه) وَفِي آيّة (من بعد موّاضعه) » أي مراتبه 
اللائقة به. 

فمثال المُصَحّف: حَدِيث: " من صَامَ رَمَضَانء وأَنْبَعهُ سِتاً من شال " صحفه أَبُو بكر الصُوليّ فَقَالَ: " 
ينا 7 EEA‏ الجا 

رمال المحرّف: كَحَدِيث جَابر رَضِي الله عَنهُ: " رُمِيَ بي يوم الأَخرّاب على أَكْحَلِهِ فكواه رَسُول الله 
[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] "» صحّفه عُنْدَر وَقَال فيه: أبي» بالإضّافة؛ وَإِنّمَا هُوَ ابي [بن] كب و ألو كاير كان 
قد اشتشهد قبل ذلك بأحُدء كذا ذكره الْجَزْرِي. 

وَجعل صَاحب الْخُلَاصَة المُصَحّف أقساماً: مِنْهَا مَا يكون محسوساً بالبصرء إمّا فِي الْإسْتاد, كمَا صحف 
لحي تق GN GE EOS‏ عن شين 
بُو بكر 
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الصُولي بتا بشيئا. وَمِنْهَا مَا يكون محسوساً [بالسّمع] . ٠‏ 

أما في الْإِسْنَادء كتصحيف عَاصِم الأحول بوَاصل الأحدب. قال الرَّازِيّ: ظَنّي أن هَذا من تضحيف [السّمع 
لا من تضحيف] الْبَصَرَء لعدم الاشييّاه بالكتائة» رما في اْمَدْنَه كتصحيف'الدّجاجة بالل بالزكاجة 
بالزاي. 

وَمِنْهَا مَا يكون معنى» كَمَا ثُوْهّم مِما بت في الصّجِيح " أن رَسُول الله صلى الله تَعَلَى عَلَيْهِ وَسلم صَلى 
إِلَى عَثَرَة "» وَهِي حَرْبة تُنِصَب بين يَدَيْهِ أنه [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] صلَى إِلَى قبِيلَّة بني عنزة. انتهى. وَابْن 
الصّلاح وَغَيره سمّى الْقسمَيْنٍ محرّفاء وَلَا مُشَاحّة فِي الاضطلاح. وَالفرق أدق عِنْد اباب القلاح. 
(وَمُعْرِفة هَذَا [117 - ب] النّؤع) أي من اتير المُشْتَمل على الْقسمَيْنِ. وَقَالَ التلميذ: قؤله: وَمَعْرِفة هَذَا 
النّْع: أي الْمُصحف والمحرف. انتهى. وَفيه من الْمُسَامحَة مَا لا يخفى. 
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( [مهمّة) أي أمر مُهِمّ أوقع الْعلمَاء في الاهتمام به] > (وقد صنف فيه العَسْكَرِيَ والدَارَقطِيَ وَغيرهمَا) 
كالخحطابي: وابن الْجَوَزِيَ (وَأكثر مَا يّقع) مَامَصْدَرِيّة أي أكثر وُقُوعه كَائْن (في الْمُنُونء وقد يقع في 
اعات التق في الأكائية) أف من استماء وجل طرق المنون 4 الفائهم واف 

(وَلَا يجوز تعمد تيبر صُورَة الْمَنن) الْمَفُصُود ببيّان حال النضْحِيف والتحريفء وَأما افص والإبدالء 
فاستطرادي (مُطلقًا) أي سَوَاء في الْمُفْردَات أو المُرَكّبات» قالّه التلميذ. وَالَأَظْهَر أن المُرَّاد بقوله مُطلقًاء أي 
لا تلديم ولا تَأِير» وَل زياد ولا نقص بحرف أثر»وَلَابإيدال حرف فَأثر بره ولا مشدّد 
بمخقّفء أو عَكسه. (وَلَا الامتصّار مِنْهُ بالنَقُصء ولا إندال اللَفظ المرايف باللفظ المراڍف لَهُ) . 

لا يخفى أن المرادف في امن عطف على النَقُصء وَلَكِن بِاغتِبّار حذف الْمُضَاف وَهُوَ الإيّانء وَفِي 
الشّرْح صفة اللَفظ / 83 - ب / المقدّرء فأسلوب عبارَّة الْمَئْن يدل على أن النّقُصء وإتيان المر ادف» تَفُْصِيل 
/ لتغيير الْمَنْنَء وَالْمِعْنَى: لا يجوز تعمد تَغيير المَنّن بِشَيْءِ من هِذَيْن الْوَجْهَيْنِ. 

(إلا لعالم) 

الخ» وقد عَيّر الأسلوب ف في الشزحء حَيتُ راد قؤله: مُطَلفَاء ور اد قؤْله: رلا الالختِصّار مِنْهُ بين قَوْله: مُطلقًا 
بين قؤله: بالنّفُص فَاحْتَاجٍ حِينَيذٍ إلى تفيير: لا ندال اللَفظ ليون عطفا على الاحْتِصّارء قَصَارَ الْمَغنَى: ل 


يجوز تعمد 
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تغيير صُورَة الْمَْن مُطلقًاء أي أصلا لا لعالم ولا لغيره وَلَا يجوز الاختِصَار بالنّفُص ول الْإبدَال 
بالمرادف إلا لعالم. 1 

فيَنْبَغِي أن يُرَاد بتغيير صُورَة الْمَنْن معنى لا يَشْمَلَ الاحتِصَار بالنّقص» [118 - أ] ولا الْإنْدَال بالمرادف. 
مثل تَغْيير الحْرُوف بالنقط» وتغيير حركاتهاء وسكناتها كَمَا من في اجيف والتحريف. ومَتّل التُغيير 
زِيَادَة لفظ أَجْتَبِي في أثتاء الْمَئْنَء ومَثّلَ دال اللفْظ باللفظ الأجْبيّ إا المرادف. 

الخال أنه ل يدوق ما ذكن إلا لعالم (بمدلولات الألقاط) أي مَعَانِيهَا اللّمَويّة (وَبمَا يُحيل) من أَحَالهُ 
ن أي بما يُيّر (المعَانِي) كَأنَهُ عطف تَفْسِيرء لذا أ :نالو او العاطفة في الشَّرْح. 

(على الصّجِيح فِي الْمَسْأَلتَيْنَ) أي مَالَة اميِصَار الحَدِيثء وَمَسْأَلّة الرّوَايَة ٻالْمَغئى» فَنَّهُمَا جائزتان للْعَالم 
لمَدْكُور بنَاء على القَؤل الصّحِيح» خلافا لمن خَالف فيهمًا. وَأما غير الْعَالم؛ فلا يجوز لَه إدَلِك] باتفاق 
العلماء . روي أنّ بعض أَصْحَاب الحديث رُئي في الْمَنَام وَكَأَنُ فد من شفته أو لِسَانه بِشَيْءء فقيل لَهُ في 
ذَلِك؟ فَقَالَ: لفظة من حَدِيثْ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ َسلم غيّرتُها ففِل بي هَذَا. قَالَ: وَكَثيرَا مَا يقع 
مَا يتوهّمُه كثير من أهل العلم خطأء وَرُبِمَا غيّره وَيكون صَحِيحاء وَإن خَفي وجهة؛ واستّغرب وُفوعه لا 
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ذلك لتشعُب لغاتها. 
( [اخْتِصَار الحديث] ) 


(أما اخْتِصَار الحَديث) 

الخ مَعَ قَوْله: وَأما الرّوَايَة بِالمَعْنَى ... الخ» تَفصِيل للمسألتين» وكونهما جائزتين في الصَّحِيح كما ذكرتا. 
(فالأكثرون على جَوَازه بشَرْط أن يكونَ الذي يختصرةٌ عَالما) الُتلف العلمَاء فِي جَوَاز الاقتِضَار على 
بعض الحَدِيث» وَحذف بعضه على أَقوَال: 

أحدمًا: الْمَنْع مُطلقاء اء على معنى الرّوَايَة [بالْمَعْنَى] » لما فيه من النَّصَرّف في الْجُمْلَة. 

وَنّانِيها: الْجَوَاز مُطلقًا. 

وَكَالتهَا: آنه إن لم يكن رَواه هُوَ أو عَيره على اللّمام مرّة أُخْرَى لم يجزء وَإِلّا جَارَه وَسَيَجِيءُ بَيّانه. 
وَرَابِعهَا: وَهُوَ الصّحِيح الذي ذهب يِه الأَكتّرُونَ» وَاخْنَارَهُ [118 - ب] ابن الصّلاح» والتفصيل» وَهْوَ منع 
الْجَوَازْ من غير الْعَالم وَالْجَوَاز مِنْهُ سَوَاء جوّزنا الرّوَايّة بالْمَعْنَى أم لاء وَسَوَاء رَوَاهُ هُوَ أو غَيره على 
ا ی 
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(لأن الْعَالم لا لقص من الحَديث إلا ما لا تعلق لَهُ) أي / 84 - أ / للمنقوص والمحذوف (بما يبْقيم) 
بِالتَّحْفِيفٍء ويُشَدّد أي بَا يرك (مِنْهُ) أي من الحڊيثء (بحَيْتُ لا تختلف الدَلَانة ولا يختل الْبيّانَ) أي الحكم؛ 
(حَتّی يكون) أي لا يختلفء حَتَّى لو الحتلف لَكَانَ (الْمَدْكُور والمحذوف بِمَنْزِلَة خبرين) أي منفصلين. 

(أو يدل / ما ذَكَرَّه على ما حَدّفه) لَيْسَ عطفا على " ما " فِي حَیّز حَنّى كَمَا لا یخفیء » بل هو عطف بحسب 
المَغنى على حَيّز " إلا " في قَوْله: إِلَامَا لا تعلق ... الخ» وَالْمِعْنَىَ: أن الْعَالم لا ينقص إلا إذا لا يتَعَلّق 
لْمَحْدُوف بمَا يبقيهء أو إلا إذا يدل . .. الخ» ويجوز أن يكو قذله: أواوذله عطنا ع 
الخ» عطف الفعلية على الاسمية» وَيكون قؤله: مَا حذفه» من وضع الظاهر مَوضِع [الصَّمِير] الْعَائِد إِلَى " 
مَا " المقدرّة قبل قؤله: يدل. 

(بخلاف الجاهل) حَيْتُ لا يجوز لَهُ اليِصَار؛ (فإنّهُ) أي الْجَاهِلء (قد ينص ما لَه تعلّق) أي صَرُورِيٌ يفسد 
(كتركه الِاسْتِثْنَاء) أي في تخو قَؤْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " لا يُبَاعَ الذَّهَب بِالذَّهَبٍ إِلّاسَوَاءَ بسَواء 
" فَإِنَهُ لا يجوز حذفه بلا خلاف» وَفِي مَعْنَاهُ ترك 
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لعَايَة تخو قَوْلهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم: " لا باع الثْمَرَةُ حَنّى ذه ". قيل : وَهَذَا الْجَوَاز للْعَالم إِنَمَا 
هو إذا ارْتَقَعت مَنْزِلته عن التّهَمَة» فَأما من رَوَاه تامّا فخاف إن رَوَاهُ نَانِيَا تاقصاء أن ينهم بزيّادَة فيمَا رَوَاهُ 
2 أو بنسيانٍ لِعَفلِهِ وقلة ضَبطه فِيمًا رَوَاهُ َه فا يجوز لَه الَفْصَان تَانِيَاء وَكَذَا لا يجوز للمتهم اْتدَاء 
[119 - أ] الاقتصارٌ على بعضه» الح قا ولاو ريا كر قاد دار لخدي 
وَأما تقطيع مُصَنف الحَدِيث الواحدّ» وتفريقه فِي الأَبْوَاب للاحتجاج به فِي الْمحال المتفرقة المتنوعة؛ فَهوَ 

ِلَى الْجَوَازْ أقرب» وقد فعله الأبِمّة: كمالك وَأحمد, وَأبِي دَاوْدء وَالنْسَائِيّ وَغَيرهم. 

رَحكى الخَلآل عن أخمد أنه ينغي أن لا يفعلء وَكَذَا حكى عَنة أنه قال : ينبي أن يحدث بِالْحَدِيثِ وَلَا 
يغيّره. وَقَالَ ابن الصّلاح: لا يَخْلُو ذلك عَن كَرَاهَة. قال ابن الْجَوْزِيٌ: وَفِي قَؤْله نظرء وَلَعَلٌ وَجهه أنه لا 
فرق بين الرّوَايَة والاحتجاج كما يُشْعِر به كلام السخاوي في شرح التَّقْرِيبء وَهَذَا احتجاج» والاحتجاج 
ببَعْض الحَدِيت جَاإِز ؛ لدلالته على الحكم المستقل. 
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( [الروَايَة بالمَغْنَى] ) 


(وَأما الرَوَايَة بالْمَعنَى) إشَارَة إِلَى َال اللّْط بمرادفة: (فَالْخِلاف فيا شهيرء وَالأكتّر) أي من أهل الحَدِيتْ 
والينهو و غ الكواز ی افرط المذكون ضا أي كماء قن اخيصيان 
(ومن أقوى حججهم) أي أدلتهم, (الْإجْمَاع على جواز شرح الشريعة) أي أشكامها من الكتاب وَالسَنة» 
(للعجم) وهم ما عدا / 84 - ب / الْعَرَب (بلسانهم) أي بلغاتهم الْمُخْتلقَ من الفارسيةء والتركيةء والهندية؛ 
لله صلى الله تَعَلَى عَلَيْهِوَسلم: " بلغا عني " و " لبيل الشاهدُ مِْكُم الغانبَ ". (للعارف به) أي بَا ذكر 
من اللْسَانين. 

(فإذا جار الإندال بلعَة أَخْرَىء فجوازه باللغة الْعَرَبِيّة أولى) أي وبالقبول أخرىء فيه أنه يجوزء بل يجب أن 
يكون الإبْدَال بلعّة للصَّرُورَة [وَلَا ضَرُورَة] 
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ئا وَأما ما قل شَارِح من أن الإْدَال بلعَة أَخْرَى قد يكون بون الصَّرُورَة» كالتفاسير الفارسيةء تؤلف لمن 
بُحسن الْعَرَبِيّة وَغَيرَهَاء فغير مَقْبُولء إذْ أصل وضع كتب الشَّرِيعَة بلسَان العجمية [ِنَمَا / هُوَ] لتفهيم من 
لا يحسن الْعَرَيّة وَإلا أذ رجه للعدول عَنْهَا وقد ورد النَهْي [119 - ب] > عن التَكلم بغر الْعوَبِيّة لمن 
يُحسنهاء إلا على سَبيل الصَّرُورَة. 00 ' 
وَأما قؤله: وَقد رُوي عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة التضريح بذلك» أي بأن الْإبْدَال بلعَة أخْرَى بِدُونٍ 
الصَّرُورَة جَائْز فَمَمْنُوع ومحتاج إلى بَيَان ذَلِك. وَأما قؤله: وَيدل عَلَيْهِ أنِضا رِوَايّة الصَّحَابَة وَمن بعدهم 
القصَة الْوَاجدَة بألْقَاظ مُخْتَلفةء فمدفوع بِأنّهُ ًا مَحْمُول على تعدد الو اقعةء 0 على نقل الْمَعْنى بالصَّرُورَة. 
وَقد ورد فِي المَالّة التضريح بأن التغْيير لا يجوز ِل للصَّرُورَةء وَهْوَ ما رَوَاهُ ابن مَنْدَه في " معرفة 
الصّحَابَة " من حَدِيث عبد الله بن سُلَْمَان الي قال: قلت: يا رَسُول الله ني أسمع ملك الحَدِيث لا أَسْتَطِيع 
أن أؤديه كُمَا أسمع مِئْكء أَزِيدُ حرفا أو أيقص حرفاء فَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إذا لم تُجلوا حَرَامًاء 
وَلم تحرموا حَلالاء وأصبتم الْمَغنىء فَلَا بس ". قذكر ذَلِكَ للْحسِن فَقال: لَوْلَا هَذَا مَا حَدثنًا. 
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وَمن الْغَرِيب أن الشارح جعل هَذَا الحَدِيث مُتَمَسَّكاً لِمُدّعَاهه وغَفَل عن ليود من عدم الِاسْتَطَاعَة؛ وَوُجُود 
الإصَابَّة» وَمَا في مَعْنَاهُ ثم مَعَ هذا قَالَ: " فلا باس "» قَتَأمل هَذَا مَعَ قَوْلهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم " 
صر الله امرأ سمع مَقَالَتي فوعاهاء وأداها كَمَا سَمِعها ". وَقد قل رِوَايّة المتورعين من الصّحَابَة كالصديق› 
وَعَن التّابعين كإمامنا الأغظم» ومن الأتباع كبعض الْمَشَايخْ» خوفًا من وَعِيد: " من كذب عليّ مُتَعمدا 
فَليَتَبَوَأْ مقعده من الثّار ". 

(وَقيل: إِنَمَا يجوز في الْمُفْردَات) أي لظهُور ترادفهاء فتغيير فتغييره يسير» (دون المركبات) أي لاحتياجها إلى 
زِيَادَة تَغيير. 

(وَقيل: إِنمَا يجوز لمن يستحضر الفظ ليتَمَكن من النَّصَرُف فِيه) وضَغفه ظاهر. 

(وَقيل: إِنّمَا يجوز لمن كَانَ يحفظ الحَدِيث فنسي لفظه؛ وبقيّ معناهُ مرتيماً) أي منتقشاً (في ذهنه» فَلهُ أن 
يرويه بِالْمَعْنَىء لمضلحة تَحصِيل الحُكم 
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مِنْهُ) [120 - أ] لو قيل : فَعَليهِ أن يرويه» لا يبعدء خُصُوصا إذا كَانَت الرّوَايَة / 85 - أ / منحصرة [فيه] . 
(بخلاف من كَانَ مستحضراً للفظه) أي للفظ الحَدِيث الصّادِر من مشكاة صدر البو المنعوت بان لا 
ينُطق عن الهوىء وَهَذَا القول عِنْدِي هُوَ الأؤلى؛ [حَتََى من الأؤلى] » لأن الْمَرْء ولو كَانَ في غَايَّة من 
الفصاحة والبلاغة» لا يلهض إلى التّخبير عن ألقَاظ من أوتِي جَوَامِع الم بم بوذي مَعَانِيَا أجمعء بحَيْثُ لا 
يزيد وَلّا ينقص» بل لا يتَصَوّر أن يكون مُسَاوِيا لَهَا في الْجلاء والخفاءء لا سِيمَا وَهْوَ مفوتٌ للتبرّك بألقاط 
صَاحب الشَرِيعَةء ومُفت لأبواب الشّك والشبهة فِي موارد السّنة. 

رَلذَا ذهب قوم من أهل الحَدِيث وَالْأُصُول إِلَى أنه [لا] تجوز الروَايّة إلا بلَقْظِه فَهْوَ الْمَرْوِيٌ عَن ابن 
سيرين وَغَيره من المحتاطين في دين الله مِمّن يَشْتَرِطهء بل رَوَاهُ ان السّمعاني عَن ابن عمر. وَقيل: لا 
يجوز في حَدِيتْ الي صني ا ل اور في .نيت غيره» وَهُوَ مَرْوِيٌ عن مالك 
وَلَعَلّه رأى التهوين في ذلك / قيدهُ بَعضهم بمّا إذا لم يكن مما تعد عبد بلفظه» وَلَا هُوَ من جَوَامِع الكلِم. 
(وَجَمِيع مَا تقدم يتَعَلّق بِالْجَوَازِ وعدمه) وَهَذَا تَوْطِنَة لقؤله: (وَلَا شك أن 
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الأولى إِيرّاد الحَديث) أي مُطلقًا (بألفاظه دونَ التصرّف فيه) أي في الحَدِيثء كَمَا قَالَه الحسن وَغَيره؛ وَلذا 
كَانَ ابن مهدي كما حَكَاهُ عَنهُ أحمدء أنه يتوقى كثيرا ويحبٌ أن يحدث بالألفاظ فقط. وَقَال القاضي عِيّاض: 
الذي اشئمة : عَلَيِْ أكثر الْمَشَايخ أن ينقلوا الرّوَايَة كَمَا وصلت» ولا يغيروها فِي كتبهم. 

(قَالَ القَاضِي عِيَاض: يَتْبَغِي) يكون بمَغنى يجبء (سدّ باب الرّوَايَة بِالْمَعْنَى) أي مُطَلقَاء أو بلا ضَرُورَة 
وَيْوَيَد الأول قؤله: 

(لِتَاّا يتسلّط) أي يجترئ. 

(من لا يحسنٌ) [120 - ب] أي الْعَرَبيّة وَمِ صِحة الْبَدَِيّة (مِمّن يَظْنَ) بصِيعّة الْقَاعِل أي يغلب على ظَنّهِ (أنه 
يَخْسِن) . قال تلْمیذه: أي یری تفسه أنه يُحسنء وَلَيْسَ كَذَلِك أي [وَالْحَال أنه] لَيِسَ كَدَلِك. 

وَقَالُ محش : قؤله: مِمّن يظنّ . .. الخ بان لقؤله: لمن لا يحسنء وَلفظ يُظن مَجُهُول» أي من لا يُحسن في 
راقع حَال گونه مِمّن يَظنه الناسل أنه يُحسنء بخْلاف مَن لَيِْسَ للنّاس في شأنه سن ظنء إِذ لا قبل 
[الناس] زوا وَلَا يلتفتون إلى تقله» فلا يُؤثر تَغْييره زِيَادَة [فُسَاد] » ولا يقع له تسلط. التهى. [وتكلفه مِمَا 
ًا يخفى] » والأول أولى لما فيه من إِشَارَة لَطِيفة إِلَى جزأة التّيير لا هُوَ ممن يكون جهلّه مركباء ولا 
يرق بين لفظه وَآفظ صَاحب الْوَحْيء بل يزم مِنْهُ أنه فصل كلامّه على كَلامهء وَهَذَا عَايَة الحماقةء بل 


خَارج عن حَيّْز 
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الذيانة. / 85 - ب / 

(كَمَا وقع لكثيرٍ من الروّاة ديما وحديثاً) أي من الأَرْمنَة المُتَدّمةء والمتأخرة. قال السخاوي: ولكن كاد 

الجوارٌ أن يكون إِجْمَاعًا! قلت: فليحمل على محل الصَّرُورَة جمعا بين الأَيلّة وتوفيقاً بين كلام التقلة. 

(و الله الموفق) . 

( [غريب الحديث] ) 

(فإنْ حَفي الْمَغنى) أي معنى الألقاظ المؤضوكة وذکر هذا لكام استطرادي بِأَدْتّى مُنَاسبَة. والخفاءُ: تَارَة 

باغتبّار لفظ الحَديث مفرّداً» وَتارَة باعْتِبَارِهِ مركبا وَسَيَِي بيان الثاِي وبيانُ الأول قَوْله: 

(بأن كَانَ الَف مُسْتَغْملا بِقلّة) أَرَادَ به غريب الحَديثء وَهُوَ مَا جَاءَ ف في امن من لفظ غامض بعيدٍ عن القَهم 

لقلة اسَغْمَال مه (اختيج إلى الكتب المصنفة في شرح الْقّريب) » وَهُوَ ف ُو يقبح جهله للمحدثين 
خُصُوصاء وللعلماء عُمُوماء وَيجب أن يُتَنبتَ فيه ويْتحرٌَى. سُئِلَ الإمّام أخمد عن حرف من عَريب 

الحديث» قال : سلوا أَصْحَاب الْغَرِيبء قَإِنّي أكره أن أتكلّم في قول رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عََيْهِ وَسلم 

بِالظنٌ . وَنَظِيره مَا رُوي عَن إِيْرَاهِيم [121 - ا] التَّيمِيّ: أن أَبَا بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ سُئل عَن قَوْله 

تَعَالَى: [وَفَاكِهَة وَأبا) فَقَالَ: " أي سماءٍ 
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تُظِلّني وأيّ أرض لني إذا قلت في كتاب اله تَعَلَى ما لا أعلم ". 1 

ي أبي غُبيد) بالنَضْغِيرٍ > (القَاسِم بن سلام) بفتح مُهُملةء وَتَشْديد لام توفي سنة أربع وَعشرين ومئتين. 
(وَهُوَ) أي كتابه مَعَ أنه تعب / فيه جداء فَِنَّه أقَامَ فيه أَرْبَعِينَ سنةء بِحَيْتُ استقصى وأجاد بِالنَسْبَةٍ لمن قبله. 
(غير مرتّب) لكن وَقع من أهل العلم بموقع جليلء وَصَارَ قدوةً في هَذَا الشأن . وَلم يزل الاس يَنْتَفِعُونَ 
بكتابه . وَعمل أَبُو سعيد الضريرٌ كتابا في التعقب عَلَيْهِ. 

(وَقد رتبه الشيْخْ موفق الذّين بن قدَامَة) بصم قاف وَتَحخْفِيف دال مُهُْملة» (على الخزوف) أي على رتيب 
الْحْرُوف كما في الصّحاح وَغيره» (وأجِمعٌ مِنّْهُ) أي من كتاب ابْن سَلأم؛ وَهْوَ أنسب» أو من كتاب ابْن 
قدامّة» وَهْوَ أقرب» (كتاب 5 غبید الهرروي) أي الحنبليّ؛ > (وَقد اعتنى به) أي بكتّاب الهرويٰء (الحافظ ُو 
مُوسَى المديني) بقتْح فكسرء (قَنقبّ) بتَشُديد القَافء أي فتش (ِعَلَيْهِ) مُتَعلق ب: مُعْتّرضَاء على سَبيل 
النَصْمِين لأن التنقيب يِتَعَدَّى بفي. قَالَ تَعَالَى: (فَنقبُوا في البلاد4 وأصل التنقيب: التفتيش عَن الشَّيْءء 
والبحث عنة. 
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(واستدرك) أي راد عَلَيْهِ بأَشْيَاء. 

(وللزمخشري كتاب اشمه " الْقَائّق "» حسن التّرْتيب) قال محش : فيه مَا فيه» لكن يحْتّاج فيه إلى التَنبيه. 

(ثمّ جمع الْجَمِيع ابن الأثير في " النّهَايّة ٠"‏ وَكتابه أسهل الكتب تناولا) أي أخذا واستنباطا في الْمَعْنَى 

الْمَفْصُود لما يذكر / 86 - أ / فيه لفظ الحَدِيث غالباء (مَعَ إعواز قليل فيه) مصدر أعوزه أي أحوجه يَعْنِي: 

مَعَ فقدان اشتيفاء في مَوَاضِع قليلةء وقد لخصه شيخ مَشايختًا الجلال السُيُوطِيَ رَحمّه الله تَعَالَى وَرَ اد 

ا ار النثير في تَلخيص نِهايّة ان الد ". وَهُوَ كتاب لا يَسْتَعْنِي عَنهُ الطّالِب. 

(وَإن كان اللَْظ مُنتغملا بكَثْرَة [121 - ب] لكن فِي مَذلوله) أي مَعْنَاهُ لمَفْصُود فِي الذلالّة على الْمَطْأوب» 

كر الْمُسْتَقَاد من مَدْلُوله التركيبيء » (دقة) أي خَفَاء (احْتِيجٍ إِلَى الكتب المصنفة في شرح مَعَاني الأَخْبّار) 
بقح الهمرّة (وَبِيَان المُشكل) عطف على " شرح الريب " مثناء وعَلى " شرح " شرحاء وَقوله: (مِنْهَا) 

من الم كلق 

(وَقد 0 الآَيِمَّة من التصانيف في ذلك كالطحاوي) من الْحَنَفِيّىَ 
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(والخطابيء وَابْن عبد البر) من الْمَالِكِيّة» (وَغَيرهم) وَقد سبق أن الإمّام الشافعي قد سبقه» وَذكر جملّة 
نها في جُزء فِي تابه " الأم ". 
( [الجَهالة وسببها] ) 


(تمّ الْجَهَالّة بالراوي) أي بِذَاتِهِ أو صِفاتهء (وَهِي) أي الْجَهَالَة (السَّبّب الثَّامِن في الطغن) أي من أَسبّاب 
الطغن في الرواة. 

(وسببها) الأظهر ترك الْوَاوء ليون على وفق قؤله فيمَا سبق: ثم الْمُخَالقَة ... الخ» وَفيمَا سَيَأَتِي: ثمّ سوء 
الْحفْظء وَيُمكن أن يكون الْوَاو شرحاء ومزجها الكتاب بمتن الكتاب» لعدم التَّمْييز بينهمًَا على وَجه 
الصّوّاب. (أَمْرَانِ) : 

(أحدهمًا أن الرّاوِي) قال محش: في الحمل مُسَامَحَة وفيه أن الخطابثة طافرة (قد تكثر نعوته) كانه رَد 
بالنعوت ما يدل على الذّاتء سَوَاء گان باغټټار معنى أو لاء ولا قَالَ: (من اسم أو كنيةء أو لقب» [أو 
صفته] أو جِرْفة نسْبَة) في نُسْحَة: أو نسبء وَسَيَڄِيءُ تَفصِيلهء وأو َذِه / مَانعَة اللو فاندفع مَا قيل: إن 
الأصوب هُوَ الْوَاو ليكُون الْمَجْمُوع بيان النعوتء لِأنَّهَا بأنواعها بيان لَهَاه وَقيل: المرَاد من أَسمَاء أو كنى 
وألقاب .. . الخ» ويرد عَلَيْهِ أنه يخرج ما إذا كَانَ لَه اشم وَاحدء وكنية وَاحِدَة ولقب وَاحدء مَعَ وجود الخيالة 
هُنَاكَء فَلَا ينُخصر سَبَّب الْجَهَالَة في الأَمريْنِ. وَيرد على الْوَجْهَيْنِ آنه لا يجوز عد الاسم نعتا إلا بأن 
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يقَال: المُرّاد مُسَمَى بالاشم. 

(فيشتهر) أي الرّاوِيء (بشيْء مِنْهَا) أي من النعوت» (فيذكر) [أي الرّاوِي] » (بِعَيْر مَا اشتهر به) أي من 
النعوت [122 - أ] مِمّا يعلم به» فيخرج عَن التذليس» (لعَرَض) مُتَعلق ب يذكر» ؛ (من الأغرّاض) أي لأي 
غَرَض مِنْهَا كَكَوْنِهِ مكثرا للْحَدِيث عَنهُ مثلا. (فيظن) ب بِصِيعَة الْمَعلُوم أي الظان أو بِصِيعَة المَجْهُول وَهْوَ 
الأظهرء أي فيظن الرّاوِي (أنه آخر) أي غيره من الروّاة» (قيحصل الْجَهْل بحَاله) وَبعد هَذَا مَا تَدْنَفِي / 86 
- ب / جهالته. 

(وصنفوا فيه أي في هَذَا النّْع) أي في بَيَان هَذَا النّْع؛ وَقيل: أي في شَأن إِرَالَّة هَذَا الع وَبعده لا 
يخفى» (الموضح) بِالتَّحْفِيفٍ وَيجوز تشديده (لأوهام الجمع والتفريق) من إضَافة المصدر إِلَى الْمَفُعُول؛ أي 
جمع الصَّفَات في رجل وتفريقها بِحَيْتُ يُوجد كل مِنْهَا في رجل آخرء وَالْمرَاد بالموضح اسْم جنس لكل ما 
صُنَّف في هَذَا النّؤْعء» أي ما يُوضح أوهاماً ناشئة من اجْتِمَاع التفريق فيه» وذكرٍ [حَال] وَاحِد مِنْهَاء فا يرد 
ما وهم محش حَيْتُ قَالَ: [الموضح] اشم كتاب 
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رفظ صنفوا لا يلائمه» وَالْأَظَهَر صنفء وَيُوَيَد مَا فنا غير لفظ صنفوا قَوْله: 
(أجَاد) أي أحسن (فيه) أي في بَيَان هَدَا الع المُسَمَى بالموضح. (الْخَطِيب وَسَبقه إلَيِم) إلَخ لعدم إمكان 

سبق اثْتَيْنِ في اشم كتاب لوَاجدء ثمَّ هُوَ يحْتّمل السّبق الزماني والرتبي. (عبد الْعَنِيّ) قال التلميذ: هُوَ ابن 
سعيد المضري انتهى. وَفِي نُسْحَة: (ابْن سعيد المضرِي وَهْوَ الأزديٌ) . قيل : سمى كِتَابه " إيضّاح الإشكال 

"2 وَهُوَ لا يُفيد الإشكالء لله مَا خرج عن كونه موضحاًء لأَنَهُ مصدر بمَغنى الْقَاعِل 5 ريد به الْمُبَلعَدء 
كرجل عدل» (ثمّ الضُورٍيَ) 
وَقَالَ التلميذ: هُوَ تلميذ عبد الْعَنِيّ. وَشيخ الخَطِيب. انتهى. قيل: لكن ما أجَّاد فيه كالخطيب» وَهْوَ ظاهرء لأن 
هَذَا دأب الْمْتَأَخّرِين لكن الفضل للمتقدم» وَلَعَل الشَيّخ أَشَارَ بهذا إلى أن الكل صنفوا فيه " الموّضّح " [122 
- ب] » وَإِن كَانَ هَذَا الام لكتاب الْخَطِيب» كَمَا حُكيّ أن بعض الْعلمَاء صنف كتابا في تَلَائِينَ سنة» ثمٌّ أحد 
من تلاميذه هذبه ورتبه» في ثلاث سنِين» فَصَارَ أحسن. قاراد به الإسْتِحْسَان من أهل مجلس عَرَض عَلَيْهِم 
الْكِتَابَيْنِء فََالَ لَه بعض الظرفاء: إِنَّمَا صدّفت أَنْت هَذَا الكتاب في ثلاث وَثَلَاثِينَ سنة» فلولا مُصَّنفه لما 
(ومن أمثلته:) أي هَذَا النّؤع: (مُحَمّد بن السّائِبِ بن بشر) بكر مُوَحدَةء فَسْكُون مُغجمةء (الگڵبي) اشتهر 
بهذا الاشم و السب لكنه (نسبه بَعضهم) أي الروّاة (إلى جذه فقال: مُحَمَّد بن بشر / وَسَماهُ بعضهم حمّاد بن 
السَّائِب) أي بنَاء 


الخ اا و 


على أن لَه اسْمَيْنِ أو على أن الحماد لقب لَهُ. 

(وكنّاه) ب بِالتَّشْدِيد (تعضهم: ب اللصر) بالصّاد الْمُهْملَةَ > (وَبَعْضْهمْ: نا سعية و تقطدهة: :أا هشام) بتاء على 
إِصَافة ال أحد رلک (فصَارَ يظن) ب E‏ المك يول (أنه) أي مَا ذكر باغټبار ماصدق غلب (جمّاعة 
وهو وَاحد) أي وَالْحَال أنه وَاحِد. 

(ومن لا يعرف حَقيقة الأمر فيه) أي فِي حَال اْمُسَمَى بِهَذِهِ الأسْمَاء. قال التلميذ: وهو أن هذه مسميات 
لمسمى وَاحِد (لا يعرف شَيِئا من ذَلِكَ) أي الْمَدْكُور من الْأَسْمَاء غير الأول المشتهر بهء فيلتبس َيه الَْال. 
( [الوخدان] ) 


(والأمر الثاني: أن الرّاوِي / 87 - أ / قد يكون مُقِلاً من الحَيث) أي من رِوَايّته أو من التحديث به فلا 
يَكثْرْ الأخذ) أي أخذ الحَديث (غَنةُ) أي عَن الرّاوِي فيصير مَجْهُول الات 
(وَقد صنفوا فيه) أي في هَذَا النّعء أو فِيمّن قَلَّ الأَخْذ عَنهُء (الؤحْدَان) 
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بِضّم الْوَاوء وَسُكُون الْمُهْملَةَه جمع الْوَاحِد وَالْمرَاد من الوْحْدَانِء المؤلفات التي في شَأن المُقلّ من الحَدِيث. 
وَهَذَا يُوَيَد مَا ذَكرْنَاهُ في المُوضح» كَمَا يقوّيه المُبهمات. (وَهُوَ) أي المقلء وَأغغرب شَارِح حَيْتُ قَالَ: أي هَذَا 
النّوْعَ (من لم يرو عَنة إلا وَاحِد) أي من الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَه [123 - ب] ومنّ بعدهم. 

قيل: فُسّرَ المُقِلّ بمن لم يرو ... الخ وَإِن كَانَ بَينهمَا عُمُوم من وجه بحسب الظاهر لاجتماعهما فيمَا كَانَ 
حَدِيث الرّاوِي وَاحِدَا لم يرو عَنةُ إلا وَاحِده وَصدق مُقِل الحَدِيث بدُون الثاني فِيمًا إذا كَانَ الحَديث وَاحِدَا 
رَوَاهُ كَثيرُونَ عَنةُ وَصدق الثاني بدُون المُقل» فِيمًا إذا كَانَ الحَديث كثيرا والراوي وَاحِدَاء أن إقلالَ 
الحديث يُعَد سَببا للْجَهَالّةء وَهِي إِنَّمَا تحصل بتفرد الرّاوِيء سَوَاء كثر الحَدِيث أم لاء ولا تحصل مَعَ كَثْرَة 
الروّاة» وَإن كَانَ الحَيث وَاحِدًا. وَفِي " الْمُقدمّة ": بلغي عَن يُوسُّف بن عبد الله الأندلسي وجًادة قَالَ: كل 
من لم يرو عَنةُ إلا رجل وَاجِدء فَهُوَ عندهم مَجْهُول» إلا أن يكون رجلا مَشْهُورا في غير حمل الْعلم: 
كاشتهار مالك بن ديار بالڙهد» وعَمرو بن مَعْدِي گرب بالنجدة» أي الشجَاعةء (ولو سمي) قيد لقَؤله: قد 
(فَمِمَّن جمعه مُسلم) أي في كتَابه الْمُسَمَى كتاب " المُنْقَرِدات والؤحدان " (وَالْحسن بن سُفيان وَغَيرهمَا) . 
وَاعْلَم أن المفل قد يكون خسنت أو غير مُسَمّى 
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وَيفهم ذلك من [لُو] الوصلية الذَّالّة على أنّ الْجَرَ اء الأول بنقيض الشَّرْطء قيجب أن يحمل قَوْله: (أو لا 
يسمّى) على مَن لا يكون مُقِلاَ وَیجْعّل عطفا على قَؤْله: قد يكون مقلاً؛ لَِلّا يصير لَّغوا مستدركاًء ثمّ هُوَ 
على بِنَاء الْمَحْهُول ونائب الفاعل قؤله: (الرّاوِي) وَكَانَ النسَب أن يَقُول: أو الرّاوِي لا يُسمى. بتفدِير 
الرّاوِي قبل قؤله: لا يُسمى كما قال فيمًا قيل: الرّاوِي قد يكون مُقِلاَ وليصير أبعد من الْعطف على قَوْله: 
سْمّي) وَالأمر فيه سهل» (اختصاراً) عة (من الرّاوِي) مُتَعلق به. 

(عَنهُ) أي عَن الرَّاوي الأول» (كَقَوْلِهِ: أخْبرنِي فلان أو شيخ» أو رجلء أو بَعضهم» أو ابْن فلان) وَهَذَا للُعلم 
من الْخَارِجٍ بأن شيخ لمهم مثلا َيس إلا واجد. 

(ويستدل / [123 - ب] على معرقة اشم الْمُبْهم بوروده من طَرِيق آخر مُسَمَى) هَذَا يدل على أنَّ من لا 
يُسمى مَجْهُول» وَإِن لم يُقِل فَهَدَا ليل آخر على أنه لا يجوز عطف قؤله: لا يُسمىء على قَوْله سُمَّيء فَإنَّ 
بلزم نَخْصِيصه بالمقل حِينَئِذِء / 87 - ب / وَحَاصِل ما تَقُنَضِي عور الشّرْح والمتن» أن تكون موجبات 
الْجَهَالّة أَرْبَعََ لا اثتَانء الأول: كَثْرَة النعوت: وَالثَانِي: الإقلال» أي عدم الرُوَايَةء إلا وَاحِد. وَّالثايث: عدم 
النَّْمِيَة. وَالرَابِ: أن يروي عَنه الان قَصَاعِداء ولم يوثق وَلم نجد لعبارته تأويلا. 
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( [المبهم] ) 


(وصنفوا فيه) قَالَ يَلْمِيذه: أي فِيمّن أبهم. (المبهمات) أي المصنفات التي صنفوها فِيمّن لا يُسمىء أو أبهم 

في الحَدِيث إِسْنَادَا أو مثنا من الرّجَال وَالنّسَاءء وَهُوَ فن جليل ألّف فيه غير وَاحِد من الحفاظ» وَكتاب أبي 

القاسم بن بَشكوال أجمع مُصَنف فِيه. 

(وَلا يقبل حَدِيث المُبْهم مَالم يسم) أي من طريق آخر؛ (لأنَ شرط قبُول الخَبّر عَدَالة رُوَاته) وَكذا ضبطهم. 
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ومن أبهم اشمه) أي وَصفه. (لا تعرف عينه) أي ذَاته. (قكيف عَدَالّته؟ !) أي َا يعرف كونه ثقة. (وَكَذَا لا 
يقبل خَبره) أي حَدِيثهء وَهُوَ تفنن في العبارّة حَيْثُ قَالَ مرّة: حَدِيثهء وَمرَّة: خبره. 

(وَلَو أبهم) على بتاء الْمَجْهُولء (بلفْظ التَّغدِيل» كَأن يفول الرّاوِي عَنة:) أي عَن الْمَجْهُول: (أخُبرني الثّقَة؛ 
ِأَنَهُ) تغليل لقؤله: لا يقبل» أي لأن الْمَجْهُول الْمَرْويَ عَنهُ» (قد يكون تة عنده» مجروحا عِنْد عَيره) قَالَ 
التلميذ: يأزم من هَذَاء تَفدِيم اجرح المتوهم على التَّعْدِيل الذَابتء وَهُوَ خلاف النّظرء وَقد تقدم على أنه لو 
عرف جرح فيه كَانَ مُخْتَلفا فيه» لَيْسَ بمردود. انُتهى. 

قلت: الاحُتِلاف فرع مغرقتهء واكام هنا إِنَمَا قُوَ في الْمَجْهُولء و الحكم على الْمَجْهُول بِكَوْنِهِ عدلا أيْضا 
مَجُهُول» فَلهَدًا خبره غير مَقْبُول» فَتَأمل فإن كَلَامه مَدْخُول. فَإن قلت: [124 - أ] الظاهر من عبارّة الْمَئن 
أن :الواى هر الدّاجِلَةٌ 
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على لو الوصليةء ؛ فَمَا وجه جعل لو شَرْطِيَّة ِحَذْف الْجَرَاء وَجعل الْمَجْمُوعَ عطفا على ما قبله؟ 

قلت: : لَعَلّ وَجهه أن الحكم الأول: د أي عدم قيُول حَدِيت الْمُنْهِم؛ إذا لم يكن بلفظ التغديل - اتفاقي. وَالثانِي: 
أي عدم قبُول حَدِيث الْمُنْهم بلفظ التَّدِيل - اختلافي. وَقوله: على الأصح قيد [لَهُ] » » فلو أبقى عبارَة المَنن 
على ظاهره» توهم أن الْمَجْمُوع اختلافي. وقوله: على الأصّح قيد لهماء وَلِهَدَا قَالَ: (وَهَذَا) أي الحكم 
الثانِيء» (على الأصح في الْمَسألّة) أي مَسألَة حذيث المنهم, 

(وَلهَذَا الََنَة) وهي العلّة المتَقدّمةء (لم يقبل الْمُرْسل وَلّو أزْسله الْعذل) وصلية» (جَازِمًا به) أو حال کون 
الْعذْل قاطعا بإرساله فِي أنه في حكم إيصاله. 

(لهَذَا الاختِمَال بِعَيْنِه) أي لهَذِهِ النُكْنَ الْمُوجِبّة لعدم قبُول خبر الْمُبْهِم بلفظ التّْدِيل» وَهُوَ احْتِمَال أن يكون 
مجروحاء وَذكره تأكيدء وَإِلّا فيغني عَنه قَوْله فيمًا قبل: وَلِهَذا التُثّة. 

(وَقيل: يقبل تمسكا بالظاهر» إذ أجزح على خلاف الأضلء وَقيل: إن كَانَ الْقَائِلِ عَالما) أي مُجْتّهداء 
كمالك؛ وَالشَافِجِيَ وَنَحُوهمَا مِمّن يُمَيَر بين / التق / 88 - أ / وَغَيره. قَالَ التلميذ: مثل قول الشافعي: 
أخبرني القة. 

(آَخِرَأ ذلك في حق من يُوَافقَهُ في مذهبه) أي كفى هَذَا التَّعْدِيل في حق 
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مقلديه في مذهبهء وَعلله ابْن الصّلاح بِأَنّهُ لا يُورد َلك احتجاجا بالُخبر على عَيره بل يذكر لأَصْحَابه قيام 
الْحجّة عِنْده على الحكم» وقد عرف من روى عَنه وَاخْمَارَهُ مام الْحَرَمَيْنِهِ رجحه الرّافِعِيَ في " شرح 
المسند ". 

(وَهَذَا) أي القَوْل الأخيرء (لَِسَ من مبّاحث علوم الحديث) أي وَإِنّمَا ذكره اسْتِطّرَادَاه وموافقة للمقام 
اسْتِشْهَادَا. (وَالله المُوفق) . 

( [مَجْهُول العين] ) 


(فإن سمي الرّاوِي) أي وَوَنق زاره راو وَّاجد بالرواية عَنه» فَهُوَ مَجْهُول [124 - ب] العين) وَهَذا 
أحد قسمي الأمقل من الحَدِيث الَذِي أَمَارَ َيِه ُنَكَ بقوله: ولو سمي. نّم ذكره هنا َطِئًة قله الآتي: أو 
اثّان» وَل فيكفيه أن قول فِيمًا قبل: وقد يكون مقلاء وَهْوَ مَجْهُول العين. وَتَسْمِيَة الرّاوِي المُنْفرد المُسَّمَى 
بِالمَجْهُولٍ العين مُجَرَد اضطِلاح. 

ال التلميذ: في مَجُهُول العين [حَمْسَة أقُوَال صحّح بعضهم عدم الْقبُول. 
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انتهى. وَقَالَ الْجَزْرِي: مَحْهُول الْعين] : كل من لم يعرفة العلمّاء» ولم يعرف حديثه [إلا من جهّة راو 
وَاجِد] قَالَهِ الحَطِيب. وَقَالَ ابن عبد البر: [كل] من لم يرو عَنة إلا وَاحِدء فَهُوَ مَجْهُول عندهم» إلا أن يكون 
مَشْهُورا بِغَيْر حمل العلم» كمالك بن دِينَار في الرَهْدء وَعَمْرو بن معدي كرب في النجدة. قال الخَطِيب: 
وَأقل ما يرفع الْجَهَالَة أن يروي [عَن الرجل] اتان [فَصَاعِدا] من الْمَشْهُورين بالعلم. 

قَالَ الْحَافِظ أَبُو عَمْرو - يَعْنِي ان الصّلاح - مُعْتّرضًا عَلَيْهِمَا:ِ قد خر ج البُخَارِيَ عن امو انو ين :نالك 
الأَسْلَمِيّ» وَلم يرو عَنۀ إلا قيس بن أبي حَازٍم» وَخرج مُسلم عَن ربيعّة بن كعْب» ولم يرو عَنهُ غير أبي 
سَلمَةء فدل على حُرُوجه من الْجَهَالَة بِرِوَايّة وَاحِد. 

وَأجِيب بأن مرداسا وَرَبيعَة صحابيان» وَالصٌّحَابَة كلهم عدُولء فا يضر الْجَهْل بأعيانهم» وَبأن الْخَطِيب 
شرط [في الْجَهَالَة] عدم معرقة العلمَاءء وَهَذَانَ مشهوران عند أهل العلم» فلم يُخَالف البُخَارِيَء وَمُسلم نقل 
الْحَطِيب. انتهى. والمرداس من أهل بيعَة الرضوّانء وَرَبِيعَة من أهل الصّفة على ما في " الْخْلّاصَة ". 
وَلَعَلَ المُصَنّف احُتَار قول ان عبد البرء لما أنه لا يتَوَهّم فيه الإشكال حَنَّى يحْتّاج إلى دفع السُوَال. 


ر 


(كالمبهم) أي فِي الحكم» يَعْنِي: فلا يقبل حَدِيث مَجْهُول العين كالمبهم» 

(إلا أن يوثقه) بالتَشْدِيدء أي يُرَكُيه أحد من أَنمّة اأجزح وَالتَغدِيل (غير من ينْقرد عَنهُ على الأَصّحء كَذَا) 
أي الحكم على الأصّح إذا رَكَاهُ (من ينقرد) [وَفِي نُسْحَة: من انفرد] (عَنة) . 

قال التلميذ: [125 - أ] هَذَا اتير ابن القطان» وقيد الموثق ق بِكوْنِهِ من أَئِمّة الْجزْح و / 88 الل 
وَقد أهمله المُصَنْفء ثمَّ يُقال: إن كَانَ الذِي ارد عَنهُ راو وَاحِد من التّابعينء يَتْبَغِي أن يقبل بره وَل 
و ا ا رو الما ا 
الْحَطِيب في " الْكِفَايَة " على ذلك بحديث: " خير الْقُرُون قَرْني ثمٌّ الذين يَلُونَهُمْ " وَهَدَا الدّلِيل بِعَيْنِهِ جار في 
التَابِعِيَّ» فيكون / الأضل الْعَدَالَة إلى أن يقوم دليل الْجح. وَالْأَضْل لا يرك للاحتمالء وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
أعلم. 

(إذا كَانَ متأهلا لذلك) أي لتزكيته» فَحِيدَئِذِ يخرج عَن اشم الْجَهَالّةء وَهْوَ مُخْتَار أبي الحسن بن الْقطّان كَمَا 
سبق. قال التلميذ: وَقد يُقَال ما الفرق بين من ينفرد عَنه وبين غيره حَتى يشترط تأهل غير المُنْفرد للتوثيق 
دون المُنفرد؟ ! انتهى. وَالصٌّحِيح الذي عَلَيْهِ أكثر الْعلمّاء من أهل الحَديث وَغَيرهمء أنه لا يقبل مُطلقاء 
وَقيل: يقبل مُطلقاء وَقيل: إن كَانَ الْمُنْقُرد بالرواية عَنهُ لا يروي إلا عن عدلء كاين 
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مهدي» وَيحيى بن سعيدء قبل وَإِلَّا فَلّاء وقيل: إن كَانَ مَشْهُورا في غير الْعلم كالزهدء والشجاعةء يخرج 
عن اشم الجَهَالة» وَيقبل حَدِيثه وَإِلا فلا. 

( [مَجْهُول الال = المستور] ) 

هَذاء (أو إن روى [عَنه] اثتان فَصَاعِدا وَلم يوثق) » قال التلميذ: قيدهما ابن الصلاح بكونهما عَدْلَيْنَء حَيْتُ 
قَالَ: وَمن روى عَنَهُ عَدْلَانِ [وَعَيناهُ] فقد ازْتفعت عَنهُ هَذِه الْجَهَالَةَ أعنِي جَهَالَة العين. وَكَالَ الْحَطِيب: أقل 
مَا يرفع الجَهَالة [عَنة] رِوَايّة اين مشهورين بالعلم» وَالمْصَنّف أهمل ذَلِك. الان 

ثم الظاهر من إِظهَار " إن وة شل ف ل : سمىء قَلَّا يظهر اعغَتِيَار النَّْمِيّة هَهنَا لا وجود ولا عدماء 
بل الظاهر حِيتَئِذٍ هُوَ الإطلّاق» وَيحْتَمل أن يَجْعَل عطفا على قؤله: اثفردء بأن يقدر [125 - ب] لفظة 
روى» كما هُوَ ظاهر عبارَة الْمَنْنَء قيكون الَقدير: أو إن سمي وَرُوِيّ عَنهُ اثَنَانء بدُونِ كلمة " إن ٠"‏ فيزم 
اغتبار النَّسْمِيّة فيه أيُضاء وَهَذَا مِمّا يدل على اغتبّار النَّسْمِيَة فيه أن مُطلق الرّاوي الْمُنْقَرد مَجْهُول الّعين؛ 
سمي أو لم يسم» فذكر الَّسْمِيّة فيه مشعر بِاغَتِبَارِهِ فيمَا هُوَ تَوْطِنّة لَهُ لكن لا يعلم حَال: " انْتَان قَصَاعِداء و 
[لم] يوثق " مَعٌ تَسْمِيَتهًا. 
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(فَهُوَ مَجْهُول الَحَال) أي من الْعَدالّة وضدهاء مَعَ عرفان عينه بِرِوَايّة عَدْلَيْنِ عَنَهُ ذكره السخاوي. 
[وَحَاصله: أن جَهَالَة العين ازتفعت برِوَايّةالَْنِه لله ما لم يوثق به يبقى مَجْهُول الْحَال] . 

(وَهْوَ المستور) الظاهر أنه أدرج فيه قسمي مَجْهُول الْحَال» وسمى كلا مِنْهُمَا مَسْتُوراء لوَإن كَانَ ان 
الصلاح وَغَيره سمى الأخير مَسْنُورا لؤْجُود السّثر في كل مِنْهُمَا] وهما مَجُهُول الْعَدالَة الظاهِرَة» والبطانة. 
[ومجهول الْعَدَالّة الْبَاطِنَة دون الظَاهِرَة] . وَالْمرَاد بالباطنة مَا في نفس الأمرء وَهِي التي ترجع إِلَى أَقْوَال 
المزكين» وبالظاهرة ما يعلم من ظاهر الْحَال. 

(وَقد قبل رِوَايّته) أي المستور (جمَاعة) مِنْهُم بُو حنيقة رَضِي اله تَعَالَى عَنة (بِغَيْر قيد) يَعِْي بعصر 
دون عصر ذكره السخاوي. وقيل: أي بِغَيْر قيد التوثيق وَعَدَمه وه أنه إذا وثق خرج ڪن كونه مَسْتُوراء 
فلا يجه قَؤْله: بِعَيْر قيد . وَاختَارَ هَذَا الَؤلء ان حبّان تبعا للإمَام الأغظم؛ إذا العذل عِنده: من لا يعرف فيه 
الجزح قَالَ: وَالنَّاس في أَخوّالهم على الصَّلاح وَالْعَدَاَ حَتَّى يتيّن مِنْهُم مَا يُوجب القدح» وَلم يكلف الاس 
ما غَابَ عَنْهُم وَإِنَّمَا كلفوا الحكم للظاهر» قَالَ تَعَالَى: (وَلَا تجسسوا) وَلأن [أمر] الْأَحْبَار مَبْنِيَ على 
الظن» و (إن بعض الظن 
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إلم) » وَلِأنَهُ يكون غالبا ند من يتَعَذر عَلَيْهِ معرفة العَدَالَةَ [126 - أ] في البَاطن» فاقتصر فيهًا على معرفة 
ذلك فِي الظاهرء [وتفارق الشَهَادةء فَإِنّهَا تكون عِنْد الْحُكّام وَلَا يتَعَذّر عَلَيْهم ذَلِكَ فاغتبر فيها الْعَدَالّة في 
الظاهر] / وَالْبَاطِنِ. 
َالَ ابْن الصلاح: : يشبه أن يكون الْعَمَل على هَذا الرّأيء في كثير من كتب الحَدِيث المَشْهُورَة» في غير 
لاط الررأة الاو تقاف ا وتوت ا 0 ی ار ا إِنَمَا قبل أَبُو 
حنيقة رَحمّه الله في صدر الام حَيْتُ كَانَ الْعّاإب على النَّاس الْعَدَالَة فَأما ايوم فلا بُد من التركيز لعَلَبَة 
الفيق: ويه كال اتاد ار وف ا 
اف اا ن المستور من الصَحَابَةء وَالتَِعِينَ وأتباعهم» يقبل بِشَهَادتِهِ صلى اله تعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 
لهم بقوله: " خير لون قزْنيء ثم الّذِين ينهم " وَغَيرهم لا يقبل إلا بتوثيق» وَهْوَ تفصيل حسن. 
(وردها) أي رِوَايّة المستورء (الْحُمْهُور) وَقَالُوا: لا تقبل رِوَايّة المستورء لإِجْمَاع على أن الفسق يمْنّع 
الْقبُولء فَلَا بد من ظن عدمه وَكونه عدلاء وَذَلِكَ مغيب عَنّاء وَقيل: إن كَانَ الراويان أو الروّاة عَنهُ مِم لا 
يروي عن غير عدل قبل. وَل فلا 
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(والخقيق أن رِوَايّة المستورء وتخوه) أي من امهم ومجهول العين (ممًا فيه الاختتال) أي اختقال الَْداة 
وضدهاء (لا يُطلق القَول بردمًا ولا بقبولها) وَلَعَلّ هَذَا مُقَيِ مُقيّد بمَا عدا السَتلف» ٠‏ (بل هِيّ) أي رو ايّته» (مَؤقُوفَة) 
أي عَن الحكم بهًا. 

(لَى استبانة حَاله) أي ظهُورهَا من التوثيق وَغيره» (كَمَا جزم) أي بِالوَقْفٍ (إمَام الحَرَمَيِنِ) وَرَأَى أنا إذا 
كنا نعتقد على شَيْءء يَعْنِي مِمًا لا دلبل فيه بخُصُوصِهء بل للجري على الْإبَاحَة الأَصْلِيّة, قرو لنا شتوو 
تخوينف اك بجت الانكقانت عقا ا دينتكله ل تام البخت عن حال ري فل و فاه الروت من 
عادتهم وشيمهم» وَلَيْسَ ذلك حكما مِنْهُم بالحظر الْمُرَتَب على [126 - ب] الروايةء وَإِنّمَا هُوَ توقف في 
الأمرء فالتوقف عن الْإبَاحَة يتَصَمَّن الانحجازء وَهُوَ في معنى الْحَظْرء وَذَلِكَ مَأُوذ من فَاعِدَة ذ في التشريعة 
ممهدة وَهِي: لوقف عند بدو ظهُور الأمر إِلَى استبانتهاء فَإِذا ثبتّث ثبقث الْعَدَالةء فالحكم بالرواية / 89 ا 
ذاك» وَلَو فرض فارض التباس حَال الرّاوي» واليأس عن الْبَخث عَنْهَا بأن يروي مَجْهُول ثم يذخل في 
غاز ان و الو عل فيو مديالة اجتهادية عِنْدِيء لظا أن الأمر إذا انتھی إلى لا [لم 
يجب الانكفاف»] وانقلبت الْإبَاحَة كَرَاهِيّة»» كذَّا ذكره السخاوي. 
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(وتخوه) مُبْتَدأْ أي تخو القؤل بالوّقف؛ (قول ابْن الصّلاح فيمَن جرح بجرح غير مُفسّر) أي غير معين 
ومبین» بأن لم يذكر سَببهء بل اقتصر فيه على مُجَرّد فلان ضَعِيفء أ تحوه» وَأنت خَّبير بأن هَذا إِنَّمَا 

( [البدعة وَرِوَايَة المبتدعه] ) 

(ثمٌ الْبدْعَةَء وَهِي السَّبَّب التّاسِع من أُسبّاب الطغن في الرّاوي وَهِي) أي الْبِدْعَةَء (إِمّا أن تكون بمكفر) 
ضبط بِالتَّشْدِيدٍ أي بمَا ينُسب صَاحبه إِلَى الفكر» وَفِي / " تَحْقِيق الحسامي ": قَوْلهِم: يكفر جاحده» بإِسْكَان 
الكاف أي ينسب إلى الكفرء من أكفره إذا دَعَاهُ كفراء وَمِنْه " لا تكفرُوا أهل قبلتكم "» وَأما بِالتّشْدِيدِء غير 
ابت رِوَايَةء وَإن كَانَ جَائْزا لَعََه قال الكُمَيْت يُخَاطب رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم» وَأهل بيته: 
(وَطائْقة قد أكفروني بحبكم ... وَطائفة قالوا: مسئ ومذنب) 


(وَمَالِي إلا آل أخمد شيعَة ... وَمَالِي إلا مشعب الْحق مشعب) 
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كذا في " المغرب ". (گأن يغتقد ما يشتزم الكفر) وَهُوَ بظاهرِه أعم مِمًا افق ق على التكفير بها كالقول 
بحلول الإلهية في عَليَ وَنخوه أو احُتلف في التفكير بها [127 - أ] كالقول بخلق القَرآنء قَالَ التلميذ: في 
التكْفِير باللازم كلام لأهل العلم» وقد قَالَ الشَيْخ مُحي الدّين في " التَفريب والتيسير ": من كفر ببدعةء لم 
يختّح به بالاتفاق» وَمن لم يكفر قيل: ا يحْتّج به مُطلقاء َقيل يختّج به إن لم يكن ممن يَسْتَحِيل الْكَذِب في 
ترد مد فة أو لأهل مذهبهء وحكي هَذَا [عَن] الشافعي» وَقيل : يختج به إن لم يكن دَاعِيَة [إلى بدعته] › 
وَلَا يخْتج به إن كان دَاعِيَةء وَهَذَا هُوَ الأظهر الأعدل» وقول الكثير أو الأَكْثّر . وَضعف الأول باحتجاج 
صَاحِبي الصَّحِيحَيْنِء وَغَيرهم بكثير من المبتدعة غير الدعاة. 

(أو بمفسق) أَرَادَ بالفشق غير الكفر بقَرِيتة الْمقَابلَهَ وَإلّا فالفسق أعم» وَالْمِعْنَى أن بدعته تنسبه إِلَى الفسق» 
وَهُوَ الْخُرُوج عَن الطّاعَة بالاعتقاد الفاسد. 

(فالأول) وَهُوَ من تَقْنَضِي بدعته التفيرء (لا يقبل صَاحبهًا الْحُمْهُور) قدم الْمَفُغُول اهتماما بشَأنهء إذ 
الود عدى مقر تمن أي خض كان 
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(وَقيل: يقبل) بِصِيعّة الْمَفُعُولء (مُطلقا) أي سَوَاء اغتقد حل الْكَذِب لنصرته [أو لاء وَكَانَ] الأول تخر 
هذا الل عَن قَؤْله: (وقيل: إن كَانَ لا يغتقد حل الكَذب لنصرة مقالته) / 90 - أ / أي الاعتقادية في مذهبهء 
(قبل) يَعْنِي وَإِن استحله كالخطابية لم يقبل» وهم قوم ينسون إلى أبي الخطابء وَهْوَ رجل كَانَ بِالْكُوفَةِ يغتّقد 
أن عليا الله الأكبّر» وجعفر الصّادِق الإلّه الأَضْعّرء تَعَالَى الله عَمّا يفول الظَالِمُونَ علوا كبيراء وَأخذه الله 

نكال الآخِرَة وَالأولّىء كَذّا في " مشكلات الْقَدُورِيَ ". 

هَذَاء ولم يحك ابن الصّلاح فيه خلافاء وَصرح بِعَدَم الخلاف النَّوَوِيّ وَغَيرهه والخطيب يَحْكي الخلاف عن 
جمَاعَة من أهل الْعقل؛ والمتكلمين. قَالَ الْجَْرِي: لا تقبل رِوَايّة المبتدع ببدعة مكفرة بالاتفاق» وَأما المبتدع 
[127 - ب] ِعَيْرهَاء فَفِيهِ ثَلَاتّة» أَقُوَال. التهى. وَهْوَ الصجيح. 

(وَالتّخْقِيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لآن كل طَائِقَة ّدعي أن مخالفيها مبتدعةء وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء 
و أخذ ذَلِكَ) أي الرّدء (على الْإطلّاق) بأن يُرَاد كل ما يكفرء (لاستلزم تَكْفِير جَمِيع الطوائف) وَفيه أنه لا 

يزم َلك إلا 
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في وَقت الْمُبَالعَةء فَهَدَا أنِضا لَيْسَ على الإطلاق. 

وَقَالُ شارح: وَأنت خَبير بأن اْمُعْتَر مَا هُوَ في نفس الأمر من البدعَة المكفرة» لا ِد المُخَالفء فلا يأزم 
کرای لی لا رش رو انتم ای کو امتول» ا رک ها 
ا تب على أخذ الرّد على الإطْلاق لا ما ذكره» وَأَيْضًا هُوَ الْمَفُضُود من سوق الْكَلَام وَحِيَذِ لا يتنب 
مَحْذُورء وَلَا يتَنَى مَخظورء فا يقبل قول جَميع المبتدعة» كَمَا لا يقبل خبر الفسقة بل هم أولى بِعَدَّم 
القبُول» لأن فسقهم أقبح» وتعصبهم أوضح. 

(فالمُغتمّد) أي فقول الْمعْتَمد (أن الذي ترد روَايته» من أنكر) أي الرّد القطعي الذي مُوجبه البعَة» لَيْسَ 
إلا لمن أنكر (أمرا متواترا من الشَّرْع مَعْلُوما من الين بالصَّرُورَة) أي مِمّا يعلم بطريق الْيَقِينَ» لاشتهاره 
بِكَوْنِهِ من الدّين»ء كالصلوات الخمسء و احج لاله يعلم ببديهة العقل» كَمَا تقرر في علم الْكَلام. 

وَإِنّمَا قيدنًا الرّد بالقيود الْمُتَقدَمَ ونةاللذة نش م فيا ذكرع 0 القطعي» > إشارّة إلى أن من لم 
نکر ما تَوَائر من الشّرْع - إذا لم يكن ضابطا ورعا - يرد أَيُضاء كَمَا يدل عَلَيْهِ قله الآِي: فما من لم يكن 


(وَكَذَا من اغتقد عكسه) أي من لم يكتف بمُجَّرّد الإنكار بل اغتقد عكسه: 
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قإنَهُ أولى بالرّدَ كمَا لا یخفی» وَأما قول محش: فإن الإنكار المذكوو» و الاغتقاة. المذكون» مناد مان لان 
إنكار ام [128 - أ] يسْتَلْزم اغتقاد نقيضه. وَبِالْعَكُس » فَمَمْنُوع ِذْ يختّمل التَّوَقف وَالتَقْصِيلء والاعتقادً 
الثايث حارج عَنّْهُمَا. 

(قَأما من لم يكن بِهَذِهِ الصّفة) أي الْمَدْكُورَة من الْبدْعَة التي ترد روَايته لإنكاره الْمَعْلُوم من الدّين 
بالصَرُورَة. 

(وانضم إِلَى ذَلِكَ) / 90 - ب / أي ما ذكر من عدم الرّدء (ضبطه لما يرويه مَعَ ورعه) الأولى ترك ذكر 
ورعهء فَإِنّهُ لا يشرط فِي القبُول » فيحمل عِبَارَته على الغطف التفسيري. 

(وتقواه» فلا مَانع من قبُوله) أي مَعَ مُجَرّد گونه من أهل البدع» وَفِيه أنه فسر الَّْوَى فِي بَيَان تَغريف 
الصّحِيح» امات هرخا غناك لكين ةم شرك أو فسق أو بدعةء فلا يتمع التََوَى مََ الكفر والبدعة. 
وَيُمكن أن يكون المُرّاد بالتقوى الْمَعْنى» الْعرفِيّ مِنْهُه أي الاجتناب عَن الأفْعَال السَّينّة الظاهِرَة وَلَا مَُاقَاة 
بينه وبين البدْعَة في الاغتقادء و يُقال: المُرَ اد بالتقوى ما عدا البذعَة بقريَّة السيّاق»› فان اكلام في البذعة. 
(وَالتََنِي وَهُوَ) أي صاحبهء (من لا تَقنَضِي بدعته التكفير أصلا) أي لا اتفاقا ولا احتلاة > (وَقد اخثلف 
ضا في قبُوله ورده) أي على َة أقاويل. 
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(فقيل : برد مُطلقا) أي سَوَاء كَانَ اعيا إِلَى بدعته أؤ لاء وَسَوَاء كَانَ مُعْتَقذَا حل الكذب لنصرة مقالته أم لَا. 
وَهَذَا الل محكي عَن مالك وَغَيرهء لاله َاسق ببدعته. افوا على رد الفَاسق بِعَيْر تَأُوِيل ٠‏ فيلحق به 
المتأوّل إِذ لا عة التأويل. 

(وَهُْوَ بعيد) قال ابن الضلاح: وَهُوّ بعيد مباعد للشائع عَن أيمَة الحَِيثء فَإن كتبهمْ طافحة بالرواية عن 
المبتدعة غير الدعاة. وقي المتحِيشين كي رمن أخاديتهم في الشواهد والأضول: انتهى. ولا يبعد عدم 
اطلاع المُحدثين على بدعتهم وهم معذورون في ذَلِكَ لخفاء ما في [128 - ب] الْبَاطِنِ من اغقاد السوءء 
والحكم بالظاهرٍ من مُلازمة التَقَوَى. / 

(وَأكثر مَا عل به) أي أكثر ما يقال فِي تَغليله والاستدلالٍ عليه (أن في الرَوَايّة عَنهُ) أي عَن المبتدعء 
(ترويجاً لأمره وتنويهاً) أي تفخيماً (بذكرِه) أي وَهْوَ وَاجب الإهانة» واعثرض عَلَيْهِ بأن هَذَا دليلٌ وَاجدء 
َمَا معنى كثرته فضلا عَن أكثريته؟ ! وَأجيب بأن أكثريته باغِْبّار كَثْرَة المستدلين» وَكَثْرَة استدلالاتهم 
وتلفظهم فيمَا بينهم» فلو قَالَ: - بدل قَوْله: أكثر - أقوىء لَكَانَ أولى (وعَلى هَذَا) إِشَارَة إِلَى الاغترَاضٍ على 
مَا علل. 

(فيَْبَغِي أن لا يُروى عَن مُبتدع شَيْء يُشَارِكهُ فيه غير مُبْتَدع) وَفِيه أن هَذَا قد يجوز لأجل التقوية كَمَا في 
التوابع والشواهدء وَلَعَلَّ مَا وّقع في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمًا من هَذَا القبيلء بخلاف غيره. 
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وَخَاصله: أن المُرّاد بالترويج والتنويه فِيمًا إذا لم يُشَارِكهُ غير مُبْتدع أكثر وَأشد مِمّا إذا شاركة؛ وَهَذِه 
المرتبّة من الترويج والتنويه قبيح يَنْبَغِي أن لا يفعل» لا مُطلق الترويج والتنويه قبيح» وَهِي المُرَاد في 
الذليل. / 1-91/ 

(وَقيل تقبل مُطلقا) أي سَوَاء كَانَ دَاعيا أم لاء لكن بِشَرْط أن يكون متقياًء لأن تدينه صدق لهجته الذي 
عَلَيْهِ مڌار الؤوَاية يمتعة عق الكذت: 

(إلا أن) وَفِي تُسْحَّة: : إذا e‏ أي فَحِيتَئذٍ لا يقبل؛ وَهْوَ ظاهرء لأن جل الْكَذِب ينَافِي 


قول ارو اة وَعزاه د بَعضهم إلى افم الشافعي لقَؤْله: أقبل شهَادَة [أهل] الْأَهْوَاء إلا الكَطًابيةء لأنهم 
يَرَوْنَ الشَّهَادَة بالزور لمو افقيهم» وَفِيه أنه إذا اغتقد حل الْكَذِب صّار كَافِرَاه والمفروض [أن] بدعته لَيْسَ 
مِمَّا يفضي الكفر. 


دارفال الحَافِظ السّيُوطِيَ في " الدَرَايّة شرح النقاية ": إن المبتدع إن كر [129 د ا] فَوَاضِح أن لا 
يقبل» إن لم فر فبلء وَإِلّا لأّى إلى رد كثير من أَحاديث الأخكام مما رَوَاهُ الشيعَة والقدرِيّة وغيرهم» وَفِي 
الصَّحِيحَيْنِ من روايتهم ما لا يُخصىء وَلِأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مَعَ مَا هم عَلَيِْ من الدّيانة والصيانة؛ 
والتخرق عن الخيّاتة» نعم سات الشَّيْخَيْنَ والرافضة لا يلون كما جزم به الذي 
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في أول الْمِيرَانء قَالَ: مَعَ أنه لا يعرف مِنْهُم صَادق بل الْكَنِب شعارهمء والتقية والنفاق دِثَارُهُم. 

(وَقيل: يقبل مّن لم يكن دَاعِيّة) أي دَاعيا (ِلَى بدعته) وَالثَّاء نَل من الوصفية إِلَى الاسمية» لاله جُعل فِيمًا 
ينهم اما لمن يَدْعُو إلى بدعته» وتعديته ب: ! إلى " باغتيّار مَعْنَاُ الأَصْلِيّ وَقيل لمكن أن كوه التَّاء 
للمُبَالَعََ وَالَمِرَاد الْمَعْنى الوصفي وَحِينَئِذِ لا إشكال في تعلق إلى كن يرد عليه أن ذلك مَخْصُوص بِصِيعَة 
الْمْبَالعَة مثل علمة. 

وَيُمكن أن يُقَال: إن الداعية مصدر كالطاغية» وَإن الْمُبَالعَة مستفادة من 
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الحمل كرجل عدلء مَعَ زِيّادَة [نَاء] الداعية إِلَى ذلك وَإِنَمَا قيد بالمبالغة لآن كل صَاحب بدعة يَدْعُو بلسَان 
الخال إلى بدعته. الماك هتا مَنْ يُظهره بلِسَان القال فَهُوَ مبالغ بِالنَسْبَةٍ إلى غيره. 

(لأن) هَذَا غيل لما يتضمنه الْكَلَام المَذكُور من أنه لا يقبل من كَانَ دَاعِيَة / لأن (تَزيين بدعته) ورغبته 
في اناع الاس لأهويته» (قد يحملة) أي يَبْعَنَهُ (على تخريف الرّوَ َايّات) أي في الَفظء (وتسويتها على مَا 
يَعْنَضِيهِ مذهبه) أي ذ في الْمَعْنىء وقد ورد: " حبك الشَيْء يُعمِي ويْصِمَ " وَفِيه: أنه إِنّمَا يُفيد التّلِيل الْمَدكُور 
عدم قبُول من كَانَ داعب إذا روى ما يَُوي مذقبه وَالْمَفُسُود أنه مَرْدُود مُطلقَاءوَإِلّاء فغير الداعية من 
المبتدعة إذا [129 - ب] روى ما يقوّي مذهبه يردء كَمَا سَيدْكرُهُ بعيد ذلك وَلَو أريد بمَا يَقَنَضِي مذهبه / 
1 - ب / ما لا يُنَافِيه لا يذفع الشبْهَة. 
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(وَهَذَا) أي القؤل الأخير في الشزح» وَهُوَ المَدْكُور في امن لا غير (فِي الأَصَح) . قال ابن الصّلاح: وَهَذَا 
الْمَذْهَب أعدل المذاهب وأولاهاء وَهْوَ قول الأكدْن هن العلماه . وقال الجرزي: قيل إن كَانَ دَاعِيَة لمذهبه لم 
يقبل [وَإِلّا قبل] » وَهَذَا الذي عَلَيْهِ الأَكثَر وَهْوَ ال وكفل انق خن اتفاقهم عَلَيْهٍِ 

(وأغرب ابن حبّان) أي أَتَى بقول عَرِيبء (فادعى الاتفاق على قبُول غير الداعية) . قال محش : وَهَذَا 
الكلَام مُتَعَلق بمَا قبله وما بعده» فإنّ معنى قَؤله: (من غير تَفْصِيل) بين أن يكون اعيا أم لاء وبين أن يكون 
رَاوِيا لما يُقَوي مذهبه أؤلا. انتهى. وَهْوَ غير صَحِيح لما تقدم عَنَهُ من نقل الجرزيء فَالصّوَاب أن معنى 
قؤْله: من غير تفصيل: ټین مَا يقوى بدعته» وَمَا لا يُقوي. 

(نعم؛ الَكُثّر على قبُول غير الذّاعِي) أي مُطلقًا فيحمل اتفاقهم في قَؤلهء على الفاق الأكتّر, 

(إلّا إن رَوَى) أي من لم يكن دَاعِيّةء نظرا إِلَى الْمَنْنَء أو غير الدَّاعِيء نظرا إلى الشّرْح ومآلهما وَاحِدء (مَا 
يُقوي) ب بِالتَشْدِيدٍ أي يويد (بدعته» فَيْرَدُ) أي حِيدَئِذٍ (على الْمَذْهَب المُخْتار) . 

قال ان حبّان في نَرْجَمَة جَعْفَر بن سُلَيْمَانَ الصُبَعي من ثقاته: لَيْسَ بين 


الجزء: 1 ' الصفحة: 530 


أهل الحَدِيث من ّتا خلافٌ أن الصدوق المتقن إذا كَانَ فيه بدعة» وَلم يكن يَدْعُو إِلَيْهَا أن الإحْتِجَاجٍ 
بأخباره جَائِزء قَإذا دَعَى إِلَيْهِ سقط الِاحْتِجَاجٍ بأخباره. وَلَيْنَ صَرِيحًا في الاثقاق لا مُطلقاء ولا بخُسُوص 
الشافعِيّة وَلكن الذي اقتصر عَلَيْهِ ان الصلاح في العزو 1 له الشق الثاِيء فقال: قال اين حبّان: الداعية ل 
البدع, لايجوز الإحْتِجَاجٍ به عِنْد أَئِمَتنَا قاطبةء لا أعلم بينهم فيه اخْتِلَاة > على أنه مُحْتَّمل أَيْضا لإرَادَة 
الشَافِِيَّة على [130 - أ] ما ذكره السخاوي 

(وبه) أي بهذا الْمَذَْب الْمُخْتَاره (صرح الْحَافِظ أَبُو إضَْاق راهيم بن يَعْقُوب الجُورّجَاني) بصم جيم» 
وَسُْكُون وَاوء وَفتح زَاي» (شيخ أبي دَاوْد والنسائي) وَالأولى إِلحَاق أبي دَاوْد فِي الشّرْح بعد تمام امن 
لعل فذّم لتقدم رتبته (في كِتَابه) أي الجُورّجاني» وَفِي نُسْحَة في كتاب (" معرفة الرّجَال ") قال محش اشم 
كتاب. انتهى. وَهْوَ أنه يحْتّمل الْجَرَ على الْبَدَِيَهه وَالرَفْع على أنه خبر مُبْتَداْ مَحْدُوفء وَالنصب, بتَقْدِير 
أعنيء أو يَعْنِيء وَهُوَ يُوَيَد ُسْحّة فِي كِتابه بِالإضَافة إِلَى / الصّمِير. 

(فقال في وصف الرواة: فَمنهِم) أي الروّاة غير الْكَفَرَة والداعية (زائغ) أي مُبْتَدع مائل (عن احق - أي 
عَن السّنة -) أي عن الحق الْمَفْهُوم من السّنة» وَإِنّمَا 
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قيده بها لآن أكثر زيغهم لأجل عدولهم عَن السّنة المبينة لما في الكتاب. (صَادِق اللهجة) أي اللّسَان أو 
الكأذم» وَالْمرَاد بها / 92 - أ /. قَالَ السخاوي: قد جرى في النّاس حَديثه لكنه مخذول في بدعته؛ مَأمُون في 
روايته. 

(َلَيْسَ فيه) أي في حَقه وَفِي شان رِوَايّته إذا كَانَ عدلاء (جيلّة) أو لَيْسَ في دفعه علاج» (إِلّا أن يُؤْخَذ من 
حَدِيثه مَا لا يكون مُنکرا) وقد تقدم تَعْرِيفهء (إذا لم يقو) أي لم يُوَيَد (به) أي بنقله (بدعته) وَأما إذا كَانَ 
يقويها به فلاء انا لا تان عليه من غليّة البو (انتهى) . قال التلميذ : ظاهر هَذا قبُول رِوَايّة المبتدع إذا 
كَانَ ورعا فيمًا عدا بذعَةء ضابطا صَادِقا سَوَاء كَانَ دَاعِيّة أو غير دَاعِيَةَ إلا فيا يعلق ببدعته. 

(وَمَا قاله) أي الجوزجّانيء (مُنّجه) ڊ بتَشُديد الْمَوْقِيّةه أي حسن مُتَوَجَه مَقْبُولء (لأن الْعلّة الي بها يرد حَدِيثْ 
الداعية) وَهِي أن تزيين بدعته يحملة على تَحْرِيف الرَوَايّات» وتسويتها على مَا يَقَضِي مذهبهء (وَارِدَة فيما 
كان ضام للمؤري [30 3ك] تر a‏ القع ول EEE‏ 
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([سوء الحفظ] ) 


(ثمٌ سوء الْحِفْظ وَهُوَ السّبَب الْعَاشِرِ من أسبّاب الطغنء وَالْمرَاد به) أي بسوء الْحفْظ (من) وَفِي نُسْحَة: 
مَاء فَالضّمِير فِي " به " رَاجع إِلَى سوء الْحفْظ (لم يرجح) بتثبيت اجيم [أي لم يغلب] (جَانب إِصَابّته على 
جَانب خطئه) ذل مک كرير فام من لزنه زهي عا :كن أن لا کن عت ان لق 
ا يَعِْي بل يكون غلطه أكثر أو مُسَاوِيا لصوابه وَإِنمَا أعَادَهُ مَعْ تفننه فِي العبارّة لطول 
الفضل. قال التلميذ: هَذَا يُنَافِي مَا تقدم من قَوْله: أو سوء حفظه» وَهِي عبارّة عَمّن يكون غلطه أقل من 
إصَابته» وقد أصلحته بلفظ: : تحوا من إِصَابّته؛ وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. وَقَالَ المُصَنّف: وَفهم من " من لم يرجح 
" إِمّا بأن يرجح جَانب خطنه أو اسْتّويًا. قلت : وَهَذَّا يُوَيَد أن قَوْلهِ فيمَا تقدم في حَده سوء الْحِفْظٍ وهي عبارّة 
عَمّن يكون خَطْوُهُ كإصابته؛ من النّسخ الصّحِيحَة؛ بخِلاف أقل من إصَّابّته فَإِنَّهَا مُخَالقة لما هُنَاء وَلَيْسَت 
بصحيحة من جهّة الْمَعْنى؛ أن الْإنْسَان يِس بمعصوم من الْخَطَأء فلا يُقَال فين وَقع لَه الخَطّأ مرّة أو 
مَرَّتَيْنِ: نه سيئ الْحِفظء وَإن كَانَ يصدق عَلَيْهِ أن خطأه أقل من إصَابّته لاله لم يصدق عَلَيْهِ أنه لم ترجح 
إصَابَته النتهى کلامه. 
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وَهَذَا اْخَطأ مَيْتِيَ على خطأ النسْخَة التي اغتمد عَلَيْهَا التلميذ» وَِلّا فالنسخة الصَّحِيحَة الْمُعْتَمدَة فيمَا تقدم: 
وَهِي عبارّة عن أن لا يكون غلطه من إصَابته» بصِيعّة اللَفْيء وَهْوَ المطابق لما هُنَا من حَيْتُ الْمَغنى أنه 
سَوَاءِ کانَ مُسَاوياء ا أكثرء وَيدل على أنه إذا كَانَ + غلطه [أقل] من الْإصَابّة / أو قليلا بِالنّْبَةِ ياء فَهُوَ 
مَقبُول . وَقَالَ الشّارِح وجيه الدّين الْهِنْدِيَ: اغترض عَلَيْهِ أستاذي مَوْلَانَا أبُو البركات بِأنَّهُ قَالَ: 

أولا في الإجْمَالء وَهِي / 92 - ب / عبارّة عَمّن يكون غلطه أقل من إصَابّته» كلاميه [131 - أ] تدافع إلا 
أن يكون لفظ " لم " هُنَا وَقع تضحيفا من التّاسخ» أو زلة من القلم» قال: ثم أخبرني بعطن إِخْوَانِي أنه سال 
السخاوي عَنَهُ فقال: وَقع لفظة " لم " علطا من النَّاسِخء وَأخرج نُسْخَة من عِنْدهء وَلَيْسَ فيه لفظة لم. انتهى. 
وَفيه أبحاث: 

أما أولا: فَلِآَنَهُ بهذا لم ينتفع التدافع لما عرفت من كلام التلميذ فيهء ولكونه لَيْسَ نُسْخَة صَحِيحَة كَمَا قَرَرْنَاهُ 
وعَلى تير صِكُتهًا وَصِحَّة مَعْنَامَا فلا تطابق ما سبق» كَمَا حررناه. 

وَأمنا اا فاذتة لو كان التَغريف هُنَا بدُون " لم " لم يصح كلام المُصَدّف هُنَا على مَا تقله يِلْمِيدهِ عَنة: إِمّا 
بأن يرجح جَانب خطنه أو اسْتَويًا. 

وَأما ثَالًِا: فقوله تصحيفا من النَّاسِحْ» فلا يصح إطلاق التَّضْحِيف على زيَّادَة 
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" لم " لَالْعَة ولا اضطِلاحاء وَقوله: أو زلّة من الْقَلَم أي قلم المُضَنّف خطأ أَيُضاء فَإن الْكّلَام بوْجُود " لم 
" صَحِيح أَيْضا كما قدمتاء وَكَلَام المُصَنّف قد أيد ما قررتا. وَِنَمَا الخَطّأْ من النَّاسِخ لو ثبت في نُسْخَة 

مُْتَمدَة في الْإِجِمَال بترك " لا " قا تعجل وَتَأملء فَإِنَّهُ محل الزلل» وموقع الخطلء وَالله الْمُوفق للُعلم 

وَالْعَمَل. 

( [الشاذ] ) 


(وَهُوَ) أي سوء الْحِفظ (على قسمَيْنِ) : 

(إن كَانَ لازما) أي دَائِما غير منفك (للراوي في جَمِيع حالاته) أي من غير عرُوض سَبَّب لسوء حفظه في 
بعض أوقاته؛ (فَهْوَ) أي الرّاوِي الْمَدْكُور بل حَدِيثهء (الشاذ) » وَفِيه ن الْمُخْتََط صفة الرّاوِي على ما 
َقنَضِيهِ كْرَة قَؤلهم: اخلط فلان» وَهَذَا e‏ غير المعَاني ال ار 

(على رَأي) وهو ِالنَنُوِينِء نظرا إِلَى الْمَنْنَء وبتركه نظرا إلى الشّرْحء فَإِنَّهُ مُضَاف إِلَى (بعض أهل 
الحديث) وَكَانهُم راتوا بالشاذ الْمُنُفْرد بصفة. 

(المختلط) 


(أو إن کان سو ب ال طارثاً) أي حَادِنا متجددا (على الرّاوي) أي بأن صَار 
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سيئ الْحِفْظء > (لِمّا لكبره) أي لطول عمره (أو لذهاب [131 - ب] بَصّره) وقد كَانَ متعودا بعُود النُظر في 
محفوظه إِلَى أصلهء فا يرد أن ذهَاب الْبَصَر مِمًا يُقَوي الْحِفْظ لِسَلَامَةِ الخواطر الْحَايِنَة من النواظر. 

(أو لاحتراق كتبه) أو اغتراقها أو استراقها. فقوله (أو عدمها) تَعِْيم بعد تَخْصِيص كَفَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِن الله 
هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُوْمنِينَ وَالمََايْكة بعد ذلك ظهير ) " فاندفع ما قال محش: الظاهر أنه مغن عن 
قَؤْله: أو لاحتراق كتبه. النتهى. 

فيه أن الأول إذا كَانَ مغنيا عن الثاني قد يعد عَيْبا في التعريفات» لا اْعَكْسء وَأما في غير اتيف فيجوز 
النّخْصِيص بعد اغيم أَيْضا كَقَوْلِهِ تعَالَى: وَمَلَائكٌته وَرْسْلهِ وَجِبْرِيل وميكال) . وَيُرِيد بالعدم فقدان الكتب 
بِمَعْنى أنه كَانَ حَاصِلا لَهُه قَصَارَ مَعْدُوما: لا بِمَعْنى أنه مَعْدُوما مُطلقاء » فيصح قوله: 

(بأن كَانَ / 93 - أ / يعتمدها فيرجع إلى حفظه فسّاء) أي حفظه وَهْوَ عِلَّة لكون ذهب الْبَصَر / واحتراق 
الكتبء وَعدمهًا سَبَب لطريان سوء الجفظ. 

(فَهَدَا) أي الرّاوي الطّارئ عَلَيْهِ سوء الْحِفْظ (هُوَ) ضمير فصل أو مُبْتَّدا كَانء (الْمُخْتَط) بِكسْر اللّام 
وَحَقِيقته: فَسَاد العقل» وعدم انتظام الْفِغل 
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وَالْقَوْلء ما بخرف أو صَرَر أو مرضء أو عرض من موت ابْنء أو سَرقَة مال كالمسعوديء أو ذهَاب 
كتب كَابْن لَهِيعَة أو احتراقها كَائْن الملقن. 

قال ابن الصّلاح: وَهَذا فن عَظِيم مهم لا أعلم أحدا [أفرده بالتصنيف واعتنى به] مَعْ كونه حَقِيقا بذلك جدا 
انتهى. قال السخاوي : وأفرد للمختلطين كتابا الْحَافِظ أَبُو بكر الْحَازِمِي حَسْبَمَا ذكره في تصنيفه " تحفة 
المستفيد ". ولم يقف عَلَيْهِ ابْن الصلاح. قال : وَفَائِدَة ضبطهم» تَمْييز المقبول من غَيره. 

(وَالحكم فيه) أي في الْمُخْتَلط أو في حَديئه (أن ما حدث به قبل الإخِْلاط إذا تميز) أي لنا بأن علمتًا أنه 
قبل الاختلاطع وَإلا فَهُوَ متميز فِي تفسه [132 - أ] » فَالمَغنى أنه إذا تميز عِنْد الْمُجْتَهد عَمّا حدث بعد 
الاختلا ٠‏ (قبلء وَإِذا لم يتَمَيّر) أي ما حدث به (توقف) بِصِيعَة الْمَجْهُول (فيه) أي فِي حَدِيئه بأن لا يقبل 
اموه (وَكَذَا من اشتبة الأمر فيه) أي اشتبة أنه مختلط أم لا أو لم يدر ادت قل الاختائط أو ده قال 
التلميذ: هَذَا اللّفْظ فيه إيهام» لأن ظاهر الوق أنه لحَدِيتْ 
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الْمُخْتَلَط وَلَفْظّة " من " لمن يعقلء فلا يصلح للْحَدِيتْء وَإن استعملها فيمّن يعقل» فيكون قد انتقل من 
الحَدِيث إلى الرّاويء فَلَيْسَ بظاهرء و الله سُبْحَانَهُ أعلم. 

قلت: : هذا أمر سهل ومناقشة غير مرضية خُصُوصا من التلميذ بالَنبَة إلى الأنتاذء د يُمكن أن يقَال: 
لير وَكَذَا من اشتبة الأمر فِيهِ يفف فِي حَدِيئه على أن EE CET‏ او 
مُضّافء أي وَكَذَا حديث من اشتبة الأمر فيه يتَوَقّف فيه. 

(وَإِنَمَا يعرف ذَلِك») أي ما ذكر من الاخْتلاط والتمييز والاشتباه» (باغتبار الآخذين) أي تتبع المتحملين 
(عَنهُ) أي عَن الْمُخْتلط بلا وَاسِطَةء ليعلم أنهم مَتى أخذواء وَأَيْنَ أخذواء وَكّيف أخذواء فبالإضافة إلى 
المَفغُول» فَمنهم من سمع قبل الاحْتِلّاط فقط [وَمِنْهُم من سمع بعده] › وَمِنْهُم من سمع في الْحَالين مَعَ 
التّنييزء بأن قَالَ E TS‏ 
سمع مِنْهُ قبل الالختِلاط شُعْبَة وسْفْيان التّْريٌ» وَمِمَنْ سمع مِنْهُ بعد الالتِلاط جرير بن عبد الحميد» و 

سمع مِنْهُ فِي الْحَالتَيْنِ [مَعَا] أبُو عوّاتّة فلم يختّج بحديثه. 

(وَمَتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر) أي براو مُغتبر بقَنْح المُوَحدّة وَكسرمًا على 

أنه اشم مفعول أو فَاعل» (گأن يكون فَؤْقه أو مثله لا دونه) قال المُصَنّف: إذا تَابع / 93 - ب / السّيئ الحفظ 
شخص فَؤْقه انتقال بِسَبَب ذلك إلى دَرَجَةَ ذلك الشخصء وينتقل ذلك الشخْص إِلَى أعلّى من دَرَجَة تَفسه 
التي كَانَ فيهاء حَتَّى 
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يترَجّح على [132 - ب] مساويه من غير مُتَابعَة من دونه. 

قال تلمیذه: المَرَ اد بقوله: قَؤقه أو مثله في الدرحّة من السَّنَّد لا في الصّفة. انتهى. وقد تفده منقي !اعبار 
وَمَا يتَعلّق به» وَالظّاهِر أن المُرَّاد بالفوقية والمثلية [َهُنَا] في الصّفة لا في السَّنّد لاله على تَفْدِير مَا يَُوله 
التلميذ» > لا يصح کلام الشَيْخْ انتقل بسَبّب ذَلِك إِلَى دَرَجَة ذَلِكَ الشخُصء فتدبر مَعَ أنه لا منع من الجمع. 
(وَكذا المختلط الَذِي لا يتميّز) أي [مَا] حدث به. 

(وَكَدَا المستور) كَانَ حَقه [فِي الشّرْح] أن يَقُول بعد المستور : وَكَذَا المُختَط الذِي لا يتَمَيّرَ كما هُوَ ظَاهرء 
8 في a‏ ل المتئد كيم بن حامر قل لاهن ررد ق 
المُخْتافل اة اقلت م أنه أنضا غير متباس: رت أن يقال إن الْمُخْتط الذي تميز لا يماج في 
كبو قبُوله إِلَى مُتَابعَةء فا يجوز إِجْرَاء السّيئ الحفظ في الْمَئْن على إطلاقه» فعطف الشارح عَلَيْهِ المُخْتلَط 
الْمَدْكُور ليعلم أن المُرَ اد بالسيئ الْحِفْظ القسم الأول. 

(والإسناد المُرْسل) بكر السّين وَقيل بقَنْحِهَاء (وَكَذَا المدلس) بكر اللّام 
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[أو بقَنحِهَا] (إذا لم يعرف الْمَخذوف مِنْهُ) 

وَاعْلَم أنه إن كَانَ المرسّل والمدلس على صِيعّة الْمَفُغُول؛ ؛ ليَكُون صفة الْإسْنَاد كَمَا فعل الشارِح حَيْثُ صرح 
بقوله: والإسناد ... يتاج قؤله: (صار حَدِيتْهم) إِلَى تكلّف بأن يُقَال: مَعْنَاهُ حَدِيثْ الْمُخْتلط والمستورء 
وَحَدِيث رَاوِي الْمُرْسل والمدلس» وَإن كاتا على صِيعَة اسْم الْفَاعِل ليكونا صفتي الرَّاوِيء لم يخْنّج قؤله: 
قَالَ التلميذ: : الأولى أن يقُول: كان الكديكه لان الور الط وار بو لنياف قعل ا كان ن 
على وجه التغليب أو [133 - أ] تير مُضَافء وعَلى ما قلت لا يختًاج لذَلِك» وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. قلت لا 
يخفى عن هد لذلك كذلك» لأن الألف وَاللّام حينئذ ما بدل عن القْضَافَ ليد وَلِما للعيةة فيذخل 
المَذکور د تحت الملاحظة» فيرجع الإشگال بِعَينِهِ مَعَ أن عَادَة المحشي وَالشَّارِح إصلاحٌ كلام الماتن؛ لا أنه 
ياي بعِبَارَة أخْرَىء وَيَقُول هَذِه أحسن مِنْه» لله لا يرد [عَلَيْهَا مَا يرد] عَلَيْ. 

وَحَاصِل الْكَلَام: أنه قد صَار حَدِيثهمْ بعد حُصُول الْمُتَابَعَة الْمُعْتَبرَة (حسنا) أي لغيره» (لا لذاته بل وَصَفَهُ 
بذلك باغتبار الْمَجْمُوع من المتابع) بكر الْمُوَحدَة 
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راسم ِقَنْحِهَا؛ (لآن / 94 - أ / كل وَاحِد مِنْهُم احْتِمَال کون رِوَايّته صَوَابا أو غير صَوَاب) قؤله 
احْتِمَال: مُبْتَدأْ وَقوله: (على حد سَوَاء) بره وَالْجُمْلَّة خبر أن وَل أن تجْعّل احْتِمَال مَنْصُوبًا بدلا من كل 
وَاحِدء أو مَنْصُوبًا على نزع الْخَافِضِء أي في احْتِمّال [كونه] كَمَا في نُسْخَةء وَرَأَيْت في تُسْحَة: احتمال 
بِصِيعَة الْمَاضِيء فلا شكال 

(فإذا جَاءَت من المعتبرين) على صِيعَة اشم فاعل» 0 مفعول» (رواية) فاعل جَاءَت» (مُوَافقة لأخدقد 
رجح) بِصِيعَة الْمَفغُول (أحد الْجَانِبَيْنِ من الاحْتِمَالَْنِ الْمَدْكُورين) أي كونهمًا صَوَابا أو غير صَوَاب. 
(ودلَ ذَلِك) أي التّرْجِيح» (على أن الحَيث) على تقډیر كونه صَوَاباء (مَحْفُوظء / فارتقى من دَرَجَةَ التوَقُف 
إّى دَرَجَة القبُول, وَالله له سُبْحَانَهُ أعلم) . قيل : يُشعر كَلامه أن الأنْوَاع الْمَدكُورَة كلها متوقفٌ فيهاء وَكَدَا 
قَؤْله فِيمَا تقدم: لأن كل وَاحِد مِنْهُم . .. الخ» صريحٌ في ذَلِكَء وَفِيه تأمل» أن بعض أقسّام السّيئ الْحِفْظ 
مَقْبُول لا توقف فيه. انتهى. ولك أن تقول: المُرّاد من السّيئ الْحِفْظء هُوَ القسم الأول كَمَا سبق فَتَأمل. 

( [الحسن لغيره] ) 


(مَع ارتقائه إِلَى دَرَجَة القبول) أي وَأقل درجاته مرتبّة احسن إذ الضَّعيف 
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ارج عن دَرَجَة القبُول. 

(فَهُوَ منحط عَن رُتْبَة الحسن لذاته) أي يكون حسنا لغيره. 

(وَرُبِمَا [133 - ب] توقف بَعضهم عن إطلاق [اشم] الحسن عَلَيْهِ) لَه لَيِسَ بحسن حَقِيقَة وَلأن الحسن إذا 

أطلق ينْصَرف إِلَى الحسن لذاته» وَلِأنّهُ يأزم من إطلاق الحسن عَلَيْهِ الإختِجَاج به ند الفقهَاء وَهْوَ مَحل 

خلاف. وَلهذا رقع الْإشَارَة في الُحسن الذاتي إِلَى أنه المحتج به بعِبَارَة تفيد الحضرء فتذكّر وتدبر. 

قال التلميذ: مُفْنَضى النَظر أنه أرجح من الحسن لذاتهء لآن المتابع؛ بِكَسْر الْبَاءء وَإذا كَانَ مُْتَبراء فَحَدِيثه 

حسنء وقد اَم إِليْهِ المتابع بالْنْح» وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. قلت: إَمَا اكلام فيه مَعَ قطع التَظر عَن غَيره فَهُوَ 

لا شك أنه حسن لغيره؛ وَهُوَ دون الحسن لذاته؛ وَأما مَعْ الانضمام فا أحد يشك أن الحَدِيث الذي ورد من 

طريقين. أحدهمًا حسن لذاته» وَالآخر حسن لغيره» يرجح على معارض لَهُ طَرِيق وَاحِد يكون حسنا في 

ذاته» وَالله سْبْحَانَهُ أعلم. 

(وقد انقضى) أي تم واثتهى (ما تعلق ِالْمَنْنِ من حَيْتُ القبولٌ والردٌ) وَبَقِي مَا تعلق بِالْإسْنَادٍ من حَيْتُ إلّه 
بهي إِلَى النِّي صلى الله تَعَالَى عَلَيِْ وسلم» والصحابي أو غيره. وَلما كَانَ ما تعلق بِالْمَئْنِ مقدّم على مَا 

عاق بِالْإسْنَادٍِ َإِنَهُ المَمَصود بالذات» والإسناد إِنَّمَا هُوَ وَسِيلَة إِلِيْهِ قال: 


الجزء: 1 ' الصفحة: 542 


( [تغريف الْإسْنَاد والمتن] ) 


(ت الإشتاد) إِشَارَة إِلَى تَأخّر رتبته معنى» وَإِن كَانَ مقدّماً على الْمَنْن لفظا. 

(وَهُوَ الطريق الموصلة إِلَى الْمَنْنَء والمتن: هر / 94 - ب / عَايّة مَا ينهي إِلَيْهِ الإِنَاد من الكلام) » فيه 
شَائيَة من الذَوْرِِ ويُدفع أن المُرَاد بالطريقٍ حكايته على حذف مُضَافء أو بأنهُ أشارَ إلى أنه طق على 
النحكي اء E‏ أن يُقَال: المُرَ اد بالطّريق الم اغوي وَبالإِسْتَادِ الى الاصطلاحي» قلا دور 
كما قيل في قول صَاحب الزنجاني: أما المَاضِي فَهْوَ الفِغل الذي دل على معنى وُجد في [الرَّمَان] الاي 
[134 - ا[ . 

وَالْمرَاد بالطريقٍ هُنَا رجال الْإسْتَاد . وَقيل: : التعريفان لفظيان» فا يأزم من أخذ كل من امن والإسناد في 
تغريف الآخر دور. وَاعَلّم أنه بين تَعْرِيف الْإسْتّاد هَهُنَا وَبّين التغْريف الذي مر في صدر الكتابء وَهُوَ 
حِكَايَّة طريق الْمَنْنَء تلازمٌ قال التلميذ: لفظ " غَايّة " رايد مغيرٌ للمعنى لأن لفظ [مَا] عبارّة عَن اكلام كَمَا 
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فسره بقوله: من الكلام» فيصير التَقْدِير: الْمَنْن غَايَة [كلام] يَنْتَمِي إِلَيْهِ الإسْئّادء فعلى هَذَاء المَنْنُ حرف 
اللم» من قؤله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " من جَاءَ مِنْكُم جُمُعَةَ فليغتسل ". اُتهى. وَدفعه ظاهر بأن يُقَال: 
إن هَذِهِ الإضَافة من قبيل خاتِم فضّة» كما قيل في قول ابن الْحَاجِب فِي الكافية: إذا كَانَ وَصفه لغَرَض / 
المَعنى» أن إضَافَة الْعَرَضِ إلى الْمَغْنى بَيَنِيّة. أي الْمَنّن غَايَة السّنّد وَهْوَ كلدم ينهي َيه اإسْنَاد. نعم 
الأولى ترك لفظ الْعَايَةء أو الاتِصار عَلَيْهِ لآن الْمَْن هُوَ مَا ينهي [إلَيْ] الْإسْنَاد من قول رَسُول الله صلى 
الله تَعَالَى عَلَيْه وَسلم» أو فعله» أو من قول الصَّحَابِيَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَذاء أو 
فعل كذاء وَهُوَ عَايّة الإسْتاد لا عَايَة مَا ينهي إِليْهِ الإستاد . قإن هَذِه إِنّمَا هي آخر الْمَْنء اللَّهُمَ إا أن يُقَال: 
المُرَاد بالغاية العَرَضِ وَالْمَفُصُودء وَمِنْهِ الْعلّة الغائيةء أي لمن هُوَ ملوب ما ينهي يه الاد الَذِي 
بمَنْزِلَة الْوَسِيلّة وَفيه إِشَارَة لَطِيقَة إِلَى أن المُرَاد بمَا ينهي إِلَيْهِ الإستاد هُوَ الْجَانِب الذي وَقع فيه متن 
اكيت و إلا فا هي آله الإنثاد قد يضدق على انب المخرج أَيْضَاء ولا بيده بقوله: من اكاب أي 
سَوَاء كَانَ كلام الرّسُول صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ ووَسلم [و الصحابي» أو مَّن بعده وَيدخل فيه فعل الرّسُول 
شوك لهل ا ا قلئه وس ] [34] دنهم ور قري يفا ونم بكرن فون 
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الوّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] لكنهما قول الصَّحَابِيَ أو مَّن بعده. 

وَفِي الْخُلّاصَة: اختلف في متن الحَدِيث أهوّ قول الصَّحَابِيَ عَن رَسُول الله صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَذَا 
وَكَدَاه أو هُوَ مقول الرَّسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيِْ َسلم فحسب؟ وَالأول أظهر لما تقرر من أن السّنة إا 
قول؛ أو فعل» أو تَفْرِيرء وَالسَف أطَلقُوا [الحَبيث] على أَقْوَال الصٌّحَابّة وَالتَابِعِينَ وآثارهم وفتاويهم. 

( [الْمَرْفُوع تَصْرِيحًا أو حكما] ) 


(وَهُوَ) أي الْإسْتادء (إِمّا أن يَنْتَِي إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَيَقْنَضِي لَفْظهُ) أي تلفظ الحيث› 
وَالْمرَاد مَتنه. قَالَ محشش: هُوَ عطف تَفْسِير لقؤله: / 95 - | / ينهي إلى النَبِي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلام» 
وَضمير لفظه عَائِد إلى الْإسْتادء وَلَو لم يذكره وَيّقول : فضي أي الْإسْتادء لَكَانَ صَجِيحا. انتهى وَضّعفه لا 
يخفى لأن الانْيِهَاء لا يتنوع بالتصريح وَالُحكم » بل تلفظ الْمَن يدل على عَلَيْهمَا كَمَا سَيََتِي فِي كلام الشَيْخ 
صَرِيحًا في بيان قؤله: تَضْرِيحًا أو حكماء وَلذَا تدارك الْمَنْن بقوله في الشّرْح: وَيَقْنَضِي لفظه» وَأما جَعلهمًا 
مُتَعَلقين بمَا بعدهمًا على ما تكلّف لَهُ المحشيء فيدل على بُعْدِه. 

(إِمّا تَضْرِيحًا أو حُكماً) حالان أو تمييزان» (أن الْمَنْقُول) مفعول يَقْنَضِيء فلا يصح مَا في نُسْحُة: لان 
الْمَنْقُولء اللَّهُمَ إلا أن يَجْعَل تَصْرِيحًا أو حكما مَفْعُولا به 
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ليقتضيء فحينئذٍ يصح التَّْلِيل بقوله: لأن الْمَْفُول (بذلك الْإسْتاد) أي إِسْتاد لك اللفظ الذي هُوَ الْمَنْنَء وَكَالَ 
المحشي :وهو من وضع الظاهر مَوضِع الصّمِير انتهى. وَهُوَ ماش على طريقته. 

(من قؤله) أي من جنس قول (صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أو من فعله» أو من تَفْرِيره) قَالَ شارح: وَالظاهِر 
قوله بون " من " انتهى. وَكَأنَهُ بدل من النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم» وَمن للتَّْعِيضء » أو تمييزٌ من 
لبي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلَامِء مثل قَؤلهم: لله دَرُهُ ِن فارسء وعَزٌ مِن قَائِل. [135 -أ] و: " أو " للتنويع» 
وَهَذَا باغتار المشن» وأما اعبار انزح فالأكن تظاهر لكين لأن: 

هذا وقد أَشَارَ المٌصَئّف إلى تغريف الْمَرْفُوع بِحَنْتُ لا يشذ شَيْء من أقسامه مِمّا ذكره غيره ؛ في المَرْفوع. 
قال الْجُمهُور: رفوع ما أضيف / إِلَى ابي صلى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسلم قولاء أو فعلاء وَقيل تقريراً أو 
همة؛ سَوَاء أَضَافَهُ صَحَابِيَ أو تَابِعِيَ؛ ی کل فون المخرج ولو تأخُر: قال رسو الله 
a‏ تال علدة ونام وقال الخطيك: I A‏ 
أو فعله» فَأخُرجٍ ما يضيفه التَّابِعِيَ فمن بعده إِلَى النَبِي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسََّام؛ كن الْمَشْهُور هُوَ الول 
الأول» وَاخَْارَهُ المُصَدّف وَرَاد قيد التَفرير كَمَا هُوَ مَدْهَبِ الْبَغضء وَترك قيد الهمّة» إذْ الهمة حُفيَة لا يُطَلع 
عا رل فعل: 

(متّال الْمَرْفُوع من القؤل تَصْرِيحًا: أن يَقُول الصَّحَابِيَ) فيه مُسَامَحَةء وَلَو 
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َالَ: مَا يفول كَمَا قال في بعض ما يَجِيءء لم تكن مُسَامَحَة كَذَا اله محشء وَإذا قُلنَا: أن يفول بِمَْنى القَْل 

وَهُوَ بِمَغنى المَقول يرجع إلى ما يقول» قلم تكن فيه مُسَامَحَة. 

(سَمِعت رَسُول الله صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم يفول كَذَاء أو حَدثنًا رَسُول الله صلى الله َعَالى عَلَيْهِ وَسلم 

بكَدَا) ِشَارَة إلى أنْوَاع التحديث. 

(أد يقول هُوَ) أي الصَّحَابِيَ (أو غيره) [أي من التابعي] أو مَّن دونه: (قال رَسُول الله صلی الله تَعَالَى 
عَلَيْهِ وَسلم كَذَا) أي بلفْظ لا يخْتّمل التدِييس. 

(أو عن رَسُول الله / 95 - ب / صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أنه قال كَذا) أي بلفْظ يحْتملك؛ (وَتَخو ذَلِك) أي 

موه الفاكك التسكية: المتسل هيه 

(ومثال الْمَرْفُوعَ من الفغل تَصْرِيحَاء أن يَقُول الصَّحَابيَ: بر ات رول اله كان الله تكالى عله وسل فم 

كَذَا) وَمِنْه قول الصَّحَابِيَ: " كَانَ آخرُ الأمريّن من رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ترك الوصُوء مِمًا 

مسته النّار " 

(أو يَقُول هْوَ) أي الصَّحَابيَ (أو غيره) كالتابعي: (كَانَ [135 - ب] رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 

يفعل كذا) أو يثرك كذا. 
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(ومتال الْمَرْفُوعَ من التَْرِير تَصْرِيحَاء أن يَفُول الصَّحَابِيّ: فَعَلْتُ) أي أناء وَفِي مَعْنَاُ: فعَلَ فلان» (ِحَضْرَة 
الّبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَذَا) وَمِنْهِ قول الصَّحَابِيَ: " أكَلٍ الضَّبُ على مائدة رَسُول الله صلى الله 
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم " 

(أو يفول هُوَ أو غَيره) كانَ الأولى [أن يَقُول] بدُونٍ هُوَّء (فعل فلان بِحَضْرَة التَّبِي عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسّلام 
كَذاء ولا يذكر) أي الات أو غیره (إنكارّه) أي إنكار لبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم (لذيك) أي الْفِغل 
الذِي فل بِحَضْرَتِهِ من فعل المْتَكلَم, » أو غيرهء سَوَاءِ قَرّرَهُ صَرِيحًا أو حكما بأن سكت عَلَيْه. قال محش: 
نك عفر رش أن شيو أولى لإفادته نفي الْعَام. انتهى. فيه أن إِفَادَة نفي الْعَام مستفادة من 
عُمُوم قاعل يذكر» وَهْوَ الصَّحَابِيّ» أو غيره. 

(وَمِثَال الْمَرْفُوع من القؤل حكما لا نَصْرِيحًا:) تصريخ بمّا علِمَ ضمنا في قَوْله: حكماء فَهْوَ تَأكيد لا تَفْييد؛ 
ما يفول الصّحَابِيَ) قيل " ما " مَصْدَرِيّة وَالأظْهَر أن " ما " مَؤْصُولّة أو مَؤْصوفةء أي الحَدِيث الذي 
وله الصَّحَابِيَ» أو حَدِيث يَقُول فيه الصَّحَابِيَ (الَذِي لم أذ عن السرا ئيليات) أي من كتب بني إِسْرَائيل» 


أو من 
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أَفْوَاههمء وَهُوَ احْترَاز عن الصَّحَابِيَ الذي غرف بالنّظر في الْإسْرَائِيلِيات» كعبد الله بن سَلامء وكعبد الله بن 
عَمْرو بن العَاص» فَإِنَّهُ كَنَ حصل لَه في وقَعَة / اليرموك كتب كَثِيرَة من كتب أهل الكتاب» وَكَانَ يخبر بِمَا 
فا مرخ لامو اة کي كن تن ااه نما قال ق طن اي هل اه تداك عه يلم رالا 
تحدّثنا من الصٌّحِيفة» ذكر السخاوي. فقوله لا يكون من المَرفُو ع حكما لقرّة الاحْتمَالء ثم قيد بقيد آخر وَهُوَ: 
(مَا لا محال للِاجتِهَاد فيه) ومحله النصب على المفعولية ل: يَقُول» وَكَالَ محش: يُمكن أن يتنازع يفول» وَلم 
E‏ [وَفِيه] أنه يجوز لفظا لكنه يفسد معنى. قال السخاوي: مثل [136 - أ] حَدِيث: " من اتی ساحراً 
أو عر افاء فقد كفر بما أَنْزِلَ على مُحَمّد صلى الله تَعَالَى عَلَيْه وسلم " رَوَاهُ ابن مَسْعود ن أمئلة ذلك 
ضا قول أبي هْرَيْرَة: " وَمَنْ لم يجب الدغوة» فقد عصى الله وَرَسُوله ". وقول عمّار بن اسر " منْ صَامَ 
البؤه: لذي جذت فيه قله N COE EO E‏ 

لكن قد جور شَيختًا في ذَلِكَ وَما يُشْبِههُ / 96 - أ / احْتِمَال إِحَالّة الإثم على مَا ظهر من الَو اعد» بل يُمكن أن 
ل كلك أنضا في الخديت الأول» اما الشاهرء ۰ 
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فَلقَؤْله تَعَالَى: [وَمَا هم بضارين په من أحد إلا بإذن الله) . قلت: : الأولى أن يَُول وله ال ا 
تتلوا الشَّيَاطِين) أو لقؤله: (وَلَكن الشَيّاطين كفرُوا يعلمُونَ النّاس السحر] » أو لقَوله: TT‏ 
حَتَّى يفولا إِنَمَا تحن فثْئّة فلا تكفر] أو لقؤله: [ويتعلمون ما يضرهم وَل يَنْفَعهُمْ) . وَأما قؤله تَعَالى: زوَمَا 
هم بضارين] الخ» فإخبار من الله تَعَالَى بأَنّهُ لاقع شَيْء ا بأئره وإرادته» وَلَا دلالة لَهُ على جلية شَيْء 
وَلَا حرمته. قَالَ: وَأما العاف وَهُوَ المنجمء فَلقَوْله تَعَالَى: (قل لا يعلم من في السَّمَاوَات وَالْأَرْض الْغَيْبِ 
إلا اله قال شيختًا: لكن الأول [ِيَعْنِي الحكم لها بالرّفع] أظهر. انتهى. 

على أن حَديث ابن مَسْعُودء وَإن جَاءَ من وجه آخر عَنهُ بِصُورَة الْمَوْقُوفء فقد جَاءَ من بَعْضهًا بالتصريح 
بالرَفع» بل في " صَحِيح مُسلم " من حَدِيث صَّفية عن بعض أزواج ابي عَلَيْهِالصّلَاة ة وَالسَّلَام قال: " مَن 
أتى عَرّافاء قَسَالَهُ عن شَيْء لم ثل لَه صلاة أرْبَعِينَ ليل " . ومن الأدلّة للأظهر أن أَبَا هُرَيْرَة رَضِي الله 

ككالن هنة حت كني الأخبار بت : " فقدت تنه ين انر ييل لا يُدرى ما فعلت» فقال لَهُ كَغب: أن 


سَمِعت النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَفُوله؟ 


الجزء: 1 ' الصفحة: 550 


قال لَه بُو هُرَيْرَة: نعم» وتكرر ذلك مرَارًاء فقال لَه أبُو هُرَيْرَة [136 - ب] أفأقرأ التّوْرَاة "؟ قال شَيحْنًا: 
فيه أن أَبَا هُرَيْرَة لم يكن يَأُذ من أهل الكتاب» وَأن الصَّحَابِيَ الذي يكون كَذَلِك إذا أخبر بم لا مجّال للرأي 
والمجتهد فيه يكون للْحَدِيث حكم الرّفع. وَهَذَاء وَلَا بد من قيد آخر عدمي؛ وَهُوَ قؤله: 

(وَلَالَهُ) أي للْحَدِي أو لواو ر( بيان لّعَة) : أي ضّبطهء (أو شرح غرِيب) أي تَفْسِير› (كالأحبار) 
بكَسْر الهمرّة» (عَن الأخور) أي الْأَخْوّال (الْمَاضِيّة) أي لُْتَقَدّمة (من بّدء اخلق) أي عَمّا خلق أولا قبل 
خلق السَّمَاء وَالأزْضء كَقَوْلِهِ صلی الله تَعَالَى عَلَيْه ووَسلم جين سُيِل عَنَهُ: " كَانَ ن¿ الله ولم يكن شيءَ ْله 
وَكَانَ عَزْشه على المَاء ثم خلق السَّمَاوَات / و الأزْض» وَالأزض» وَكتب في الأكر كل شَيْء " انتهى لفظ 
الحَِيث. [فالعرش وَالْمَاء خلقا قبل السّمَاوَات والأرضين. فالعرش] على المّاءء وَالْمَاءِ على متن الرّيح 
وَالرّيح قَائِمَة بقدرته لكاملة از الذكر عبار : عن اللوج المحفوظ و أخار اكا ينل الهمزة أي 
وكقصص [الَْنيَاء] (عَلَيْهم الصّلَاة وَالسَّلَام) وأقوالهم» وأفعالهم وأحوالهم. 

واو اكيم اف امور المُستفبَّة» (كالملآجم) بقح المي جمع المَلّحَم؛ وَهُوَ المَفَْلء وَالْمرَاد بها الحروب / 
6 - ب / لاشتباك النّاس فِيهًا كالسّدى واللْحمةء أو لِكَدْرَة لُحُوم نى فيهاء (والفتن) جمع الْفِنْنَة وَهِي أعم م 
قبله 


ار 


من الأخور الراقغة في أخوال لديا وأحوال يَوْم الِْيَامَة) أي مواقفها وأهوالهاء (وَكَدَا الإحُبَار) بكسرة 
الهمزة» (عَمّا يحصل بفغلِه ناب مَخْضوص» أو عِقاب مَخْسُوص) قيّد به لِآن مُطلق اللاب وَالِْقَاب على 
الال » للاجْتِهَاد فيه مذخل» بخلاف التّحِيد فيهاء فإن ذلك إِنَمَا غلم بالوخي. 

(وَإِنَمَا كَانَ لَهُ) أي للْحَديث (حكم الْمَرْفُوع لأن إِخْبّاره) أي الصَّحَابِيَ (بذلك) أي الْخَبَره (يَقْنَضِي مُخْبراً لَه) 
بِكَسْر المُوَحدّة. 

قيل: كَانَ عَلَيْهِ أن يعمه بِحَيْتُ يَشْمَلَ صورته الاجتهادية أَيُضاء ليون أعم من المُوقف بأن يَفُول: أن 
ِخْبَاره بِشَيْء يفضي [137 - أ] إِمَا گونه من عِند تفسه» أو من مخبر وجينئذٍ لم يشتدرك قَؤْله: 

(وَمَا لا مجل ا فيه يَقُنَضِي مُوقفاً) بصّم ميم» [وَسْكُون وَاو] وَكسر قاف مُحَقَفة أو مُشَدّدة أي: 
مغلم أو مُطْلعاً (للقائل به) قَالَ محش: الْبَاء متلق بالقائل» فو قَالَ: لقائله؛ لكان أولى؛ ويختمل أن يتَعلّق 
بقوله مُوقفاً. انتهى. وَهُوَّ في غَايَّة من البعد لفظا وَمعنى. ال : قال بهء ولا يُقال: أوقفه يه بل ال 
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أوقفة. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 552 


(وَلَا مُوقف للصحابة) وَفِي نُسْحَة: للصحابي وَالْمرَاد به الجئس. (إلا النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم) 
وَأما الْكَشّف والإلهام» فخارجان عَن المبحث لاحْتِمَال الْعَلّط فيهمًا. (أو بعض مَن يخبر عَن الكتب الْقَدِيمَة) 
وَفِي نُسْخَة: المُتَقدّمة وَهِي الإسرائيلية. 
(لهدَا) أي لكون حصر المُوقف في هِدَيْن الْقسمَيِنٍ من اللَّوْعَْنِ المَدْكُورين» (وَقع الإخْتِرَاز) أي فِيمَا سبقء 
زعت القسم الثانِي) أي بقوله: لم أذ عَن الْإسْرَانِيليات, فاختص بالقسم الأول» وَهْوَ الّبي صلى الله تَعَالَى 
ليه سام قال التلمي: لسن اتوم لخي هو بعض من يخير عن للكنب للمتكامة؛ رقع الإخبرار عن 
وذاكن أي لمر د أي على تخو ما ذكر من زط في التابن. (فلة) أي فلحديثه ٠‏ 
مِنْهُ) أي بر وَاسبطّة, (أو نة بو ايطًة) كلمة من للاتصالء وكلمّة عن للانقطاع؛ فَإذا قبل سيعت مئه 
يكون سَمّاعه بلا وَاسِطَةَء وَإِذا قيل عَنهُ يكون بوَاسِطة» وَيحْتّمل أن يكون ب بلا وَاسِطة وَلذا قيده بقوله: عنة 
بو اسطة. 
وَحَاصِله: آنه لا يضره صِيعّة التدلِيس لأن الصَّحَابِيَ عدل ثقّة مَحْفُوظ 


الجزء: 1 ' الصفحة: 553 


خُصُوصا / 97 - أ / في الرّوَايَة 

وتال / الْمَرْفُوع من [137 - ب] الْفِغْل حكما: أن يفعل الصَّحَابِيَ مَا لا مجّال للِاجْتِهَاد فيه أي من الْفِغل 

(فينرّل) بتشدید الزّاي المنشوكة أي فيحمل (على أن دَلك) أي الفغل: (عِنْده) أي الصَّحَابيٌ (عَن التّبي عَلَيْه 

الصّلاة وَالسّلام) أي مستفاداً مِنْهُ بأيّ وَجه كَانَ تحسيناً الظن بالصحابة. 

وَاسْتشكل شَارح اله يجوز فعل الصَّحَابِيَ ما لا مال للاختهاد فيه لسماعه مِنْهُ صلى الله تَعَالَى عله 

وَسلم» ا لن عََيْهِ الصّلاة وَالسَّلَام فعله» فا يكون من مَرْفُوع الفِغل. انتهى وَهُوَ مَدفُوع بأن المُرَاد من 

لال أن يكون فعل الصَّحَابِيَ لَه حكم المرفوع» بأن لا يكون من تَلْقَاء تفسه لاشْيِرَاط ما لا مجَال للاجْتِهَاد 

الى آعم من أن يكون مستفاداً من قَوْله؛ أو فعلف أو 
یره صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم كَمَا أشَرتا إِيِْ 

ما فل اَي رَحمه انه قا في لاه عل کرم الله جهه في وف) أي في صأانه (في كل 

رَكْعَة أكثر من ركوعين) وَلَعَلَ هَذَا قول في مذهبه. وَإِلَّا فَالْمَشْهُور من مذهبه وَهُوَ قول مالك وَأحمد في 

كل رَكَعَة ر وَعند أبي حنيفة رَحمّه الله رُكُوع وَاجِدء فَمَعْنَى قَوْله: أكثر من ركوعين غير ظاهرء 

قال في " الأنُوّار " وَهُوَ كتاب مَشْهُور في مَذْهَب الشافعي: أقل صَّلَاة الخسوف و الكسوف 


الجزء: 1 ' الصفحة: 554 


رَكْعَتَانِء في كل رَكْعَة سوك وركوعانء وَلَا يُرَاد ولا ينقص» وَلّو زيد أو نقص عَامِدَا بطلت» وناسياً 
يُتَدَارَكَ التهى. وَلَعَلَ مَعْنَاهُ: أن الشافعي حمل فعل عليّ كرم الله تَعَالَى وَجهه على أنه في حكم الْمَرْفُوع ثمٌ 
رَجّح غيره من الأَيلّة المقتضنزة على :ركو عين على فعله رضي الله عنةُ. 
(وَمِثَال الْمَرْفُوعَ من التَفْرِير حكماء أن يُخبر الصَّحَابِيَ أنهم كَانُوا) أي الصّحَابّة» (يَفعَلُونَ في زمّان النَبِي 
صلى الله تََالَى عليه وسلم كَذَا) أي بالإضاقة إلى رَمَنه عَلَْهِ الصّلاة وَالسَلَامء [ل] إلى حضرته عَلَيْ 
الصّلاة وَالسَّلَام كَقَوْلِهٍ " كُنّا اکل لُحُوم الضَاحِي [138 - [i‏ ع عهد رَسُول الله صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ 
وَسلم ". وكقول [جَابر] : " كُنَا نعزل وَالقزآن ينل ٠"‏ أو " كُنَا تَأكُل لُحُوم الْخَيل على عهد رَسُول الله 
صلى الله تَعَالى عَلِيْهِ وَسلم ٠"‏ فالصّحِيح الذي عَلَيْه 


الجزء: 1 ' الصفحة: 555 


الاعْتِمَاد وَبِهِ قَطّع الْحَاكم وَغَيره من أَئْمَّة الحَِيثء أنه مَرْفُوع. وَقَالَ الْإسْمَاعِيلِيَ: إِنّهِ مَؤقُوفء وَالصّوَابٍ 
الأول. 

(فإِبَهُ يكون لَهُ حكم الْمَرْفُوع من جهّة أن الظاهر اطلاعه صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على ذَلِك) أي على ما 
فعله اشا في زَمَانه» (لتوفر ا [أي لتكثر وات الصّحَابَة (على سُوّاله) من الإضَافَة إلى 
الْمَفُغُولء وَفِي نُسْحَة: على السُوّال؛ (عن ار دينهم] › وَلأن َلك الرَمَان [زمّان] نزول الْوَخي) أي 
الْجَلِيَّ» وَحُصُول الْوَحْي الْخَفي. وَفِي نُسْخَة: زمّان توَاتر الوَخي أي تتابعه وتعاقبه» وَالْمرَاد / 97 - ب / 
عدم انقطاعه. 

3 ب من الطتخاةافغل شيع يقح الفاء يدون كنترقاء زهو مات إلى مَفعُولهء / (ويستمرون عَلَيْه) 
أي على ذلك الفغل» وَفِيه إِشَارَة إلى عدم نُذْرَة وُقُوعه اا عدم ااذه سل ا عا عَلَيْهِ وَسلم, 
(إل) والاسْيثاء مر ج هن أعم لاحات (وَهُوَ) أي ذلك الشَيْء؛ (غير فو الفغل) . 

(وقد اقل او انو سحي کی الله تَعَالَى عَنْهُمَا على جَوَاز العَزل) أي فِي الأمّة وَإن لم يستأذن» وَفِي 
الرَّوْجَة بإِذْنِها. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 556 


(بأتَهُم كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالْفْرَآن ينزلء ولو كَانَ) أي الْعَزْل أي بذاته» (مِمَّا يُنهى عَنهُ [لَنْهَى عَنهُ] الْقُرْآن) وَفِيه 
ِشَارَة لَطيفة إلى أن هَذَا كانه تَْرِير رباني» وإيماء ًى أن فعلهم مرضي سبحاني» فَإن الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى 
حَبْبَ إِلَيْهم الإيمَان وزينه في فلوبهم» وكرّه يهم الكفر والفسوق والعصيانء وَلِأن الله تَعَلَى ارتضاهم 
لصحبة نبيه صلى الله الى عليه وَسلم؛ واختارهم لتقوية دينه وجعلهم خير أمّة أخرجت للنّاس يأمرون 
بالمَعْرُوفِ» وينهون عَن المُنكرء وَلذَا قال صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: [138 - ب] " خير الْقُرُون قزني " 
وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَّلَام: " أَصْحَابِي كَالنُجُو 7 بيهم افتَدَيْتُمْ اتَدَيْتُمْ ". 

(ويلتحق بِقَوْلِي) أي في الْمَنْنَء (حكما) أي قول حكمي وَهُوَ (مَا ورد 


الجزء: 1 ' الصفحة: 557 


بصِيعَة الكتايّة في مَوضِع الصّيّغ) جمع الصّيعَة أي الْكَِمَة (الصّرِيحَة بالدَمْبَةِ يه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام) 
يعي ما ورد بالصيغ الي كنّى بها أَضْحَاب الحَدِيث عَن قَؤلهم: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم؛ 
وَهْوَ ِمّا لگونه رَوَاهُ بِالْمَعْنَىء أو اخنان أو غود قال ابن الصّلاح: وَحكم ذلك عِنْد أهل العلم حكم 
الْمَرْفُوعء وَمُقنَضَاهُ الاتفاق. وقد صرح به الَوَوِي. 

(كقؤل اللَابعِيّ عَن الصَّحَابِيَ: يرفع الحَِيث) أو رَفعه أو مَرْفُوعاء كَحَدِيث سعيد بن جُبير عن ابن عَبَاس: ' 
الشقاء في ثلاث : شَرْبَّة عَسَلِ» وشرطة مِحْجمِ وي نار» وهی متي ڪن الكي " رفع الحَدِيث. 

(أو يرويه أو بد ينبيه) بَنْح وله وَسُكُون الثُون» وَكسر الْميم» أي يْسبة ويسنده. يُقال: نَمَيْتُ الحَديث إلى 
غَيْرِي تيا إذا أسندته أو رفعته» كَحَدِيث مالك عن أبي حازم ڪن سهل بن سعد قَالَ: اکان الاش ورون 
أن يضع الرجل يّده الُْمنَى على ذراعه الْيُْرَى فِي الصَّلَاة " . قال أَبُو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذَلِكَ. 

(أو رِوَايّة) بالنصب على المصدرية كَحَدِيث سُفْيّان عَن الزُهري عَن سعيد بن 


الجزء: 1 ' الصفحة: 558 


المسيّب عن أبي هُرَيْرَة رِوَايّة: " الفِطرَةٌ خنس " 

(أو يَبْلغْ به) كَحَدِيث مُسلم عَن أبي الزّناد عَن الأغرّج عَن أبي هْرَيْرَة يَبْلغُ به: " النّاس تَبَعٌ لقريش " وَبِه 
عن أبي هُرَيْرَة رِوَايّة: " تُقَاتلون قوما / 98 - أ / صغار الأغيّن ". 

(أو رَوَاهُ) أي بِصِيعَة الْمَاضِيء وَكَأَنَهُ أقل اسْتِعْمَالا من الْمُضَارعء والمصدر ولا أَخْره عَنْهُمَا وّالله سُيْحَانَهُ 
أعلم. 

(وَقد يقتصرون) أي المحدثون (على القؤل مَعَ حذف القائل) أي اختصارا بنَاء على الوضوح» (ويريدون 
به) أي بالقائلء (النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْه 
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وَسلم كَقَوْل ابن [139 - أ] سيرين عَن أبي هُرَيْرَة قال:) أي أَبُو هُرَيْرَة» (قال) أي النَّبِي عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسَّلام: 

(" تقاتلون قوما . n‏ الحَيث) نَمَامهِ " صعَار الأغين» تسوقونهم ثلاث مَرّات حَتى تلجقوهم بِجَزِيرَة 
العَرّب» فَأما في السّيّاقة / الأولى» فينجو من هرب " مِنْهُم» وَأما فِي الثانيَة فينجو بعض» ويلك بعض» 
وَأما وقي الكَالِّة فِيَضْطَلِمُونَ ". أو كما قَالَ. انتھی. سهان الاغية: الاك وحؤيرة الب مَا أحَاط بها 
بحر الْحَبَشَة وبحر قارس» ودجلة والفرات» وَاصْطلمَ: أي هلك. 

(وَفي کلام الْحَظيِتَ أنه) أي الاقتصار على القؤل م حذف الْقَائِلء (اضطلاح حاص بأل البَضْرّة) أي 
الو 0 ك وال 
[تخيب؟] ٠.‏ 

(ومن الصَّيّعْ المحتملة) أي لأن يكون مَرْفوعا أو مَؤقوفاء (قول الصَّحَابِيَ: من السّنة كذا) كَقَوْل عَلِيَ كرم 
الله وَجهه: " مِن السنَّه وضع الْكَفٌ على الكَفْ في 
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الصّلَاة تحت السّرّة ". ذكره السخاوي. قال التلميذ: قال المُصَدّف: ومن الْوْجُوه المرجّحة بِأنَّهَا سنة النَّبِي 

صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» إذا قَالَهَا كبراء الصّحَابَة گأبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مثلاء إذْ لَيْسَ قبله إلا 
سنّه ابي عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَام وَمِنْهَا أن يُورِدهُ في مقَام الاخْتَجَاج لأن الصَّحَابَة مجتهدون» والمجتهد لا 
يقلد مُجْتّهدا آخرء فَصُرِف إلى سنّة النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. 

(فالأكثر) أي الْجُمْهُور من الْمُحدثين وَالْعُلَمَاء [139 - أ] على (أن ذَلِكَ) أي قؤله: من السنّة كَذاء (مَرْفُوع) 
أي حكما. 

(وَنقل ابْن عَبْدِ البّر فيه) أي في قول الصَّحَابِيَ الْمَدكُور. (الاتفاق) وَأطلق الْحَاكمء وَالْبَْمَقِيَ اثَّاق أهل النَقْل 
غلى الرفْع. قال السخاوي: وحص أبْن الأثير نفيّ اُخلاف بأبي بكر الصديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ خَاصَّة؛ 
إذا لم يتأمّر عَلَيْهِ أحد غير النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم» بخلاف غيره, فقد تأمر عَلَيْهم أبُو بكر رَضِي 
الله عَنهُ وَعَيرهء (قَالَ:) أي ابن عبد البّر في مَسْالّة التَابِعِيَ: 
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(وَإِذا قَالَهَمٍ أي الكملة المذكووة الشاملة للسنةء وَهُوَ قَؤْله: من السنّة كَذَاء أو السنّة الْمُطلقةء (غير 
الصَّحَابيٌ) أي التَابِعِىّء (فكذيك) أي مَرفُوع حكما بالإتقاق. قال التلميذ: قَوْله: : إذا قَالَهًا غير التَابِعَيَ / 98 - 
ب /» فَكَذَلِكء يظهر مِنْهُ أن ھان اتبيه بالأدنى على الأَعْلّى» قإذا قَالَهًا التَابِعِىّء فهو من باب أولى 
التهى. وَهُوَ مُخَالف للنُسخ المتعمدة وَالله أعلم. 

(مَا لم يضفها) أي ينسبها (إلى صَاحبهَا) أي السنّة» (كسنّة العمرين) أي أبي بكر وَعمر رَضِي الله تَعَالَى 
عَنْهْمَاه وغُلب عمر لكونه أخفٌ وأخصرء ولتقابله بالقمرين لفظاء وَإِن كَانَ تَعْلِيب الْقَمَر على الشمْس لكونه 
مذكراً لفظا. 

وَأما مَا اششتهر على أَلْسِنّة الْعَامّة من قؤلهم: " الله يد الإسْلام بأحد العُمرّين " المُرّاد بهما عمر بن 
الخطاب رَضِي الله عَنهُء وَعَمْرو بن هِشَام المكنّى بأبي الحكم في الْجَاهِلِيّة وكناه صلى الله تَعَالَى علي 
وَسلم بأني خهل في الإشلام» فلا أصل لَه بهذا الَف [140 - أ] . نعم روى أخمد وَالتّرْمِذِيَ وَغَيرهمًا بلفظ: 
" اللَّهُم أيد الإسْلام بأحبّ هذيّن الرجليّن إليّك: بأبي جهل» 
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ESER‏ . وروی الْحَاكِم عَن عَائْشَة [بلفظ] : " الهم أعرٌ الْإِسْلّام بعمر بن الطاب قال 

ن عكر ف الح نيت الََْيْنِ: إنّهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسلم دعا بالأولء فلَما أوجي إِلَيْهِ أن أَبَا جهل 

لن يسلم خص عمر بدعائه اجيب فيه. 

(قفي [نقل] الإتفاق نظر) أي قان TEESE‏ (فعن الشافعي) هُوَ وَجه النْظرء فالفاء للتغليل أي أن 

عنده (في أصل الْمَسْألّة قَولان) » فَفِي اقيم أن ذلك مَرْفُوع إذا صدر من الصَّحَابِيَ أو التَابِعِيّ» ثم رَجَعَ 
عَنهُ وَقَال في الْجَدِيد: : لن بمرفوع. 

(وذهب إلى أنه غير مَرْفُوع أَبُو بكر الصَّيْرَفِي) صَاحب " الدَّلَائِل " (من الشَّافِعِيّة و بُو بكر الرَّازِيَ) 

صَاحب " شرعة الإشلام " (من الْحَتَفِيَّ وَابْن حَزْم) يفنح مُهملة وَسْكُون ر اي (من أهل الظاهر) » هم 

جمَاعَة كبيرهم دَاوْد الظاهريّء وهم الذين لا يلون الأَحَادِيث بل يُجِرُونَها على ظاهرهًا. قال محش: وَفِي 

كثير من النّسخ: أهل التّظرء وَفيه نظرء لاله مَا رَأْينَا نُسْحَة وَاحِدَة وَهُوَمَعَ مُخَالقته للرواية غير مُوَافقَ 

للدراية. 
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وَاحْتَجُوا أي المانعون من كونه مَرْفُوعا لؤُجُود الِاحْتِمَال (بأن السنّة تتر َد بين النَّبِي صلی الله تَعَالَى عَلَيْه 
وسلم وَين عَيره) أي من الخُلقاء الرًّاشدينء فقد سَمّاهَا ابي صلى الله تَعَالَى عليه وسلم سنة في قؤله عََيِّْ 
الصّلَاة وَالسَّلام: " عَلَيْكُم بسنتي وسنَّة الْخُلَقَاء الرّاشْدين بعدِي "» واندفع بتقريرنا هَذَا مَا قال محش: : هَذَا 
الدّبيل إِنَمَا يدل [140 - ب] على بطلان مَا اذعى الخصم من الْجَرْم بالرّفع» ولا يدل على مدعاهم من 
الْجَرْم بعَدَم الرَفْع. انتهى. 

وَبَيَانهِ أنه إذا دل على بطلان ما اّعى الخصم من الْجَرْم بالرّفْعه حصل مدعاهم من الْجَرْم بعد الرَفع» أن 
عدم هُوَ الأضلء وَمَعَ وجود الِاحتِمَال لا يختمل الاسْتذلال» م مَعَ أنهم ما يدعونَ / 99 - أ / الْجَرْم بِعَدَم 
الرَفع؛ بل يَقُولُونَ : حَيْتُ تُرَدّد السّنة بأن تطلق نَارَة على سنته صلى الله تَعَلَى عَلَيْهِ وسلم» وَتارَة على سنّة 
يره لا نول بِأَنّهُ في حكم الْمَرْفُوع لاحْتِمَال أن يكون مَؤْقُوفا. وَالْمَسْألَة ظنية لا يقينية حَتَّى يفول أحدهم 
الجَرْمء وَالقطع, وَلذا قَالَ: 

(وأجيبوا : بأن احْتِمَال إرَادَة غير التب صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ َسلم بعيد) يَعْنِي وَعَلَبَة الظن كَافِيَة في 
الْمَسْألّة. قال محش: أي جف اعتراضهم» فالإسناد حارفا کت أو أجابواء وَهْوَ غريب لأنهم إذا 
أجابواء فهم أجيبُوا. وَأغرب شارح 
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وَقَالَ: فكثيراً مَا يعبرون به عن سنَّة الُْلَقَاء الرّ اشدين» وقد يطلقونه ويريدون به سنّة البلّدء وَهَذَا الاحْتِمَال 
وَإن قيل به في الصَّحَابِيّ فَهُوَ في النَابعِيَ أقوىء فَلدَلِك احُتلف الحكم ف في الْمَوْضِعَيْنِ. انتهى وَوجه غرابته 
إطلاق السنّة على سئّة اء ونه مَع عدم صته» إلا على زعمه في بلّده» حارج عَمًا نحن فيه بصدده مَعَ 
أن قَؤْله: فلذلك اخحُتلف الحكم ف في الْمَوْضِعَيْنَء غير صَحِيح لما سبق من أنه لا فرق بَينهمًا في احْتِّاف 
الحكم. 

(وَقد روى البُخَارِيّ في " صَجِيحه ") بِمَنْزِلَة التّلِيل لقؤله: عبد المتضمن لآليل الأكثّرينء (فِي حَدِيث إن 
شهّاب) هو [141 - أ] الزهْرِيَ من صعَار / التَّابِعين» (عَن سَالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قم قصّته) أي 
ن عمر أو سَالم (مَعَ الحجّاج) بقح أوله» أي كثير الحْجُةء وَهُوَ ابن يُوسُف أمير أَمَرَاء عبد الملك بن 
مَرْوَانء قيل : تل مئة وَعشرين ألفا من الصَّحَابَة وَالنَابِِينَ والسادات وَالصَّالِحِينَ صبراء غير مَا قتل مِنْهُم 
في الفكارية (حَيْتُ قال) أي م حَقِيقَة» وَابْن عمر حكماء 6 [أي للحجاج] : 

(" إن كنت تريدُ السّنة فهَجّر) ب بتشُديد الجيم الْمَكْسُورَة أي بَادر (الصّلَاة ") 
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أي إِليْها إذْ التهجير التبكير إِلَى كل صَلَاةء كَذَا فِي " الاج ". والقضية على ما تقله السخاوي عن 
البُخَارِيَه أن الحجًاج عامَ نزل بان الزبير سَألَ عبد اللهء يَعْنِي ابن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا؛ كيف 
تصنع في الموقف يَوْم عَرَفَة؟ قَقَالَ سَالم: " إن كنت تُرِيدُ السنّة فهجر بالصَّلاةٍ يَوْمِ عَرَفَة ". فقال ابن عمر: 
" صدق إِنَّهُم كَانُوا يجمعُونَ بين الظهر و العصر في السنّة ". التهى 

یک غر ريده فاده کا رت عليه لكي سل ا عو [وأصحابه] »› 
ون لما كَانَ موهماً أن يكون سئّة [الْخُلَقَاء] فقط (قَالَ ان شهاب : قلت لسالم: قعَله) أي التهجيرء ول 
الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ:) أي سَالم: وهل يعنون) أي السّلف هُوَ اسْتِفْهَام إنكار» أي لا يُرِيدُونَ 
(بذلك) أي بإطلاق / 99 - ب / السّنة» (إلا سنته) أي سنة اللَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيِْوَسلم!) أي عَالِها. 
(فنقل سَّالم - وَهُوَ) أي وَالْحَال أن سالما (أحد الْفْقَهَاء السَّبْعَة) وهم: ابن 
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المسّيب [141 - ب / وَالقَاسِم [بن مُحَمّد] بن أبي بكر الصّديقء وَعُرْوَة بن الرٌبير» وخَارِجَّة بن زيدء 
وَسلِيمَان بن يَسَارء و عبد الله بن عُنْبَة بن مَسْعُودء وَالسَابع ابو سَلَمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَؤف. وَقَالَ ابن 
الْمُبَارك: سَالم بن عبد الله بن عمر. وَقَالَ أَبُو الرّناد: بُو بكر بن عبد الرَّحْمَّن بن حَارٿ بن هشام» فهو لاءِ 
الماع ال 

(من أهل الْمَدِيَة) الذين يصدرون عَن رَأَيِهمْ وعلمهم» واشتهروا في الآقَاق» ولعلهم المعنيون بقوله صلى 
الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم: " يُوشك أن يَضربَ النّاس أكباد الإبل يطَلبُونَ الْعلم لا يَجدونَ أحدا أعلمَ من عَالم 
الْمَِيئَة " وَرَوَاهُ النَرمِذِيَ. 

والخاصل: أو و خد اا ف كادف 

(و أحد الحفاظ من التّابعين -) بالاتفاق. 

(عَن الصّحَابَة: : أنهم إذا أطلقُوا السنّة لا يُرِيدُونَ بذلك إلا سنّة التّبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) لأنّ 
مقصودهم بيان الشّرْعء وَلأن السئّة لا تصرف بظاهرها حَقيقة إلا إلى الشار ع فَإِنَهُ القرد الأَكْمَلء وَلأَنَهُ 
أصل» وسنَّة غيره وَإِنَّمَا هو تبع فِي كلامهم فحَمْل كلامهم على الأضل أولى. 

(وَأما قول بَعضهم:) أي الخلفء (إن كَانَ) أي الحَدِيث الذي عبّر عَنه بالسنّة 
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(مَرْفُوعا فلم لا يَقُولُونَ) أي السّلف (فيه: قال رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم؟) أي لو كَانَء لقالوا 
فيه: قال. 

(فَجَوَابه: أنهم) أي السّلفء (تركُوا الْجَزْم بذلك) أي بذلك القَوّل وعبروا عَنهُ بالصيغة التي ذكرهًا الصَّحَابِيَ 
(تورعاً واحتياطاً) في الرّوَايَة [142 - أ] . 

(ومن هَذَا) أي [مِمًا] درك الجَرْم فيه / تورعاً: (قول أبي قلابة) بكر القاف (عن أنس: " من السنّة إذا 
تزوج) أي أحدء (البكر على الب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا " . أَخْرجَاهُ) أي الشّيْخَانٍ (في الصّحِيح) أي كل وَاحد 
بتعا في حه لا في غَيره من كتبه إِشَارَة إلى كَمَال صِحّته. 

(قَالَ أبُو قلابة: َو شنت لقلتُ: إن أنسا رَفعه إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَامء أي لو قلت لم أكذب) 
بالتحفيف [أي لست كَاذِبًا] » وَقيل: بِالتَشْدِيدٍ 
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مَجْهُولاء أي لم أنسب إلى الْكَذِبِ؛ (لأن قؤله: من السئّة» هَذَا) أي الرَفُع (مَعْنَاهُ كن إيرّاده بالصيغة التي 
ذكرها الصّحَابِيَ أولى) أي كَمَا لا يخفى. 

(وَمن ذَلِكَ) أي من الصّيّعْ المحتملة للرفع وَالْوَفف. وَقَالَ محش: أي وَمِمّا ثُرك فيه الْجَْم تورعاً انتهى. 

وَهْوَ غير صَحِيح؛ ؛ لِأنَهُ (قول الصَّحَابِيَ: أمرنا بِكَذَاء أو تُهينا عن كَدَاء) بالْبَاءِ للْمَفْعُول فيهمّاء > قول أ 

عَطِيّة: " أَمَرَنَا أن نُخْرِجٍ فِي الْعِيدَيْنِ / 100 - أ / العو اق ق وَذَوَات الحُدورء وأمّر الحْيّض - بصم الْحَاء 
َشْدِيد اليّاء جمع حَاإض - أن يَعَْرِْنَ مُصَلّى المُسلمين 1 . " ونُهينا عَن اتباع الجَّنائز ". 

فالخلا فِيد) [أي في هذا] و أي في قَوْله: TTT‏ أن الْوَقف مَذْهَب 


(لأن مُطلق دَلك) أي مَا ذكر من الأمر وَانَّهْي؛ کر قاو للك ان کر ی ر ور 
صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) . 
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(وَخَالف) وَفِي نُسْحَة: وَخَالفهُم (في ذَلِك) [142 - ب] أي في كونه مَرْفُوعا وحكموا أنه مَوَفُوفء (طَائقَة) 
مِنهُم الإسْماعِيلِيَ» (وتمسكوا باختمال أن يكون المُرَاد عيره) أي غير اللَّبِي صلى الله تَعَالَى عليه وسلم 
(كأمر الْقُزَآن أو الْإِجْمَاع) بِنسْبّة الأمر الْمجَازِي إَِيْهَا. أو بعض الْخُلفَاء وَفِي معناهم بعض الأمَرَاء (أو 
الاستنباط) أي الاجْتِهَاد. 

(وأجيبوا: بن الأضل) أي فِي الأمر (هُوَ الأول) وَهْوَ أمره صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم لله حَقِيقة» (وَمَا 
عداه مُخْتّمل لكنه) أي الْمُحْتَمل (بالنّسْبَةِ إِلَِِ) أي إلى الأضل الذي هُوَ الأول» (مَرْجُوح) لكونه إِمّا مجَارًاء 
أو لِأنَهُ تبع وَلَا غبار للفرع مَعَّ وجود ازل 

(وأيّصّا) جعله وَجها آخر في الجّواب» وَهُوَ ظاهرء وَيُمكن تَقْرِيره بوَجْه يكون دَلِيلا على ما ذُكر في 
الْجَواب من كون الأول راجحاًء وَالثانِي مرجوحاً. 

(فمن كَانَ في طاعَة رَئِيس) وَهُوَ مرجع أهل بلدٍ في الأمر وَاللّهْيء ر (قال :) فاعله ضمير مَن E)‏ 1 
يفهم عَنةُ) أي عَن قَؤله: أن آمره) بِصِيعّة الفاعل ( [لَيسَ] إلا رئيسه) أي غير رئيسه الذي هُوَ الأضل في 
البَلّد» ومدار الأمر وَالنّهْي عَلَيِْ فإلا بِمَعْنَى غير» على مَا هُوَ مَذْهَب البَغْض فِيمًا إذا لم تكن تكن " إلا " تابعة 
لجمع منكور غير مََحْصُورء وَحق العبارّة أن يَفُول: لا يفم إلا 9 
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آمره رئيسه بتفديم إلا أو: لا يهم آمره إلا رئيسه بحَذف أنء أي لا يفهم آمره على صفة إلا [على] صفة 
كوكم ا أو يفهم أن آمره لَيْسَ إلا رئيسهء وَالأَظهّر أن يُقال: لا يفهم مِنْهُ إلا أن آمره لا يكون / إلا 
رئيسه؛ وَحَاصِل معنى كلامه: أنه لا يفهم مِنْهُ أن آمره [143 - أ] غير رئيسه بل يفهم مِنْهُ أنه رئيسه. 
(وَأما قول من يَقُول:) أي تمسكاً على عدم الرّفْع؛ (يختمل أن يظنّ) أي الرّاوِيء (مَا لَيْسَ بر أمرا) آي 
قال في نفس الأمرء فا يصح أن يَقُول: ا 

(فلا اختِصَاص) أي فَجَوَابه اه خافن (له) أي لاختمال الظن جِيَيِذِ (بهَذِهٍ لمَنالّة بل هُوَ مَدْكُور) 
الأولى متضون [فيما لو صرح) أي الرّاوِيء (فقال: أمرتا رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم بكذا) أي 
[أيُضا] (وَهُوَ) أي احْتِمَال الظن (احْتِمَال ضعيف) أي / 100 - ب / في: يرن مَجْهُولاء وَفي: امَرنا 
مَعْلُوما أَضعَف و أضعف. 

(لأن الصَّحَابِيَ عَذْلٌ) تمنعة عَدَالَته انعر الامو ينام على ظنٍ ضَعِيف (عارف بِاللْسَانِ) آي بِلِسَان 
الْعَرَب حَقِيقَة ومجازا» وَصِحَّة وجوازاً (فَلّا يُطَّلِق) أي الصَّحَابِيَ (ذَلِك) أي الأمرء (إِلّا بعد التُخقيق) أي 
بعد تخقيق الأمرء وتثبيت جوَاز إطلاقه. 
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(وَمن ذلك قَؤْله:) أي الصَّحَابِيَ: (كُنَا تفعل كَذَا) أي في زمن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلمء [أي مِمًا 
يَحتَمِل المَرْفُوع] وَهَدَا مثل مَا تقدم مِثَالا لْمَرْفُوعَ من التَفرير حكما قول الصَّحَابيّ: إِنَّهُم كَانُوا يَفعلُونَ في 
زمّان التبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ َسلم كذاء وَإِلَيْهِ أَشَارَ المُصَنّف [بقوله] : 

(قلهُ حكم الرَفع أنْضا كَمَا تقدم) قيكون هَذا تنظيراً لا تمثيلاًء قلم يرد عليه أن عَدَ هذا من الصّيّْ المحتملة - 
وَذَلِكَ من الْمَرْفُوع حكما - لا يخلوا من تحكم. قال محش : ولعلهم يفرقون بّين: " كنا تَفعل ". وَبّين: " كُنًا 
تفعل في زمن النَبِي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام ". ثمٌرَأَيْت التلميذ ذكر في حَاشِيته أنه قال المُصَئّف: كُنّا تف 
گذاء أحط رُنْبَة من قَوْلهم: " كُنا تفعل فِي عهد النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم "» » لأن هَذَا وَإن أوردهُ 
محتجاً به يختّمل أن يريد الْإجْمَاع: أو تَفْرِير ابي عَلَيْهِ الصّلاة ة وَالسّلام؛ فالاحتجاج صَحِيح. وَفِي کونه من 
التَفْرِير التَرَدُّد. انتهى. وَلِهََا لَه حكم الرَفْع عند الْحَاكِم؛ وَالْإمَام فخر الین الرَّاِيَء وَمَوقُوف عِنْد جُمَهُور 
ق ا اا انه وَالأُسُولء وَعَذَا عند ان الصلاح والخطيب. 

ومن ذلك أن يحكم لكاب على فطل من الأفغال بانة طاعة لله أو الرشولة 
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أو مَعْصِيّة) هَذا قريب مِمَّا مر من الْإخْبَار عَمَّا يحصل بِفِعْلِه توب [مَخْصُوص] أو عِفَاب مََخْصُوصء نكن 
ذَكَرَ [َهُنا] E‏ الان تفضيان في الْجُمْلّة إِيْهمَا بدلهماء وَلم يعْتّبر قيد الخطوسن دا 

EP 

(كقؤل عَمَّار :) بفشح مُهْملة» وَتشديد ميم (" من صَام ايوم الذي يُشَكُ) بِصِيعّة الْمَحْهُول: (فيه) أي في أنه 
ظن شغبَان» E‏ (فقد عصى أبَا الْقَايم [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ") كنيته صلی الله نَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 
باسم ولده القاسم. 

(فلهذا) أي لهذا اللو ع» (حكم الرّفع أَيِضا) أي مما تقدم ؛ ؛ (لأن الظاهر أن ذلك هما تلقَاهُ) أكذة الصحَابيٰ 
(غنة عَلَيْهِ الصَلاة ةوَالسَلَام) . 

( [المَؤقُوف] ) 


(أو يٺتهي غَايَة الإشتاد) أي يبلغ آخره الذي هو ترشن الأغلّى والغاية القصوى» فاندفعت المناقشة 
الْمَدْكُورَة والمسامحة المسطورة (إِلَى الصَّحَابِي) / أي لمعن EA‏ 5 كالمهاجري والأنصاري؛ 
(كَدَيِك أي مثل مَا [144 - أ] تقدم في ون اللَْظ) أي لفظ الحَديثء (يَقنَضِي ي النضْرِيح) جعل التُصْرِيح هُنَا 
مفعول يَقْنَضِي وَقوله: (بأن امول هُوَ / 101 - أ / من قول 
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الصَّحَابِيَ» أو مث قله أو من تفريره) مُتَعلق بالتصريح بِخِلَافِهِ هُتاك» فإن النَضْرِيح َهْنَاكَ] حَال» أو 
تمييز» وأَنْ مَعَ مدخوله مفعول ل: يَقْنَضِيء ومآل الْمَعْنى وَاحد. 

(وَلَا يَجِيء فيه) أي فِي هذا امقام اكب ما نقا] لعو لخر له دا لت جكب ERE‏ 
تقریره. وَلِمَا ذْكَرَ آخراً وَهُوّ: أن يحكم الصَّحَابِيَ على فعل من الأفْعَال لَه طَاعَة لله وَرَسُوله أو مَعْصِيّة 

(بل معظمه) أي أكذره وَهْوَ التضريح» فَإذا قيل: عن الصَّحَابِيَ عند ذكر الحَديث ا 
مَرْفُوع أنْضاكَمَا إذا قيل عن الصّحَابِيَّ» صرح بذلك اللَّوَوِيِ. 

(والتشبيه لا ت تشرط فيه المُسَاوَاة من كل جهة) وَفِي نُسْحَة: من كل وَجهء أي بل فِيمًا يقصد. 

رولك كان ها المختصن شابِلا ليع راع علوم للحيية) + الإضافة اة أئ ومن علوم الحزِيك معرقة 
الروّاة» (استطردت [مِنْهُ] إِلَى تَغْريف ٠‏ 
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الصّحَابيَ) قيل هذه العيارة غير ظاهرة المغنى» و الأخشن أن يفول بدلها: أوردت تَعْرِيف الصَّحَابِيَ 
بالاستطرا3, 

(مَن هُوَ) الظاهر ما هُوَء لأن كلمة ما للسؤال عَن الْمَاهِيّة دون مَنْ وَالأخسَن أن يَقّول: إِنّهِ هُوَ على أن 
يكون بدلا من تغريف الصَّحَابِيَ» وَالْحَاصِلٍ: أي عرّفت الصٌّحَابِيَ من هُوَ ليحصل معرقة الصّحَابَة 
كمعرفة غيرهم من الروّاة» وَإِلّا فالتعريف من المبادئ لا من الْمِسَائِلء وَلذَا قيل: الفلااكة غير ظاهذة 
[144 - ب] وَكَانَ الأولى أن يقول: ولَمّا أنْجَنَّ الْكَلَام إلى ذكر الصَّحَابِيَ» فعرفته» وَكَذَا الحَال في التَّابِعِيَ؛ 
( [تغريف الصَّحَابِيَ] ) 


(وَهُوَ) أي الصَّحَابِيَ؛ (مَن لَقِي) بكر الْقَافء أي رأى (النَبِي عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلّام) أو رَآهُ ابي عَلَيْه 
الصّلّاة وَالسَلَام حَال كونه (مؤمناً به) أي بالَبِيّ صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» وَبِمَا جَاءَ به من عِنْد الله تَعَالَى 
قال السخاوي: دخل فيه من رَآهُ وآمن به من الجن لَه عليه الصَّلَاة 
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السام بعت إِلَيْهم قطعاء وهم مكلّفونء وَفِيهِمْ العصاة والطائعونء وَلذًا قال ان حَرْم في الأَقْضِيّة من 
المُحَلّى: قد أعلمتا الله تَعَالَى أن تفرا من الْحِنَ آمنُوا وَاسْتَمعُوا الْقُرْآن من النّبِي عَلَيْهِ وَالصّلاة وَالسَلام» فهم 
صحابة فضلاء» وَحِينَئِذِ يتَعيّن ذكر من غرف مِنْهُم في الصَّحَابّة» وَلَا التِقَات لإنكار ابن الأثير على أبي 
مُوسَى المديني تَحْرِيجه في الصٌّحَابَّة لبَعض من عَرَفه مِنْهُم فَإِنّهُ لم يسْتَند فيه إلى حجّة. 

(وَمَات على الإشلام) أي إِجْمَاعَاء (وَلُو تخللت) وصلية» > (رِدّة) أي ارتداد وَكفر (في الأصح) أي على 
مُقتضى مَذْهَب الشَافِعِيء وَمن تبعه من أن الارتداد لا يبطل الأغمَال إلا موه على الكفر. 

وَأما في مَذْهَبِنَا الْمُقَرّر من أن الرّدّة تبطل تَوَاب جَمِيع الأَعْمّال وَلَو رَجَعَ إِلَى / 101 - ب / الإسلام» وَأنه 
يجب عَلَيْهِ إعَادة احج فَإنّهُ فرض عمريء قَتِطل صحبته الرَدة َا يكون صحابياً إلا أن حصلت لَه رُؤْيَة 
َة وَعَليه الإمَام مالك وَسَيَتِي زِيَادَة بيان لاء / وَالُعجب من شَارِح حَتَفِيّ مَشهُور بان عَلآَمة حَيْتُ لم 
يعرف مذهية وكال: أي على [145 أ ] الأصَح الذي ذهب َيه الو هن امن و الأصبو لني 
وَغَيرهم. قال: وَقد ذكر المُصَنّف قيدا لا بُد مِنْهُ لم يذكرة الْجُمْهُور وَهُوَ قَوْله: " مَاتَ على الإشلام " لتلا 
يأزم أن يكون من مَاتَ على الرّدة معدوداً من الصٌّحَابَّة. 


الجوم ا الف 6د 


قلت: ت: إا ركه انور لمال الظهور» بل في الحقيقة إا ذكره ليترتب عليه Sa.‏ 

(وَالْمرَاد باللقاء) أي الملاقاة» (ما هو آعم من المجالسة والمماشاة) 56 من المكالمة ساي رضن 

أحدهها ما إلى الآخر إن لم يكالمه) أي اح أحدهمًا 0 

عة لشرف منزلة مطالعة طلعة لبي صلى الله تعالى عليه سام الي هو أفضل من الكبريت الأختر في 

لتَائيير» فَكَنَهُ كَمَا صرح به بَعضهم إذا رَآهُ مُسلم» أو رأى مُسلما لَحْطَة طبع قلبه على الاشتقامَة فِي الدّين 

لله ِإسْلَامِهِ متهيئ للقبول» فإذا قابل ذَلِك الور الْعَظِيم أشرق عَلَيْهِ فظهر أذره على قلبه وجوارحه» 

وَالْمرَاد رُويته في حَال حَيّاته وَإلّا قو رَآهُ بعد مُوته قبل دفنه [قَفِيهِ] خلاف. 

(سَوَاء كَانَ ذلك) أي الو ل ما تكو هن ادويق (بتَفيهِ أو بغَيْرِهِ) آي سَوَاء كَانَ بالاستقلال بأن 

يقصد رُؤیته على جدة؛ أو بالتبعية ووسيلة الْغَيْرِ وَسَوَاء كَانَ ينظر إِلَْهِ قصداء أو قصد رُؤيّة غيره وَرَآهُ 
تبعا [145 - ب] بقوع نظره 
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عَلَيْهِ اناا من غير قصد وَإِلّا فالرؤية بِالْغَْرِ مِمّا لا معنى ل أو يُقَال مَعْنَا: وم كاق رؤيَة أحذهما 
للآخر بِنَفيِهِ بأن يكون هُوَ تفسه باعثاً على الرُؤْيَة, أو كَانَ بِغَيْرِهِ بن يكون البَاعِتْ ذلك الْغَيْر, 

َالَ التلميذ: قْله: بعَيرِهِ أي بن يكون صَغِيرا قيحمل إِلَى الَِّي صلى الله تَعَالَى عليه وَسلم. 

(وَالتّغبير " باللّفّي " أولى من قول بَعضهم: " الصٌَّحَابِيَ من رأى ابي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ") وَإِنَمَا 
قال: أولى لِأَنّهُ يُمكن أن يُرَاد بالرّؤْيَةِ في قول بَعضهم بنّاء على الْغَالِب: 5 المُرَاد بالرّؤْيَةَ الملاقاة» 
بِحَيْتُ لو كَانَ لَهُ بصر لرآه كَمَّا هُوَ الْمُسْتَعغمل في العرف. وَبَعْضْهمْ هُوَ: أبُو عَمْرو بن الصّلاح على ما قَالّه 
التلميذء وَقَالَ الْعِرَاقِيّ: هَكَذَا أطلقة كثير من أهل / 102 - أ / الحَديثء ومرادهم بذلك مَعَ زَوَال الْمَانِع من 
الرّؤْيَة كالعمى. انتهى. وعَلى كل تقدير فتعريف المُصَنْف أولى 

(لأنَه) أي قول بَعضهم (يُخرج) أي بنَاء على الظاهر» (ان أم مَكنُوم) أي الأغمى الّذِي نزل في حَقه 
[عبس وَتَوَلَى) > قيل: : يخرج إِمّا من الْإِخْرَاج» فالابن مَنْصُوبء أو من الْحُرُوج وَالِإبْن مَرْفُوع وَلكِن 
َفْطّة " به " أي بِهَذَا القؤل مُقَدَر حينئذٍ فالأوّل أولى. (وَتَحُوه ومن العُميان») بِضّم العين» (وهم) أي وَالْحَال 
أنهم (صحابة بلا تردد) أي بلا خلاف وَشك. 
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قال المُصَدّف: الَّذِي اخترته أخيراً أن / قول مَن قَالَ: رأى النَّبِي عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَّلَام لا يَرِدُ عَلَيْه الأغمَى 
لأن المُرَاد بالرّؤْيَة مَا هُوَ أعم من الرّؤيّة بِالقُوَةِ أو بالفغل» و الأغمَى في قُوّة من يرى بالفغلِ» وَإن عرض 
انع من الرُؤْيّة بالفِغلٍ وَهُوَ الى فال [146 | |اتلميذه: تيار مجّاز بلا قريئّة لا عِبْرَة به. فلت ارف 
قريتة مَعْرُوفَةء بل قيل: الْمجّاز الْمُسْتَغمل أولى من الْحَقِيقة اللّعَويّه وَيُمكن أن ينزل الْفِغل الْمتَعَدذّي منزلّة 
اليكو انه لشو A RN‏ ساكو تن حمل ب زر اللي فده لشي وال 
وَهُوَ يَشْمَلَ الطّرقَيْنٍ وَإِنَمَا الحُتَارُوا لفظ من رأى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام [دون من رَآهُ النبيُ عَلَيْهِ 
الصّلاة وَالسَّلَام أنه الأعْلَبء وَهُوَ الأَنُسَب بالأدب» وَالأَقُرَب إِلَى الطّلبء وَلِهَذَا قَالَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ 
وَسلم] : " طُوْبَى لِمَنْ رَآنِي وآمن بي» وطُوْبَّى لَمَن رأى من رَآنِي " فاكُتفى صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 
بمُجَرَّد [الرّؤْيَّة من غير ] اغتبّار التّئييز والصحبة وَالرَّوَايَة كما قال بَعضهم. 

و في :هذا التق يف کا إلا قال کی اه دنا نين 
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الأغر اشن الْعَامَه فيشْمَل الْمَخدُود وَغيرهء (وَقَولِي: " مُؤمنا به " كالفصل) أي باغټټار جزئه الأول. 
(يُخْرجُ من حصل لَه الَقَاء الْمَدْكُور كن في حال كونه كَافِرَاء) أي لم يُؤمن بأحد من الْأَنْبِيَاء كالمشركين؛ 
وَكَانَ الأولى أن يرك قؤله: " به " لقؤله: (وَقَوْلِي "به ". » فصل ثان يُخرح من لقِيه مُؤمناء لکن بِغَيْرِهِ ِن 
الأنبيَاء عَلَيْهم الصّلَاة وَالسَّلَام) أي كَأهل الكتاب. قَالَ التلميذ: إن كَانَ المُرَاد بقوله: مُؤمنا بِعَيْرِهِ أنه مُؤْمن 
بان ذَلِك اير تَبِي» وَلم يُؤمن بمَا جَاءَ په گأهل الكتاب من الْيهُود الْيَْم» فَهَدَالَا يقال لَه مُؤمنء فلم يذخل 
في الس فيحْتَاج إِلَى إِخْرَ اجه بفصل وَحِيثَيذٍ ل يصح أن [146 - ب] يكون هَذَا فصلاء وَإِنَّمَا هُوَ ليان 
تعلق الْإيمَانء وَإن كَانَ المُرّاد مُؤمنا بِمَا جَاءَ به غيره من الأنْيَاء فَذَِكَ مُؤمن به إن كان لقاؤه بعد الْبغْتّة 
َإن كَانَ قبلها فهو مُؤمن بان سيبعثء فا يّصح أن يكون فصلا لما ذكره بعد هَذًا. 
قلت: تخار شِقاً آخر وَهُوَ [أن] المُرّاد په مَن آمن بِعَيْرِهِ من الأَنبِيَاء مُجملاء وَلم يطلع على مَا جَاءَ به 
الأقيَاء مفضلة كأكثن أهل: الكداب جهلاء و أما غيو هم من يكون كف ره به ضطلى الله تغالى عله وك 
عناداًء فقد خر ج بِالْقَصْلٍ / 102 - ب / الأولء وَهُوَ قَوْله: مُؤمنا. 
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تكن فل a a E‏ الصقة؟ )كن EES‏ 
الراهب؟ 

(فيه نظر) أي تردد كما صرح به النَوَويّ قمن أَرَادَاللَقَاء حَال نبوته حَنَّى لا يكون مثله صحابياً نه 
يخرج عَنه» ومن أَرَادَ أعم من لِك يذخل ولا وجه لإخراجه كما ذهب لبه البَغضء وَاغترض عَلَيْهِ أن هَذا 
الشُخُص غير داخل في الْجِنْس فكيف يُخرجة؟ وَأجِيب بأَن هَذَا إِلّمَا يصح إذا أريد بالنَّبِيّ [النّبِي] من حَيْتُ 
له [تبي] » وَأما إذا أريد ذَّاته» فلا يّصح بِالنَسْبَةِ إِلَى من رأى ذَاته قبل الْبعْكّة [وَلم يره بعد الْبعْنّة] » نعم 
يصح بِالنَسْبَةٍ إلى المُصدق به وَلم ير ذاته / أصلا. 

قال التلميذ: قؤله: فيه نظرء أي محل تأمل. قال المُْصَتّف: قلت مرجحا أحد جَانِبي هَذَا اللَرَدّد: أن الصٌّحْبَة 
وَعدمها من الأَحْكَام الظَاهِرَة فا تحصل إلا علد حُصُول مقتضيها في الظاهر» وحصوله في [147 - [i‏ 
الظاهر يتقف على الْبِغْتّة. انتهى. وَهْوَ معنى ما قيل في وَجه النظر لان المُؤمن في العرف لا يُطلق على 
من يصدق باه سيبعث ولم يمن به حال الْبعَفّق لكن فيه بحث لأن كلامنا اة إلى المُصدق باه سيرعك 
وَمّات قبل الْبعْتّة. 

(وَقَوْلِي: " وَمَات على الإشلام " فصل ثَايِث يخرج من ارد بعد أن لقِيه مُؤمناء وَمَات على الرّدّة كعبيد 
لله) بالتضغير (ابن جحش) بِقَنْح جيم؛ وَسْكُون مُهْملّة (و ان خطل) بِقَنْح مُعْجِمَة فمهملة» قتل وَهُوَ مُتعَلق 
أَسْتَارٍ الْكَعْبَة. قَالَ 


الجزء: 1 ' الصفحة: 581 


السخاوي: وَمقيس بن صبَابَة» به بفنْح الْمُهْملّة» وَفِي حَاشِيَة التلميذ: : قال المُصَنّف: وَكَذَا من رُوي عَنهُ ثم مَاتَ 
مُرْتّدا بعد وََاته كربيعة بن أُميّة بن خلف» فَإِنّهُ لقيه مُؤمنا وروى عَنة وَاسْتمرٌ إلى خلافة عمر وارتد وَمَات 
على الرّدَّة. انتهى. 
قال الممحاوى: وما لقع لأَخَمه في تيده مرق تک دت ربيقة ين اة بن خلت الج رفو مك الله 
في القنْح وَشهد مَعَ الثبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حجّة الوَدَاع؛ وَحدث عَنَهُ بعد مُوته ثم لحقه الخذلانء 
فلحق في خلافة عمر بالروم وَتنصر بِسَبَّب شيْء أغضبة يُمكن تؤجيهه بِعَدم وفوف على قصّة ارتداده. 
ركد قال تاها نة وَإِخْرَاجٍ حَدِيث مثل هَذَا يَعْنِي مُطلقًا في المسانيد وَغَيرهَا مُشكلء وَلَعَلَ من أخرجه 
لم يقف على قصّة ارتداده. 
(وَقَوْلِي: " وَلّو تخللت ردة ") مُبْتَأْ وَخَبره قؤله: (أي بين لقيه) أي قَؤْله: لو تخللت ردة مُفَسَر بقولتًا: لو 
تخللت [ردة] بين لقيه [147 - ب] (وَله مُؤمنا بهء وَبّين مَوته على الإشلام) وتصحف قؤله: على الإشلام 
على / 103 - | / شارٍح بقوله: عَلَيْهِ السّلام؛ فقال : بل بعده أَيُضا كَمَا يشعر به قَؤْله: أم بعده. 1 
(فإن اشم الصّحْبَّة باق لَمُ) أي غير بَاطِل عِنْد الشَافِعِيّة خلاقًا للحنفية ؛ (سَوَاء رَجََ إلى الْإسْلام في حَيّاته) 
أي الثبِى لى الله تعالن عليه وسل( بعد موه :شؤاء لفيه فاا حَيْتٌ يعود له اشم المُنحْبّة بالتجدد 
اتفاقا (أم لّا) خلافا 
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لناء وَأغرب محش مَعَ كونه حنفياً فاصلاً حَيْتُ قَالَ: قوله: لقيه انيا أم لا مِمّا لا حَاجَة إِلَيْهِ لفهمه من قؤله: 
أم بعد [مَوته. التهى] وَوجه الغرابة مَعَ قطع التظر عَن معرقة الْمَذْهَبِ فِي الرَدّة أنه لايفهم من قؤله: أم 
بعد مماته [أنه] لقيه ثَانِيًا أم زلا] في حال حَبّاته . (وَقَوْلِي: ا الأصح 0 إِشارَة إلى الخلاف في المشألةق) 
قال تلميذه: أي في مَسْأَلّة الارتداد. انتهى. وَسَيَجِيءُ بَيَانه. وَأغرب شارٍح وَجعل المُرَاد بِالْمَسْأَلّةَ مَسْأَلَة 
تغريف الصَّحَابَة» يدل على بطلان قَوْله قوله: 

(ريدل على رُجُحَان الأول) أي الْمَفْهُوم من الأصّح المُقَابل للصحيح؛ » أو الضّعِيف الذِي هَُ الذَّانِيء وَهُوَ 
الأصّح عِنْدهء (قصّة الأشعث بن قيسء فَإِنَّهُ كَانَ مِمّن ارْتدَ وأنِي) أي جيء (به إِلَى أبي بكر الصّديق رَضِي 
الله عَنۀُ أسِيرًا) أي / مأسوراً مُقَيّداء (فعَاد إلى الإشلام َقَبل) أي أَبُو بكر (مِنْهُ ذلك) أي الإشلام 

(وَرَوَجَةُ) أي أَبُو بكر. 

م أي لِمَا رأى مِن خسن إشلامه. 

(وَلم يتَخَلّف أحد عَن ذكره) أي الأَشْعَتْ (في الصّحَابَة وَلَا عن تَخْرِيج 
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أحاديثه في المسانيد [148 - أ] وَغَيرهًا) . فيه أنه كَانَ ينبي أن لا يكون في الْمَسْأنَة خلاف مَعٌ أنه خلاف 
لك فََعَلّ من ذكره فِي الصَّحَابَة غَقَل عَن ارتداده أو لگونه فِي طبقة الصَّحَابَة. 

ومن خرّج حَدِيئه فيختمل أن يكون عَن جهل بِحَالهِء أو روى حَدِيثه الَّذِي ثقل عَن غَيره من الصَّحَابَة» أو 
على قول مَّن يجوز التَّحَمُل في الكفر وَالْأَدَاِ في الْإسْلام؛ وَإِلّا فقد صرح في شَهَادَات " الوَلْوَالِجِيّة " من 
كتب الْحَنَِيّة: : أنه يبطل مَا رَوَاهُ لمرد لغيره من الحَديثء فلا يجوز للسامع مِنْهُ أن يرويّه عَنهُ بعد ردته. 
وَقَال الحلّبي في " حَاشِيّة شِقَاء القاضي 1 أخر ج للأشعَث هذا الأيْكّة [السَّنّة] وَأحمد في المسند» وقد صرح 
بأَنّهُ صَحَابِيَ» وَهَذَا إِنَمَا يتمشى عند من يَقُول: إن الرّدة إِنّمَا تُحبط بشَّرْط أن تتصل بِالْمَوْتِء أما مَن يَفُول: 
إن الرّدة بطل وَإِن لم تتصل إبِالْمَوْتِ] فلا يعدو هَذَا الؤل قول أبي حنيفةء وَفِي عبارَة الشافعي مَا يدل 
على ايك | فلم معدن مكنيعي كن لذن حكاة الرَافِعِيَ عن الشَافِعِي: إِنّهَا إِنَمَا تُحبط بِشَّرْط اتصالها 
للمَوّت وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. 

هَذَاء وقد بَتِي قيود أخر لا بُد من بَيَانهَاء وتصدى السخاوي للتعرض بشأنها حَيِتُ قال - ولو أَطَالَ -: وَهل 
يذخل / 103 - ب / من رَآهُ مَيتا قبل أن يذفن كَمَا وّقع لأبي ذوّيب الهُذَلي الشَّاعِر إن صَحٌّ؟ قال الْعِرّ بن 
جَمَاعَة: لا على الْمَشْهُور. 

قال شَيختا: إِلّه محل نظر وَالرَاجح عدم الخُول» وَإِلَّا يُعَدَ من اثفق أن 
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يرى جسده المكرم وَهُوَ في قبره الْمُعظم» ولو في هَذِه الأغصّارء كَذَلِكَ من كُشف لَه عَنهُ من الأوليَاء فَرَآمُ 
كذلك على طريق الْكَرَامَةَ» إذ حجّة من أثبت ت الصّحْبّة لمن رَآهُ قبل دفنه أنه مُسْتَمر [148 - ب] الحَيَاةء 
وَهَِهِ الَْياة يست دنيوية وَإِنّمَا هِيَ أخروية لا تتَعلّق بها أَحْكَام ايء إن الشْهَدَاء أحيّاءء وَمَعْ ذلك الأخكّام 
المتَعلّقة [بهم] بعد الْقثْل خارية لَهُم على سن غيرهم من الْمَوْتَى. انتهى. 

قال العلائي: : إِنَهِ لا بعد أن يُعطى حكم الصّحْبَة لشرف ما حصل له من رُؤيّته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 
قبل دفنه وَصلاته عَلَيْهء قال :وَهُوَ أقرب من عد المعاصر الَّذِي لم يره أصلا فيهم» أو الصَّغِير الَّذِي ولد في 
حَيّاته . وَقَالَ الْبَدْر الرَّرْكَشِيَ : ظاهر كلام ان عبد البر يعم» لِأنّهُ أثبت ت الصّحْبّة لمن أسلم في حَيّاته وَإن لم 
يره» يَعْنِي فيكون مَن رَآهُ قبل الذفن أولى. جزم البُأقيني بِأَنَّهُ يعد صحابياً لحصُول شرف الرّؤيّة [لَهُ] و إن 
انه السماع» قَالَ: وقد ذكره في الصَّحَابَّة الذّهَبِيَ في " التّجْرِيد ٠"‏ وَمَا جنح إِلَيْهِ شَيحْنًا من تزجيح عدم 
5ُحُوله قد سبقه إِلَيْهِ الرَّرْكَشِيَ» فَفَالَ: الظاهر أنه غير صَحَابِيَ. انتهى. 

وعَلى هَذَا فيزاد في التَغْريف: " قبل اتقاله من الدُنيَا "» وَكَذَلِكَ لا يذخل من رَآهُ في / الْمَنَام كَمَا جزم به 
لبلقِيني» ثم شَيحْنَاء وَإِن كان قد رَآهُ حَفَاء ذلك فِيمَا يرجع إِلَى الْأمُور المعنوية لا الْأَخكّام الدُنيَوِيّة حَتّى لا 
يجب أن يغمل بمّا أمره [به] في تلك الْحَالة. 

بل جزم البُلقِيني بِعَدَم كُحُول مَن رَه لَيلّة الإسْرَاءء يَعْنِي من الأَنْبِياء وَالْمَلَائِكة. 
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لهم السام مِمّن لم يبرز إلى عَالم الدُّْيَاء وَبهَدَا ايد دخل فيهم عِيسَى بن مَرْيَم عَلَيْهِ السَلَام وَلذَا ذكر 
الذَهَبِيّ في تجريده. وَتَبِعَهُ شَيختَا وَوَجَّهَهُ باختصاصه عَن غَيره من الأنبيَاء بِكَوْنِهِ رُفع على أحد الْقَوْلَيْن 
[149 - أ] حَياء وبكونه ينزل إِلَى الأَرْض فَيقْتل الذجّال وَيحكم بشريعة مُحَمّد صلى الله تَعَالَى عليه وَسلم 
فبهذه التَّلانّة يذخل في تَغْرِيف الصَّحَابَّة. 

قلت: وَلذَا قيل: في الصَّحَابَة رجل شاب أفضل من الشَّيْخَيْنِ و غيرهمًَا. قَالَ: وَجعل بَعضهم دُحُول الْمَلَائِكٌة 
فيهم» وَهُوَ مَبْنِيَ على أنه [هَل] كَانَ مَبْعُودًا إِلَيْهم أم لَا؟ وعَلى الثاني مَشى الكَليمي» وأقرّه الْبَيْعَقِيَ في 
الشُّعبء بل نقل القخر الرَازِيّ في " أسرار التَنزِيل " الإخِمَاع عَلَيْهِ قَالَ شَيخنًا: في صِحَّة بِنَاء دُخُولهمْ في 
الشكانة حلئ :هذا الأصل نظو شی وخا كالهطاهرء لكن خالفه في الک كيف مش غلے :لاء ا 
َه / 104 - أ /. 

وَهل يذخل من رَآهُ من مؤمني أهل الكتاب قبل البعْتّة الشَّرِيقَة كزيد بن عَمْرو بن تفيل الذي قَالَ فيه اللي 
صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم: " إِنّهِ يبعت أمة وَحده " الظاهر: لاء وَبه جزم شَيحْنَا في مُقَدّمة الإصَابَة: وَرَاد 
في التَغْريف المَاضي " به " ليخرجه» فَإنَّهُ مِمّن لقيه مُؤْمنا بِغَيْرِهِه على أن لقائلٍ اذعاء الاسْتِغْتَاء عن 
التّقبيد " به " بإطلاق وصف الب ة» إِذْ المُطلّق يحمل على الكامل. 
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هَذَاء مَعَ أن شيخنًا قد تزجم لَهُ في إِصَابّته تبعا للبَعَويّ وَابْن مَنَّدهِ غير هما وَتزْجم ابْن الأثير للقاسم ابْن 
ابي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم؛ ؛ بل وللطاهر وعبد لله أَحَوَيْهِ في القسم الثاني من الْإصَابَة» وَمُقْنَضَاهُ أن 
يكون لهم رُؤْيّة» لكنه ذكر أَحَاهُم الطيب في اثالث مِنَّْاء ويه نظر حُصُوصا وقد جزم هشام بن الك بأن 
عبد الله والطاهر وَالطيب وَاحِد امه عبد الله» والطاهر وَالطيب لقبان» ثمٌ هَل [149 - ب] يشتّرط في 
GG Oy‏ ا ل 
بَحِيرَى الراهب وَغَيره مِمّن مَاتَ قبل أن يَدْعُو النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم [إِلَى الْإسْلام] . 

قال شيخنًا: نه محل احْتِمَال» وذَكَرٍ بجيرى في القسم الرّابِع من الإصَابَة لكونه كَانَ قبل البغْنّة» وَأما وَرَقة 
فذكره ف في القسم الأول لكونه كَانَ بغدهًا قبل الدغوة. م مَعَ آنه لم يزم بِصُحْبَتِهِ بل قَالَ: وَفِي إِثْبَاتَهًا نظرء 
على أن " شرح النخبة " ظاهرهَا اُتِصَاص التَوَقْف بمَن لم يُدرك البغتّة» فة قل : وَقَوْلِي: "به " فل 
يخرج مَن فيه مُؤمنا بِأنّهُ سيبعث وَلم يدرك الْبغدّة؟ فيه نظر. 

(تَنْبِيهَانِ) أي هَذان قولان مُنبهان لمن غفل عَنْهُمَا (أحدهمًا: لاخفاء) أي 


ال 


كمال ظهُوره لا شك (فِي رُجْحَان رُثْبَة من لازمه [صاء الله عَلَيْهِ وَسلم] وقاتل) الأظهر أن يقول: أو 
قاتل (مَعَه) / أي حَقِيقة أو حكما. 

e‏ أو في عصره؛ وأو للتنويع. أو يمَغتى بل» . تحث تحت رايته) أي عَلَم نصرته ولواء ملته 

ررق يشر و أي من مشاهد عرو (وعَلى مَن كلّمه يَسِيرا) أي زمنا يَسِيراء أو كلاما قليلاء 
(أو ماشاه قلیلاء) أي من المماشاة» (أو رَآهُ على بُعد) أي على مَسَافَة بعيدة» (أو في حَال الطفولية») أي 
لْخَارِجَة عن حد النَّمْييز والمعرفة؛ (وَإن كَانَ شرف الصٌّحْبَّة حَاصِلا للْجَميع) أي في الْجُمْلَةَ وَإن وصلية. 
( [مْرْسَلُ الصّحَابِي] ) 


(ومَن لَيْسَ لَه مِنْهُم) أي من الصّحَابّة بَيّان لمَّن» (سّماع مِنْهُ) أي من النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسل 
(فَحَديثه مُزْسل من حَيْتْ الرّوَايَة) » قال [150 - أ] المُصَنّف: هُوَ مَقَبُولَ بلا خلاف» وَالفرق بينه وَين 
الَّبِعِيَ - حَيْثُ اخثُلف فيه مَعَ اشتراكهما في احْتِمَال الرّوَايَة عن التَّابِعين - أن احْتِمَال رِوَايّة / 104 - ب / 
الصّحَابِيَ عَن التَّابِعِي [بعيدّة بخِلّاف اخْتِمَال رِوَايّة النَابِعِيَ عَن التَّابِعِيَ] فَإِنّهَا ليست بعيدة. قال التلميذ: قال 
المُصَئّف: ويُِلْعَز به قَيُقَال: حَدِيث مُرْسل يخْتّج به بالاتقاق. 
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( [مَفْهُوم الصحْبَّة] ) 


(وَهُمْ مَعَ ذلك معدودون في الصَّحَابّة لما نالوه) أي حصل لَهُم (من شرف الرّؤيّة) الأولى: من شرف اللّقِيّ 
على ما تقدم. ثم اعلّم أن الْمَسْألّة خلافية» فَقَالَ أخمد بن حَْبّل» َمثله للبْخَارِيَ في صَجِيحه: من صَحبه عَلَيْهِ 
الصَّلَاة والشاتوشلة او شير PET‏ اء زان فيو من ENA‏ ديتخل فيو ا أفقى الذي 
جَاءَ إلى الَيِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مُسلما ولم يَصْحَبهُ ولم يجالسه. 

قال اميكاب: ا شوق هو من طَالَتُ مُجَالَسَته لَه على طريق التبع [له] وَالأَخَذ عَنهء فلا يذخل مَن وَفَد 
عَلَيْهِ وَانَصَرف دون مُكْتْء وَقال الآمذي: الأشيّه أن الصكاين هن ره وَحكاة عن أحمد بن حل وَاكثر 
أَصْحَابِتَاء وَاخُتَارَهُ ان الْحَاجب لأن الصّحْبّة نعم القليل وَالكثير. 

قال ی يكز يق الطب [الباقلاني] : لا خلاف بين أهل اللّعَة أن الصَّحَابِيَ مش مق الكبحية جارٍ على كل 
ن صَحِب غيره قليلا أو كثيرا وَهَذَا ُوجب في حكم الع أجزاءه على من صحب اللي عَلَنِهِ الصَلاة 
وَالسّلام ولو سَاعَةَء قال : وَمَعَ هَذَا فقد تقرر للأمة عرفٌ في أنهم لا يستعملونه إِلّا فين كرت صُخبته 
ركذا قال الْخَطيب أيْضا؛ لأخلاف تين آهل الله أن الشحبة الي انق ما اشخان لاق رمن بل 


ل ا ا 
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قال النَوَوِيَ فِي مُقدّْمة " شر ح مُسلم " عقيب كلام القاضي أبي بكر : وبه يُستدل على تزجیح [150 - ب] 
مَذْهَب المُحدثن؛ فان هذا الإِمَام قد نقل عن أهل اللْغَد أن الاسم يتَتَاوّل صٌُحبة سَاعَةَء وَأكثر أهل الحَدِيث قد 
نقلوا الاشتٍغمال في الشَّرْع وَالْعزف على وَفق لَه قَوَجَبَ المصير إِيهِ 

قال السخاوي: إلا أن الإشلام لا يه يُشْتّرط في الْعَةء وَاْكذَار لا يدْخلُونَ في اشم الصُحْبّة بالإنّقاقِء وَيُمكن أن 
يُقَال: [إن] مُرَّاده باللَفْلٍ على وَفق الْعَة بكسب القلّة وَالكَثْرَهَ اب کا و في ا 
وَحكي عَن سعيد بن المسيب / أنه لا يعد صحابياً إلا من أقَامَ مَعَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 
سنة» أو سنتَيْن أو غزا معَهِ غَرْوَة أو غزوتين. وَوَجههء أن لصحبته صلى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسلم شرفاً 
[عَظِيما] » قلا يُنال إلا باجتماع يظهر فيه الخّلق المطبوع عَلَيْهِ لشخْص كالغزو الْمُشْتَمل على السّفر الذي 
هُوَ قِطعَة من سقرء والسّنة الْمُشْتَملّة على الْفُصُول الأرْبَعَة الي بها يلف المزاج» وعورض أله لي 
ا وَالسَلَام لشرف مَنْزِلته أعطي كل مَن رَآهُ حكم الصّحْبَّة وَأَيْضًا يلّزم أن لا يُعدَ جرير بن عبد الله 
وَنَحْوه صحابياًء وَلَا خلاف / 105 - أ / في أنه صَحَابِيَ 

( [طرق معرفة الصَحْبّة] ) 


(ثانيهمًَا: يعرف كونه صحابياً بالتواتر) كأبي بكر الصّديق المّعْني بقوله 
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تَعَالَى: !د يَقُول لصَاحبه لا تحزن إن الله معنا وَسَائِرِ العشّرة» ذكره السخاوي. كن الفرق بين الصّديق 
وكير أن من أنكر صُحْبَة الصّديق كفر لاستلزام إِنْكَار صحبته إِنْكَار د نص الْقْرْآن المجمع على أنه هُوَ 
القراد به يخلاف من أنكن ضفية غير فاه لايك. 

(أو الاستفاضة) ذكره لما سبق من الفرق بين المستفيض والمتواترء وَالْمرَاد [151 - أ] با هُنَا قوق 
لشهرَة ولذ قَالَ: 

(أو الشهْرَة») بتاء على أن لمُغَايرَة بَينهمَا أن المستفيض يكون في ابْتِدَائه [و انتهائه] سَوَاءء وَالْمَشَهُور أعم 
من ذَلِك. قَالَ السخاوي: أي الشَهْرَة القاصرة عَن التَوَابْ وَهِي الاستفاضة على رَأيء كمكاشة بن مخصنء 
وضِمّام بن تغْلبَة» وَغيرهمَا. انتھی. فُكَانهُ ارك بالشهزاة الشَهْرَة عِنْد المُحدثين 

(أو بِإِخُبَار بعض الصّحَابَة) أ بأنّهُ صَحَابِيَ كَشَهَادَة بي مُوسَى الأَشْعَرِيَ لَحَمَمَة لما مَاتَ مبطوناً بأن 
لني عَلَيْهِ الصلاة السام حكم لَه بِالشَّهَادَة كَذا قَالَهِ شار ح. التهى. وَفيه نظر لاحْتِمَال أن يكون الضميد 
لَهُء أو لمن مَاتَ مبطوناً على ما ورد في الْخَبَر من عُمُومه. 
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(أو بعض قات التّابعينء) أي بذكر عدُول التَبَع إيّاه في الصٌّحَابَة رِوَايّة أو كِتّابَة. 
(أو بإخباره عن تفسه بِأَنّهُ صَحَابِيَّ») قَالَ التلميذ: قيده ابن الصّلاح بأن يكون مَعْرُوف الْعَدَالَةَ وَكَذَا ابْن 
الحَاجب» وَغَيره 

(إذا كَانَ دَعْوَاه ذَِك») مَنُصُوب على المفعولية أي اذعاء مَا ذكر من ونه من الصّحَابَة» لا أنه مَرْفُوع على 
الْبَدَلِدَدَ لِأَنّهُ حينئذ كَانَ يُتَاسب أن يَقول: إذا كَانت دَعْوَاهُ تلك أي يلك الدّعْوَى (تدخل تحت الْإمْكَان) . قال 
السخاوي: يرد عَلَيْهِ أن دَعْوَاهُ حِينَئِذِ قادحة في عدالته. لله إلا أن يقال: تعوة ان كوو ة E‏ 
ظنّه في المرئيء وقد أطلق ابن الصّلاح والخطيب, وَقَالَ الْعِرَاقِيّ: لا بُد من التقييد ِمَا يڏذخل تحت الْإمْكَان» 
فإِنّهُ لو اذَعَاهُ بعد مُضِيّ مئة سنة من جين وَفَاته صلى الله تَعَالَى عَليْه وَسلمء فَإِنّهُ لا يُقبل وَإِن كَانَ قد ثبتّث 
عَدَالَته قبل ذَلِكء لقؤله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الحَدِيث الصّجيح: أرأيتكم ليلتكم هَذِه؟ فَإِنَهُ على رَأس مئة 
سنة لا يبّقى أحد مِمّن على ظهر الأزض " يُرِيد انخرام ذلك القرن قال ذلك صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم في 
سنة وَقَاته. قالوا: وَهُوَ وَاضح جلي 
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( [نهَاية زمن الصّحَابَة] ) 


قال [151 - ب] السخاوي: / وَنَحُوه قول شَيختًا: وَأما الشَّرْط الثَّانِي: وَهُوَ المعاصرة فيغتبر بِمْضِيّ مئة 
سنة وعشر سنِين من هِجْرّة النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم [لقَؤْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]] / 105 ب / 
في آخر مره لاا 1 أرَأيْتكم ليلتكم هَذِه؟ فَإنَهُ على رَأس مئة سنة مِنْهَاء لا ينقى على وَجه الأزض - 
ممن هُوَ الْيَوْم عَلَيْهَا - أحد " رَوَاهُ البُخَارِيَ وَمُسلم [من حَدِيٿ ابْن عمرء وَزَاد مُسلم] من حَدِيث جَابر أن 
ذلك كَانَ قبل مَوته صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِشَّهْر: " أقيم باللّه مَا على وَجه الأرْض من فس مَنْفُوسَةٍ 
لوم تأتي عَلَيْهَا مئة سنة وَهِي حَّة يَوْمئذِ " 

قَالَ: ولهذه نة لم يصندق الاتقة ا أدهي ال بن الفاية ال وق د غاا جمافك ذا 
وَكَانَ آخرهم رتن الْهِنْدِيٌء لأن الظاهر كذبهمْ في 
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دعو اهم. قال السخاوي: قيل فيه دلالّة على موت خضر عَلَيْهِ السلَام» وَأجيب عَنه بأن الخَضِر كَانَ حِيثَئذٍ 
من سَاكني الْبَخْر» » فلم يذخل فِي الَعُمُوم. وَقيل معنى الحَديث: لا ینقی ممن تَرَوْنَهُ أو تعرفونه» فَهُوَ عام أريد 
به الْحْصُوص . وَقَالُوا خرج عَنه عِيسَى عَلَيْهِ السََّام مَعْ گونه حَيا أنه ِي السّمَاء لا في الأزض. 

(وَقد استشكل هَذَا اكقير )راو ِخُبَاره ڪن تفسه بِأنّهُ صَحَابِيَ (جمّاعة) أي من التُحدفينء (من حَيْتُ إن 
دَعْوَاهُ ذلك) أي کونه صحابياً (نَظِير دَعْوَى من قال: آنا عدل» وَيحْتّاج) أي جَوَاز مثل هَذَا الذي يَقْنَضِي 
الذور» (ِلَى تأمل) أو يحْتّاج جاب هَذَا الاستشكال إِلَى تَأمل أي نظر دقيق» وفكر عميق لْأنَّهُ لا يظهر في 
بادئ الرّأي. 

وَأَغْرب شَارِح حَيْتُ قَالَ: وَهَذَا الاستشكال غير ظاهر بل يحْتّاج إلى تأمل. انتهى. لَكن أقُول: محل هذا 
الاستشكال إذا كَانَ الْمُدّعِي مَحْهُول [152 - أ] الَحَالء وَأما إذا كَانَ ظاهر الْعَدَالَة قل الدَّعْوَى فلا إشكالء 
َكَمَا يُقبل خبر العذل في رِوَايّته» يقبل قله في اذَّعَاء رُؤْيّتهه وَالله أعلم بحقيقته. 

( [التابعي] ) 


(أو يَنْتّمي) بالتصبء (حَايّة الْإسْتاد) فيه الْمُسَامحَةَ السَّابِقَة قَالَ التلميذ لفظ 
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غَايَة راد كما تقدم» (لَى النَّابِعِيّ» وَهُوَ: من لقي الصَّحَابِيَ كَدَِك) أي لقي الصّحَابِيَ لقي مثل اللقي 
المَذْكور» وَالمغتّى أن التَّبِعِيَ هُوَ من لَقِي الصَّحَابِيَ مُؤمنا بالنبِيّ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم؛ ولو تخللت 
رة فِي الأَصَحء وَلما كَانَ قَول؟ ؟ : ذلك متَعلقا بقوله: ا نضا كال: 

(وَهَدَا) أي المشَار إِلَيْهِ بذلك» رمتقاق بالل وها ذكر مق ای عن الود المَدْكُورَة في تَعْرِيف الصَّحَابِيَ؛ 
لا قيد الإيمان به) أي بِالئَِّيّ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حال لقيهء فلو رأى التَّابعِيَ - وَهُوَ كَافِرٍ - صحابياً 
ثم أسلم وَمَات على الْإسْلام يكون تابعياًء كا قيل» ويأباه اهر قَوْله: 

(وَذَلِكَ) أي الإيمان» (خَاص بِالنَّبيّ صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم») وَحَاصِل كلامه: أن لفظ كَذَلِكء لا يراد به 
لنَشْبِيه في اللقي فَقطء بل فِي اللقي وَمَا ذكر مَعَه سوى قيد الْإيمَان» لأن الإيمَان مِمّا يخْنّص به دون غَيره 
لله / 106 - أ / أحد ركني الْإِيمَانء فَلّو أَرَادَ الْمَغنى الأول لقَالَ: / ذلك أي قيد الإيمَان خَاص بِالنَّسْبَةِ إلى 
لشن كاين 

وتوضيحه أنه إن أَرَادَ أن الإيمَان بِالنَبِيَّ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ بِشَط في التَابِعِيَ جين ملاقاته 
للصحابيء فَذَيِك غير ظَاهرء [وَإن أَرَادَ أن 
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الإيمان لَيْسَ بشَرْطء فَذَيِكَ ظاهر] بل لا يجوز أن يُقَال ذلك كن لا يلزم من اغَتبَار قؤله: مُؤمنا به الْمَذُور 
في تَعْرِيف الصَّحَابِيَ أن لا اتِيّار للْإِيمَان بِالنَِيّ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم في التَابعِيَ. هَذَاء وَقَالَ التلميذ: 
قَؤْله: وَذَلِكَ خَاصء حُصُوصِيّة بالْعقل لا باللّْظِءِ قلت خُصُوصِيّة [152 - ب] بِاللَْظِ أَيْضا عقلا ونقلاً. 
(وَهَذَا) أي التّعْرِيف للتابعي»› (هُوَ المُخْتار) . قال الْعِرَاقِيَ: ر فمل الک ين . وقد َشَارٌ النَبِي صلى الله 
َعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الصَّحَابَة وَالتَّبِعِينَ بقوله: " طوبَى لمن ريي وآمن بي» وطوبى لمن رأى من رَآنِي " 
الحَدِيث» فاكتفى فيهمًا بِمُجَرّد الرّؤيّة. قلت: وبه ينرج الإمام الأغظّم في سلك التّابعين» َإِنُّ قد رأى أنس 
بن مالك وَعَيره من الصَّحَابَة على ما ذكره الشَيْخْ الجَزرِي في " أسمّاء رجال راء "» وَالْإِمَام 
الوربشتي في " تحفة المسترشدين "., وَصَاحب " كشف الكشاف " في سُورَة الْمُومنِينَهِ وَصَاحب " مزآة 
الحنان "» وَغَيرهم من العلمَاء المتبحرين» فمن نفى أنه تَابِعِيّ؛ فإمّا من التتبع الْقَاصِرء أو التعصب الفاتر. 
(خلافا لمن اشترط في التَابعِيَ طول الْمُلَازمَة») أي عة مِنْهَا السماع كالخطيب. فإ قال: التَابِعِيَ من 
صحب الصّحَابِيَ. قال ابن الضلاح: ومطلقه مَخْصْوص بالتابعي بإحسّان. انتهى. وَالظّاهر مِنْهُ طول 
المُلازمّة» إِذْ الإتّتاع بِإحْسَان لا يكون بِدُونِه. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 596 


(أو صٌحْبّة السماع) أي صُحْبَة مصحوبة بالسّمّاعء فَلّو صَحِبَهُ وَلم يسمع مِئْهُ الحڍيث لا يكون تابعياً: 
رتصحف الصٌّخبّة بِالصَحَةٍ على شارح فقال: کان حبّان فاه اشترط أن يكون رآ في سنّ من يحفظ عن 
فَإن كَانَ صَغِيرا لم يحفظ عَنهء فَلَا عِبْرَة لرُوْيّته كخلف بن خليفةء فَإِنَّهُ عدّه في انَبَاع التّابعين وَإِن كَانَ 
راك ووو ريه كرت كدرل التهى. 5-2 يو 

iE 153 ا‎ SG oy ا‎ 

َذَاء وَاْمَفهُوم من كلام الْعِرَاقِيَ أن الْمُخَالف للْجُمهُور اتان حَنْثُ قال في الْمثّن: 

(والتَّابِعُ اللأقي لِمَنْ قذ صَحبا ... وللخَطِيب حَدَّهُ: أن يَصْحَبًا) 


وَقَالَ في الشرْح: التَّابِعِيَ من رأى الصَّحَابِيَ» لكن ابْن جبان يشترط / 106 - ب / أن يكون رَآهُ في سن من 
يحفظ عَنة إِلَى آخر ما ذَكرْنَاهُ سَابِقَا فعلى هَذَا مال صُحْبّة السماع والتمييز وَاجِدء وَلم يُفهَم ِنْهُ شرط صُحْبَة 
السماع» بل مطلقه وَمُطلق التّمْييز أَيُضاء فَتَامل. 

( [المخضرمّون] ) 


(وَبَفِي بين الصّحَابَّة وَالتَّبِعِينَ طبقّة) أي جمَاعَة متفقة في عصر وَاجِد من 
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الْمُسلمينء (اخُتلف) أي احُتلف عُلَمَاء أسمّاء الرّجَال (في إلحاقهم بأيّ الْقسمَيْن) أي قسمي الصَّحَابَة 
وَالتَابِعِينَ» يَعِْي بذكرهم مَعَْ هَؤُلَاءٍ /» (وهم) : 

(المخضرمون) بِالَخَاءٍ وَالصّاد المعجمتين» وَفتح الرّاء على أنه اشم مفعول من خُضِرم عَمًا أذركة أي 
قطع» وَقيل : بسر الرّاء من خضرم آذان الإيل قطعهّاء كَمَا حكى الْحَاكِم عن بعض مشايخه. وَذَلِكَ أن أهل 
الْجَاهِِيّة مِمّن أسلم كَانُوا يُخَضْرٍمون آذان الإبل ليون عَلامَة لإسلامهم إن أغير عَلَيْهم؛ كروي ذال 
السخاوي: وَهَذَا مُخْتّمل للكسر من أجل أنهم خضرموا آذان الإيل» وللفتح من أجل أنهم خضرموا أي 
قطعُوا عن نظائرهم؛ أي من الْمُسلمين حَيْثفُ عاصروا الصَّحَابَة» ولم يحصل لَهُم رُؤْيّة الذي صلى الله 
تَعَالَى عَلَيْه وَسلم وَاقتصر ابن خَلّكَانَ على كسر الرّاء كن مَعَ إهمال الْحَاءء وَأغرب في ذَلِك وَنّصه؛ قد 
سُمِع: مُخضْرم, بِالْحَاء الْمُهْملّة وَكسر الرّاء. انتهى. 

(الذين أدركوا الْجَاهِلِيّة) صعَارًا [كَانُوا] أو كبارًا في حَيَاة رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. والجاهلية 
RD‏ سُمُوا بذلك لِكَثْرَة جهالتهم؛ وَقيل: : ما قبل فتح مَكّة لزوّال أمر الْجَاهِليّة جين خطب رَسُول الله 
صلى الله تَعَالَى عَليْه وسلم يوم انح وأبطل أمُور الْجَاهليّةء إلا مَا كَانَ من [153 - ب] سِقَايّة الَا 
وسدانة الْكَعْبَّة, (وَالْإِسْلام) أي في حَيّاته صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسل > أو بعده. وخصهم ابْن قتٌيبة بمن أذرك 
الْإِسْلام في الكبر ثم أسلم بعد النَبِي عَلَيْهِ 
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الصّلاة وَالسَّلّام كجُبير بن ثقيرء فَإِنَّهُ أسلم وَهْوَ بالغ في خلافة أبي بكر رَضِي الله نَعَالَى عَنهُ» وَبَعْضِهِمْ بمن 
اسْلّمْ في حَيّاته صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كزيد بن وهب. فَإِنَّهُ رَحل إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 
تقبض النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ في الطّريقء وَكَذَا قع لقيس بن أبي حَازم» وَأبِي مُسلم 
حادق دان ضد 1ه انيدي دك لبي عََيْهِ الصّلاة وَالسَّلَام قبل قدومهم بليّالء وَأقرب من هَوُلَاء 
سُويد بن غَفلة قدم جين نُفضّت الأَيْدِي من دفنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على الأصَّح في الأخيرين. ذكره 
السخاوي. 

(وَلم يروا ابي ا الصّلَاة وَالسَلَام) أو رَأَوْهُ لكن الْإِسْلّام» وقد عد المخضرمين مُسلم عشرين نفساء قَالَ 
النّوَويّ: وهم أكثر. هَذّا ولا يخفى أن المخضرمين من التّابعين / 107 - أ / وَلَيْسوا من الصٌَّحَابَة قطعا 
لآنهم لم يروه فَقوله: " بينهمًا طبقة " باغتبار الْعَصْر وَالرَّمَان لا باخُتلاف الرُثبّة والشأنء فَالَّذِي ألحقهم 
بالصحابة نَظّر إِلَى أنهم كَانُوا في عصرهم» ومدار الطْبَقة عَلَيْهء وَالَّذِي ألحقهم بالتابعين نظر إلى أنهم في 
رتبتهم» وَإن كَانُوا متقدمين على طبقتهم. 

وَأما قول محش: كون المخضرمين بين الصَّحَابِيَ والتابعي إِنّمَا هُوَ عند القَوْمِ نظرا [إِلَى اححتلافهمْ في 
تفسير الصَّحَابّة وَالتَّبِعِينَه وَأما بالنُظر] إِلَى تَغريف الشَيْحْ لّهماء فهم من التّابعين» فمردود لما عرفت [أن] 
الاخْتِلاف في اشْتِرَاط رُؤْيّته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ َسلم للصحابي وَإِنَّمَا الإحتِلاف في اشَيِرَ اط طول 
المُلازمّة: وَحْصُور للمُقَاتلّةء وَلذَا قيل: إن اشتقاق المخضرمين / من قَوْلهم: لخم مُخَضْرم [154 - أ] لا 
ُدْرَى ذكر أو أَنْتَىء لترددهم بين الطبقتين أي الصٌّحَابَة 
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للمعاصرة: وبين التّابعين لعدم الرّؤيّة. 

ذا عرفت ذلك (فعدهم) أي ذكرهم (ان عبد البر فِي الصَّحَابّة) أي في طبقتهم؛ وَفِي أثنَاء ترجمتهم مَعَ أنهم 
لَيْسُوا مِنْهُم» وَلما کاتت عبارّة المُصَنّف مُوهمَة قال تلميذه: الأولى أنْ يفول “لمهم و ا ى من أنه 
لم يَعُْدهم مِنْهُم. انتهى وَفيه أنه لا فرق فِي الْإِيهّام بين عدهم فیهم» وَبّین عدهم مَعَهم كَمَا لا يخفى 

(وَادّعى عياض وَغَيره أن ابن عبد البر يقول: لهم صحابة) لِأنّهُ لمَا عدهم [فيمَا بين الصٌّحَابَة] توهُموا مِنْهُ 
أنه كلهم خاد 

(وفيه) أي في ادعائه (نظر) قال تلِْيذه:لقَائل أن يَقُول: أنت صرحت بأنَّهُ عدهم فيهم؛ فَمَا ورد على 
عِيَاض فَهْوَ وارد على ظاهر عبارتك فان الأولى مَا قُلَنا: انتهى. وفنا إن ما قلت مثل عبارّة المُصَنْفَء 
وَإن [كلا] مِنْهُمَا يُوهم خلاف الْمَفُْصُودء وَلّكن الظاهر [من] عدهم فيهم أو مَعَهم الْمُغَايِرَة بينهم» فَأَيْنَ هَذَا 
النّوَهُم النَّاشِئ من الْعبارَة من اذّعَاء عياض صَّرَاحَة كونهم من الصَّحَابَة حَنَّى يَرِدَ [على] عبارّة المُصَنّف 
[مَا] يرد على اذّعَاء عِيَاضِ؟ 

(لأنهُ) أي ابن عبد الب (أفصح) أي صرح وأوضح: (في خطبّة كتّابه) أي معتذراً عن ذَلِك» (بِأنّهُ ! نما 
أوردهم) أي المُخضرمين في طبقة الصٌّحَابَة» وَذكرهم 
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مَعَهم» (ليَكُون كتابه جَامعا) أي حاوياً لَهُم ولأشباههم لا لكؤنهم صحابةء (مستوعباً لأهل القرن الأول) أي 

من أهل الْإسْلام» أي سَوَاء تشرفوا بِرُؤْيتِهِ عَلَيْهِ الصّلّاة و السام كالصحابةء أو حُرموا من هَذِه السَّعَادَة 

كالمُخَضْرمين. 

فَالصَّوَابِ أنّهم من التّابعينء وَإِنّمَا اأخلاف فِي أنهم [154 - ب] معدودون من كبار التّابعين / 107 دب / 

أو من صغارهم بنَاء على الاحْتِقَاء بِرُؤْيّة الصَّحَابِيَ» أو على طول الْمُلَازمَة. 

(وَالصّحِيح أنهم معدودون في كبار التَّابِعينء) أي مُطلقًا لإدراك شرف زَمّانه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 

ولكبر سنهم الْمُْنَضِي أن يَكُونُوا من الكبراء بخلاف صغار التابعينء فَإِنَّهُم هُم سُا على مذوال ذلك وَالظاهِر 

أنهم كلهم أدركوا الصٌّحَابَة» وَلذَا جزم المُصَنَف بمّا ذكره؛ فَانْدفع مَا قال محش فيه: لَه يتّمل أن يكون 
بعض المخضرمين لم يلق صحابياً أصلاء فد يصدق عَلَيْهِ تغريف التَّابِعِيَ كمَا لا يصدق عَلَيْهِ تَغريف 

الصَّحَابِيَ. انتهى. وَقد علمت أن هَذَا مُجَرّد احْتِمَال عَفْلِي. 

(سَوَاء عُرِفَ) أي اشتهرء (أن الْوَاحِد) أيء (مِنْهُم كَانَ مُسلما فِي زمن ابي عَلَيْهِالصّلَاة ة وَالسَلام 

كالنجاشي) بِقَتّح النُونء وَتَخْفِيف الْيَاءِ على الأصَحء وكأويس 
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القرنيء فَإِنَهُ سيد التّابعين على ما ورد في حقه. 
(أو لا) أي أو لم يعرف أنه گان مُسلما فِي رَمَنه عَلَيْهِ الصّلّاة ة وَالسَّلُام» بِمَعْنى لم يشْتّهر لكنه كَانَ مُسلما في 
نفس الأمرء وَإِنَمَا فنا هَذَا لصح كُونه من المخضرمين لا من الصَّحَابَّة وَل التَّبِعين فَِنَهُ بالإسْلام السّابق 
يمز ن المي وبعدم الرّؤيّة ينحط عن مرتة الصّحَابِيّ فتاملء فإ محل زلل. 
(لكن) اسْيِذْرَاك من قَؤْله: و الصُجيح ... الخ (إن تبت أن / النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة ة وَالسّلام ليلة الإسرَاء كشف 
له ن جبيع من في الأَرْض فَرَهُ) أي تفصيآد لا مُجملا. قال التلميذ: قيل: [إن] الذي ذكره المُصَنّف فيمَا 
تقدم من أن الصُحْبّة من الأخكام الظاهِرَة يدل على أنه لو بت ثبت لا بدل على الصٌّحْبَة > لأن ما في عالم الْعَيْبٍ 
ايكرن حكمسيكر كاذي الم الشيانة. 

قلت: [155 - أ] الحق أن الْأمُور الْحَاصِلَّة لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم بالكشف حكمهًا حكم الأمُور 
الكاضِلة له بالعياق» علاقة لما ذكره في الصٌّحْبّة بهذا لأن َلك في الظاهر الذي يُقَابل الاغتقاد وَاللَه 
سْبْحَانَهُ أعلم. 
ينغي أن يُعَدَ مَن كَانَ مُؤمنا به) أي مِنْهُم» (في حَيّاته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِوَسلم د ذَاك) أي وَقت 
الإْرَاء وَهُوَ ظرف لقؤله: مُؤمنا به وعَقل عَن هَذَا اليد محش حَيْتُ قال: لواب أن يعد فِي الصَّحَابَة من 
کان مُؤمنا به في هَذِه الليلّة لا في حَيّاته مُطلقاء لجّوّاز أن يكون إيمّانه بعد هَذِه اليْلَّة ولم يلاق النَّبِي صلى 
الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلمء فلا تكون الرَّؤْيَة حال ونه مُؤمنا به فلا يكون صحابياً 
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ولجواز أن يَمُوت مُؤمنا غير ملاقٍ لَهُ قبل يِلْكَ اللَْلّة. التهى. وَلْعَل قؤْله: ES‏ 
بعض التّسخ / 108 - | / خَالِيا مه وَهُوَ مُحق فِي أصلنًا مصحح عَلَيْهِه وعَلى كل تفبيرء ف فهو المُرَاد سَوَاءِ 

INT 

(وَإن لم يلاقه) أي في عَالم الُنْيَاء (في الصّحَابَة) أي فِي جُمْلَتهِمْ معدودين مِنْهُم حَقيفة وَلا يخفى أن الْقَيْد 

الأخير مُسْتَدْرَك» إذ الكَلام في مَن لم يلاقه» وَالأَظْهَر أنه أَرَاد : وَإن لم تقع الملاقاة والرؤية من جَائب ذلك 

الواحة علن .ذا ف الال هن دنه الما ة للأدنى إِلَى الأغلّىء وَإِنّمَا وَقع الملاقاة هُنَا ابْتدَاء من جَانِبه 

صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فقطء كَمَا هُوَ ظاهر بمعاونة مقام الْإسْرَاء وَلذَا قال: 

(لخُصول لرُؤْية من جَانبه عََيْهِ الصّلاة وَالسَّلام) وَإِبمَا يأزم من لقي أحدهمًا أي الآخر بأن يَكُونَا كلَاهُمَا 

في عَالم المُلك والملكوت» وَبِهَذَا ينتفع قول [155 - ب] التلميذ قؤله: وَإِن لم يلاقه لَيْسَ بجيد لاله تقدم لَه 

أن للقي يضدق بِرُؤْيَة أحذهما الآخرء فَكَانَ الأول ان يقد وَإن لم يجْتّمع مَعَه. انتهى. وَأنت تعلم أن 

ا و ماده ارم 

( [تلخيص الْمَرْفُوع, وَالْمَوْقّوف» والمقطوع] ) 


(فالقسم الأول مِمَّا تقدم ذكره من الأقِسَام الثلاثة وَهْوَ) أي القسم الأول» (مَا يَنْتَهي) أي حَديث يصلء (إلى 
ابي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَايّة الإسْتاد) أي نِهَايّة إسْنَاد رجال ذلك الحَدِيثء وَفِي نُسْحَّة: إِلَيْهِ وَهْوَ 
تكرير وتوكيد لقؤله: إلى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عليه وسلم. 
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(وَهُوَ الْمَرْفُوع) » قَالَ محش: إن هَذَا هُوَ قسم الْإسْتَاد لا امن فقوله: غَايّة الْإسْنَاد من وضع الظاهر 
مَوضع الصمِير» ويشعر بذلك قؤله فِيمَا بعد: [مَا يَنْتّهي إلى الصَّحَابِيَ] . ما ينهي إلى التَّابِعِيَ. انتهى. وَفيه 
أن الْمَرْفُوعء وَالْمَوُوف؛ والمقطوع من أَؤْصَاف متن الحَدِيث لا إِستّادهء فَيتَعَيّن ما حررناه. غائقة انه اور 
يما سبق لفظ عاي في الأخيرين» وَترك فِي الأول وَمُنَاكَ ترك فِي الأخيرينٍ وذكر / في الأول تفنناء 
وَقَالَ التلميذ: لفظ عَايّة ر اد [َكَمَا تقدم] انتهى. وتعدد مِنْهُ هَذَا الإغتِرّاض وَهُْوَ مَدفُوع بِمّا ذكرتًا هُنَاء وَبِمَا 
تقدم وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. 

َيُوَيد مَا ذَكرْنَاهُ من أن المُرَاد به هَهنَا أقسَام الْمَْن الْحَاصِل من أقسَام الْإسْتّاد قؤله: (سَوَاء گان ذلك 
الانتهاء) أي انتهاء إِسْتَاد ذلك الحَديث»› (بإشناد مُنَصِل) وَهْوَ أغم فق أن يكون مَرْفُوعاء E‏ (أَو ( 
بأن يكون مُنْقَطِعَاء كَمَا أن فوع أعم من أن يكون أصَافَة إِلَيْهِ صَحَابِيَ» أو تَابِعِيَ» أو من بعدهمًا حَتَّى 
يذخل فيه قول المصنفين وَلَّو تَأخَّرُوا: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» على ما ذكره السخاوي. 
[156 - ا[ . 

فَهَدَا ليل صَرِيح على أن المَرْفُوع حَقيقة نعت متن الحديث» / 108 - ب / 


الجزء: 1 ' الصفحة: 604 


وَقد يُطلق على مَجْمُوع الْمَنْنَ والإسناد أو على الأخير مجَارّاء قبطل قول المحشِي في الْعبارّة مُسَامَحَة فإنَ 
هَذِه الأسْمَاء إِنّمَا هي للمتن وقد جعله للإسناد. اتهى وَبأن المسميات الثلاث ينظر فيها إلى ما يُشعر به 
أسماؤهاء َالمَرْفُوع إلى الإضَافة الشريقة خَاصَّةء والمتصل إلى الانّصَالء والمسند إِلَيْهِمَا مَعًا. 

(وَالتَانِي المو وف وهو مَا يٺتهي) أي حَدِيث يَنْتّمِي إِسْنّاده (إلى الصَّحَابِيَ) منصلا كَانَ و 
(وًالثاإث الْمَفطُوعء وَهْوَ) عِنْد الإطلاق (مَا يَنْتَهِي إِلَى التَبِعِيَ ومن دون التَّابِعِيَ من أتبَاع التَابعين فمن 
بعدهمء فيه أي في التَّسْمِيّة) أي في اشْتِرَاك التَّسْمِيَة (مثله) بالرّفْع على أنه خبر الْمَوْصُولء (أي مثل ما 
ينهي إلى التَابِِي) . 
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قال التلميذ : في هَذَا صرف الصَّمِير إلى خلاف من هُوَ لَهُ فَإِنَّهُ في قَوْله: فيه للمقطوع., وَفِي: مثله للتابعي 
لا للمقطوع» فعلى ظاهره يصير أن من دون الابعين مثل الْمَُطوعء وَلَا يخفى مَا فيهء فَكَانَ الأولى أن 
يُقُول : فيه أي في الْمفطوع مثله أي مثل التَابِعِيَ في أن ما ينهي إِلَيْهِ يُسمى مَفْطوعًا. انتھی. وَفيه أن معنى 
كلام المُصَنّف: حَدِيث من دون التَّابِعِيَ مثل الْمَفُطوعء وَهُْوَ حَدِيث التَّابِعِيَ في التَّسْمِيَة وَلَا مَحْدُور فيه 
أصلا لا لفظا و لا معتىء وَتَفْدِير الْمُضَاف كثير لصِكة المبنى؛ يدل على مَا ذكر تاه قَؤْله: 

(في تَسْمِيَة جَمِيع ذَلِك مَفْطُوعًا) حَيْتُ أعَاد ذلك توضيحاًء وَإِلَى الْمَفْضُود تَلْوِيحاء وَحَاصِله أن قَؤْله: مثل ما 
ينهي إلى [156 - ب] التَابِعِيَ تفسير لقؤله: فيه مثله» لا لمثله فَقَط لِأَنّهُ ذكر في التّفْسِير قَوْله: في تَسْمِيَة 
جمِيع ذَلِك مَفُطُوعَاء نعم بِظَاهِرِءٍ يزم تَشْبيه من دون التَابِعِيَ بِالإِسْنَادٍ المنتهي إلى التَابعِيّ» ويندفع 
بالمضاف الْمُقدرء فَكَانَ الأولى رَجَعَ الصَّمِير في مثله إِلَى التَابِعِيَ» أو يفول من أول الأمر: وَمَا يَنْتَّهِي إِلَى 
مَنْ دون التَابعِيَ مثله أي مثل ما ينهي إلى التَابعِيَ. هذا وَرجع الصَّمِير المَذكور في قَوْله: فة إلى 
التسّمدة ِمّا بتَأُوِيل الإطلاق» أو باغټبار اة يفعت المشمى معدن | مياه أو لأن ال تک 
Sa OE SE E‏ 
ار راء كَانَ] مصلا أو مُنْقَطَِاء هذا هو الْمشهور .رفي " لجار " : قيل [َهُوَ] ما 
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أبر به الصّحَابَة خَاصّة عَن فعله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم؛ ل انی الخلاكة * ف 
عِنْد الإطلاق مَا روي عَن الصَّحَابِيَ من قول أو فعل أو تخو ذلك مُتَّصِلا أو مُنْقَطِعًا. وقد تعمل في / 
9 - أ / غير الصٌّحَابِيَ مُقَيّدا مثل: وَقفه معمر على همام 
والمقطوع مَا جَاءَ من التّابعين من أَْوَالهم وأفعالهم مَؤْقُوفا عَلَيْهم وَاسْتَعْمله الشَّافعِيء وَأبُو الْقَاِم الطَبَرَانِيَ 
في المُنقطع. ا هو الَذِي لم صل إِسْنَاده على أي وَجه كَانَ» سَوَاء نر الرّاوِي من أول الإِسْتّاد 
أو وسطه أو آخره إلا آنه أكثز ما يُوصف بالانقطاع روايّة [157- أ] من دون ابي [َعَن الصَحَابي] . 
انتهى كلامه. وَقد خصّه المُصَنّف فيمَا سبق بمَا يكون التّرْك في آخر إِسْنَاده شط عدم التوالي» وَحَاصِلَ 
كمه هُنَا: أك إن استغملت الْمَوْقُوف فيمًا جَاءَ عَن التَابِعين» وَمن بعدهمْ» فقيده بهم فقل: مَوْقُوف على 
عَطاء» أو على طَاوُوس أو تخو ذَلِك. 


(فحصلت الَف في الاضطلاح بين المَفْطوعء والمنقطع) 

تفريع على قؤله: رالثالت المقطوع , .. الخ وَالفرق بينهمًا بِاغْتِيّار ما ذكر في هَذَا الكتاب» وَإِنَّمَا هُوَ المباينة 

as 
ينهي إِلَى التَّابِعِيَ سَوَاء سقط من إِسْنَاده شَيْءِ أم لاء والمنقطع مَا سقط من إِسْنَاده شَيْء» انتهى إلى التَّابِعِيَ‎ 

أم ل وَحَاصِل كَلامه أنه حصل التّْرقَة في الاضطلاح الْمُغتبر ده ما ذُكر هنا من تغريف الفط > 


ومن 
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أنه [من] مبّاحث الْمَئْن مَعَ [مَا] ذكر سَابِقًا في مبّاحث الْإسْتَاد من تَعْرِيف الْمُنْقَطعء وَأنه من مبّاحث 

الإِسْتّاد. 

(فالمنقطع من مبّاحث الإِسْنَاد كُمَا تقدم) وَفيه نظر لأن مَا تقدم أن المنقطع هُوَ الْمَّن الذي سقط من أخر 

إسْنَاده بشَرْط عدم التوالي» فَمَا ظهر من عبارّة الصف عكس ما اذَعَاه حَيِثُ ظهر مِنْهَا فيمَا سبق أن 

المُنقطع من مبَاحث الْمنْنَء وَظهر هُنَا أن المَفُطُوع من مبّاحث الْإسْنَاد لكنه مُسَامَحَة كَمَا تقدم. 

(والمقطوع من مبّاحث امن كما ترى) بالْخِطَابٍ على صِيعّة الْمَعْلُوم أو بالغيبة على صِيعّة الْمَجْهُول 

يَعْنِي أنه يُقَال: سند مُنْقطع» وَحَدِيث مَقُطوع, 

ك أطلق بَعضهم هَذَا في مَوضِع هَذَا) أي المَفُطوع فِي مَوضِع الْمُنْقَطعء ]157 - ب] (وَبِالْعَكُس) أي في 
بعض أخر بعكسه» (تجوزا عَن الاضطِلاح) أي تجاوزا عَنه إِلَى إرَادَة المَعْنى اللّعْوِيَ. 

(وَيْقل) أي قليلا (للأخيرين» أي الْمَوْقُوف والمقطوع: الأثر) . وَاعْلّم أن لاء يستعملون الأثر في كلام 

السَلفء وَالْخَبَر في حَدِيثْ الرّسُول صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَقيل: الخَبَّر والْحَدِيث [مَا جَاءَ] [عَن] النَّبِي 

صلی الله تَعَالَى 
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عَلَيْهِ وَسلم» والأثر أعم مِنْهْمَاء وَهْوَ الأظهر. 
( [المسند] ) 


(والمسند / 109 - ب /) اشم مفعول من الْإِسْنَاد (في قول أهل الحَدِيث:) أي في إطلاقهم» (هَذَا حَدِيث 

مُسْند هُوّ) ضمير فصل / (مَرْفُوع صَحَابِيَّ) مَرْفُوع مُضَاف على الخبرية» (بِسَنّد ظاهره الانَصّال) . 

(فقولِي: " مَرْفُوع " كالجنس) أي تفل الفكذره ر غرم 

(وَقَوْلِي: " صَحَابِيَ " كالفصل يخر ج) بِصّم الَيَاء وَكسر الراءء (مَا رَفعه التَابِعِيَ) بأن قول: قَالَ رَسُول 

الله صلى لله تَعَالَى عَلَيْهِ وسل (فَإِنَهُ مُزْسل» أو من دونه) [أي دون التَابِعِيّ] (فَإنّهُ معضل) رَد بِكُوْنِه 

مَرْفُوع الصَّحَابِيَ أن لا يترك الصَّحَابِيَ في الْإسْتَاد وَاحِدَا وبمرفوع التَابِعِيّ أن يرك التَابِعَيَ الصَّحَابِيَ 
من الوسطء وبمرفوع من دون التَابِعِيَ أن يرك هُوَ التَابِعِيَ والصحابي [أَيْضا من الوسط] . 

(أو مُعَلق) قيل: أو لمنع الْحُلُوه وَإلّا فقد مر أنه يُمكن اجْتِمَاعَهِمَاء وَقيل: إِلّه معضل أن كَانَ السَّاقِط اْنَيْنِ 

فَصَاعِدا مَعَ التوالي» ومعلق إن كَانَ السّاقط من مبادئ السَّنَدء يَعْنِي رَفعه صنف من المصنفين الذي مِنْهُ 

مبدأ الإستاد. هَذَاء وَالأولّى أن يذكر الْمُتْقَطع أَيْضا. 
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(وَقَوْلِي: " ظاهره الإنَصَال " [يخرح] ما ظَاهره الإنْقِطّاع) كالمرسل الْجَلِيّ وَكَذَا يخرج ما يُسَاوِي 
اتال الاتصبالن :ونا مقطا كب اون والخفاءء (ويدخل) [من الإدخال] ٠‏ (مَا فيه الاحْتِمَال) أي 
احْتِمَال الانّصَال والانقطاع؛ [158 - أ] كالمرسل الْخّفي لكِن يَتْبَغِي أن يكون الانّصَال أرجح ليصدق 
التُغريف. 

(وَمَا يوجد) أي يڏخل ااا (فيه حَقِيقة الانّصَال من باب الأولى) يَعْنِي إذا كَانَ مَا ظاهره مُتَصِلا 
داخلا في التّغريفء فَمَا كَانَ في الْحَقِيقَة مُنَصِلا كَانَ دُخُوله في التَعْرريف اوو ل المرَ اد اا 
فيه حَقِيقَة الانّصَال دَاخل فيمَا ظاهره الانُصال: لن ما يكون مُتّصِلا حَقِيقة يُمكن أن يكون مُنْقَطِعَا ظاهراء 
رانك خير ين حل جن الأفزاه في اللكريف'بطريق الأزاوثة غين لمن 

(وَيفهم من التّفييد بالظهورء أن الانقِطاع الْخَفي كعنعنة المدلس» والمعاصر الذي لم يثبت لقبه) وَهْوَ 
لاا الكَّفي. قال السخاوي: وَغَيرهمًا مِمّا ظاهره الانّصَالء وَقد يفتش فيوجد مُنْقَطِعًا. 

(لا يخرج الحَديث عَن گونه مُسْندًا لإطباق الْأَئِمّة) أي اتّقَاق أَيْمّة الحيث (الذِي خَرجُوا) بتشديد الذاغ 
بِمَعْنَى أخرجواء (المسانيد) أي أحاديثها (على ذلك) أي على مَا ذَكَرْنَاهُ مفصلا. وَاعْلَم أنه قال الخَطيب: 
ا ات سَنَده 


الجزء: 1 ' الصفحة: 610 


من رُوّاته إلى منتهاه» وَأكثر ما يسْتَغمل في ما جَاءَ عَن النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم دون غَيره. وَقَالَ 
الْحَاكم: هُوَ ما اتصل سندا مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. وَقَالَ ابن عبد البر: هُوَ مَا رفع 

إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مُّصِلا كَانَ أو مُنْقَطِعًا. فَهَذِهِ / 110 - أ / تة أَفْوَال وعَلى كل قول 
مِنْهَا فَالمُسْتَدُ يَنْقِم إلى صَجِيحء وحسن» وَضَعِيف. ذكره ابْن جمَاعَة في " منهل الروي في أصُول الحَدِيثْ 
بوي ". 

(وَهَذَا التّغرريف مُوَافق لقَوْل الْحَاكم: المسند مَا رَوَاهُ المُحدث عَن شيخ يظهر سَمَاعه مِنْهُه وَكَدَا شَيْخهِ عن 
شيْخه مُتَصِلا إلى صَحَابِيَ إلى رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم) [158 - ب] وَفِيه آنه إن ارد بِقَيْد 

ر السماع ما يتبَادَر مِنْهُ وَهْوَ أنه يسمع هذه ويكون سَمَاعه مِنْهُ ظاهراء فالتعريف مَخْصُوص بِمُتّصِلٍ 
السّنّده فا يذخل فيه ما فيه الإحْتِمَال والمدلس والمرسل الْخَفيء فَيَْبَغِي أن يُرَاد بالموافقة بينه وَبّين تَغريف 
الحَاكم الْمُوَافقَة في الْجُمْلَة بالإضَاقَة إلى التعريفين» فَإن أوفقيته بِالنَسْبَةِ [إلَى تَغرِيف] ابن / عبد البر أظهر 
من أن يخفي. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 611 


وَأما بِالنّسْبَةِ إلى تَغرِيف الْخَطِيبء فَلآن في تغريفه مَا في تَعْرِيف الْحَاكم من جهة الْمُخَالقَة مَعَ أمر أخرء 
رَهُوَ صدقه على الْمَوقُوفء فَهُوَ لَنِسَ بِجَامِع وَهَذًا أي تَعريف الْحَاكِم مَانع وَلكنه لَيْسَ بِجَامِع؛ وَإِن أُرِيد مَا 
يكون ظاهره السماع على قياس قَوْله: ظاهر الإنّصَالء فالتعريفان متساويان ومتوافقان» لكنه إِنَّمَا يظهر 
دلالّة قَؤله: " يظهر سَمَّاعه " على الأول. 

(وَأما الْخَطِيب) وَهُْوَ الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَعْدَادِيَ (قَقَالَ: " المسند الْمُنّصِل ". فعلى هَذَا [أي على تَغْرِيفه] » 
(المَؤقُوف إذا جَاءَ بسند مُنَصِل يُسمى عِنده مُسْندَا) فَيشْمَل الْمَرْفُوع؛ وَالْمَوُوف, بل الْمَُطوع أيْضا. 
(لكنه قَالَ: " إن ذَلِك) أي الْمَؤقُوف الْمُنّصِل السّنّده (قد أي بقلة ") وَأكثر مَا يتغمل فيمًا جاءَ عن الي 
صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلمء وقش في العبارّة بأن قَوْله: بقلة مُسْتَدْركء لكون " قد " مُفيدا للقلة» ودفع بِأنّهُ 
ذكر تَأَكِيدًا؛ِ وَاسْتشْكل بمّا في بعض النّسخ: قد يأتي كن بقلة» فَإن لَكِن إِنَّمَا تكون لدفع التّوَهُم الاشِئ مِما 
قبله» وَأجيب: بأن " قد " هُنَا للتحقيق الصّرْفء فَإِن " قد " في الْحَال إِنّمَا تكون للتحقيق فَقَط لا للتقليل كما 
صرح به " اللب " في قؤله تَعَالَى: (قد يعلم ما نتم عَلَيْهِ) انتهى. 

َالتُخقِيق أن قد في الآيّة لتقليل مُتَعلّقهء وَالْمْنَى أن: ما ألم عَليه) هُوَ أقل معلوماته [159 - أ] وقيل: 
المُرَاد بالقلة الْمَدْكُورَة بعد لكن إِنّمَا هِيّ نِهَايّة الْقلّة بَرِيّة التّنْوين. هَذَاء وَقَالَ التلميذ: قَؤْله: وأا الخطيب 
... الخ فيه نظر من وَجْهَيْن: الأول: أن الْخَطِيب لم يذكر للمسند تعريفا من قبل تفسه ليلزمه ما ذكر. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 612 


قلت: : يَدْفَعهُ ما تقدم من نقل المنهل. الذَانِي: أن قله لكن قَال: إن ذلك قد يأتي بقلة لَيْسَ بظاهر المُرّادء فإن 
الظاهر أن / 110 - ب / ترجع الْإشَارَة إلى مَجيء المَؤقوف بِسَنَد مُنَصِلء وَلَيْسَ بِمُرَادء وَإِنّمَا المُرّاد 
استعمالهم المسند فِي كل ما صل إِسْنَاده مَوْقُوفا كَانَ أو مَرْفُوعاء وَبََان ذلك أن لفظ الْخَطِيب : وَصفهم 
الحَديث بأَنّهُ مُسْند يرَوْنَ أن إِسْنَاده مُنَصِل بين رَاويهء وَبَين من أسند عَنة إلا أن أكثر استعمالهم هَذِه الُعبارَة 
هُوَ فيمَا أشند عَن النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم خَاصّة. انتهى. 

يدقع بأن الشَيْخْ نقل حَاصِل الْمَغنى وَأشند الَغْريف إلى الْحَطِيب لكونه ذكره وَاخْتَارَُ وَالظَاهِر أنه لا 
اغتِرَ اض على الْخَطِيبء فَإِنَّهُ أشَارَ ل أن الاضطلاح الْمَدْكُور لأكثر الْمُحدثين ِنَمَا هُوَ غالبي وأكثري» لا 
كلي جامعي» ومانعي. 

(وَأَنْعد ابْن عبد البر حَيْتُ قال: " الْمُسْتَند المَْفوع ") وَهُوَ ما جَاءَ عَن النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 
ا ا Gg‏ 
مُنّصِلا كَانَ أو مُنْقَطِعَاء وَلَو لم يتَعَرَض لَه لَكَانَ هون بأن يَفُول: اللام للعهد وَهُوَ الْمُنَصِل. 

(إِنَهُ يصدق على الْمُرْسلء والمعضلء والمنقطع) هُوَ كالمعضل إلا أنه يشتّرط فيه عدم التواليء وَكَدا 
يصدق على الْمُعَلق (إذا كان امن مَرْفُوعاء وَلَا قال به) وَحَاصِله [159 - ب] أن هَذَا انريف أبعد من 
تغريف / الْخَطِيب» لأن تغريف 


الجزء: 1 ' الصفحة: 613 


الخَطيب لا يصدق على شَيْء من أغيار الْمَحْدُود إلا على الْمَؤْقُوف الْمُنَّصِلء وَهُوَ مِمًا يقال بِدُحُولِهِ في 
الْمَحْدُودء وَهَذَا التُغريف يصدق على أَنْوَاع مُتعَدّدَ من أغيار الْمَحْدُودء ولم يقل بِدُخُولِهَا في الْمَحْدُود أحد 
أصلا., 

( [العالي] ) 


(فإن قل عدده أي عدد رجال السّنّد) يَعْنِي بِالنَسْبَةِ ال عدد رجال سند آخرء (فإمًا أن يَنْتَمي) أي السَّنَد 
(القليل بِالنّسْبَةِ) مُتَعلق بِالْقَلِيلٍ (ِلَى سَنَد أخر يرد بِه) صفة سَنّدء أي يَحِيء بِسَنَد أخرء (ذلك الحديث بعَيْنِه 
بعدد كثير) . قال السخاوي: َارَة يكون بالنُظر إِلَى سَائِر الأَسَانِيده وَتارَة بِالنسَْةٍإِلَى سَنَد أخر . .. الخ 

(أو يَنّهي) أي ذلك السَنَد (إّى إِمَام من أيِمّة الحديث) أي سَوَاء يكون من أثمه اله وَغَيره أم لاء وَسَوَاء 
يكون تابعيا أو دونه» كَمَا يعلم من التَمْثيل الآتِي» وَأما أنه هَل يَشْمَل الصَّحَابِيَ أم لاء فيه تردد. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 614 


(ذي صفة علية) أي رفيعةء وَهُْوَ صفة كاشفة للإِمَام» (كالحفظ وَالْفِقُم) وَفِي نُسْحَة: التيقظ بدل الْفِقَه 
(والضبط والتصنيف و غير ذَلِكَ من الصَّفَات) أي العلية (الْمُْنَضِيَة للترجيح) أي على / 111 - أ / أقرانه 
في تلك الصّفة. 

(كشعبة وَمَالكء وَالتَّوْرِيء وَالشَافِعِيَ وَالْبُخَارِيَ وَمُسلم وَتخوهم) أي من اللَيْتْء ابْن عيَيْنَةء وهشيم 
وَغيرهم. ذكره السخاوي. 

( [الْعْلْوَ المُطلق] ) 

(قالأول: وَهُوَ مَا ينهي إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم) أي على النهج الْمَدْكُور وَالْوَضصْف المستور 
(العو) [160 ل - أ] بِضَمَتَيْنِ فتشديد (المُطلق) أي على الْإطْلَاق لا بِالنَسبَةٍ إَى شخص من رجال السّنّد 
دون شخص» وَإن كَانَ أصل النَسْبَة إلى رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَؤْجُودَة. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 615 


5 اتقق) أي الحَدِيث الْمَذْكُور (أن يكون سَنّدهِ صَحجيحاء كَانَ الْعَايَة القصوى) لجمعه بين الصّحّة وَالرَوَايَة 
العلياء (و إلا فصورة العُلْوَ فيه) أي فِي سَتده (مَوْجُودَة) وَهِي فِي الْجُمْلّة مَطْلُوبَة (مَا لم يكن) أي الحَدِيث أو 
ِسْنَادهء (مَوَضُوعا قَهْوَ) أي اضوع (كَالْعدم) دفع لسؤال مقر تفِيره أن يُقال: قل الْعدّد قد تُوجد في 
المَؤَضوع وَلَا قال له 4: الْعُلْوَّه فكيف قَالَ : فالأول أي قليل الْعدّد المنتهي إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ 
وَسلم العو المُطلق؟ وَالْجَوَابِ أن الْمَؤْضُوع مثل الْمَعْدُوم فلا يذخل في قليل العددء قا تُوجد فيه صُورَة 
الل اه الاج لوجر كو لحر ينا( لم دكن E‏ ينا ا يكن صنعينا 
كالحاكم؛ والعراقي» وَالنْوَوِيَ [بمَا إذا لم يكن ضَعِيفا] حَتّى إذا كَانَ قرب الْإسْتَاد مَعْ ضعف ضعف [بعض] الروّاة 
فا التقات إِلَى هَذَا العلَىق لا سما إذا كَانَ فيه بعض الْكذابين. قال شار ح: وَهُوَ الظاهر لأن الْمَرَضِ من 
الْعُلْوَ كُمَا سَيَجِيءْ كُونه أقرب إلى الصّحَّة َا ُد من التَفييد حَنّى لا يرج فيه مَا يكون رِوَايّة ضَعِيقة. 
أفول الخلاف لَفْظي في التَّحْقِيق» > لأن الشَيْح لما اغتبر صُورة اللو َا شك أنَّهَا مَْجُودَة في / الحڍيث 
الصَّعِيفء بل لا تتّصَوّر السُورَة في عيره» وَأَن البَاقِينَ لما أرَادوا حَقِيقة الْعُلْوَ مَعَ اغتبار مَرَاتِب الصّحَّة 
وَالُحسن أخرجُوا الصّعِيف. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 616 


اغلم أن أل ا اد خا اهلزن خان قدا ةو هه ثالقة من المذق ‏ ا كدف كل مق 
فروض الكفاية. ۰ 
قال ابْن الْمُبَارك: الْإِسْتّاد من الين [160 - ب] لَؤْلًا الْإسْنَاد لقال من شَاءَ مَا شَاءَ. قال الثؤري: الْإسْتّاد 
سلاح المُؤمن» فَإذا لم يكن مَعَه سلاح لم يقدر و . وَقَال بَقِبّة: ذاكرت حَمّاد بن زيد بأَحَادِيث فَقَالَ: : مَأ 
أجودهًا لو كَانَ لَهَا أَجْنِحَة يَعْنِي الأسَانِيد. وَقَالَ مطر: في قؤله تَعَالَى أو أثارة من علم) أي إِسْتاد الحَيث. 
طلت اللو مر مطلونيه وشا کوت قل أحيد بن كنيل: : طلب الْإسْنَاد العامة علق ك / 
111 - ب / وَعَن ابن معين لما قيل لَه في مَرضه الَذِي مَاتَ فيه: [مَا] تشْتّهي؟ قَالَ: بيت خَالء وَإِسْنَاد عَال. 
رال أكمد ين أبلم: قرب الإسْنَاد قرب» أو قربّة إِلَى الله عز وجل . قال ابْن الضلاح: لأن قرب الإسْناد إلى 
رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قرب إِلَيْهه والقرب إِلَيْهِ قرب إلى الله عز وَحل. 
َال الاكين طب الغا العالى سه تنحيخة قتكر خيرت أشن فى تيء الأعزانى وقوله: يا حك آنا 
رَسُولك قزعم هذا ... ليث قَالَ وَلَو كَانَ طلب الْعُلُوَ في الإستّاد غير مُسْتَحبٌ لأنكر عَلَيْهِ سُوَالهِ عَمَا 
أخبرةٌ رَسُوله عَنهُ ولأمر بالاقتصار على ما أخبرٌ الرّسُول عَنهُ. قال الجَرْرِي: وقد رَحل جّابر بن 
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عبد الله الأَنْصَارِيٌّ من الْمَدِيئَه إلى مصر في طلب حَدِيث وَاحِد. انتهى. 

وَأما ما قَالَه بعض أكَابر الصُوفِيّة من أن حَدٿئاء باب من أَبْوَابِ الدُيَاه فمحله إذا كَانَ الْعَرَضِ مِنْهُ + حُصّول 
عَرَض دني أو عَرَض ذُنْيَوِيَ. قال مُحَمّد بن حَاتِم: إن الله تَعَالَى قد أكرم هَذه الأمة بِالْإسْنَادِء وَلَيْسَ لأحد 
من الأمَم إِتّادء إِنمَا هُوَ صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» فَليِسَ عندهم تيز بين ما نزل من 
الور اة وَالْإِْجِيل» وبين مَا ألحقوه بكتبهم من الأَحْبَار الي أخذوها عَن [161 - أ] غير الثقات. 

وَهَذِهِ الأمة إِنّمَا تتص الحَدِيث عَن الثَقَة الْمَْرُوف في رَمَانه الْمَشْهُور بالصٌدق وَالأَمَانَة عن مثله؛ حَتَّى 
تتناهى أخبارهم» ثم يبحثون أشد الْبَحْتْ حَتَّى يعرفوا الأحفظ [فالأحفظ] » والأضبط [فالأضبط] » والأطول 
مجالسة لمن كَانَ فؤقه مِمّن كَانَ أقل مجالسةء ثم يَكْتبُونَ الحَِيث من عشّرين وَجِها أو أكثر حََّى يهذبوه من 
العَلّطء ويضبطوا حُرُوفهء ويعدوه عداء فَهَدَا من أفضل نعم الله تَعَالَى على هذه الأمة. 

( [الْعلْوَ النسبي] ) 


(َالَّانِي: الع النسبي) بكَسْر الثُونء وَسْكُون السّينء نِسْبَة إِلَى اللَنْبَة سمي به لونه بِالنّسْبَةِ إلى شخص 
من رجال السّند دون شخص. 

(وَهُوَ) أي الثاني (مَا يقل الْعدّد فيه) أي فِي إِسْتَاد الحَيث (إِلَى ذَلِكَ الإمَام وَل كَانَ الْعدد من ذلك الإمَام إِلَى 
منتهاه كثيرا) لأن الحديث بوْجُود ذلك الإمّام في ۰ ش 
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رِجّاله تحصل لَه رَفعه وَاضِحَة [ومزية وَاضِحَة] بِالنَسْبَةِ إلى سند لم يُوجد فيه إمَام» ولم تضره الْكثْرَة 
الْمْتأخُرَ إذ الْعَالِبِ أن مَشَايخ الإمَام كاك فاي ٠‏ ۰ 

(وَقد عظمت رَغْبَة الْمُتأَخْرين) أي زِيّادَة على الْمْتَقدُمينء (فيه) أي فِي تَخصِيل علو الإسْنَاد مُطلقاء ؛ (حَنََى 
غلب ذلك) أي ما ذكر من الرَغْبَة والميل إلى لعلو (على كثير مِنْهُم) أي من الْمْتَأَخّرين. 

(بِحَيْتُ أهملوا الاشتعال بمَا هُوَ أهم مِنة) ا ال وَهُوَ الحفْظ والإتقان» والعفة وَالْإِحْسَان / 112 1 
/» وأنواع غلوم الُْرْآنء وَتَخصِيل الأَخْلّاق الحسان. 

(َإِنَمَا كَانَ الْعلْوَ مرغوبا فيه) سَوَاء كَانَ مُطلقًا أو نسبياء (لكونه أقرب إلى الصّحَّةَء وَقلة الْخَطَّأء لِأَنَهُ ما 
من راو من رجال الإسْتَاد ا وَالَخَطأ جَائْز عَلَيْه» قكلما كثرت الوسائط وَطَالَ السّنّد) أي رِجّالهء وَهُوَ 
عطف تفسير» (كثرت مظان التجويز») أي تَجُويز الْخَطَأ. 

(وَكلما قلت) أي الوسائط؛ (قلت) أي المظان. مِنْهَا [161 - ب] الثلاثيات للْبُخَاِيٌ وَغيرهء والثنائيات في 
موطأ الإمّام مَالك؛ والوحدان في حَدِيث الإمَام 
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أبي حنيقة. قَالَ السخاوي: لكن الأخير بِسَنّد غير مَقْبُول إِذْ الْمُعْتَمد أنه لا رِوَايّة لَه عن أحد من الصَّحَابَّة. 
يَعْنِي لصغره زمن إِذْرَاكه إِيَاهُم. 1 1 

(فإن كَانَ في النُُول) هُوَ مُقابل للعلو كَمَا سَيَجِيءُ» (مزية ليست في العْلْوَ) وَإِنَمَا ذكره وَإن علم ذلك من 
قۆلە: مزية للتصريح بأن الْمَفْصُود هُوَ المزية بِالنَسْبَةٍ إلى الْعوَ. 

(كأن يكون رِجَّاله أوثق مِنْهُ) أي من رِجَّاله بِحَذْف الْمُضَافء (أو أحفظء أو رفقه» أو الانّصَال) أي كَأن 
يكون الِانّصَال (فيه) أي فِي إشتاده (أظهرء فا تردد) أي لا شك (فِي أن التُزُول حِيئَئِذٍ أولى) . قال يِلْمِيذه: 
َِنّهُ تَرْجِيح بأَمْر معنوي» 
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فکانَ أولى. انتهى. وقد قيل: 
(إنَّ الرّوايّة برو ... ل عَن الثقاتٍ الأغدّلينا) 


(خير مِن العالي عن ال ... جهال والمسْتَضْعَفينا) 

( [وَأما من رجح النزُول] م مُطلقا وَاحُتج) أي اشتدل (بأن كَثْرَة الببخث) أي التفحص عَن رجال الإشتادء 

(يَنَضِي المَشَفَّة) أي الرَّائْدَةَ (فيعظم الأجر) » فَإن لجز على قدر امَف لما رُويّ: " أفضل الْعِبَادَات 

أخمزها " أي أصعبها. 

وَحَاصِل كَلَامه إِشَارَة إلى ما حكى ابن خلأّد عن بعض أهل التُظر: أن التنزل فِي الْإسْتّاد أفضل وأرحتج؛ 
وأحتج بأَنّهُ يجب على الرّاوي أي يجْتّهد في معرفة جرح مَن يروي عَنهُ» وتعديله» وَالاجْتِهَاد في أَخْوّال 

رأة النّازل أكثرء فَكَانَ الراب فيه أوفر. قال ابن الصلاح: وَهُوَ مَذْهَب ضَعِيف الْحجّة. 

وجه ما ذكره المُصَنّْف بقوله: 
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(قَذَيِك تزجيح بأمْر أَجْنَبِي عَمَّا يتَعَلّق بالتصحيح والتضعيف) أي كَثْرَة الْمَشَفّةَ آيست مَطلُوبَة لنفسهّاء 

وم اغاة التي [162 - أ] الْمَعْصُود من الرَّوَايَة وَهْوَ الصّحَّة الأولى» وَهَذَا بمَثَابَة من يقصد الْمَسْجِد 
لْجَمَاعَة فيسلك الطريق البَعِيدة لتكثير الخُطا رَعْبَّة في تَكثير الأجرء وَإن أدى سلوكها إلى فَوَات الْجَمَاعَة 
التي هي الْمَقْصُودَةء وَدَلِكَ أن الْمَفْضُود من الحَديث التوصل إلى صِكُته» وبْعْدُ الهم وَكلما كثر رجال 
الْإسْتَاد تطرق إِلَيْهِ احْتِمَال الْخَطَأ و الخللء / 112 - ب / وكلما قصر السّنَد كَانَ أسلم وَالله أعلم. 

ذا حََقَُ السخاوي تم قال تحت قول الْعِرَاقِيَ: " علو سبي بنسبَةٍ للكتب السّنَّة " أي ّي هي / الصحيحان» 
A E‏ ة. لا مُطلق الكتب على مَا هُوَ الأَعْلَب من استعمالهم» وَلذَّا لم ر يقيّدهُ ان الصلاح بها 
لكنه قيده بالصحيحينء وَغَيرهمًا من الكتب الْمَعْرُوفَة الْمُعْتَمَدَة وَهْوَ الذي مَشى عَلَيْهِ الجمال بن الظاهِرِيّء 
وَغيره من الْمُتََخْرِين حَيْثُ استعملوه بِالنَّسْبَةِ لمُسْند أخمد ولا مُشَاحَّة فيه. 

( [الموافقه] ) 


(وَفِيه) أي في جملته وَالأَظْهَر مِنْهُ؛ (أي الْعُلْوَ النسبيء الْمُوَافقَة: هي الْؤْصُول إلى شيخ أحد المصنفين) أي 
مصنفي الكتب السّنّةَه أو غيرهم كَمَا سبق. 
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ول تكب كو رضيو ل إلى شيخ المُصَدّف في الْمُوَافقَة» أو يَكْفِي الوصو ل إِلَى شيخ إمام مُغتبر من أَيِمّة 

أهل الحَدِيث؟ فيه تردد» والعبارة صريحَة في الأولء وَكَذَا لكام في الأقسَام الّلاقَة الْبَافِيَةٍ 

(من غير طَرِيقه) أي من [غير] طَرِيق ذَلِك المُصَئّف إلى ذَلِك الشَيْخْ؛ » بأن لا يكون المُصَنّف فيه؛ وَيشْتَرط 
في الْمُوَافقَة أن يكون العدّد فيه أقل من الْعدّد فِي الطرِيق الذي يُوجد ذَلِكَ المُصَنّف فيهء صرح بذلك ابن 

الصلاح» وَيفهم من كلام الشَارِح في التَمْثِيل. 

(أي الطّريق التي تضل إلى [ذلك] المْصَنّْف المعين) فسره به لأن المتادر من هذه الإضَافَة اا 

طريق المُصَنّف المعين إلى شَيْخه. ولا معنى له هَهْنَا تأمل. [162 -ب] . 

والكاضة: أن الْمُوَافقَة هي ان يروي الرَّاوِي حَدِيثا فِي أحد الكتب السّنَّةَ بإسنادٍ لتفسه من غير طريقهاء 

بِحَيِتُ يتمع مَعْ أحد الس فِي شَيْخهء مَعْ علو هَذَا الطْرِيق الذي رَوَاهُ على ما و رَوَاهُ من طَرِيق أحد 

الكتب الست ولو الجتمع مَعَ أحد السّنّ في شيخ شَيْخه مَعَ علو طرِيقه فهو البڌل كما سيَتِي. 

(مثاله: روى البّخَارِيَ) أي في صَحجِيحه كما في نُسْحَة (عن قتيبة) بِالَضْغِيرٍ وَهُوَ شَيْخه (عَن مالك 

حديثاء فلو رويتام) أي ذلك الحديث وَهُوَ بالْبنَاء لْمَجِهُول وَقيل للمعلوم؛ (من طريقه) أي طريق البْخَارِيَ؛ 

(كَانَ بَيْننَا وبين فُتَيْبة تَمَانيّةء) أي 
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من رجال الْإسْتّاد. 

(وَلو روينا ذلك الحَديث بِعَيْنِه من طريق أبي الْعَبّاس) أي من طرِيق يصل إلى أبي الْعَبّاس (السرّاج) 
بتشديد الرّاءء بَايع السَّرْجٍ أو صانعه» وَهُْوَ إِمَام جليل كَانَ مستجاب الدغوّة: وَلَادّته في سنة تَمَان عشرّة 
ومئتين» وَمّات في سنة ثلاث عشرة وَثلاث مئة. كَانَ تلميذ البُْخَارِيَ وقد روى البُخَارِيَ عَنه ومسل 
وعاش بعد البُخَارِيَ سبعا وَخمسين سنة» فإن البُخَارِيَ مَاتَ سنة ست وَخمسين ومئتين. / 1-113/ 

(عَن قُتَييَة [مثلا] يَعْنِي أو غيره من مَشَايخ البُخارِي (لَكَانَ ْنَا وَين فتيبة فيه) أي في إِسْتَادهء (سَبْعَةَ فقد 
حصلت لنا الْمُوَافقة مَعَ البْخَارِيَ في شَيْخه بِعَيْنِهِ مَعَ علو الْإسْتَاد) أي لقلّة الْعدّد بدَرَجَةء (على الإِسْنّاد إِلَيْهم) 
أي إِلَى البْخَارِيٍ. 

( [البتد] ) 


(وفيه أي الْعُلْوَ النسبي الْبَدّل:) سمي بَدَلا لؤفوعه في طَرِيق راو بدل الرًّاوي الَّذِي أوردهُ أحد أُضْحَاب 
ا من جهّته. 
(وَهُوَ) أي الْبَدَلء (الْؤْصُول إلى شيخ شَيْخه) أي أحد المصنفين كمالك مثلا 
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(كذلك) . / 

قال السخاوي: أي مَعَ علو بِدَرَحَة فَأكثر. وَكَالَ التلميذ: أي من غير طَرِيق ذَلِكَ المُصَنّف المعين» بل بطريق 
آخر أقل عددا منة. 

(كأن يّقع لنا) الظّاهر مِنْهُ أنه مُجَرّدِ تفِير دون الأول» كَذَا قَالَ محش» وَالأَظْهّر أن كليهمًا [163 - أ] 
تقديريء (ذلك الْإسْتاد بعَيْنِهِ) . ۰ 

فال ی کن ا ی نلك ا كون طويق ری نا ونل ا ا ك 
كنوه درل سوه ل لذ أذ ذلك الإسْتاد ِسْنَاد أبي العَبّاس الْمُتَقَدَم مثلاء و المَقّصُود (من طرِيق 
أخُرّى) إِسْتّاد آخر لأبي الْعبّاس غير إشتاده الأول [المنتهي إِلَى قُتَيْيَة بل] المنتهي (إِلَى القغنبي) وَهُوَ بقتْح 
القاف. وَسُكُون العين الْمُهْملّةء وفتح الُون بعده مُوَحدَة ثم يَاءِ نِسْبَة. 

(عَن مَالكء فيكون القغنبي بَدَلا فيه) أي في الْإسْتادء (من قُتَيْيَ) والقعنبي لَيْسَ شيا لْبْخَارِيَّء فحصلت 
الْمُوَافقَة مَعَ شيخ شَيْخْه وَهُوَ مَالك. 1 

(وَأكثر مَا يعتبرون الْمُوَافقَة وَالْبدل) مُبْتَدأ بره (إذا قارنا الْعُلوَ) إِمّا بتفهِ إن قُدر الْكَلَام هَكَدَا:ٍ أكثر 
قات اغْتِيّار الْمُوَاففَة وَالْبدل وَقت مقارنتهما للعلوء 
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أو باغټبار أنه ظرف حَاصِل إن لم يقدّر الْوَفْتء ويقدر الْكَلَام هَكَذَا:ِ أكثر اعتبارهما حَاصِل وَقت مقارنتهما 
لكلو 

(وَإَِّا فاسم الْمُوَافقَة و البدل وَاقع بدُونه) أي وَإِن لم يكن الحكم بكونهما في الْعُلْرَ باغتتار الأكثرية بل بِمَعْنى 
خصير فنا كتا هو افر فيو ناطل لان اشم الْمُوَافقَة . .. الخ » فقوله: اشم» دَلِيل للملازمة: وَالْجَرَاء 
NETE‏ هذا كَثِيرَة. 

وَحَاصِل الْمَغنى: أن أكثر استعمالهم الْمُوَافقَة وَالبدل في صُورَة اْو لقصد بعث الطالبين وتحريضهم على 
سَمَاعه وَالِإعْتِبَار به وَإن كَانَ التَمَاوِي في الطَرِيقَيْنٍ بل النُول في طريقك لا يمنّع النَسْمِيَة وقد يُطلق 
ونه انضيا . قال الْعِرَاقِيَ: وَفِي کلام غير ابْن الصّلاح إطلاق اسم الْمُوَافقَة و البدل مَعَ / 113 كم 
لعلو فإن علا قَالُوا: مُوَافقَة عاليةء وبدلاً عالياء وَقيد ابن الصّلاح إطلاقهما بالعلوء ولو لم يكن عالياء فَهُوَ 
أَيْضا [163 - ب] مُوَافقَة وَبدل» لكن لا يُطلق عَلَيْهمَا اشم الْمُوَافقَة و البدل لعدم الإلتِقات إِلَيّْه. 

( [الْمْسَاوَاة] ) 


(وفيه أي في اليك النسبي المُسَاوَاة) قال تلميذه: : تقدم أن علد النسبي أن يٺتهي الإِسْتّاد إلى كم ذي صفة 
عَليّةء وَهَذِه الْمُسَاوَاة يست كَذَلِكَ أي بالتفسير والتمثيل الأضبيق» فحفها أن تكون فن أفراذ الغا الخطاق. 
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(وَهي) أي الا الله (اسْتِوَاء عدد الإشتاد) أي رجاله» (من الرّاوي لى آخِره؛ أي الاد مَعَ ْنَا أحد 
المصنفين) أي مَعَ عدد رِجَّاله ينه وَين اللي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أو ټينه وَين صَحَابِيَ ااي 
أو مَن دونه» صرح بهذا التَعْمِيم ابن الصّلاح في " المُقدمّة ٠"‏ لكن لا يخفى على الأذهان أن هذه ا 
مفقودة في هَذِه الأَزْمَان. 

(كأنَ يروي النُسائي مثلا حَدِيثا يقع ينه وَبّين اللي عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلُام فيه أحد عشر نفساً) أي وَلّو روينا 
ذلك الحَدِيث بِإِسْتَاد / النّسَائِيَ يّقع بَيْنَا وَبّينه عَلَيْهِ الصّلّاة السام أكثر من أحد عشر نفسا. 

(فَيَقَع لنا ذلك الحَدِيث بِعَيْنِه بِإِسْنَاد آخر إلى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يقع بَيْننَا فيه وَبّين لبي صلى 
لله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أحد عشر نفساء فنساوي النَّمَائِيَ من حَيْتُ اعدد مَعَ قطع النَظر عَن مُلَاحظَة ذلك 
الإسْنّاد الخَاص) أي وکو نهم أغلى الرّثْبَة, 
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( [المُصافحّة] ) 


(وفيه أي الْعَُوَ النسبي أَيْضا المصافحة: وَهِي الاشتوّاء مَعَ تلميذ ذَِك المُصَنّف على الْوَجْهِ المشروح أولا) 
قال تِلْمِيذه: أي فِي الْمُسَاوَاة التهى» يَعْنِي فِي تضوير رِوَايّة الَّائِيَ مثلا. قَالَ السخاوي: وَهِي أي 
المصافحة مفقودة في هَذِه الأزْمّان. وَقَالَ التلميذ: إِذْ كَانَت المصافحة ما ذكر فَلَمْ تدخل في تَعْرِيف العو 
النسبي كما تقدم فِي الْمُسَاوَاة. انتهى. 

وتوضيح الْمَسْلَتَيْنِ على ما ذكره ابن الضلاح وَغَيره؛ [164 - أ] أن الْمْسَاوَاة أن يقل عدد إسنادك إلى 
الصَّحَابِيّ» أو من قاربه كالتابعي» بل رُبمَا كَانَ إلى رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عليه وَسلم بِحَيْثُ يع بنك 
رَبّين الصٌَّحَابِيَّ» أو التابعيّ» أو لني عَلَيْهِ الصّلاة السام من الْعدّد مِثْلُ مَا وَقع بين مُسلم مثلا وَبّينهء 
والمصافحة أن يقل عدد إسنادك إِلَى الصَّحَابِيَ» أو مَّن قاربه؛ وَرُبِمَا كَانَ إِلَى الرّسُول الله صلى الله تَعَالَى 
عَلَيْهِ وَسلم بِحَيْتُ يكون الْإسْنَاد من الرّاوي إِلَى آخره مُسَاوِيا لإسناد أحد المصنفين مَعَ تلميذ / 114 - أ / 
لك الف فر طرف أحد الكتب السّنَّة عَن الْمُسَاوَاة بدَرَجَة»ء فيكون الرَّاوِي كَأَنَهُ سمع الحَِيث من 
النْمَائِيَ مثلا وَصافحةء ثمٌ قَالَ ان الضلاح: وَلَّا يخفى على المتأمل أن في الْمُسَاوَاة والمصافحة الواقعتين 
ك لا يلتقي إسنادك وَإِسْنَاد مُسلم أو النّسَائِيَّ إلا بَعيدا عَن شيخهماء فيلتقيان فِي الصَّحَابِيَ أو قَرِيبا مِنْه. 
انتهى. فالقلة [مُعْتَبِرَة] في الْمُسَاوَاة بِالنّسْبَةِ إلى رِوَايّة أحد المصنفين» أو تلْمِيذه وَلَا يغتبر بِحَيْتُ يهي 
لبه 
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ت مضنافمة ن e‏ يفي غالب النآسء أي في أكثر اذوه ةراض ار 
ما في قَؤْله تََالَى: رن التعاته اواك ره فى سنت الجمن» و انه كن ا : تلاقينا بصِيعَة 
ضار ع من الملاقاةء قال المحشي الأظهر بَْنَاوَبَين من يلاقينا أي من تلميذ النََّائِيَ مثلا. انتهى. وَهْوَ 
نكل لفظاء وتعسفٌ معنىء وَالظاهِر أنه تَضْحِيف. 
(نحن في هَذِْ الضُورّة) أي في صورَة استوائنا مع تلميذ [164 - ب] النَّسَائِيَ (كأنا لقيتا النََمَائِيّ) قال 

محش: أي تَلْمِيدذه بالضاف أن لا يختّاج لهذا الإضْمَارء (فَكَأنَمَا صافحناه.) 
( [النَازل] ) 


(ويقابل) بكر المُوَحدّة (الْعُلّوّ)ْ مفعول مقدم: (بأقسامه الْمَدْكُورَة: الذرُول) قيل ور شوم وقال اين 
مَعِين: إنّه قَرحَةٌ في الْوَجْه. 
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(قيكون كل قسم من أقسَام العو يُقابله قم من أقسام الُرُول) أي وتفصيلها يعم من تفُصيل أقسَام الو 
فإن العَُوَ المُطلق يُقابله ارول / الْمُطلق لِأن سَنَده إن كَانَ مانا كَانَ سند الترُول الْمُطلق أَرْبعاء وَكَذَا 
التقابل بين الأفسَام البَاقية. قال محش : آكن صرح ابن الصلاح في " الْمُقدمّة " بأن الْعُلّوَ الْمُقّابل للنزول إِنّمَا 
هو العو النسبي. 
وَيُمكن أن يكون قول الشارح (خلاًا لمن زعم أن لعلو قد قع غير تابع لنزوله) ِشَارَة إلى ذلك» فيكون 
جِيَئِذٍ اة إِلَى أفْرَاد الرّاوِي. وَفِي قَؤْله: غير تَابع إِشَارّة إلى اغتيّار معنى النَبِعيّة في أصل المُدّعىء 
وَإلاكَانَ ا غير مُنَايب لنزوله؛ وَالصّحِيح أن المُرَاد بالزاعم هُوَ الْحَاكِم كما سَيَجِيءُ بَيّانه. 
وَقَالَ التلميذ: وَهْوَ أي الزاعم [الشَيْخ] زين الين الْعِرَاقِيَ» فَِنَهُ از ع في ذلك الشَيّْخ تَقِيَ الدّين ان الصلاح 
ذكره في [شر ح] الألفية. انتهى. 
وَهُوَ غير صَجِيحء إن ما ذكره العِرَاقِيَ في شرح ألفيته مَا صه: وَأما أقسَام [اللُرُول] فَهِيَ حَمْسَة أيْضاء 
إن كل قسم / 114 - أ / من أقسام الْعُلوَ ضِدّه قسم من أقسَام النُزُول» كما قال ابن الضلاح» وَقَال الحَاكم في 
عُلُوم الخذيت: لعل 
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َائْلا يَقُول: النُزُول ضد الْعُلْوَّه فمن عرف الْعُلْوَ فقد عرف ضِدّهء وَلَِسَ كَذَلك» فَإن للنزول مَرَاتِبِ لا 
يعرفها إلا أهل الصّنْعَة. 

قَالَ ابن الصّلاح: [165 - أ] هَذَا لَيْسَ نفيا لكون النُرُول ضد الْعُلُوَ على الْوَجْهِ الَّذِي ذكرته بل نفيا لكونه 
يعرف بِمَعْرِفَة العُلَوَ قَالَ: وَدَلِكَ يَِيق بمَا ذكره هُوَ في معرقة العْلْوَ فَإِنَّهُ قصر في بَيّانه وتفصيله» وَلَيْسَ 
كَذَلِكَ مَا ذَكرْنَاهُ فَإِنَهُ مفصل تَفْصِيلًا مُفْهمَاً لمراتب الرُول. 

قال الْعِرَاقِيّ: ثم إن ارول حَيْتْ ذمّة ذام» فَهُوَ مَحْمُول على ما إذا لم يكن مَعٌ الذُرُول ما يبرة» كزيادة 
الث في رِجَاله على العالي؛ أو گونهم ES‏ أو كونه مُنّصِلا بالسَّمَاع؛ وَفِي اال ونا 
إجارة» أو مناولة وتخو ذَلِك» فَإن الْعُدُول حِيَيِذٍ إِلَى انول لَيْسَ بمذموم ولا مفضول. 

روينًا عَن ابْن الْمُبَارك قال: لَيْسَ جودة الحَدِيث [قرب الْإسْتَادء بل جودة الحَديث] صِحَة الرّجَّال. وروينا 
عن السّلفي قَالَ: الأضل الأخُذ عَن الْعلمَاءء فنزولهم أولى من الْعُلُوَ بالأَخَذِ عن الجهلة على مَذْهَب الْمُحَفّقين 
من النقلّة» والنازل حِينَئِذٍ هُوَ العالي في الْمَعْنى عِنْد النظر وَالتّخْقِيق. كمَا رويئًا عَن نظام الملك قال: عِنْدِي 
أن الحَدِيث العالي ما صح عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم» وَإن بلغت رُوّاته مئة. 

قال ابْن الصلاح: هَدَا لَيْسَ من قبيل الْعُلَوَ المُتَعارف عند إطلاقه بين أهل الحَدِيثء وَإِنّمَا هُوَ علو من حَيْتُ 
الْمَغنى فُحسب. انتهى كَلامه. قال 
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السخاوي: وَأنزل ما في الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا وقفت عَلَيْهِ ما بينهمًَا وَبّين النَبِي عَلَيْهِ الصّلَاة و السام فيه ثَمَانِيّة. 
وَذَلِكَ في غير مَا حَدِيث كَحَدِي [تَْبَة] كَغْب في تَفسِير بَرَاءَة» وَحَدِييثْ [بَعْث] أبي بكر لابي هُرَيْرَة في 
احج فِي بَرَاءَة أنْضاء وَحَدِيث: " مَن أعتق تق رَقَبَة في الْكَقَارَات ... " تلو الأَيْمَانَ وادور في باب قول الله 
عز وَجل: [أو تَحْرِير رَقَبَة) وَحَدِيث: " أنه صلى الله تَعَالَى عَلَيِْ وَسلم. طرق عليا وَفَاطِمَة ... " 0 
المَشِينَة والإرادة من [165 - ب] التَؤْحِيدء وأربعتها في البْخَارِيٌ وَحَدِيث النْعْمَان: " الحَلال بَيّن ... 

وَحَدِيث عَدِيّ بن كَعْب " لا يَحْنَكِرُ إلا خاطئ ... " وهما في مُسلم» بل فيهمًا / التساعيات. انتهى. راد 
من قال: إن الاغتِيّار بالعلو الْمَعْنَوِيّ وَهُوَ وّة الرّاوِيء وَلِهَذَا يقدم حَدِيث الشَيْخَيْنِ بل أحدهمَا مُطلقًا على 
حَدِيث الْمُوَطّأء مَعَ أن أَحَادِيئه ثنائيات / 115 - أ / وثلاثيات. 
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( [رِوَايّة الأقران] ) 


(فإن تشارك الرّاوِي ومّن روى عَنَهُ) اسيم للرواية باغْتِبَار طريقهاء (في أمر من الأثور الْمتعلّقة بالرواية 
مثل السّن) أي الْعُمرء وَفِي مَعْنَاهُ العلم (واللقي) أي أو اللقي كمَا صرح به السخاويء وَلََلّهِ نى بالوَاو 
نظرا للْغَالِبِء وَإِلّا فلربما يتف باللقي (وَهُوَ الُذ عَن الْمَشَايخ) . 

َالَ ابن الصّلاح: وَرُبمَايَكُتَفِي الْحَاكم بالتقارب في الْإسْتاد أي الآخذ من الْمَشَايخ» وَإِن لم يُوجد التقارب في 
السن . وَالْمرَاد بالتشارك في السّن واللقي: الْمُقَارئَة كَمَا قال إِنّمَا القرينان إذا قارب سنهما وإسنادهما. 
(قَهُوَ) أي التشارك الْمَدْكُور هُوَ (النّوع الذي بُقال لَهُ: ِوَايّة الأقران) هذا من المزج انير المستحسن إلا 
على ما اخترعه الشَّيْحْ من جعل الْكِتَابْنِ وَاحِدَاء أن الأقران مَرْفُوع باغتبَار امن مجرور باغتبّار 
الشّرْح» غَايته أن المُضَاف مُقَدْر في الْمَنْن لتصحيح الحمل. 
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أنه سمي بالأقران لِأن الرّاوِي (حينئذ) أي وَقت التشارك؛ (يكون رَاوِيا عن قرينه) وَهُوَ نوع مُهِمَ؛ 
وَفَائِدَة ضَبطه: الأمْنُ من الرَيَادَة في الْإسْتادء أو إِيْدَال الوَّاو بعن إن كَانَ بالعنعنة» ذكره السخاوي. وَقَال: 
ماله رِوَايّة سيان الَّيمِيَ عن مِشعرء فقد قَالَ الحَاكِم: لا أحفظ لمر عَن المي رِوَايَةه على أن غَيره 
توقف في کون التَيِمِيَ من أَقْرَان مِسْعرء بل هُوَ أكبر مِنّْهُ كَمَا صرح به المُرّني [166 - أ] وَغَيره. نعم 
روف كل هن ال ر ومالك ين مرل عن مش وهم الزان: 

( [المُدبّج] ) 


(وَإن روى كل مِنْهُمَا أي من القرينين عَن الآخر فَهُوَ) الفاءُ متن» " وَهْوَ " شرح (المدّبج) بقَنّح المُوَحدّة 
الْمُشَدّدة (وَهْوَ أخص من الأول) أي رِوَايّة الأقران. 
(فكل مدبج أقرّانء وَلَيْسَ كل أقرّان مدبجا) تفريع ظاهرٌ مَفهُوم من 
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الأخص. قَالَ الْجَرْرِي: ماله في الصٌّحَابَة: عَائِشَة وََبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُمَاه روى كل وَاحِد عن 
الآخرء وَفِي التّابعين: الُهريء عَن عمر بن عبد الْعَزِيء وَهْوَ عَنهُ وَفِي أتبَاع التّابعين: مالك عن 
الأوْرَاعِيَ» وَهْوَ عَنه» وَفِي أتباع الأتباع: أخمد بن حَْبّل عَن علي بن المديني» وَهُوَ عَنة. 

(وَقد صنف الدَّارَفطَنِيَ فِي ذَلِك) أي فِي المدبج كتابا حافلاً في مُجَلد وَسَماةُ به. 

(وصنف أو سيخ الأَصْفَهَانِي) وَفِي نُسْخَة بالْقَاءِء وَتقدم ضبطه؛ (في الذي قبله) أي في الأقران. 
(وإدا روى الشَّيْخْ عن تَلْميذه صدق أن كلا مِنْهُمَا يروي عن الآخرء فَهَل يُسمى مدمجاً؟) أي في 
الاضطلاح؟ 

(فيه بحث) أي تردد أو فحص وتفتيش» إِذْ يحْتّاجٍ أن يكون المصطلح أخص من عُمُوم مَفْهُوم / 115 دب / 
للع أو مُسَاوِيا لَه. 

(والظاهر:) أي من الماد عة (لا) أي لا يُسمى كَمَا سَيَاتِي (لأَنه) أي رِوَايّة الشّيْخْ عَن يليد (من 
رِوَايَّة الأكابر عَن الأصاغر) أي فيناز ع الاضطلاح أَيْضا إِذّ لم ييّق حيبذ مَا به / الامتياز بَينهمَا. 
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(والتَّدب يج مَأخُوذ) دَائِرَة الأَخذ أوسع من الاشتقاق كَمَا هُوَ مَعْلُوم (من دِيبَاجتي الْوَجْه) بِكَسْر الدّال أي 
صفحتيه» وهما متساويتان خلقة وَصُورَةء والحَدَّان يُقَال لَهما: الديباجتان على ما في " الصّحَاح "2 " 
والمحكم " وَغيرهمًا. 

(فيَقنَضِي أن يكون ذَلِك) أي المدبجء وَقَول محش كنا أو التدبيج» [166 - ب] حَشُو لعدم صِحَة الحمل. 
(مستوياً من الْجَانبَيْنِ) أي مسقوياً جانباه لان المَغتى اغوي لا بد من أن ار اعى قن الى الاضيطلااحي, 
(فلا يجيء فيه) أي فيمًا ذكر من الشّيْخ مَعٌ تلمیذه (هَذا) أي التدبيج و المَدَبّجَ. 

) [روايّة الأكابر عن الأصاغر] ( 


(وَإن رَوَى الرّاوِي عَمّن هو دونه فِي السّنء أو في اللّقي» أو في المِقْدَار) . وَخاصله: أن هَذَا انوع أقسَام: 
ادها : أن يكون الرّاوِي أكبر سناًء وأقدم طبقّة كالرُ هريء وَيحيى بن سعيد عن مَالك. 
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تانيها: أن يكون أكبر قدرا في الْحِفْظ و العلم» كمالك عَن عبد الله بن دِينَار» وَأحمد وَإِسْحَاق عَن عُبَيْد الله بن 
مُوسَى. ثَالِتهًا: أنْ يكون أكبر من الْجِهَنَيْنِ كروي العبادلة عن كغب» وكرواية كثير من العلمَاء عن 
تلاميذهم. 

هذا النّوعَ هُوَ رِوَايّة الأكابر) فيه ما سبق» (عَن الأصاغر) هُوَ نوع مُهحَ تذغو لفعله الهمم العليّةء والأنفس 
الزكية» وَلذا قيل: اذ كوق 'الرحل E OEE OO‏ وَفائدَة ضَبطه: الا مك 
ظن الانقلاب فِي السّنّد مَعَ مَا فيه من العمل بقوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم: [" نزلوا] النّس منازِلّهم ". 
وَإَِى ذلك أَشَارَ ان الصّلاح بقوله: ومن القائدَة فيه أنْ لا يتَوَهُمِ كون الْمَرْوِيَ عَنهُ أكبر أو أفضلء نظرا إِلَى 
أن الأَعْلَب كون الْمَرْوِيّ عَنهُ كَذَلِكء فتُجْهَل بذلك منزلتهماء وَالأَضْل فيه رِوَايّة النَبَي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ 
وَسلم حَدِيث الجّسّاسة عن تميم الدّاري» كَمَا في صَحِيح مُسلم» وَقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلّام في كتابه إلى 
اليمن: " وإِنّ مَالِكَاء يَعْنِي ابن مَرَارَةء حدٿيي بِكَذَا وَذكر 
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شَيْئَا "» أخرجه ابْن مُنْدَهء وَقوله لكا " حدٿِي عمر أنه كا سايق ا بكر إلى خير قط إِلّا سبقه " أخرجه 
الخَطِيب في تَارد يخه [167 - أ] ذكره السخاوي. 
( [الآباء عن الأَبْنَاء] ) 


(وَمِنْهه أي من جملّة هَذَا الع -وَهُْوَ أخصٌ مِنْ مُطلقة - رِوَايّة الآبَاء) فيه مَا تقدم (عَن الأَبناء) وَقَائَِة 
ضَبطه الأَمْن من التحريف الَاشِئ عن كون الان ابا في: " عن أبيه " مثلاء / 116 - أ / وفيه أَمْثلّة كَثِيرَة 
كَقَوْل أنس :خَدشني ازتتي أمينة: أنه دُفن لصُلبي إِلَى مقدم الحجاج البصرةً ةَ بضع وَعِشْرُونَ ومئة ٠"‏ 
وكروايته أَيِضا عَن ابْنه ولم يسمه» وكرواية عمر بن الخطاب عَن ابْنه عبد اللهء وكرواية الْعَبّاس عم النَّبِي 
لَه الصّلّاة وَالسَلَام عَن [ابنه] الفضل حَدِيث " الجمع بين 
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الصَّلاتَ يِن بالمزدلفة "» وكروايته اا عن لذة الْبَكْن عيذ الله ذكره وي 

وَالصحَابَة) أي وَمِنْه رِوّاية الصٌّحَابَة (عن التّابعين) كَرِوَايَة أنس عَن كَعْب الأخبازة: 

(وَالشَيْخْ عن تَلْميذه) كَرِوَايَة البُخَارِيَ عَن أبي الْعَبّاس السّرّاج. 

(وَنَخو ذَلِك) كَرِوَايّة التَابعين عن الأتباع كالرٌهري عَن مَالك. 

(وَفِي عَكسه) أي / رِوَايّة الرّاوِي عَمَّن فؤقه في السّن» أو اللفيء أو اليقڌارء وَهْوَ المعبر عَنهُ بِرِوَايّة 
الأضاغز عن اكان (كَثْرَة) [مِنْ] كثرتها لا يُحْتَاج إِلَى بَيّان أمثلتها؛ (لِأنَهُ) أي هذا الطّريق في الْإِسْنَاد؛ 
(هْوَ الجادة) بتشدید الدّال أي الطريق المستوية المستقيمة» وَفِي " الصّحَاح " هي مُعظم الطريق | 
(المسلوكة الْغَالَِةَ وَفَانِدة معرفة ذَلِكَ) » أي رِوَايّة الأكابر عن الأصاغرء (التَمْييز بين مَرَاتِبِهم) . أ 

الروّاة (وتنزيل الاس منازلهم) وَهْوَ مُرَنّب على ما قبله وقد سبق بَيَانه. 
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(وَقد صنف الْخَطِيب فِي رِوَايّة الآبَاء عَن الأَبْنَاءِ تصنيفاًء وأفرد جُرْء لطيفاً في رِوَايّة الصَّحَابَة عن 
التّابعين» وَمِنّه) أي من الْعَكُس (من روى عَن أبيه عن جدم فَالظاهِر أن قَؤْله: عن [167 - ب] جده قيد 
واقعي لا احترازيء لْأنَّهُ بدُونِهِ يصدق عَلَيْهِ الْعَكُس. 

ثم اغلّم أن قَوْله: و " مِنْهُ " ... الخ» غير مَذْكُور في بعض النّسخ وَفِي بَعْضْهًا مسطور بعد قَوْله: o‏ 
على ما تقله تَلْمیذه ثم قال : يبعي تَأخِير " وَمِنّهِ من روى عَن أبيه عن جده "» عَن قَوْله: " لله هُوَ الجادة 
المسلوكة الْغَالَِة " ... الخ. انتهى. 

(وجّمَعَ الْحَافظ صَلاح الآين العلائي) مَنْسُوبِ إلى العَلاء بِقَنْح الْمُهْملّةَ (من الْمُتَأَخْرِين مجلداً كبيرا في 
دعر رن كن ليه عن جده عن ایی ا ی کی کرو کے بيه عزن جا 
عَن النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم؛ فحكيم هُوَ ابن مُعَاويَّة بن حَيدة القشيريء فالصحابي هُو مُعَاوِيَةَ 
وَهْوَ جذ بهز. 

(وقسمه) أي ذَلِكَ التّؤْعء (أقساماً: فَمِنْهُ) [أي من ذلك النّوْع] (مَا يعود 
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الصّمِير في قؤله: عن جده على الرّاوي) كَمَا سبق. 

(وَمِنْهِ مَا يعود الصَّمِير فيه على أبيه) وَمِنْه مَا يختّمل ذا وَذَا كَمَا سَيَأتِي» (وَبِين) أي أوضح إذَلِكَ) أي 
اغلّم / 116 - ب / أن من أَفْرَاد هَذَا الدع - مِمّا كثر وُفُوعه في كتب الحَدِيث حَنَّى عِنْد الْمُتَأخْرِين 
كصاحب المشكاة» وَغَيره - حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عَن جده» فمعرفته مهمةء به يظهر لَك فَائِدَة 
علم هَذَا النّوْعه وقد قَالَ شيخ مَشَايخْنَا ميركشاه رَحمّه الله تَعَالَى: هُوَ عَمْرو بن شْعَيْب بن مُحَمَّد بن عبد الله 


بن 


الجزء: 1 ! الصفحة: 641 


عفرو بن الْعَاصِء آي عبد الله على الصّجيحء ييا 

ا إا كوا خبيئه لك وليه إا سمع أحابيث بُشرة» واخذ صحيقة گات عندها فرواها 
[168 - أ] » وَشْعَيْبِ لا نعرفه وَلكِن مَّا علمت أحدا وثقة» بل ذكره ابْن حبّان في تاريخ الثقات. 

قال ابن عَدِي: عَمْرو بن شعَيْب ثِقَة إلا أنه إذا روى عَن أبيه عن جده عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ 
وَسلم يكون مَرْسلاء قلت: قد تبت سماغه عن عبد الله وَهُوَ الذي رباه حَنَّى قيل: إن مُحَمَّدَا مَاتَ فِي حَيّاة 
أبيه عبد الله ول شعيباً جده عبد الله» كَذَا ِي الْمِيرَان للذهبيء وَقَالَ بعض الْمُحَْقين: الصّحِيح أن الصّمِير 
لويجده رزاجم إلى ۵ شعَيْب» وَكَثِيرَا ما وَقع في رِوَايّة أبي دود / وَالنََائِيّ غَيرهمًا بلفظ عن عَمْرو بن 
شْعَيْب عَن أبيه ڪن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص» فَحَدِيثه لا طعن فيه. 

قال اتََويْ: أنكر بَعضهم حَڊيٹ عفرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده باغتټار أن شعيباً سمع من محمد لا 
عن جده عبد الله فيكون حَدِيثه مُرْسلاء كن الصّحِيح أنه سمع من جده عبد الله فَحَدِيئه بِهَدَا الطّريق 
مضل لكن لاختمّال أن يُرَاد بجده في الْإسْتَاد مُحَمّد لا عبد الله لم يذخل حديثه بهذا الْإسْنَاد في الصّحَاح. 
وَقَالَ المُصَئّف في شرح البُخَارِيَ: تَرْجَمَة عَمْرو قَوِيّة على الْمُخْنَار حَيْتُ لا يُتارض. 
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E SE REE تكرت‎ EA) 
بكَسْر اجيم ود تشديد الدّال مُبَالعَة في الْكَثْرَة.‎ 

ل لحت التخرون لكر من كط E‏ جرد 11 في الْوْجُود 
وَهِي: حَمَّاد بن ح عِيسَى الجُهَنْيء ؛ عَن أبيه عن جده عَيْدة بن صَيفيء و عبد الله بن عبد الحكم عن [أمه أميمة؛ 
عن أنه ؤقةة] + E‏ بن معاد NAG‏ بي جنار صن N E REE‏ 

بشير بن [168 - ب] التُعْمَان بن بشيرء عَن أبيه؛ عَن النّعْمَان بن بشيرء وخَالِدِ بن مُوسَى بن زيّاد بن 


جهور عَن أبيه» عن جده جهور. 
E‏ هذا وضعت كتابا في هَذَا النّوْعَ وبينت فيه مَا كَانَ مُنَصِلا بِالآبَاءِ مِمّا فيه انْقِطَاع الآيَاءء 


وفصّلت كل قسم على جدته» وخَّرجِتُ في كل تَرْجَمَّةَ / 117 - أ / حَدِيثا إلا مَا كَانَ في أحد الكتب السَّنَّ 
رَمَاكَانَ في بعض الكتب التي لم تكن تحضرني [الآن] إِذّ داك فنسبته إِلَيْهَاء وَّالله سُبْحَانَهُ أعلم. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 643 


(وأكثر مَا وَقع فيه [مَا تسلسلت فيه] ) أي من هَذَا النّوع (الرَوَاية) أي رِوَايّة الأبناء (عن الآبَاء) عن 
الأجدادء (بأزبعة عشر أبَا) أي جداء أطلق عله محا م وهو قاروا الْحَافظ السَّمُعَاني في الذيل » قال: 
أخبرتا أَبُو شُجَاع عمر بن أبي الحسن البسطامي الإمَام بِقِرَاءَتِي» وَأَبُو بكر مُحَمّد بن عَليّ بن يَاسر الجياني 
من لفظه» قالا: حَدتْنَا السّيّد أو مُحَمّد الْحْسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب من لفظه ببلخ قَالَ: حَدِي سَيّدي 
ووالدي أَبُو الحسن عَليّ بن أبي طَالب سنة ست وَسِتَينَ وَأَرْبِع مئة» قَالَ: حَدني أبي او طالب الحسن بن 
عبيد الله سنة أربع وَتَلَائِينَ وَأزْبع مئةء قال: حَدئْنِي وَالِدِي أَبُو عَليّ عبيد الله بن مُحَمَّد قال: حَدثنِي أبي 
مُحَمّد بن عبيد الله قَالَ: حدتني أبي عبيد الله بن عَليّء قَالَ: حَدئنِي أبي علي بن الحسنء قال: حَدثني أبي 
الحسن بن الْحُسَيْنء قَالَ: حَدئنِي أبي الْحُسَيْن بن جَعْفَر [وَهُوَ أول من دخل بَلخ من هَذِهِ الطائفة] » قَالَ: 
حَدثئنِي أبي جَعْفر] الملقب بِالْحجَّة» قَالَ: حَدثِي أبي عبيد الله قال حدثي [أبي] الْحْسَيْنَ الأَصْعّرء قَالَ: 
حَدثني أبي [زين العابدين] عَليَ بن الْحُسَيْن بن 
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عَليّ عن أبيه عن جده عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " لَيْسَ 
الخبرٌُ كالمُعَاينَةَ ". [169 - أ] 
( [السّابق واللاحق] ) 


(وإن اشترك اثتان) أي في الرّوَايَة» (عَن شيخ, Sass‏ أحدهمًا) أي أحد الراويين» (على الآخر فَهُوَ 

السّابق) /» أي [بِاغتِبّار أحدهمًا] » (واللاحق) باغتبار الأخر 0 

وَالْمرَاد [أن] هَذَا النّوْعَ يُسمى [السّابق] واللاحقء وَالتَّْدِير ذو اسايق واللاحق. قال السخاوي: وَهُوَ نوع 
ظريف سَمَّاهُ بذلك الْخَطِيب. وَأما ان الصّلاح. فَإِنّهُ قال: معرقة من اشترك في الرّوَايَة عَنهُ راويان مُتَقَدم 
ومتأخر. وَقَالَ الجَّزرِي: السّابق واللاحق عبارّة عَمّن أشترك في الرُوَايّة عَنه مُتقَدمِ ومتأخرء تبّاين وقت 
وفاتهما تباينا شَدِيداء فُحصل بَينهمًا أد بعيد» وَإن كَانَ الْمُتآخر غير مَعْدُود من معاصري الأول وَمن الأول 
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ومن فَوَائِد هذا الوع تَفرير حلاوة الْإستّاد في القُلُوبء وَقَالَ السخاوي وَفَابِدة ضَبطه: امن ى ا 
شَيْء في إِسْتَاد الْمُتأخره وتفقه الطاب أي تفهمه في معرقة العالي والنازل؛ والأقدم من الروّاة عَن الشَيْخْ 
ومن كة خم حديكة أي حَدِيث الشَيْخ. 

(وَأكثر مَا) أي زمَانء (وقفنا عَلَيْهِ من ذَلِكَ) أي من تقدم موت أحدهمًا على الآخرء أو مِمّا ذكر من السّابق 
و / 117 - ب / اللّاجقء أي مِمَّا بَينهمَا وَكلمّة من بَيَانِيّة ل: " ما "» أو من التباعد بين وفاتهما (مَا) قيل 
E ETE‏ أي صفة [مَا] في فوله: مَا وقفناء أي التباعد الذي (بّين الراويين فيه) أي في 
الزّمَانَ (في الْوَفاة) أي لأجل الْمَوْت وَفِي حَقهء (مئة) [أي هَذَا الأمد وَهُوَ مئة] (وَخَمْسُونَ سنة) وَحَاصِل 
لرک ها عبار د فق ر مانو کر ا وا اننا بين ره وة ا ر 
الف [169 - ب] الْمُقدم عَلَيْه وَالْجُمْلَة صلّة مَاء أو الصّلّة هي الظروفء ومئة فَاعله» وعَلى النَفْدِيرَيْنٍ 
لْعَائِدِ ضمير فيهء وَكلمّة ما في المَوْضِعَيْنٍ عبارّة عَن الرَّمَانَء وَلَو ترك قَؤْله: ما بين الروايين فيه في 
َوَاةء وجعل مئة خير أكثر لكان أحسن كما شرا إَِنهِ 

(وَذَلِكَ) أي تقریره وَبَيَانه وتحريره» (أن الْحَافِظ) أي في الحيث» (السُلفي) بِكَسْر السّين الْمُهْملَّة وق 
اللاب وبالفاء» مَنْسُوب إلى سَلفه بعض أجداده وَمَعْنَاهُ: مَقُطوع الشفة . (سمع مِنْهُ) ايفن ا الذي هُوَ 
السّلفي, (أبُو عَليّ 
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البترداني) بقَنْح مُوَحدَة وَسُكُون رَاءء (أحد مشايخه) أي مَشَايخِ السلفِيء (حَدِيثا) فَهُوَ من رِوَايّة الأكابر عَن 
الأصاغر. 

(وَرَوَاهُ) أي البرداني ذلك الحَيثء (عَنهُ) أي عن السلفِيء (وَمَات) أي البرداني (على رَأس الخمس مئة) . 
(ثمّ كَانَ آخر أُصْحَاب السلَفِي بالسّمَاع) قيد للآخرء (سبطه) مَرْفُوع على أنه اشم كَانَ أي ولد وَلَّده (أَبُو 
الاسم عبد الرّحْمَن بن مكيء وَكَانَت وَفاته) أي السَّبطء > (سنة خمسين وست مئة) . 

(ومن قديم ذلك) أي هذا التّؤع إ إذ السُلفي ا عن البْخاريء (أن البْحَارِيَ شتا كن تله ا اا 
السراج) مر ذكره (أشيّاء) أي أحاذيية وَغْيرهَا في (التَاريخ وّغیره وت أي البْخَارِيَ (سنة ست 
جين ومئتين» وَآخر مَن حدث [عَن السراج] ِالسَّمَاع أَبُو الْحسَيْن) أي أخمد بن أبي نصر مُحَمَّد بن 
كله بن عمر النَيْسَابُورِي الرّاهِد (الخفاف) بفتح N‏ و شدي القَاء صانع الف 1 بائعه» (وَمَّات) 
أي الخّفاف (سنة ثلاث وَتِسْعين وَثَلَاثْ مئة) 
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فيكون بين وَقَاة البُخَارِيَ والخفاف [170 - اهدة وفيكة لقوق شه 

(وغالب ما يّقع من ذَلِك) أن أعمار هَذِه الأمة كانت بين السّتين وَالسبعين» فالزايد على الْمِقدَار هُنَا قليل. 
(أن المسموع مِنْهُ) آي الشيْخ: (قد خُر بعد موت أحد الراويين عَنه) أي الَّذِي سمع عَنَهُ عند تقدم سنه حال 
كون المُسْمِع في ابْتِدَاء أمره (زّمَانا حَنّى يسمع مِنْهُ) أي عِنْد تقدم سنه» (بعض الأَخدّاث) جمع حدث بالْقَنْح 
/ 118 - أ / وهو حَدِيث السن. 

(ويعيش بعد السماع مِنْهُ دهراً طّويلاء قيحصل من مَجْمُوع ذَلِك) أي تأر الشّيْخ بعد الراويين زّمَاناء 
ويعيش التلميذ بعد السماع مِنْهُء (تخو ذه المد أي المديدة التي تمت من مئة وخمسين سنة وتغوها. 

( [الروايّة عن مُتفقي الاشم] ) 


(وَإن روى الرَّاوِي عَن اتْتَيْنِ متفقي الاشم) بكر الْفاءء ثم لا بد من تَقْدِير " فقط ". ليَصِح العَطف عَلَيْهِ في 
قۆلە: 
(أو مَعَ اشم الأب ا الجد) عطف على قَوْله: مع اسم الأب قلا 
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يأزم الفاق في [الاشم و] اشم الأب» أو على " فَقَط " الْمُقدر بعد قَوْله: مَعَ اشم الأب» فيزم الاتقاق في 
الاشم» وَاسم الأب وَالجد وَكَذَا الال في قؤله: 

(أو مع ية ولم يتميزا يما َُص كلا مِذهةا) أي يتفض خواصهما تي يحصل بها اتيز بينهقا. 
(قإن كاتا ثقتين لم يضر) يختّمل الْوْجُوه الَا من الحركات» وَالْمعْنَى لم يضر لخضول المَْضُودء وَهُوَ 
كونه ثقة. قال التلميذ : هم مه أَنّهُمَا إذا اتا غير ثقتين» فَإِنّهُ يضرء وَهْوَ الكُجيحء » قال: : وَالفرق بين المُيْهُم 
ا » أن الْمُيْهم لم يذكر لَهُ اشم والمهمل ذكر اشمه مَعٌ الاشْتِباه. 

(وَمن ذَلِكَ) أي مِمًا اتفقا في الاسم فَقَطء (مَا وَقع في البْخَارِيَ في رِوَايّته عن أخمد غير مَنُسُوب) أي لم 
يذكر مَعَه مَا يتَمَيّز به (عَن ابن وَهْبء فَإِنَّهُ) أي أخمد المذكور (إمّا أخمد بن صَالح» » أو خمد بن عِيسَى» 
أو عن مُحَمّد) أي أو عن رِوَايّته ڪن مُحَمّد (غير مَنْسُوبِ عَن آهل العرّاقء فَإِنّه ما ُحَمّد بن سَلام) بقح 
[170 - ب] مُهْملَة ولام مُحَففة (أو مُحَمَّد بن يحيى الذّهَلي) بصم ال وَفتح لهاع 
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هَذَاءوَمِثَال مَا افق أَسمَاؤُهُمء وَأَسْمَاء آبَاَهُم الخَِيل بن أخمد. الأول: هُوَ اليل بن أخمد بن عَمْرو بن تَمِيم 
ايء صَاحب العَُوضء روى عَن عَاصِم الأحول؛ ذكره اين حبّان في الثقات» وَالثَانِي: كلع عه 
أبُو بشر المُرّني روى عَن المستنير. 

Ry‏ ق أَسمَاؤُهُم وَأَسْمَاء آبَاِهم» و أجدادهم» أخمد بن جَعْفَر بن حمدّان أَرْبَعَة متعاصرون في طبقّة 

وَاجذة. 

قالأول: أخمة دن كفن بن خمد ان يو ااك البَعْدَادِيَ. 

وَالَانِي: أخمد بن جَغفر بن حمدّان بن عِيسَى السّقطي الْبَصْرِي. 

كلذل أخمد بن جَعْقَر بن حمدان الدينَوَري. 

وَالرَ ابع: أخمد بن جَعْفَر بن حمدّان الطرطوسي. 

مالع ما افق ق أَسمَاؤُهُم / وَأَسْمَاء آبَاءَهُم ونسبهم مُحَمّد بن عبد الله الأنْصَارِيَ الأول: لقَاضِي بُو عبد الله 
/ 118 ا و النتى ا ا 
(وَقد استوعبت) أي فصلت (ذلك) أي التّْعء (في " مُقدّمة شرح البُخَارِيَ ") أي المُسَمّى " بقَنْح البَاري " 
(وَمن أَرَادَ للك ضابطاً كلياً يمتاز به أحدهمًا عَن الآخر» فباختصاصه) أي 
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عليه بمَعْرِفة المقخاضة: وَهَذَا مُخل باعْتِبّار الشّرْحء أما باغتبار الْمَئْن فَوَاضِحء والأوضح أن يُقَال: 
التقدير يعم أنه باختصاصه. (أي الرّاوي) . 

(بأحدهما) أي الشَيْخَيْن ؛ (يتبيّن المهمل) وَبيّانه ن کون كلنية أحدهما درن الاش ار بكرن قم ليما لکن 
لَه بأَحَدِهِمَا زِيَادَة اخْتصَاص» كملازمة أو بل وار قال التلميذ: قَوْله: : فباختصاصه»ء هَذا 
اير يرجع إلى ع مَدْكُورء 0 ذكر الرّاوي» فيوهم عوده إِلَيْه فَصَارَ المحل قلقاًء فَكَانَ حَقه أن 
ر فاخت اص أحدهما بالآخر ي ن الما 

زوف 171 ١‏ 1] ت دك ین لم يخْنّص بِأَحَدِهِمَاء (أو كَانَ مُخْنَصّا بهما مَعًّا فإشكاله شَدِيد) » أي 
صعب وَمَعَ م ذَلِكء (فيرجع) على بتاء المشهُول» أي فير د ار (فيه) أي في هذا الإشكال (إلى الْقَرَائْنء 
وَالظّن لْعَاِب) أي اللَاشئ مِنْهَا وَاوَضْف بياني أي ظن غالبيء وَقَالَ ابن الصّلاح: وَرُبمَا قيل: بِظَنّ لا 
يقوى. 

( [إنكار الرّاوِي لحديثه] ) 


(وإن روى عن شيخ) أي ثقَة عن تقةء (حَدِيثا فجحد الشيْخ مَرْوية) أي نَقَاهُء (فإن كَانَ) أي جحدهء (جزما) 
هُوَ باغتبار المَنّن نَمْييزء وَبِاعْتِبَار الشزح خبر كَانَ وَمَعْنَاهُ على سَبيل الجَزْم. 
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(كأنْ يَُول) أي الشَيْخ: (كذب علي أو مَا رويت هَذَاء وَنَحُو ذَِك) أي لن هذ امن كزين ار اروت 
هذا أو ها وزويت هذا 

(فإن وَقع) أعَاد الط لك اكت ول دة :"هذا " شو [لا محل لَهُ] » وَكَأَنّهُ تبعه شار ح وأسقطه (مِنْ) 
أي من الشَيْخ (دَِك) أي الجخد أو الْجَرْم [أو الجخد] على سَبيل الْجَرْم (رد ذلك الْحَبّر) أي الْمَرْوِيَ على 
لْمُخْتَاره وَهُوَ محكي عَن الشافعيء وَبَعْضْهِمْ بالغ في ذَلِكَ فنقل الْإجمَاع عَلَيْهِ (لكذب وَاحِد مِنْهُمَا لا بِعَيْنِ) 


5 أي لكذب الأضل في قَؤْله: : كذب عَلىٌّ» أو مَا رويت» إن كَانَ فزع صَادقاء ولِكذب اقرع في 
الرّوَايّة إن كَانَ الأضل صَادِقا في قؤله: : كذب [عَليٌ] » وَمَا رویت» إلا أن عَدَالّة الأضل تمنع كذبهء يجوز 
النشيّان على الْقَرْع وعدالة الْقَرْعَ تمنع كذبهء يجوز [النسْيّان] على الأضلء وَلم يتين مُطَابقَة الْوَاقِع مَعَ 
أيهمَاء فََذَلِكَ / 119 - أ / لا يكون قادحاً. انُتهى. 

فإن قيل كَذِبُ الشَيْخ مُسْتلْزْم لصِحّة الحَدِي لا لرده» فَإِنهُ إذا كَانَ الشَيْخ كَاذِبَا في قؤله: كذب عَليّء فَكَانَ 
التلميذ صَادِقاء فيكون الحَدِيث صّحيحاء أجيب بأنا سلّمنا ذلك لكنه إذا ظهر مِنْهُ الْكَذبء قَلَا يُعتمد على 
قؤله» والله سُبْحَانَةُ أعلم. 

(وَلَا يكون) أي رد (ِذَلِكَ لبر قادحاًء في وَاحِد / مِنْهُمَا) أي من الشَيْخ والتلميذ [171 - ب] » وَأغرب 
شَارِح فَقَالَ: أي في شَيْء مِنْهْمَاء (للتعارض) ؛ إذ 
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َيْسَ أحدهمًا أولى بقبُول ما تضمن الْجِرْح من الآخرء فَلَا يكون رد [الحَدِيث] الْمَرْويَ بخُصُوصِهِ قادحاً في 
عُمُوم الرّوَايَات الْبَاقِيَة عَنْهُمَا. 

(أو كَانَ جَحده اخْتِمَالا) أي على سَبيل الاحْتِمَال (كأن يَقُول: مَا أذكر هَذَا) أي الحَدِيثء (أو: لا أعرفة) أي 
الرَّاوِيء أو تَحوهء ك: لا أذكر ي حدة ثته» مِمًا يفضي جَوَاز أن يكون نَسيّه. 

(قبل ذلك الحديث في الأصح) وَهْوَّ ت رر آهل الحديية و اکن الفقَهاء والمتكلمين. 

(لأنّ ذلك يحمل على نشیان الشْخ) و الحكم للذاكر إِذ المُثبت الجازم مقدم على النَافِي المتردد. 

(وقيل:) الال به بعض أصْحَاب أبي حنيقة (لا يُقْبَلُ لان لزع تبع للأضل فِي بات الحديث) أي مُطلقاء 
(بِحَيْتُ إذا أثبت فاشني يت تثبت رِوَايّة اهزع وَكَدَلِكَ يَنبَغِي أن يكون) أي حَدِيئه أو رِوَايّته (فرعا 
معوينا NG‏ للقن د التَفدِير: في تَحْقِيق النَّفيء يَعْنِي وقد 
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أنكره أصله» قَلا يقبل حَدِيثه. 

(وَهَذَا) أي القَؤلء (مُتَعقَبُ) أي معترضء (فإن عَدَالَة الْقَرْع نَقْنَضِي صدقه» وَعدم علم الأضل لا يُنَافِيم أي 
صدقه وَهُوَ مُتبِتٌ جَازِم. 

(فالمثبت مقدم على الَافِي) يَْنِي المُثبت الْجَازِم مقدم على النَّافِي المتردد كَمَّا سبق قبيل ذَلِكء وَأَيُعد التلميذ 
ال هذا لَيْسَ بجيد لأن فِي مَسْألَة تيب الأشل جما الأضل ناف والفزع فته ولش الحكم 
فيهًا للمثبت» فالأولى أن يقول: لأن الْمُحَقق مقدم على المظنونء والجزم [مقدم] على الترديد. 

(وَأما قياس ذلاك بِالشَهَادَةٍ) أي على الشَّهَادَة بأنّ تَكُذِيب الال للفرع جرح للفرع في الاد فَكَذَا في 
الرّوَايَة (ففاسد) لله قاس مَعَ القارق» قال التلميذ: ظاهره اتشكر آي شقال IE‏ تشاضاء: 
جَوَاب بالفارق وَهُْوَ لا يُؤثر حَتَى يكون وارداً على الْعلّة الجامعة» وَهنا لَيْسَ كَدَلِكَ . انتهى. تم بين الفارق 
بقوله: (لآن شَهَادَة القع لا ُشمع) أي قافا (مَعَ القدْرَة / 119 - ب / على شَهَادَة الأضلء بخِلاف الرّوَايَة) 
فَإِنَمَا قبل - مَعَ القدْرَة على رِوَايّة شيخ وَهْوَ الأضل - رِوَايّة التلميذ وهو المع اتفاقا (فافترقا) أي فرقا 
مؤثراً فيمًا حن فيه» على أن بعض الْمُتَأخُرِين 
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أخْرى الْوَجْهَيْنِ في الشّهَادَة [على الشهادة] إذا ظهر توقف الال دون إنكاره. 

(وَفِيهء أي في هذا الع صنف الدَارَفُطْنِيّ كتاب) بالصب مُضَافا إلى قؤْله الْمَرْفُوع محلا باغتبّار امن 
(من حدث ونسي) الخال أنه اشم لکتابه» فَمَا ذكره شار ح عطفا على الذَّارَقْطنِيَ بل غير وَاحِد من 
الأَيْمّة عبرو چ 

(وفيه) أي فِي كتاب من حدثء (مَا يدل على نَفْويَّة الْمَذْهَب الصّحِيح) أي الَذِي عبّر عَنَهُ المْصَنّف بالأصح» 
(لکون كثير مِنْهُم) أي من الْمُحدثِينَ؛ (حدثوا بأَحَادِيث َلَمًا غرضت) أي العا (عَلَيْهم) / أي على 
محدثيهاء (لم يتذكروها) أي وَمَا أنكروها بل ترددوا فيهًا. 

(لكِنهمْ لاعتمادهم على الرواة عَنْهُم) من جهّة الْعَدَالَةَ والضبط بِاغْتِبّار حسن القن الْعَالِبِ عَلَيْهم؛ (صَارُوا 
يَرُووْنَها) أي تلك الأحَاديث» (عن الذين رَوَوْهَا عَنْهُم عن أنفسهم) لَيْسَ تَأكِيدًا لقؤْله: عَنْهُم» بل لسوق 
الْإِسْنَاد عن يلك الروّاة الت أنفسهم» و لا يُفيد ي إلا تغيين الروّاة» كذا قاله محش. 

وَقَالَ شار ح: أي ينهي إلى أنفسهم» وَالأَظْهَر أن يُقَال: " عَنْهُم " مَُعَلق 
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ب: رَوَؤْهاء و " عن أنفسهم " مُتَعلق ب: يَرْووَتَهاء وَالْمْنَى عَن قبل أنفسهم. 

(كحَدِيث سُهيل بن أبي صَالحء عن أبيه عَن أبي ُرَيْرَة مَرْفُوعا فِي قصّة الشاهد وَاليَمِين) وَهُوَ أن التَبِي 
صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قضى بالشَّاهِدٍ وَالَيَمِين» وَبِهَذَا أخذ الشافعي [172 - ب] أنه إذا كَانَ للْمُدّعِي 
شاهد وَاحِد يحلف الْمُدّعِيء فيكون حلفه بِمَنْزِلَّة شاهد آخر. 

(قَالَ عبد الْعَزيز بن مُحَمّد الدّرَاوردي:) بقَنّح أوله بعده رَاءء فألفء فواو مَفْتُوحَةء فراء سَاكنة بعده دَال؛ 
فياء نسْبَّة (حَدثني به ربيعّة بن عبد الرّحْمَن) وَفِي نُسْحَة: أبي عبد الرّحْمَنء (عَن سْهَيْل) » أي الْمَدْكُور إِلَى 
آخر السّنَد (قَالَ:) أي الدّرَاوردي: 

(فلقيت هيا فَسَألته) أي سُهَيْلاً: (عَنة) أي عَن الحديث؛ (قلم يعرفة) أي وَلم يُنكره بل تردد فيه. 

(فقلت: إن ربيعة حَدثِي عَنْك بكذاء فَكَانَ سْهَيْل بعد ذلك يقول: حَدنِي ربيعة عني) أو وَهُوَ ثقة عِنْدِي؛ (أنّي 
حدثته عَن أبي به) أي بِالْحَدِيث الْمَذْكُور وَل 
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أحفظه» قَالَ التلميذ: إن كَانَ هذا لفظ الْقِصّة من غير تصرف» فَكَانَ حق سُهَيْل أن يَفُول: حَدثني الدّرَاوردي 
عَن ربيعَة عني أي حدثته عن ات انتهى. ر الظاھر أن فيه تصرفاء و الأضل فلقي سْهَيْل ربيعة وذكر / 
0 وإلا فالإسناد يصير مُنْقَطِعًا. 

(ونظائره كَثِيرَة) يدل عَلَيْهِ قؤله: لکون كثير مِنْهُم. 

( [المُسَلْسَل] ) 


(وإن اتف تفق الروّاة) أي: (في إِسْنَاد من الأَسَائِيد في صِيغ الأَدَاء) لما كَانَ امن وَالشّرْح متغايرين في 
الحَقيقةء وَإن جُعلا كتابا وَاحِدًا في الحكم جَارَ تعلق الجّارين في معنى وَاحِد بقوله: اتفق» مَعَ م أنه يُمكن أن 
يكون الثاني بدل الْبَعْض من الكل بِإِعَادَة الْجَار 

(ك: سمعتٌ فلانا قال: : سيعت فلاناء أو: حَدثتًا فلان قال: حَدثتًا فلان» وَغير ذلك) الجر عطفا على محل 
عك أي وَغير ما ذكر من الصيغتين (من الصّيّغ) أي من صِيغ الأداء أي التي متلهما في اتفاق الروّاة 
باغتجار الْإسْتادء (أو غَيرهًَا) أي غير صِيغ الأَدَاء (من الْحَالات القولية) أي فَقَط (ك: سَمِعت فلانا يَقُول: 
أشهد بالل لقد حَدثنِي فلان إلى آخره) أي آخر السَّنّد. [173 - أ] . 
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قَالَ السخاوي: وكحديث أنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قال لمُعاذ رَضِي الله تَعَالَى عَنه: " إِنّي أحبكء فَفْلُ 
في دبر كل صَلاة: اللَّهُمّ أَعنِي على ذكرك وشكرك " الحَدِيث» فقد تسلسل» > لنا بقول كل من رُوَاته: وَأنا 
أحبك / فَقل 

(أو الفعلية) أي فَقط (كَفَوْلِِ:) أي الرّاوي: (دَخَلنَا على فلان فأطعمنا مرا . .. الخ» أو القولية والفعلية مَعًا 
كَقَوْلِه: حَدِيثي فلان وَهُوَ آخذ بلحيته قَال: آمَنت بالقدر . 1 . إلى أَخْره) . قال السخاوي: وَذَلِكَ في حَدِيث وَاجِد 
كَحَدِيت أنس مَرْفُوعا: " لا يجد العَبّْد حلاوة الإيمَان حَنَّى يُؤْمن بِالقدرٍ خُيره وشره» وحلوه ومره قال: 
وَقبض رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم [على لحيته] وَقَالَ: آمَنت بالقدر ". قط تسلسل لنا أن يقبض 
كل وَاحِد من رُوَاته على لحيته مّعٌ قؤله: آمَنت الخ انتهى. 

وتفصيل إشتاد هَدَا الحَِيث ذكره الْعِرَاقِيَ إِسْنَادِهِ وَهُوَ شيخ الْعَسْقلَانِي شيخ السخاويء وَلَعَلَّ أخذ اللَحيَة 
ِشَارَة إلى أن الأمو د الْعَيْره وإيماء إلى اليم والانقياد لَهُ وَلذَا يقال في الأَمْذَال: لحية فلان بيّدي» أو 


و 


هو 
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مغلوبي» وَتَحْتَ تصرفي أتصرف فيه كيف أَشَاءء وَمِنْه قَؤْله تَعَالَى: (وَمَا من دَابَ إلا هُوَ آخذ بناصيتها) . 
فهو المسلييل) يفنح الشين »وهو ا ان ال بعطية كو مناسلة ال كال 
السخاوي: وَمن فَضِيلّة التسلسل الاقْيِدَاءِ بالَِيّ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فعلا وَنَحُوهء والاشتمال على 
مزيد الصَبْط من الروّاة. 

(وَهُوَ) أي المسلسل؛ (من صِفات الْإسْنَاد) أي فَقط بخِلاف الْمَرْفُوع وَتَحوهء فَإنَهُ من صِقات الْمَنْنء 
وَبخِلّاف الصَّحِيح وَنَحُوهء فَإِنَهُ من صفاتهماء ثمّ الأضل أن يّقع التسلسل من أول الإشتاد إلَى أخُره كَمَا 
تقدم. / 120 - ب / 

(وقد يّقع التسلسل في مُعظم الْإِسْتَاد) [173 - ب] أي أَكْتَرَهء (كَحَدِيثْ المسلسل بالأولية) أي الْمَنْسُوبٍ 
باذك قو اكيت اطي برل نيك شيعه كل الح حلم ابن اقيق 
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وَنَّمَا قَلَ: في معظمه (لأن السلسلة تنتهي فيه) أي في إِستاده (إلى سيان بن غُيَئَة:) وَفِي نسْحَة: (ققَط) » 
وَهْوَ يُفِيد التوكيد للاستغناء عَنهُ بالانتهاء يَعْنِي ثم انطع فيمَن فؤْقه. 

(وَمن رَوَاهُ مسلسلا إِلَى منتهاه) أي الْإسْتادء وَهْوَ الصّحَابِيَ الرّاوِي هَذَا الحَدِيثء (فقد وهم) ء بِكَسْر الْهَاء 

أي غلط. قَالَ السخاوي: كم النسلتيل 14 14 تمن التسلسلء إمّا في أوله أو وَسطه أو آخره» وَله أَمْثلّة: 

كَحَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص: " الراحمون يرحمهم الرَّحْمَن " المسلسل بأولية وَقعت لجل رُوّاته 

حَنِتْ كَانَ أول حَدِيث سَمعه كل وَاجِد مِنْهُم من شَيْخهء فَنّهُ إْمَا يصح التسلسل فيه إلى ابن عُيَئَة خَاصَّةء 

وَانقطع فِيمّن فَؤْقه على القؤل الْمُعْتمد. انتهى. 

لاص أن المسلسل من الحَدِيث ما توارد رجال إِسْنَاده وَاحِدًا فواحدا على حَالّة وَاحِدَة سَوَاء گات يلك 
EA‏ اد كما واه مَا وَقع فيه الْإسْتَاد مُتَعلقا بصيغ الأَدَاء؛ أو مُتَعَلقا رمن ا 
وَسَوَاء كانت صفة الروّاة قولاء أو فعلاء أو قولا وفعلا مَعَا كما سبق وَهَذَا مَا عليه الأكتَرُونَ. 

وَقَالَ الْحَاكِم: وَمن أَنْوَاعَهَا أن تكون ألْقَاظ الأداء في جَمِيع الروّاة دَالََّة على الانّصَالء وَإِن اختلفت بأن قَالَ 
بَعضهم: سَمِعتء وَبَعْضْهمْ: أخبرتاء وَبَعْضْهُمْ: 
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حَدثنا. هَذاء وَمثال التسلسل بِالزّمَانٍ حَديث تسلسل " قصّ الأظافير " بِيَْم الْخَمِيسء وَمِثَال التسلسل 
بِالْمَكَانَء الحَِيث / المسلسل " بإجابة الذَّعَاء في الْمُلَتَزْمِ "» وقد قال ابن الْجَزْرِي في الحصن: قد رويئًا في 
استجابة [174 - أ] الذعاء في الْمُلَتّْم حَديثا مسلسلا من طريق أهل مَكَة. 

( [صيغ الأداء] ) 


(وصيغ الأَدَاء) أي [أَدَاء] الرّوَايَة في الْإسْتَاد (الْمشّار إِليْمَا) أي بقوله سَابِقَا في صِيغ الأَدَاء (على ثَمَان 
مَرَاتِبِ) أي أَنْوَاع مرتبة لكل مِنْهَا رُثبَة. 

(الأولى) : أي المرتبّة الأولى: 

(سَمِعت وحَدثني) أي وَأن كَانَ فرقا بينهمَا كَمَا سََأتِي» وَفِي ازتيب الذكريء إيمَاء إَِْهه وَكَدَا اكلام في 
قؤله: 

(ثمّ أخبرني» وقرأت عَلَيْه وَهِي المرتبّة الذَانية) . وَالْحَاصِل أنه إِنمَاكَانَ 
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سَمِعت وحدثني في المرتبّة الأولى لأن السماع عن الشَّيْخ أَعلَّى الْمَرَاتِبِء ثم الْقِرَاءَة على الشيْخ دون قِرَاءَةِ 
ا الإِخْبَار يخْتّمل الْإشَارَة وَالْكِتَابَةَ وَلعدم حصره في المشافهة. 
(ثمّ قرى عَلَيْهِ وَأنا أسمع؛ وهي الثالدة) لعدم / 121 - أ / المخاطبة قفيه عدم احْتِمَّال التثبت والغفلة. 
(تْمّ أنبآني» وَهِي الرّابعَة) ِأنَهَا تختّمل الْإجَارّة لأنَهَا في عرف المُتَقدَمين بمَعنى الْإخْبَاره وَفِي عرف 
المتاحويك لاا 
(ثمّ ناولني» وَهِي الْخَامِسَة) لما سَيَأتِي أَنهَا أرفع أَنْوَاع الْإجَارَة لما فيا من التّغْيين و التشخيص» وَالْإجَارّة 
دون البتماع. 
(ثْمّ شافهني أي ِالْإجَارَة وهي السَّادِسَة) لآن مطلق الإجَارَة المتلفظ بها دون المناولة. 
(ثمّ كتب إِلَيّ» أي بِالْإجَارَةٍ وَهِي السَّابِعَة) لأن الْإجَارَّة المَكتُوبِ بها دون المتلفظ ا هذا حمل ار اف 
وتكحيات حي أن وَجه تقڍيم سَمِعت على حَدٿِي» وهو أن الاي يختّمل الوَاسِطة كما يذكرة 
المُصَنَفء وَوجه تَقْدِيم حَدثنِي على أَخُبرنِيء ما يذكرة؛ أو كون أَخْبرنِي مأخوذا من الْخَبَرَ وَهْوَ أعم من 
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الحديث» وَوجه تَقْدِيمهِ على قَرَأت عَلَيْهِه مَعَ أن كلا مِنْهُمَا لا يخْتّمل الْوَاسِطَّةء احْتِمَال الْغَْلَدَ حَنَّى لم يَجْعَل 
بَعضهم [174 دب ]تر اكدين رخره التَحَمُل. 

هَذاء وَسَيَاَتِي مَا يُقوي ديم قَرَأت على أَخْبِرنِي في: قَرَأت عَلَيْه وَوجه تَقْدِيم " قَرَأت عَلَيْهِ " على " قُرِئ 
عليه وَأنا أسمع " تأكيد من العَفلّة باغتئَار الشَيْحَ والراويء وجه تفديمه على أنبأني ِنّمَا هُوَ بالاصطلاح 
حَيْثُ جعله الْمُتَخْونَ للإجازة» وَوجه تَقديمه على ناولني أنه لَيْسَ فِي المناولة تحديث اف أن 
بعْطِيهِ الشيْخْ كِتَابه ويأذنه بالرواية [لأن مُطلق الْإجَازَة المتلفظ بها دون المناولة] » وَوجِه تَقِيمه على 
الإجَارَة بالمشافهة أنه أقوى مِنْهاء وَوجه تيمها على الْإجَارَة بالكتَابَةِ إلَْهِ أنه لا مشافهة فيها. 

(ثمَ "ڪن " ونحؤها) بالرّفع؛ (من الصّيّغْ المحتملة للسماع وَالْإِجَارَة وَلعدم السماع) أي والمحتملة لعدمه 
(أيِضا) وهو الإجَازَة فقط بالمشافهة أو الْمُكاتبة. 

(وَهَذَا) أي نَحُوهَا (مثل : قال وَذكرء وروى) بالصيغ الْمَعْلُومَة وفاعلها فلان» وَهَذَا إذا كَانَ بنُونٍ الْجَار 
وَالْمَجْرُور» وَأما مَعَهُمَا مثل قَالَ لي فلان» فمثل حدثتًا في أنه مَُّصِلء لكِنهِم كثيرا ما يستعملونها بها فيمًا 
سمعوة حال المذاكرة دون التخديد بخلاف حَدثنًا. 
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( [طرق التَّحَمُل وَالْأَدَاء] ) 


(فاللفظان الأوّلان) أشَارَ في الشْح إلى أن الْمَنْن وَقع فيه الضف / لموصوف مَحْذُوفء وَكَانَ الأنسَب أن 
يَكُول: الأوليان أي الكلمتان الان أو الصيغتان ن صف الا وهما: " سَمِعت وحَدثني لحان) 
الأولى ثابتان (لمن سمع وَحده من لفظ الشَيْخْ) . 

(وَتَخُصِيص التحديث بمَا سُيع من لفظ الشَيْخ) وَكَذا الإخُبَار بالقِرَاءَةٍ على / 121 - ب / الشَّيْخْ» (هْوَ الشائع 
بين أهل الحديث اضطلَاحا) أي وَإن كَانَ ا تساعده اللّعَة كَمَاقَالَ: (ولا فرق بين التحديث والإخبار من 
حَيْتُ اللْعَة وَفِي اذّعَاء فرق بينهما) أي لْعَةء (تكلف شدِيد) وَلَعَلَ التَكلّف هُوَ أن الْإخْبَار مَأخُوذ من 
الخبرةء وَهْوَ الاخْتِيَارء وَفِي الْقِرَاءَة على الشَيْخ بِمَعْنى الامتحان مَوْجُودء وَهُوَ أنه هَل يُقرره أم لّا؟ 

قال ابن ا القرق بينهما هُوَ الشَائِع العّالب على أهل [175 أ] الحديث» والاحتجاج لذَلِكِ من حَيْتُ 
اا اتاد كت كين ها قل نيف أي أحسن مَا يُوَجه به: أنه اضطلَاح مِنْهُم أرَادوا به اتنيز بين 
لزن 

(لكن لما تقرر الاضطِلاح صَّار ذلك حَقيقة عرفيةء فتُقدم على الْحَقِيقة اللْعَويّة) . ذكر السخاوي في " شرح 
الألفية ": أن التَّمْييز بين أخبرتًاء وَحدثنًا اشتشهد 
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لَه بعض الأنِمّة أله و قَالَ: من أَخُبرنِي بِكَذَاء فَهُوَ حرء وَلَا نة لَه قَأخْبره بذلك بعض أرقائه بكِتّابء أو 
رَسُول أو كلام عَتّقء بخِلاف مَا لو قَالَ : مَنْ حَدنِي بكذاء [فَإِنّهُ] لا يذ يغتق إلا إن شافهه» راد بَعضهم: 
والبشارة مثل الكَبّر: انتهى. 

وَالظَاهِر أن مبْنى الأَيِمَان على غرف أهل الرّمَانء 3 له يحمل أن يكون غرفا خاضاء وان يكون عاماء د 
الْمُحَقَقُونَ فرقوا بين التبشير والإخبار بأن الأول هُوَ الْخَبَر السّابِق الذي أَثْرهُ يظهر على بَشرته فلو قَالَ 
لعبيده: من بشرني بكذاء فَهُوَ حُرء فالمُخبر الأول يغتق لا غيرء وَلو قال: مَن أخبرنيء يغتق كل من أخبرة 
مِنْهُم. وَقَالَ ابن دَقيق العيد: " حَدثنا " يَعْنِي في العرض بعيد من الْوَضع اللّغويٌ بخلاف أخبرتاء فَهُوَ صَالح 
لما حدّث به الشيْخ» وَلما قرئ عَلَيْهِ فأقرٌ بهء فلفظ الإخْبّار أعم من التحديث» فكل تحديث إِخْبَار وَلَا 
وَحَاصِل كَلَام الشَيْخَ أن الغرف مُقَدم على اللَعّة كما هُوَ مُقَررء فَإذا قال المُحدث: " حدّثنا " يُحمل على 
السماع من الشَيْخ» وَإِذا قال: " أخبرتًا " يُحمل على سّماع الشَيْخْ. 

(مَعَ أن هذا الاضطلاح) وَهْوَ الفرق» (نمَا شاع عند المشارقة) أي جُلّهم (ومن تَِعَهُمْ) وَهْوَ مَذْهَب 
الأؤرّاعي» وان جُرّيجء وَالْإمَام لشَافجيء وشم » بل قيل: إِنّهِ مَذْهَبِ أكثر الْمُحدثين مِنْهُم ابن وهب 

(وأما غالب المغاربة) أي ومن تَبِعَهُمْ. 
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(قلم يستعملوا هَذَا الاضطِلاح [175 - ب] » بل الْإِخْبَار والتحديث عِنْدهم بِمَغنى وَاحِد) وَهْوَ جَوَاز 
إطلاقهما في الْقِرَاءَة على الشَيْخ مَعًا. وقد قيل: إن هَذَا مَذْهَبِ الْحِجَازِيّينَ» والكوفيين» وقول الزُهريء 
[وَمَالك] » وسُفيان بن عُيِينَة وَيحيى بن سعيد / 122 - أ / في آخَّرين من الْمُتَقدَمين» وَهْوَ مَذْهَبِ البْخَارِيَ 
كناف اخ ين المُحدثين. 

(فإن جمع الرّاوي) أي ضمير المُتَكلُم في الأوَّلِين بقَرِيئَة مَا تقدم من قَؤْله: فالأولان. (أي أَنَى بصِيعّة اأجمع 
/ في الصّيعَة الأولى) أي بِصِيعّة المرتبّة الأولى وَهِي " سَمِعت وحَدثني ". "ولو كانَ مي لاختص 
ب سمِعت. وَفِي بعض النسخ بِصِيعَة الأول» وكأنّ الماد جنس الأول» فِيشْمَل الأوّلان جَمِيعًا 

(كأن) وَالأَظْهَر بأن (يقٌول: حَدثنًا فلان» أو سمعتا فلانا يَُول) أي كَذَاء (فَهُوَ دلیل على E‏ 
غيره) أعم من [أن] يكون إِدَلِك] الْعَيْر وَاحِدَاء أو 
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اننَيْنْه مذكراً أو مؤنثً. 

(وَقد تكون النُون) أي في الْمُتَكلَم (للعظمة) أي للمُعَظم نَفْسَه تخو: (إِنَا فتحنا لك فتحا مُبينًَا1 و [إِنَا 
أعطيناك الْكَوْذْر) وَهُوَ كثير فِي القزآن 

(أكن بقلّة) أي يُوجد بِوَضْف قلة فِي الاد وَغَيره؛ ذْ أكثر مَا يفول الْمُنْفرد : حدّثني وَأَخْبرنِي. 

(وأولها) أي الحَقِيقِيَ وَهُوَ " سَمِعت " بِخُصُوصِهٍ دون سَمِعت مَعَ حَدثْنِي» وَيدل عَلَيْهِ قله ااي أن 
حَدثنِي ... " إلَخ) فالأظهر تفبير كلآ الضميرين بصيغ الآدَاءء وتفبير الأول بصي اللات رالتاي 
امرف او على سكس ما نه ا ر 

(أي صِيغ الْمَرَاتِبِء أصرحهّاء أي أصرح صِيغ الأدَاء) ؛ لأن أول الْمَرَاتب هُوَ مَجْمُوع " سَمِعت ت و 
حدثبي " لا سيعت وحده الذي هو المُرَاد هَهُنَاه تم [إنَ] أَولهَا وَهُوَ " سَمِعت " أصرحهًا (في سَماع فَائلَِا 
لأنها لا تختمل الْوَاسِطّة) أي بخلاف حَدثنِيء وَمَا بعده. ومثاله: قول الحسن [176 - [i‏ البَضْرِيٌ: : حَدثنا ان 
عَبّاس على متن الْبَصْرَةء أي ظهر هَاء فَإنّهُ لم يسمع من ابن عَبّاس. 

(وَلِأن حدّثني قد يُطلق في الْإجَارَة تدليساً) أي وسمعتٌ لا كاد يُطلق فِيهًا. 
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SE‏ : قال المُصَنّف في قريره: فَهَدَا يدل عَلَيِْ مَا روى مُسلم في قِصة الرجل الذي يقتله 
الل 5 ت ل ع د ا الك ار الذى كد كك رشول ادف ا ا 
و ا ن ی ا برية ني "حدقا 
"جماعة المسلمين: انتهى. 

قلت: : هذا يدل على جّوَاز الإطلاق لا على الإطلاق تدليساً المستشْهَدٍ عَلَيْه] . تم كلامة. 

وَإِنَمَا شأ هَذَا الاغتّرَاض من سوء ظنّه بشيخه» وَقلة فهمه؛ وزعمه بِنَفسِهِ حَيْتُ جعل قَوْله: " فَهَدَا " رَاجِعا 
إلى الإطلاق في الْإجَازَة وَإِنَمَا هُوَ عَائِد إلى ما قبله» فإنَ مثل هَذا لا يخفى على مَنْ لَه أدنى مُسْكَة من 
العقل / 122 - ب / والإلمام؛ فكيف يخفى على شيخ الْإِسْلَام الذي هُوَ خَاتِمَة المُحدثين» ومرجع هَدَاالَْنَ 
عند الأنَام؟ ! وَإِنَمَا أَنَى بهذا القؤل بعد تمام الْكلام» وفوض الأمر إِلَى ذوي الإفهام؛ إن صح أنه قَرَرَ ما 
حُرّر فِي هَذَا المقام؛ وَالله سُبْحَانَهُ أعلم بالمرام. 

وَالْحَاصِل: أن " حَدتَنِي وسمعت " من أول الْمَرَاتِبِء وَهْوَ السماع من الشَيْخ كَمَا سبقء وَهَهُنَا أَشَارَ إلى 
التَّاوْت بينهما فقال: أولهَا أصضرحهاء وقد اختلف في أن أيُهما أصر ح» فَاخْتَارَ الخطيث وتبعه المُصَئف أن 
أولهًا " سَمِعت "» ثم " حدّثني " لِمَا سبق 
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من الأيلّة وَقَالَ بّعضهم: " حَدئْنِي " لدلالته [على] أن الشّيْخ رَوَاهُ [إيّاه] بخلاف فيفك وا اول أصح. 
هَذَاء وَمِمّا يدل على / بطلان كَلَام التلميذ أن ابن الْقطًان قال :آنا أعلم أن حَدثتا َس بص في أن فَائلَِا 
[سمع] » فَفِي مُسلم [176 - ب] حَدِيث الذي يفتله الدجّال . .. الخ » قال : وَمَعْلُومِ أن ذلك الرجل مُكَأخْر 
الميقات» فيكون مُرَاده حَدِيتْ أمته . هَذَاء إن لم يكن ذلك الرجل. الحَضر عَلَيْهِ السَّلَام. 
(وأرفعها) [مُبْتَدأ وَقوله:] (مِفْدَارَا) تفييز أي [أعلَّى] صِيغ الأَدَاء في كل مرتبّة, (مَا يّقع في الإمْلاء لما 
فيه) أي في الإملاء. (من التثبت والتحفظ) يَعْنِي أن 00 إملاءً على الطاب وَهُوَ 
يكتبء وَإِمّا سردا [والأول] هر الأرقم واغلى أقسامه لما فيه من تثبت تثبت الشَيْخ في الْإمْلّاء» والطالب في 
الكتاب فَهُما لذلك أبعدُ من الْغَفلّة وَأقرب ى التخقيق» وتمييز اظ 
مثلا في المرتبّة الأولى إذا قال : حَدثئي الشَيْخ إملاء» فَهَذِِ أرفع مرتبة من أن يَفُول : سيعت الشَيْخ. وَبِهَذَا 
بين لك أن الأولى تَقديم قَؤله: وأرفعها على قؤله: أَوَلْهاء أو تأخِيره عن قَوْله: كالخامس؛ لِأنّهُ يتَعلّق 
بمُطلق الصّيّْ أولا كَانَ أو غيره؛ ولَمّا غلم حكم الأول الثاني قال: 
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(وَالذَائِث) أي من يع الأذاءء وهو " أخبرتي: 

(والرابع وَهُوَ " قَرَأت عَلَيْهِ " لمن قَرَأ بتفسه على الشَيْخْ) » فإن حمع) أي الرّاوي اللَفْظَيْنِء > (گأن يَقُول: 
أخبرتا [أو َرَأنَا] عَلَيْ) وَفي نُسْخَّة صَحِيحّة: بِالْوَاو وَلكنهًا بمَغنى أوء (فَهُوَ كالخامس» وَهُوَ " قرى َيِه 
وَأنا أسمع ") أي مِنْهُ يَعْنِي أن أخبرتًا ونځوه يقال فيمَا قرئ على الشَيْخ» وَهْوَ يسمع. 

(وغُْرف من هَذَا) أي مِمّا ذكر [زمن] أن 1 أَخُبرِنِي وقرأت عَلَيْهِ " لمن [قَرَا] َيه (أن التغبير ب: قر أت 
لمن قَرَأْ خير من التغبير بالإخبار) حَيْتْ يفهم من تَغْبيره بعنوان الْقِرَاءَة أن الْمَْصُود من هَاتين الصيغتين 
ان قر عق وك " قَرَأت " / 123 - أ / في إفادة ذلك اة أصرح. وَأظهر من 2 أَخْبرِنِي " 
كما صرح به بقوله: 

(لأَنَهُ أفصح بصُورة الْحَال) فالتعبير بقوله: قَرَأت على فلان خيرء وَقوله: [177 - أ] لله أفصح عِلّة الْعلّة. 
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(تنبيه:) أي هَدَا تذبيه مُحْنَاج إلى تَأمل فِيمًا احتف فِيه. 

(القِرَاءَة على الشَيْخَ أحد وُُوه النّحَمّل) أي أحد أَنْوَاعَ أخذ العلم (عِند الْجُمْهُور) أي من الْمُحدثين. 
(وأَبِعد من أبى ذَلِك) أي جَوَاز التحمل بالِْرَاءَة على الشَيْخَ (من أهل الْعرَاق) وهم شر ذمّة قَليلّة. 

(وقد اشد إنكار الإمام مالك وَغيره من المَدَنِبين) أي الذين هم مغدن العلم؛ (عَلَيْهِم) أي على الِْرَ اقټين 
(بذلك) أ ذلك القؤلء أو الإباء وَفِي نُسْحَة: فی ذلك (حَتَى بالغ بتعضهم) أي بعض الْمَتَنِيين؛ أو 
معن ال د لطي > (فرجحها) أي الْقِرَاءَة على على الشَيْخْ» (على السماع من لفظ الشَّيْخ) وَهُوَ مَذْهَب 
الإمَام أبي حنيفة رَحمّه الله تَعَالَى على مّا ذكره الْعِرَاقِيّ. 

(وذهب جمع جمّ) أي كثير» (مِنْهُم البْخَارِيَ - وَحَكَاهُ) أي البْخَارِيَ أي ذَلِك الْمَذْهَب (فِي أَوَائِلِ صَحِيحَة عَن 
جمَاعَة من الأَئْمّة -) فَنّهُ قَالَ في كتاب الْعلم في اباب السَّايس: / سَمِعت أَيَا عَاصِم [يقول] : عَن مَالكء 
اا أن الْقِرَاءَة على الْعَالم وقراءته سَوَاءء قذهب جمع وَهُوَ مَعَهم. (ِلَى أن السماع من لفظ الشَّيْخْ 
وَالْقِرَاءَة) ب باللنصب» > (عَلَيْه) أي .على الشّيْخْ» (يَعْنِي في E‏ سَوَاءء) 


الذوع 14 ق 


تفُسِير لما بعده وَهُوَ قؤله: سَوَاءء وَكَانَ الأولى أن يَقُول أولا: سَوَاءء ثم يَقُول: أي في الصّحّة وَالْقوّة. (وَالله 
سُبْحَانَهُ أعلم) . 

وَالْحَاصِل: أن الْقِرَاءَة من الطالب على الشَيْخ» وَهْوَ سَاكت يسمع - ويسميها أكثر المُحدثين من [أهل] 
المشرق وخُرَاسان عرضا لكون الْقَارئ يعرض على الْمُحدث مّرويهء سَوَاء [قَرَأً هُوَ] » أو قرأ غَيره وَهْوَ 
سيمع وراد قرا من كات أو حفط ومر اء حفظ الشيْخ أم لا إذا اسك أصلة هر أو فة من السامعين : 
أحدُ وُجُوه النّحَمُلء وَرِوايَته صَحِيحّة عِنْد الْجُنْهُور بل عند الكل على ما ذكره الْعِرَاقِيَ قال: والمخالف لا 
يُغتد به في نقض الْإجْمَاع من السَلف كأبي عاصم التّبيل» فِيمَا حَكَاهُ الرَامَهُرْمُِي عَنة. ووكيعٌ قَالَ: مَا 
[177 -ب] اک حون ف 

(وَعَن مُحَمّد بن سَلآم: أنه أذرك الإمَام [مَالك] بن أنس وَالنَّاس يقرؤون عَلَيْه قلم يسمع [مِنة] ذلك وََدَلِكَ 
عبد الرّحْمّن بن سَلآم الجُمّحِي لم يكتف بذلك فقال مَالك: أرجُوهُ عنيء وَكَانَ مَالك يَأبَى هَذِه المقالة أشد 
الإباء» وَيَقُول: كيف لا يجري العرض في الحَديث» وَيجْرِي في القَرْآن وَهْوَ أعظم» وَاشتدل جِمَاعَة مِنْهُم 
EINE‏ - ب / حَكَاهُ البُخَارِيَ و أقره للمُعْتَمِد بقصّة ضَمامء وَأَن قَوْله للنّبي صلى الله 
ال و ا امرك يه اث وقال 
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له: نعم؛ قِرَاءَة على الذَِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلمء ثمّ أخبر قومه فأجازوه أي قبلوه. 

هذا ووخ النَمُويَة أن لكل مِنْهُمَا جهّة أرجحية ومرجوحية: فتعادلا: أما العو كن لمكن الخدت بإنضائه 
وإقباله من الرّد وَعدم تمكن الطَالِب مِنْهُ إِمّا لهيبته» NARE SU AE‏ 
فارس: السّامع أربط جأشاًء وأوعى قلباً وَتَوزّعٌ الفكر إلى القارئ أشرع.؛ وَأما اللَفْظ فلعدم تَفلِيد غَيره 
ومزيد إقباله الذي لا يتهيأ لَهُ التشاغل عَنَه إلا بقطع مَا هُوَ فيه ثم الآن الْعَمَل على الأولء وَعَلِيهِ المعرّل؛ 
فَإِنّهُ بالتحقيق أكمل. 

(والإنباء من حَيْتُ لفت أي مُطلقاء (واصطلاح المُتقدّمين) »آي من المُحدنين: (بِمَعْنى الإخُبار إلافي 
عرف الْمُتَأَخّرِين فَهُوَ) أي الإنباء (للإجازة ك: عَن؛ ؛ لِأنَهَا) 2 أي عَن (في عرف للمُتَأخُرين للإجازة) . 

قال تلمیذه: امقام مقام الإضْمَار لتقدم ذكرهم» وَهْىَ أخصر. قلت: عَدّل عن الإضْمَار إلى الإظهار دفعا 
لوهم العود إلى الْمُتَقدّمين. قال المُصَنّف والطبقة المتوسطة بين [178 - أ] الْمُتَقدّمين والمتأخرين لا 
يذكرُونَ الإنباء إلا مَُيّدا بِالْإجَارَة فَلَمَا كثر واشتهر استغنى الْمُتَأَخّونَ عن ذكره التلميذ. 
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( [المعنعن] ) 


(وعنعنة المعاصر) سَوَاء تبت اللقي بَينهمَا أم لاء ِد الْجمْهُور وَالْبْخَارِيَ يشْتّرط اللقي كَمَا سَيَأتِي؛ 
(مَحْمُولّة على / السماع» بخِلّاف غير المعاصر فَإنَّهَا) أي عنعنته» (تكون مُرْسّلة) أي إن كَانَ تابعياًء (أو 
مُنْقَطِعَة) إن كَانَ من بعده 

(أشرط حملهًا على السماع توت المعاصرة) . قال تلمیذه: َذِه زِيَادَة مُسْتَغْنى عَنْهَاء وَإِنَمَا نكرت لأجل 
الاشكقتاء الَذِي فِي الْمَثْن مَعْ تقدم قؤله: بخِلّاف غير المعاصرء فلو أَخْرِ كَانَ أولى [ِيَعْنِي] لاتصاله بقوله: 
(إلا من المْدلْس فَإنَهَا) أي العنعنة [هَنة ولو كان معاصر ا : > (ليست مَحْمُولّة على السماع) » > [أي لاتهامه 
بالتدليس فِي روَايته إلا إذا صرح بِالنَّحْدِيثِ وَالسَمَاع كم سبق] . 

(وَقيل: ب يشرط في حمل عنعنة المعاصر على السماع» توت لقائهما أي الشَيْحْ والراوي عَنهُ ولو مرّة 
راد » تأعيدء تم في كلام لنت أن الرَّاوِي إذا شد تبت لَه الي وَلّو مرّة لا يري في رواياته احْتِمَال 
أن ل تكرح قد سمي له يأزم من جر تاه أن يكو مدلساء وَالْمَشْألة رة في غير الكدلس وا قال؛ 
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(ليحصل الأَمْن) أي بسب اللّقي مرّة الْمَحْمُول على السماع بكسب حسن الظن بالْمُسلم (في بَاقِي مُعَْعَنه 
عَن کونه من المُرسَل الخفي) / 124 - أ / فإن التذليس مُخْنّصَ بمن روى عَمَّن غرف لقاؤه [إيّاه] ء قَأما إن 
عاصره وَلم يعرف أنه لَقِيكُ ة فَهُوَ المْرِ سل الْخَفي كَمَا سبقء قال تَلْمِيذه: تقدم ما فيه فر اجعه 

(وَهُْوَ) » أي هَذَا القيل أو الاشْتِرَ راط هُوَ (الْمُخْتَار) أي عِند جمّاعَة أو عِنده (تبعا لعلي بن الْمَدِنِيَ وَالبْخَارِيَ 
[178 - ب] وَغَيرهما من النقاد) بصم الثُونء وَتَشُديد القاف أي حُذاق المُحدثين ومحققيهم. 

اغلّم أن الل يع SSS SLs‏ إذا رويته بلفظ عن» من [غير] 
بيان التحديث والإخبار وَالسّمَاع؛ وَاخْتلفُوا في حكم الْإسْنَاد المعنعن» فَالصّحِيح الذي عَلَيْهِ الْعَمَلء ذهب 
إِلَيْهِ الجماهير من أَيْمّة الحَبيث: أنه من قبيل الْإسْتَاد الْمُنّصِلء ومحمول على السماع بشَرْط سَلامَة الرّاوِي 
الذي رَوَاهُ بالعنعنة من الذليس» وَيشْتّرط تُبُوت الملاقاة لما رَوَاهُ عَنهُ [بالعنعنة] . 

قال ابن الصّلاح: : كاد ابْن عبد البر يدعي إجْمَاع أبِمَّة الحَديث على ذَلِك. قال الْعِرَاقِيَ: وَمَا ذکرتا من 
اشْتِرَاط تُبُوت اللَقَاء هُوَ مَذْهَب أبي عَليّ الْمَدِينِيَ 


ر 


وَالْبُخَارِيَ» وَغيرهمًا من أَبْمّة الحَِيث. 

وأنكر مُسلم في خطبّة صَجِيحَة اشير َر اط ذَلِكء وَإِن القَؤل الشائع افق [عَلَيْه] بين أهل العلم بالأخبار قَدِيما 
وحديثاً أنه يَكْفِي في ذَلِكَ أن ب يثبت كونهمًا في عصر وَاجدء وَلم يَأتِ فِي خبر وَاجد أنَهُمَا التمعًا أو تشافها. 
َاخْتَاَ المُصَدّف ما قله مُسلمء وَلذَا عبر ء كن اش اط رت القن : قيل» وَيُمكن أنه احتَار قول البُخَارِيَ 
رَلذا أطلق قَوْله: وَهُوَ الْمُخْتَارء وَإِنَمَا عبّر عَنهُ ب: قيل أولا إِشَارَة إِلَى أنه قول شِردَّمّة قليلّة في مُقَابِلَة قول 
الْجْمْهُورء وَهْوَ لا يُنَافِي کونه مُخْثَارَا عِنْدهِ وَعند غيره» وَقد قال ابن الصّلاح: وَفِيمًا قاله مُسلم نظر. قال: 
وَهَذَا الحكم لا أرَاُ يسْتَمر بعد الْمُتَقنَمِين فِيمَا وجد من المصنفينء وَاشْتِرَاط / أَبُو مظفر السَّمْعَاني طول 
الصُحْبَة مَعَ اللَقَاءء وَأَبُو عَمْرو الدّاني أن يكون مَعْرُوف الروَايَة عَنهُ» [179 - أ] وَذهب بَعضهم [إلى أن] 
الْإِسْنَاد المعنعن من قبيل الْمُنْقَطع والمرسلء حَنَّى يتبَيّن انَصَالهء وَاللهِ سُبْحَانَهُ أعلم. 
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( [أحْكَام طرق التّحَمّل وَالأَدَاء] ) 
( [المُشافهَة والمُكاتبّة] ) 


(وأطلقوا) أي المحدثون, (المشافهة في الْإجَارَة المُتَلفظ بهَا) » أي استعملوا " شافهني " بِالْإِجَارَةٍ: 
الْمَوْضُوع ل: أجزتٌ لك» في أجزت لفلان» من طريق الاسْتِعَارَة حَيْثْ اشتغمل مَا وْضِع لإجازة الْحَاضِر 
في إِجَارَة الْعَائِب بعلاقة الإذْن» وَهَذَا / 124 - ب / معنى قَوْله في الشزح: (تَجِوزاً) . 

(و) أي وأطلقواء (كَذَا) » أي المشافهة تجوزاًء (الْمُكَاتبَة في الْإجَارَة المَكتُوبِ بها) . اغلّم أن الْإجَارَة 
مصدر أجّازء وَلها معان ينطبق الاضطلاح مِنْهَا على الإِبَاحَةَ وحقيقتها الإذن في الرّوَايَة لفظا رن 
تفيد الْإِخْبَار [الإجمالى] عرفاء وَلِهَدَا كاتت مُتَخْرَة عن ِي قبلا إذ الإخُبَار فِيهَا تفصيلي. 

وأركان الإجَارَة كُمَا صرح به مع حَقِيقتهًا الْكمَال E‏ ا الحديث ا المُجيزء وَالْمجّاز لَهُ 
وَالْمجّاز بهء وَلفظ الْإجَارَةء وَلَا يشترط القبُول فيها كُمَا قاله البُلقيني. 

وَقَالَ أبُو الحسن بن ا الإجَارَة مَأخودةمڻ جَوَاز المَاء الذي 
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يُسْقَاه المَال من الْمَاشِيّة والكرث» يُقَال مِنْهُ: استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك مَاء لماشيتك؛ أو أضك› 
فَكَذَا طالب العلم يستجيز الْعَالم عِلْمَهُ» فيجيزه هلّهُ إيّاهء فعلى هَذَا يجوز أن يعدّى بِغَيْر حرف جرء ولا ذكر 
رِوَايّة فَيَقٌُول: [أجزت فلانا] مسموعاتي. 

[وَقيل: الْإجَارّة إذن فَعَلى هذا يَقُول لَهُ: أجزت لَه رِوَايّة مسموعاتيء وَإذا قال لَهُ: أجزت لَّهُ] مسموعاتيء 
فهو على حَذف المُضَاف. انتهى. واستعملوا فِي الأول شافهني فلان» وَأنا مشافهة 4 [مجَاراء لأن المشافهة] 
في الع المخاطبة من فيك إلى فيه لا الدَلَْط ِالإجَارَةِ فَقّط [وَفِي الثاِي [179 - ب] كتب لي أو إِلَيّ فلان: 
أخبرتا كِتَابَة في تابه مجَارًاء لأن الكِتَابَة عام يتتاول الإجَارّة] وَعَيرهَا. 

(وَهُوَ) » أي الْمُكاتبة (مَوْجُود فِي عبارّة كثير من الْمتأخُرين) أي سَوَاء كتب الشَْخ إِلَى الطَالِب حَدِيتا أم لا. 
(بخلاف المُتقدّمين فَإِنّهُم إلّمَّا يطلقونها) » أي الْمُكَائبَة» (فيمَا كتبه الشَيْخْ من الحَدِيث إِلَى الطّالِب» سَوَاء 
أَذْنّ) أي الشَّيْخ (لَهُ) » أي للّالِب (في رِوَّايّته) » يختّمل إضَاقته إِلَى الفاعل وَالْمَفْغُولء (أم لَا) » يَعْنِي سَوَاء 
انْضَمَّ إِلَيْهِ الإجَارَة أم لا. 

(لا) » أي لا يُطلق المتقدمون الْمُكَاتبَة (فيما إذا كتب ليه بلإجَازَةِ ققَط) » وَصُورَة انضمام الْإجَارَة أن 
يكتب الشَيْح شنا من حَدِيئه بِحَطّه؛ ام غيره» فيكتب عَنَه بإِذْنِهه سَوَاء كَتَبَ أو كُتِبَ عن إِلَى عَائب» أو 
حَاضر عِنده وَيَقُول: أجزت لك ما كتبته لك, وَنَحو ذلك وَهِي شَبيهّة بالمناولة المقترنة بِالْإجَارَةٍ في الصّحَّة 
وَالْقُوَة. 
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( [المناولة] ) 


(واشترطوا فِي صِحَّة الرَوَايّة) أي بطريق الأرفعية به (بالمناولّة) لا يخفى أن المَّن في صِحَة المناولة 
وَأن الْبَاء من الشَّرْح مُتَعَلقَة بالرواية» (اقترانها) » مفعول اشترطواء أي اقتران المناولة (ِبِالْإِذْنِ بالرواية) » 
متَعَلق بِالْإذنٍ. 

(وهي) › أي المناولة» 0 :خضل هذا الشّرْط) 2 أي الاقتران» (أرفع أنْوَاع الإجَارَة لما فيها) 2 أي في 
المناولة» (من التَغيين) » أي تغيين الْمجَاز (والتشخيص) » أي باستحضاره / 125 - أ / الُشخص. 
(وصورتها) » أي المناولة» (أن يذفع الشّيْخْ أصله أو ما قَامَ مقامه) » أي الْمَنفُول من أصله وَهُوَ الفزع 
المُقابل اا الْمُقَابِلَةَ الْمُعْتَبرَة ة. (للطالب) » > مُتَعَلقَ ب : يذفع. 

(أو يحضر الطَّالِب أصل الشَّيْخْ) » من الإخضّارء أي يَأتِي به فيعرضه عَلَيْهِه وَسَماهُ غير وَاجد من الأيِمّة 
عرضا. قَالَ النَّوَويّ: وَهَذَا عرض المناولة» وَمَا تقدم [180 - أ] عرض الْقِرَاءَة ليتميز أحدهمًا عَن الآخر 
فإذاء عرض الطَالِب الكتاب على الشَيْخ تأمله الشَيْخْ» وَهُوَ عَارِف متيقظ ليعلم صِحّتهء وعدم الرّيَادَة فيه أو 
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أ ا 
به الْحَطِيب على سَبِيل الْوْجُو 

(ويقول) ٠‏ أي الشَيْخ (لَهُ) أي | الطاب (في الصُورتَثِن) أي صُورَتي الدفع والإحضار: 

(هَذِم) » أي هذا الكتاب» وأنث لتأنيث احبر وَهُوَ قوله: (روايتي عن فلان) » [أو سَمَاعي عَن فلان] » 
[فاروه عني] › أو أجزت لك رِوّايّته عني. 

(وَشَرطه) بِصِيعَة المصدر مَرْفُوع على الابتدائية» وَالضّمِير إلى الأرفع» وَفِي نُسْحَة: شرط بِصِيعَة 
الول (أَيضا) 0 ٠‏ (أن يُمكنة) 2 بتشدید الكاف آي يَجعله مُتَمَكنًا (مِنّهُ) 2 أي من 
الل . وَالمعْنَى كَمَا یشتّر قترانها بِالْإذْنِ بالرواية يشتّرط أن يُمكن الشيځ الطاب من أصله» أو فرعه 
اقام مقامهء بأن e‏ 

(إِمّا بالتمليك) » وهو أعلّى» وَفِي مَعْنَاُ ارقف ءَيه أو على الْعَام وَالنَظَر لَه (أو بالعارية لينقل مِنْهُ) » أي 
ينسخه مِنَهُ بِنَفيِهء أو بِغَيْرِه (ويقابل عَلَيْم) » أي مُقَابلّة مُصححة (وَإِلَا) » أي وَإِن لم يُمكنة مه بأَحَدِهِمَا 
(بان َاوَلّة) وَأَجَارَ لَه روایته (واسترده في الّحَال) » > فقوله: أن نَاوَلَهُ بد من إِلّاء وَكَانَ الطافق أن رل 
كُمَا أشرتًا إِلَيْه أو يَقُول: قَإن نَاوَلَهُ واسترده في الْحَالء (فَلَا تتبين) أَرْفَعِيّتهِ لعدم احتواء 
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الطّالِب عَلَيْهِ وغيبته عَنة إلا أنَهَا صَحِيحّة. 
وَتجوز للطّالِب رِوَايّته إذا وَجَدَ ذَِك الأضلء أو مُقَابَلاً به» وَغلب على ظَنّه سَلَامَتهِ من تَغْيير. هَذَاء وَفِي 
نْسْخَّة: وَأما إن نَاوَلَهُ . 1 . الخ وَهُوَ ظاهرء وَإن شَرْطِيّة [180 - ب] وَأما ترديد شارٍح بقوله: الظاهر أن إن 
شَرْطِيّة فالصّوَاب " إن " بالَْاءِ وَأَيْضًا يأزم الإسْتِذْرَكء وَإِن قرى بِالقنْح - على انها مَصْدَرِيّة أي بأن 
َاوَلَهُ لم يَتَوجه مَا ذكر إلا آنه غير طاهرء وَالأولّى بِدُونٍ اقا فغيو ظاهر: والظاهر من اة آنه خط 
و " إِمّا " بكشر الهمزة قوقع فيمَا وَقع. وّالله سُبْحَانَهُ أعلم. / 125 -ب/ 
لكن (لَهَا) أي لهَذِهِ الصُورَة من صور المناولة (زِيّادَة مَزِنَة) » بقح الْمِيم» وَكسر الزَّايء وَتَشْديد التَّحتِيّة أي 
مرتبّة من الرجحان (على الْإجَارَة المُعينة) » أي عِند أهل الحَِيث قديما وحديثاً خلافا لجَماعَة من الْمُحَفقين 
من الفَْهَاء والأصوليينء فَإِنّهُم قالُوا: لا فَائدَة في هَذِه المناولة وَلَا تأثبر لَها. 
(وَهِي) » أي الْإجَارَة المعيتة (أن يُجِيزهُ / الشَيْخ برِوَايّة كتاب معين) » أي من التصانيف الْمَشْهُورَةء أو 
بالأخاديت الْمَكْروفة المعيتة المسطور 4 وقال اثن كثير+ لها في الكتاب الشهير كَأن يَقُول: أجزت لَك 
ويُعين) أي الشّيخ 3 أي الطاب (گيټئة روَاټته) آي اَي (لَه) آي للكتاب بأن يبين لَه أن روَايتي هذا 
الكتاب عَن الْعَسْقَلَانِي متلا إِجَارَةء ا أو قرَاءَة. 
قال شار ح: وَأما مَا في نُسْخَة: فلا يتَبَيّن لها زِيَادة مزية على الْإجَارَة 
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المعيئة ... الخ» فمبينة على ما لِإبْنِ الصّلاح وسَبَّقه القَاضِي عِيَاضء وَهُْوَ أنه لا يكاد يظهر في هَذِهِ المناولة 
خصول م ا على الإجَازَة ا الوَاقِعَة في كتاب معين. 

وَإذا خلت و أي تجردت (عن الإذن) أي بأن يناوله الكتاب وَيُقُول: َهَذَا من] حَدِيتي» 0 من 
سَمَاعي» ولا يفول لَهُ: أرو عنيء أو أجزت لك رِوَايّته عني وَنَحُو ذلك (لم يُعْتَبَرْ) أي لا تجوز الرَوَايّة (بها 
عِنْد الْجُْهُور) أي من الْفْقَهَاء والأصوليين. [181 - أ] 

وَطَابِفة من أهل العلم صححوها وأجازوا الرَوَايَة بهَاه قَالَ ان الصلاح RCE‏ 
بهاء قال: : وعابها غير واجد من الفقَهَاء والأصوليين على الْمُحدثين الذين أجازوها وسوّغوا الرّوَايّة بهَا. 
(وجتح) بقح جيم» ونون مُحَفَفَةَ وحاء مُهْملّة» أي مَالء وَفِي نُسْحّة: وَاختج أي اتدل (مَنْ اعقبر ها) أي 
المتاولة المجردة (إلَى) مُتَعَلق ب : جَنَحَ على الأصح» ومتعلق بمقدر على تُسْخَة: اختج أي اششل فى 
اغْتِبّاره اها حال كونه منتهياً ومائلاً إِلَى (أنّ مناولته إِيّام) أي مناولة الشيخ الطالب (تقوم مقام إْسَّاله) أي 
رل منزلّة إرْساله (إلَيْه باأكتاب) أي كالبخاري أو أصلٍ من الْأصُولء أو حَدِيث من الْأَحَادِيث (من بلد لِلَى 
بلد) مُتَعلق ب: إِزسّاله. 
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وَفِي حَاشِيَة التلميذ: فَالَ المُصَنّف: أي ما كتبه الشَّيْخْ وأرسله إِلَى الطَّالِبء وَالْمرَاد بالكتاب الشّيْء الْمَكْتُوبٍ 
وَهُوَ المعبر عَنهُ بالكتاب أي كَمَا سَيَأتِي. 

(وقد ذهب إلى صِحَّة الرَوَاية الكتَابَةِ المٌردة) بأن يكتب إِلَيْهِ ولا يفول: / 126 - 1 / أجزت لك ما كتبته 
لك» أو تخو ذَلِك فمن ا بل كر من ال والمتاخوين متهم : ثري اا 
َمَنْصُورء وَاللَيْثْ بن سعد وَغَيرهم وَهْوَ وَالصّحِيح الْمَشْهُور بين أهل الحَدِيث. 

(وَلَو لم يقترن ذَلك بالْإذْنِ بالرواية) » لو وصلية قا يخْتّاج إِلَى الْجَواب» (َأَنْهمْ) » أي الْجَمَاعَة (اكتفوا في 
ك بالْقَرِينَة) » وَهِي أنه لا فة فِي إِرْسَال الكتاب سوى الْإِذْن بالرواية» وكما صحت الرَوَايّة الْكتَابَ 
[الْمُجَرَدَة] صح بهذا قال الشيْخ: 

(وَلم يظهر [لي] فرق قوي) أي عَيّن بَيّن (بين مناولة الشَيّخ الكتاب [من يّده] للطالب» وبين إرْمًاله [إلَيْه] 
[181 - ب] بالكتاب من مَوضِع إِلَى مَوضع آخر إذا خلا كل مِنْهُمَا عَن الْإذْن) أي لم يتَبيّن لي صِحّة 
الرّوَايَة في أعدهنا دون الخو 1 
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لآن الظاهر أن فَائِدَة الإرْسَال والمناولة هُوَ الْإذْن بالرواية» لا مُجَرّد إغطّاء الكتاب» كن [قد يُقَال: في 
كِتَابَة الشّيْخْ وإرساله إلى الطاب قريئة قَويّة على الإذن» بخلاف مناولته الكتاب وَهُوَ] في بلده. و الله 
ُبْحَانَهُ أعلم. ۰ 

( [الوجَادَة] ) 


(وَكَذَا اذ شترطوا الإذن) بالرواية وَهْوَ الإجَازَة (في الوجادة) هي مصدر مولد ل: وجد يجد غير مسموع من 
الْعَرَب [العرباء] شأ من المولدين في تفريقهم بين مصّادر وجدء للتمييز بين الْمعَانِي الْمُخْتَلقَة ك: وجد 
الضّالة وجداناء ومطلوبه وجوداء فولدوا هذا المضفل الخاضي لهذا المَعْنى المصطلح. 

(وَهِي أن يجد) أي الطّلب (بخط) أي لأحد من الْمَشَايح أَحَادِيثْ يَروِيهَاء أو كتابا صنفه» (يعرف گاتبه) 
بصِيعَة الْمَغْرُوف أو الْمَجْهُول» أي بعَلَبَة الظن من غير اشْتِرَاط الْبَيْنَه ومن غير أن يرويه الْوَاجِد عَن ذي 
أخط لا بالسّمَاع ولا بلجَارَة ولا بنَو ذَلِك بل قد لايكون الْوَاجِد أذركة أصلا. 

(قَيَقُول: وجدت بخَط فلان) أي من الْمُحدثين» أو قرت بخَط فلان» أو في كتاب فلان بِخَطه: حَدثنَا فلان .. 
ويسوق بَاقِي الإسْنّاد والمتن» أو يَفُول: قَرَأت أو وجدت بخّط فلان عَن فلان وَيذكر البَاقِينَ وَهَذَا الذي عَلَيْه 
العَمَل قَدِيما 


الجزء: 1 ! الصفحة: 684 


وحديثاء وَهُوَ من بَاب الْمُنْقَطعء أو الْمُرْسل لكن فيه شوب الإنّصَال للارتباط الْمُِيد ثبوتٌ النّسْبَّة في الْجُمْلَهَ 
َإن لم يكن افيا لمن شَرط الإنَصَال على وجه الْكَمَال كالصحيحين» وَتَحُوهمًا. 

وَرُبِمَا دلس بَعضهم» [182 - أ] فذكر الذي وَجَدَ خَطَّهُ وَقَالَ فيه: عَن فلان أو : قال فلانء وَذَلِكَ تَدلِييس قبيح 
إن أوهم سَمَاعه عَنهُء وأبطله قوم» فلم يجُورُوا الِاعْتِمَاد على الخطء واد شترطوا الْبَيَنََ على الْكَاتِب برُؤيَته / 
6 - ب /وَهُْوَ يكتب ذَلِك» أو بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أنه خطهء ESE]‏ في الخطوط بِحَيْتُ لا يتَمَيّز أ 
الكاتبين عَن الآخر. قال ابن الصّلاح: إِنّهِ غير مرض لنُدرة اللبس. انتهى. وَلكّون بَّاب الرٌوَايَة أوسع من 
الشهادة. ۰ 

(وَلَا يسوغ) أي لا يجوز (فيه) أي فِي الوجادةء أو فِي هَذَا الع (إطلاق " أَخْبرِنِي " بمُجَرّد ذَلك) أي ما 
ذكر من الوجادة (إلا إذا کان لَهُ) أي للواجد (منه) » أي من دي الحظ (إذن بالرواية عَنة) . 

(وَأطلق قوم ذَلِكَ) أي أَخْبِرنِي وَنَحُوه (فغلّطوا) › : بتشديد اللّام أي نبوا إِلَى الْعَلَط. قَالَ ان الصّلاح: 
وجازف بَعضهم فَأطلق فيه حَدثنّاء وَأَخُبرِنَا فأنكر ذلك على قاعله. 
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( [الوصِية بالكتاب] ) 


(وَكَذَا الوَصِيّة بالكتاب) أي كما ان شترطوا الأذن في الوجادة اشترطوا في الْوَصِيَّة بالكتاب» وَكَانَ الأولى أن 
ول : في الْوَصِيّة, مُرَاعَاة للسابق واللاحق. 

(وَهِي) أي الْوَصِيّة (أن يُوصي) بالتَّحْفِيفٍ » أو التَّشْدِيدء (عند مَوته أو سَفره) » إِلْحَاقًا لَهُ بالمَوْتِ» (لشخص 
معين بِأَضْلِهِ أو بأصوله) أي من كتب الحَدِيث. 

(فقد قَالَ قوم من الأَيْمّة الْمُتَقَدّمين: بجوو له ن یروت لك الأشول ع يتك هَذِه الْوَصِيَّة) لأن فِي دفعه 
َه نوعا من الْإذْنء وشَبَّهاً من العرض والمناولة ورد عَلَْهم اْحَطِيب بل تقله عَن كافة العلمَاءء وَذَلِكَ أنه لا 
فرق بِالْوَصِيّةِ بها وإتباعها بعد مَوته في عدم جَوَاز الرّوَايّة إلا على سَبيل الوجادة. 

قَالَ: وعَلى ذَلِكَ أدركنا كافة أهل العلم؛ وتَعَقب المُضَنّف - تبعا لابن الأثير -[182 - ب] حَمْلَ الرُوَايَة 
ِالوَصِيّة على الوجادة وَقَالَ: هُوَ غلط ظاهر إذ الرّوَايَة [بالوجادة] لم يُختلف في بُطلانهاء بخلاف الْوَصِيَّة 
فَهِيَ على هَذَا أرفع رُنْبَة من الوجادة بلا خلافء وَاسْتَشْكَلَهُ السخاوي بِأَنَّهُ قد عمل بالوجادة جِمَاعَة من 
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و ي (الْجُمْهُور إلا إن كَانَ لَه مِنْهُ إِجَارَة) لِأَنّهَا / يست بتحديث لا 
إِجْمَالا ولا تَفُصِيلاء ولا ت نص تَتَضَمّن إعلاماً لا صَرِيحًا وَلَا كِنَايّة. 
( [الإغلام] ) 


الشّيْخ أحد الطّلبة) أي مثلاء را أروي أ الكتاب لاني كالبخاريء (عن فلان) كالعسقلاني مُقْتَصرا 
على ذلك. 

(فإن کان لَه) أي الطالب» (مِنْهُ) أي من الشَيْخ (إجازة) أي نوعا من الإجازات (اعمُبرَ) أي ذَلِكَ الإغلام. 
(وَإِلَا) أي وَإن لم تكن له إجَارَة مِنْهُء (فلَا عِبْرَة / 127 - أ / بذلك) أي بذلك الْإغلام. 

الم أنهم الختلفوا في جَوَاز اراي كرد الإغلام فجوز الرْوَايّة بو كثير من المُحدثين لاء 
والأصوليين» مذ مِنْهُم: ابن جريجء وَابْن الصباغ؛ وَالصّحِيح أنه لا تجوز الرُوَايَة بمُجَرّد الإغلام» وَبه قطع 
الشَافِعِيّة وَاخْتَارَهُ الْمُحَقَقُونَ لِأنَهُ قد يكون سَمعه وَلَا يَأذّن [لَهُ] في الرّوَايَة لخلل يعرفة. 
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( [الإجَارّة العامة] ) 


(كالإجازة الْعَامَ مّة) أي كَعَدم اغتيّار الإجَارَّة العَامّة. وَقيده شارح بقوله: على الأصَحء وَفِيه بحث. 

(في المجّاز لَه) أي الذي اا التلميذ» > (لا في الْمجّاز به) وَهْوَ الحديث» أي عدم الاغتبّار في 
الإغلام وَالْإجَارَة الْعَامّة خاصٌ في الْمجَاز ل أما المجّاز به فلا شك في اغتِبّاره وجوازه سَوَاء كَانَ عَامّة 
ا فإن تفي التي يُفِيد الإثبّات. 

وغفل عَن ذلك شار ح فقال: ]182 - أ] لا في المجاز به فَإنّهُ لا غبرة لَهُ في غير الأصَحء» متل أن يَفُول: 
أجرت [جَمِيع] مسموعاتي» أو رِوَايّة هَذَا الكتاب لفُلان» وَأما مدال المجاز لَهُ بطريق الْعُمُوم سَوَاء يكون 
المجّاز به خَاصًا أو عَاما ما بينه المُصَنّف بقوله: 

(کأن يَقُول: أجزت لجَميع المُسلمين» » أو لمن أذرك حَياتِيء أو لأهل الإقليم) بكسرتين الْفْلَانِيَ) كَأهل 

خر اسّان» (أو لأهل البّلدة الْفْلَانيّة) كبخارى: (وَهُوَ) أي الأخيز أَعنِي لأهل الْبّلدة الْفلَانئّةَ (أقرب إلى 
الصّحَّة لقرب الانحصار) . 
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فإن قُرِن بوّضف خاص كالمسلمين» أو الْعلمَاء من أهل الثغر الإسْكَنْدراني قال ابن الصّلاح: وَمثله القَاضِي 
عاض بق اه أجزت لمن هُوَ الآن من طلبة العلم ببلّد كَذَاه أو لمن فَأ عليّ قبل هَذَاء وَقَالَ : َمَا أحسبهم 
اختلُوا في جَوَازه ممن تصح عِنْده الإجَارَة وَلَا رَأَيِت مَنْعَهُ لأحد ا 
فلان, أو لِخْوَة فلانء كذ ذكره الْعِرَاقِيَ. 

( [الْإجَارَة للْمَخْهُول] ) 


(وَكَذَا الإجَارة) أي لا تُعْتبرُ (للْمَخْوُول) أو بِالْمَجْهُولٍ قالأول كَقَوْلِ: أجزت لجّماعَة من انس مسموعاتيء 
الثاني كَقَْلِه: أجزت لك بعض مسموعاتي (كَأن يكون) أي المُجاز لَه أو الْمجَاز به (مُبْهمَاَء أو مُهْمَلاً) 
ال اللمية: تقدم أن اله :هق لم لو المهمل خق يقي ولم ير هى قال العزذافق: وبين أنكلة هذا 
لنّوْعِ أن يُسمي شخصا وقد تسمّى به غير وَاجد فِي ذلك الْوَفْت ك: أجزتٌ لمُحمد بن خَالِدِ الدّمَشْفِي مثلاء أو 
بحي كنا كنحو أجزت لك أن تروي عني كتاب السّننء وَهُوَ يروي عدَّة من السّنن الْمَعْرُوفَة بذلك» ولم 
يَتَضِحء مر اده في الْمَسْألتَيْنِ فإن هذه الإجَارَة غير صَحِيحّة. 

أما إذا اصح مُرَاده في / 127 - ب / قريئّة بأن قيل لَّهُ: أجزت لمُحَمد [بن خَالِد [183 - ب] بن عَليّ] بن 
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أجزت لمُحَمد بن خَالِدِ / الدمَشْقِي فل : له أجزت لي رِوَايّة كتاب السّنن لأبي دود مثلا] فقال: أجزت 
لك رِوَايّة السّننء فالظاهر صِحَة هَذَا الْإجَارَّة وَأن الجَواب خرج على المسؤول عَنةُ. 
( [الإجَارَة للمعدوم] ) 


(وَكَذَا لْإِجَازَة) أي لَا تغتبر (للمعدوم» كَأَن يَقُول: أجزت لمن سيولد لفلّان) . قال ابن الصلاح: وَهُوَ 
الصّجِيح الذي لا ينبي عَيره لأن الْإجَارَة في حكم الْإِحْبَارء فَكَمَا لا يصح الْإخْبَار للمعدوم لا تصح 
الْإجَارَة. 

(وقد قيل:) وَالْقَائِل أبُو بكر بن أبي داؤد السجشتانِيء وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَهِ 

إن خطذة على ترجود صح گان يَقُول: أجزت لك وَلمن سيولد لك) وَكَقَولِه: أجزت لفلان ولولده [ولعقبه] 
مَا تَنَاسَلُوا. فَالَ النَّوَوِيّ وَعَيره: الأفْرَب الْجَوَازء وَقد شبه بِالْوَقْفٍ على الْمَعْدُوم أَيُضاء إِذْ قد يفتّقر تبعامًا لا 
ER EE‏ 

(وَالأَقُرَب عدم الصّحّة أَيُضا) وَلَعَلَّ وَجهه مَا ذكره ان الصلاح من أن الْإجَارَة في حكم الْإِخُبَار سَوَاء 
مقر ترخود ام 0 

(وَكَذَا) أي لا تعد تغتبر (الْإجَارَة لموجود أو مَعْدُوم علقت) من التّغِْيق أي 
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علقت تك الإجَارَة ( [بشَرْط] مَشِيئة الَْْرِ) بالْهَمْرَة والإدغام أي بإرادته (كان يقُول: أجرت لك إن شَاءَ 
فلان» أو أجرت لمن شاءَ فلان) الظاهر أجرت لمن سيولد [إن شاءَ] فلان» » ليَكُون مثالا لمعدوم علقت 
ِجَارَّته بِمَشِينّة الَْْ وَأما الَّذِي ذكره الشّيْخ فَالظاهِر أنه مثال للمبهم الَّذِي هُوَ الأعَم [لا] للمعدوم! فَتَأمل. 
وَكَذَا إن علقت بِمَشِيَة المجّاز لَهُ مُبْهماء كَقَوْلِه: من شَاءَ أن أجيز لَه فقد أجزت لَه أو أجزت لمن شَاءَء 
فَهْوَ كتعليقها بِمَشِينّة الْعَيْر. قال ابن الصّلاح: بل هَذَا أكثر جَهَالَة وانتشارا [184 - أ] من حَيْتُ نّا معلقة 
ِمَشِيئَة من لا يحصر عَددهمء وَأما إن علقت بِمَشِينَة المجّاز لَه معيناء فَهِيَ صَحِيحّة لانْتِقَاء الْجَهَالَة 
والانتشار وَإِلَى هذا أَشَارَ المُصَنّف بقوله: (إلّا أن يقُول: أجزت لك) وَفِي نُسْخَّة صَحِيحَة: لا أن يفول 
ومؤداهما وَاحد. 

(إن شد شبنْت) أي على القؤل المُغتمد كَمَا ذكره الْعِرَائِيَ» وَإن علقت الروَايَّة لا الإجَارَةء كقؤله: [أجزت] لمن 
شَاء الوا عني» قال ان الَلاح؛ هذا أولى بِالْجَوَاٍ من حَنْتُ إن مُقتضى كل إجازة تفويض الروَاية بها 
إلى مَشِينّة المجّاز لَه فَكَانَ هَذَا مَعَ كونه بصِيعَة التّغلِيق د 1 تَصْرِيحًا بمَا يَفتَضِيهِ الإطلاق» وحكاية للّحَال لا 
تَعْلِيقا في الْحقيقة. 

(وَهَذَا) » أي ما ذكر من عدم / 128 - أ / اغتِيّار الإجازات الْمَدْكُورَة مَبِْيَ (على الأصح في جَمِيع ذَلِك) . 
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(وَقد جوز الرّوَايّة بجَمِيع ذلك - سوى الْمَجْهُول مَا لم يتين المُرَاد مِنْهُ -) أي من الْمَجْهُول. 

(الْخَطِيب) فاعل جوز ومرجع ضمير قَؤْله: 

(وَحَكَاهُ عَن جمَاعَة من مشايخه) قال المُصَنّف: 

(وَاشتغمل الإجَارّة للمعدوم من لاء ا بكر بن أبي E‏ عبد الله بن مَنْدَه) بفتح الْمِيم وون 
نون» وَحَكَاهُ القَاضِي عِيَاض عن مُعظم الشّيُوخ الْمُتَأَخْرِين لِأنَهَا إذن في الرّوَايّة لا محّالة: حى لا يصح 
للمعدوم. 

ا المُعَلقَة) أي بِمَشِينَة العو (مِنْهُم) أي من القدماء / (أنضنا و بكر بن [أبي] حَيْثمَةَ) بفتح معْجِمّة) 
وَسُكون تحتية» وَفتح مُتلّثة. 

(وروى بِالإِجَارَةٍ العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب) أي تصنيف على جدة (ورتبهم على 
گروق المع أي على ر کت خر وف انيجي ان قال ماد واب« الألف اخم بن كليل لكر ت 
مُتَعَلق ب: جمعهم ورتبهم» على طريق التَتَارْع. 
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(وكل ذَلِك) مُبْتدأء أي رَجّمِيع» ذكر من التجويزات (كَمَا قال ابن الضلاح) TERE‏ 
قۆلە: (توسع غير مرضي) فإِنَهُ خبر» وَالْقَْل لا يكون إلا جملّة» فبعد تحققه يصح التَّشُبيهء ثم يُعلل بقوله: 
(لأن الْإجّارَة الْخَاصَّة المعيتة) أي بلا قِرَاءَة [َشَيْء] على الْمُجيز. (مُخْتَلف فِي صِكُتها اخْتِلافا قويا عند 
القدماء» وَإِن كَانَ الْعَمَل اسْتّقر على اعْتبَارهَا) أي الْإجَارَة الْخَاصَّة. (عِنْد المُتَأخّرين) ترغيبا في تخصِيل 
الرَوَايَةء وحفظا لسلسلة الْإسْتاد الذي عَلَيْهِ مار الرّوَايَة. 

(فَهِيّ بدُونٍ السماع بالاتقاق) لأن الْمَفُصُود الْحَقِيقِيَّ» وَالطّرِيق اليقيني» وَالْإِجَارَّة بأنواعها إِنّمَا هي وَسِيلّة 
إِلَيْهه ومرتبة وطية لَدَيْهِ. 1 

(قكيف إذا حصل فيهًا) أي في الْإجَارَة (الاسترسال الْمَذكُور) أي التََّسّع المسطور من الْوَصِيّةء والوجادة: 
والإعدام» وَالإجَارَة. 

(فإِنّهَا تزداد ضعفا) أي على ضعف (لكِنّهًا) أي الإجَارّة E‏ أو ظا اه (في الْجُمْلَة) لكونه في 
الحكم مُنْقَطِعًا أو مُزسلاء [أو مُتّصِلا] . (خير من 
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إيرّاد الحِيث معضلا) وَهْوَ حذف الروّاة متواصلا. 

(وّ الله سُبْحَانَةُ أعلم) قال شار ح: وَفِي نقل الاتقاق نظرء فَإن بَقِي بن مخلدء وَتَبِعَهُ ابه وحفيده ابْن عبد 
الرّحْمّن فِيمَا حَكَاهُ ازن عَاتِ عَنْهُم» قَالوا: هما سَوَاء. وَنَحخُوه قول أبي طَلّحَة مَنْصُور بن مُحَمّد المروزي 
الققيه: سَألت أَبَا بكر بن خُزيمة الْإجَارَة لِمَا بَقي عليّ من تصانيفه فأجازها [لي] وَقَالَ / 128 - ب /: 
الإِجَازَة والمناولة عِنّْدِي سَماع على الصّحِيح. كذا ذكره السخاوي في " شرح الألفية ". التهى. عِنْدِي أن 
قَؤْله: سماعء من التَشبِيه البليغ» وَهْوَ حذف الآلّة أي كالسماع» وَإِلا فا شك أَنَّهَا دون السماع باتقاق راب 
الْعُفُولء وَأَصْحَابِ النقول . الله أعلم. (وَإِلَى) أي من أول المبحث إلى (مُنَا التهى الْكَلام في أقسَام صِيغ 


الأداء) : 
( [الْمُتفق والمفترف] ) 


نم الروّاة إن اتفقت شت [185 - [i‏ سماو واكاك آبَايْهم) كمحمد بن [مُحَمّد بن مَحَمّد] الْعَرَالِيَء وَكَذَا 
الْجَزْري (فصاعدا) 2 أي فز ائدا باتقاق اا أجدادهم اشا (وَ اختلفت أشخاصهم) قال بعض من اذعى 
الفضل في هَذِه الصٌّنَاعَة: قَوْله: وَاحُتلفت أشخاصهم حَشْو رَائِد لا فَائِدَة فيه» لأن أشخاصهم لا 
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تكون إلا مخْتلقَة» فَحَذفهُ أولى. قلت: هَذَا التّعِيل لا معنى لَه وَالصّوَاب أن يُقَال: لأن لفظ الروّاة إن اثفقت 
أسمَاؤُهُم يَعْنِي عَنهء وَيُمكن أن يُقَال [في] جو ابه: إن هَذا بَيّان الوَاقع» وَكَثِيرَا ما يَقع ذلك للبلغاء كَذَا ذكره 
للقي وقوه E E A PE OAD‏ حذفه أولى يذفع الْجّواب» والبلاغة إِنّمَا هي 
مُطابقة المقام للإيجاز والإطناب. 

وَالتّحْقِيق أن الإيرّاد / مَمُْوع كَمَا أن الدّفع مَدفُوع» فَإن المُرَاد بالرواة جنس رَاوِي الحَدِيثء وَهُوَ من حَيْتُ 
هُوَ يختّمل انّحَاد الشخصية واختلافهاء كَمَا أشرتا إِليْهِ في الالء وتوضيحه أن الرّاوِي ي اتفق امه و اسم 
أبيه إذا تكرر في إسنادينء قَنَارَة تتحد ذَّاته بأن يكون هُوَ عين الأولء وَتارّة تخُتّلف بأن يُرَاد بالثانِي غير 
الأول» فإذا اتحدت فلا إشكالء وَإِذا تلفت فَهُوَ من هَذَا النّْع. نعم» اخْتلاف الشَخُص باغَتِبَار التَكْرَار في 
سْنَاد وَاحِد غير مُنَصَوّرء من هُنَا وَقع الْمُعتَرضٍ ومجيبه فيمَا وَقعاء وَالله سُبْحَانَةُ أعلم. 

(سَوَاء اتفق ق في ذَلِكَ انان مِنْهُم أو أكثر) قيل : فَالمُرَاد بالجمع ما قوق الْوَاحِد في قؤله: ثم الروّاة» وَأنت قد 
علمت أن المُرَاد به الجسء وَهُوَ شال لأجمع وَغَيره. 

فمثال ما اتفق ق أَسمَاؤُهُم وأسماءُ آبائهم: الكل دن اخم اسن ر ال اليل بن أخمد بن عَمْرو بن تَمِيم 
ايء صَاحب الْعرُوض الْبَصْرِيّء روى عَن عَاصِم [185 - ب] الأحول. 

وَالذَانِي: الْخَلِيل بن أخمد أَبُو بشر الْمُزَنِيَ. 
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وَالثَاليِ: الْخَلِيل بن أخمد الْبَصْرِيّ أَيُضا روى عن عِكْرِمّة. 

وَالرَابع: الْخَلِيل بن أخمد أَبُو سعيد السجزيء الققيه الْحنَفِيَ قَاضِي سَمَرْقَنْد. 

Ay‏ لكلل بن أخمد ُو سعيد البستي» القَاضِي المهلبي. 

و السادس: الخلك بن ا بن عبد الله بن خي الشافعي. 

رمال ما افق ابكار خاو اناه باهم وأجدادهم: مُحَمّد بن يَعْقُوب بن / 129 - أ /يُوشف النَّيسَابُوري» 

اتان في عصر وَاحِد روى عَنْهُمَا الْحَاكم أحدهمًا: E‏ الان الأَصّمء وَالثَّانِي: انو عبد الله بن الأخرم 

الْحَافِظط الشهير. 

(وَكَدَلِكَ) أي الحكم (إذا افق اثتان فَصَاعِدا في الكنية) كَمَا تقدم في ضمن الأَميلّة السّابقة من الفاق [أبي 

سعيد (وَالنَسْبَة) گمَا تقدم في ضمنها من اتفاق الْبَصْرِيّ] للخليلين» وَمِثَال الْجَمِيع بَينهمَا بُو عمرّان الجؤني 
يفنح الجيم» وَسْكُون الْوَاوء ثمّ نون. أحدهمًا: عبد املك بن حبيب التَّابِعِيَ» وَالتَّانِي: مُوسَى بن سهل 

لحو 

رمن أقسامه انا من اثفق سماو هد وَأَسْمَاء آبَانِهِم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنْصَارِيّ» أوّلهم: القاضِي 

الْمَشَْهُور مِمّن روى عَنة البُخَارِيَء وَالتّانِي: أبُو سَلمَة ضَعِيفء وَكَدَا من اتفق في الاسم وكنية الأب كصالح 

[بن أبي 
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صَالح] ‏ أَرْبَعة: مولى اللَوأمَةء وَالَذِي أبوة صَالح السمان» والسّدُوسِيء وَمولى عَمْرو بن حُرَيْت. 

فهو التّْع الذي يقال لّه: افق والمفترق) [بالكشر فيهمًا أي الْمُنفق من وَجه] وَهْوَ الل والمفترق من 
وجه وهو الم الدر اذه فق أقسامه أن يتّفق الاشم قط أو يتفع في السَّنَد ذكر الاشم فقط مهملاً من ذكر 
أبيه» أو نسبةٍ تمیزه» مِدَاله: أن يُطلق حَمّاد من غير أن ينُسب [186 - أ] هَل هُوَ ابن زيد» أو ابْن عَمْروء 
َكَذَِكَ أن يتّفق الكنية فَقط وَيذكر بها في الْإسْنَاد من غير تَمُييز يُقسَرهَا. وَمثله ابن الصّلاح بأبي حَمْرَة 
قال: وَذكر بعض الحفاظ أن شُعْبَة روى [عَن سَبْعَة كلهم أَبُو حَمْرَة] عَن ابن عَبّاسء وَكلهمْ بِالْحَاء وَالرَّاي 
إلا وَاحِدَاء فَإنّهُ بالجيم وَالرّاء وَهُوَ: آلو جره تسو :بق اعمر أن الي 

(وَفَائدَة مَغرفته خشيّة أن يظنّ الشخصان) بِرَفْع الخشية على الخبرية / أي إِزَالَّة خوف أن يظنّ ظَانٌ 
الشخصين (شنخضا راا وَحَاضَِلهء أن نثيجة مطرفة هذا التوع وتمرته الأمن اواو ا 
الامفافن فا اكا 
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وَقع بِجَمَاعَة من الأكابر هَذَا الوّهم» وَرُبمَا يكون أحد المشتركين ثِقَة وَالآخر صَّعيفاء فيُضَعٌّف ما هُوَ 
صَجيح؛ أو يُصَحّح مَا هُوَ ضَعِيف. 

(وَقد صنف فيه) أي في هَذَا الع (الْخَطِيب كتابا) سَمَّاهُ " الموضّح لأوهام الْجَمِيع والتفريق " (حافلاً) أي 
جَامعاء وَمَعَ هَذَا فَانَهُ بعض تر اجم كَانَ يَنبَغِي لَهُ ذكرهاء وذكر أَشيَاء لا تتَعَلّقَ ضَرُورَة بإيرادها. وَلذَا قال 
المُصَنَّفْ:ٍ : (وَقد لخصته) أي حذفت الرَّوَائِدِ» وأتيت ت بخلاصة الْقَوَائِدِ (وزدت عَلَيِْ شَيْنَا كثيرا) أي من 
مهمات الْقَوَائِد . قال السخاوي: وَهُوَ نوع جليل يعظم الانْتقاع به» صنف فيه الْخَطِيب كتابا نفيساً شرع 
شيخنًا في تلخيصه فكتب مِنْهُ - حَسْبَمَا / 129 - ب / وقفت قفت عَلَيْهِ ا 
": إِلّه لخصه» وَرَاد شَيْئا كثيرا () وقد شرعت في تكملته مَعٌ اسْيِدْرَاك أَشْيَاء فَانَتهُ 

(وَهَذَا) آي النّؤع الْمَدْكُور. (عكس مَا تقدم من التَوْع الْمُسَمَى بالمهمل) أي الْمَدْكُور بنعوت مُتَعَدّدَة من غير 
(لِأَنْهُ يخْشَى فيه) أي في ذلك انوع (أن يُظَنَّ الْوَاحد َيِه وَهَذَا) أي الع [186 - ب] (يخْشى مِنْهُ أن 
يظنَ الاثتان وَاحِدَا) وَهَذَا توضيح لتصوير الْعَكُس كَمَا هُوَ ظاهر. 
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( [المُوْتلف والمُختيف] ) 


(وَإِن اتفقت تفقت الْأَسْمَاء) أي اسان الرواة تطلفاء اما للآباء والأجدادء كَذَا للألقاب والكنى والأنساب (خَطَ) 
أي من جهّة الْكِتَابَة (وَاحُتلفت نُطقاً) أي من جهّة الرُوَايَة (سَوَاء كَانَ مرجع الإُتِلاف النقط) أي وجودا أو 
عدماً وَزِيَادة [ونقصاناً] (أو الشّكل) د إعراباً وَبِنَاء (فَهُوَ) أي هذا انوع (المؤتلف والمختلف) ِالْكَسْرِ 
[فيهما] أي ال بهذاء والائتلاف باغتبار الخطء وَالاختلاف باغتِبّار اللطق. 

(ومعرفته من مُهِمّات هذا الْقَنّ) أي مِمّا بالغوا في الاهتمام به (حَنَّى قال علي بن المَديني: : أشد التضجيف) 
أي أصعبه أو أضره. (مَا يَقع في الأسْمَاء) أي ا الرواة. 

(وَوَجهه) أي قَؤْله هذا . (تعضهم بِأنَّهُ) أي النَضحِيف الذي يُوجد في اشم الرَّاوي (شئْء لا يذخلة القياس) 
أي قياس الْعَريية, 
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(وَلَا قبله شَيْء») أي من الْمَغنى. (يدل عَلَيْه) أي على الْمَفْصُود مِنْهُ. (وَلا بعده) فيكون شد نْوَاع 
ضيف حَيْتُ لا تَخلِيص عَنهُ بالعقلء وَلِهَدَا وَهَم كثير من الاس في الأَسْمَاء لأجل الالتباس» بخلّاف 
التضجيف الّذِي يُوجد فِي متن الحَدِيثء فَإن الذّؤْق الْمَعْنَوِيَ يدل عَلَيْهِوَكَدَا سَابِقُهِ وَلا حَقه غالبا يُشِير إِيْهِ 
(وقد صنف فِيه) أي فِي نوع المؤتلف والمختلف. (أبُو أخمد العسكريء لكنه أضَافَهُ إِلَى كتاب الضجيف 
لَُ) الْمَؤْضُوع لا بالْمَعْنَى العم وَلم يَجْعلَ تصنيفه مُحْنّصَّا بتصحيف الأَسْمَاءء وَلِهََا صَار سَببا لإفراد 
غيره إيّاه بالتصنيف كما سَيأتي. قال التلميذ: قَؤْله: فيه» أي المؤتلفء وَفِيه تذبيه على خلاف ما اشتهر أن 
أول مَنْ صنف فيه عبد الْغَنِيّ وَوجه [187 - أ] ما اشتهر أن عبد الَْنِئَ أول مَن صنف / فيه مُفردا. 
انتهى. وفيه أن التنبيه غير مَفْهُوم من عبارّة المُصَنّف فيه. نعم» يُسْتَفاد صَرِيحًا من قؤله: 

م أفرده) أي شحف الأشماء: (بالتأليف عبد الْغَنِيَ بن سعيد, فجمع فيه) أي في تأليفه. (كتابين:) أي مِمًا 
يصلح أن يكون تصنيفين» أو رَد بالكتابين النَّوْعَيْنْه والقسمين / 130 - أ / من مَجْمُوع تأليفه وَهُوَ الأظهر 
لقؤله: کتاب» خبر مدا مَحْذُوف» أي أحدهمًا. 

(كتابٌ في مشتبه الأَسْمَاء) بِكَسْر الْمُوَحدَ (وكتابٌ) أي تَانِيهِمَا أو الآخر 
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كتاب (فِي مشتبه الَّْبَّة) وَيصِح أن يقدر الْمُْتََْ " هما هناو يلاحل الذئط بعد الفط 

(وجمع شيحُه) أي شيخ عبد الْعَنِيَ (الدارقطني) وَالظاهِر أنه بعدهء فَكَانَ الأولى أن يفول فجمع» وَلَعَل إيراد 
لواو إِشَارَة إلى وُفُوع الجمع قبل الافيِرَاق بالْمَوْتِء وَنظيره مَا وقع لصَاحب المشكاة أنه لمّا صنفه» شَرَحَةُ 
توك اط (فِي ذَلِك) أي فِي اسْتِيقَاء هذا النّْع. (كتابا حافلاًء) أي جَامعا شَامِلًا. 

(ثمّ جمع الْخَطِيب ذيلا) أي مُفردا بأن استدرك ما فاته 3 تی بِمَا وَقع بعده. ( جمع الْجَميع) أي جَمِيع ما 
ذكر من الذيل وَمَا قبله. (أبُو ضر بن مَاكُولا) بالف بعد الِيم» وضم كافء وَسُكُون الْوَاوء ثم لام بعده ألف 
مَقَصُورَةء وَهُوَ حَافظ جليل (في كِتَابه الإِكُمَال) بكر الّهمرّة. (واستدرك عَلَيْهم) على جَمِيع مَن ذكر (في 
كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وَبَينها) أي ذكر بيان أوهامهم وعللها. 

(وكتابه) أي هَذَا وَهُوَ مُبْتّدأ خبره. (مِن أجمع مَا جُمع في ذَلِك) أي اباب 3 النوْع. (وَهُوَ عمْدَة كل مُحدث) 
[أي محل اعْتِمَاد كل مُحدث] جَاءَ (بعده وقد 
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استدرك عَلَيْه) أي على أبي نصر (أَبُو بكر بن نُقْطّه) بصم نون» وَسْكُون قاف» بعده طاء مُهْملةء اشم 

جَارِيَة [رَبَت] جدته [187 - ب] أم أبيه غرف بهَاء واشمه مُحَمّد بن عبد الْغَنِيَ بن أبي بكرء وَهُوَ الْحَافِظ 

الشهين. 

(مَا فَاتَهُ) مفعول استدركء أي ای بِمَا قَاتَ ّا نصرء وَأما تَفْسِير محش استدرك بمَغنى اغترضء فغير 

صَحجيح بظاهره. (أو تجدّد) عطف على فاه أي أو ما جد 

(بعده) من الأَسْمَاء وأو لمنع الحُلوَ. (في مُجَلد) مُتَعلق ب: استدرك (ضخم) أي عَظيم الجثة. 

(ھ ذيل) بتشديد الْيَاءه أي كتب ذيلا مُلْحقًا (عَلَيْه) أي على مُسْتَدْركَ أبي بكرء وفاعله (مَنْسُور بن سَليم - 
بفتح السّين عومجل العطيف) متاق نيا ديل 

ذف وَفِي نُسْخَّة صَحِيحَة: وَكَذَاء أي ذيّل على أبي بكرء أو على مَنْصُورء أو عَلَيْهِمَاء وَهُوَ الأظهر. 

(أبُو حَامِد بن الصّابُوني» وَجمع الذَهَبِيَ في ذَلِك) أي الَوع والفن. (كتابا مُخْنّصرا جدا) أي مبالغاً في 

الد عه تنه انف (اغتمد فيه) أي في تصنيفه (على الصَّبْط بالقلم) أي بِمُجَرّد كتَابَة الم لا يانه 

بالقلم. (فكَثْرَ فيه الْعَلَط والتصحيف) أي من النساخ بعده والكُتّاب. (المباين) أي المفارق المغاير المضاد. 

(لموضوع الكتاب) وَهُوَ إِزَالَة 
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انعلط 130 نات و التصتحيفه و يناك الظيو انه 

وَقَالَ المُصَنّف: (وقد يسر الله تَعَالَى) أي وفق وَسَهّل (بتوضيحه) أي بتوضيح كتاب الذَهَبِيَ (يكتاب) أي 
بتأليف مُصَنَّف / (سميته ب: تبصير المُْتبه) اشم فاعل من الانتباه» وَكَانَ الأنْصَب أن ول ت تفرير 
د a Ema‏ 

رر کک شيط لقم لدي غر غير رک کے ايان وك أل 
بكتب الْخَاء مثلا بالنقطة» والحاء [188 - أ] بذونِها مَعَ الحركات أَيْضا بِمُجَرّد الْقَلَمه من دون بَيّان فتح: 
ركع ]ركس ] وَسُكُون» وَفِيه نَعْرِيض لا يخفى. 

(وزدت عَلَيِ) أي على الذَهَبِيَ. (شَيْئا كثيرا مِمَّا أهمله) وَلذَا قيل: 

كم ترك الأول للآخرء ولكنّ الفضل للمتقدم. 

(أو لم يقف عَلَيِه) عله ميد بمَا وَقع بعده» وَإِلّا قكيف وقف على أنه ما وقف عَلَيْهِ؟ 

(وّلله الْحَمد على ذَلِك) أي على هَذَا الجمع» وعَلى جَمِيع النعم مِمّا مُنَالك. 
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( [المتشابه] ) 


(وَإن اثفقت الأَسْمَاء) أي أسمَاء الروّاة (حَطأ ونْطقاً) أي مَعَاء (وَاخُتلفت الآبَاء) أي أسمًاء آبَاء الروّاة 
(نطقاً) تّمبيز عن النَّسْبّة. (مَعَ انتلافها) أي اتََّاق الآبَاء (خَطَاً كمحمد بن عقيل - فح الْعين -) أي الْمُهْملّة 
بَعْدهًا قاف . (وَمُحَمَد بن قل - بضّمهًا -) وهما راويان متفارقان بِالنّسْبَةِ. 

(الأول: َيْسَابوريّ) بِقَنْحِ نون» وَسْكُون تحتية» وسين مُهْملّة. 

(وَالتَّانِي: فزيابي) بِكَسْر فاء» وَسكون رَاءء وتحتية بغدهًا ألف» فموحدة بغدهَا يَاء الَمبَة» مَنْسُوب إلى 
فيُريَاب مَدِيئَة ة ببلاد التّرْكء بحَذف اليَاء الأولى فيقال: : فريابي» وقد ينسب يها بإثباتها يَعْنِي بِإِنْبَات َالَيَاء ] 
الأولىء فَيْقالَ: فيريابيء كَذَّا في جامِع الأول . وَأما قول محش: [بِحَذْف إِحْدَى يَاء النَسْبَة وبإثباتهاء كَدَا 
فى انع اول ]شفط ناك اعرف الو من كات ر كان ا هود و 


(وهما) أي الراويان المدكور ان (مشهوران) أي معروفان بنسبتهما أو بِصِكّة روايتهما. (وطبقتهما 
مُتَقَارِبَة) أي بقرب عصرهما وَسَيَجِيءٌ معنى الطَبّقة. 
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(أو بالعكس) أي أو كَانَ الامو تسكن اك (كأن تخُتّلف الأَسْمَاء نطقاً وتأتلف خطا) أي فَقط, (وتتفق 
الآباء خطاً ونطقاً) أي مَعَاء وَبه تبين فَسَاد قول محش [188 - ب] في قول المُصَنّف: أو بِالْعَكْس فيه 
مُسَامَحَة إن عكس ما ذكر اختلافٌ الأكماء خط #نطفاء واتفاق الآبّاء نطقاًء لاما ذكره تاماخ انتهى. 
(كشرَيح بن النُعمان) بصّم النُون. (وسُرَيج بن النُّعمان) كَذَلِكَ / 131 - أ /» وسريج في الصُورَتَيْن 
(الأول - بالشين الْمُعْجَمَةء والحاء الْمُهْملَة - وَهُوَ تَابعِيّ يروي عَن علي کرم الله وَجههء وَالذَانِي - بالسّين 
المُهْملّةه وَالْجِيم - وَهُوَ من شَيُوخ البْخَارِيَ» فَهُوَ) أي ما ذكر من الاَقَاقَ المسطور وَعَكسه هُوَ: (التؤْع 
الذي يقال لَهُ: المُتشابه) آي قي الرس 

(وَقد صنف فيه الْخَطِيب كتابا جَلِيلًا) أي عَظِيما في الكميةء EAP‏ 
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(سَمًا ه " تُخيص المُتشابه ") أي تهذيبه وتلخيصه؛ وَأغرب شَارِح حَيْتُ قَالَ: وَهْوَ أحسن كتبه» لكنه لم 
بُعرف باسمه الَذِي سمّاه په التهى. وغرابته / لا تخفى 

١ه‏ ذيّل عَلَيْهِ أنِضا) أي بتفيه. (بِمَا فَاتَهُ أولاء وَهُوَ كثير الْقَائده) أي وشهير العائدة» ثمّ في بعض التّسخ هُنَا 
في الْمَنّن عبارة ر ائد وقعت في نُسََْة بعد قَؤْله: المُتَشَابه [وَهي. 

(وَكَذَا) أي يكون من نوع الْمُتَشَابه] . (إن وقع) ذلك أي: (الاتقاق) كما في نُسْحَة يَعِْي نقطاً وخطاً. 

(في الاشم» وَاسم الأب والإختلاف) بالرّفع أي وَقع الاختلاف . (بالنشبَة) أي في النُسْبَة كما في نُسْخَة 
ا انتهى] . (ويتركب مِنْهُ) أي من نوع الْمُنَشَابِه (وَمِما قبله) أي من نوع المؤتلف والمختلف. 
(أنْوَاع) أي أضتاف أخر سَيَاِي تفصيلهاء وَقَالَ شار ح: يعني أن الْمتَشَابه مركب من المؤتلف والمختلف 
وَمِمَّا قبله» أعنِي افق والمفترق حَيِتُ اغتبر فيه قاق الأَسْمَاء خطاء واختلافها نطقاً مَعَ اتتلافها خطاء 
فيتركب مِنْهًا. قال ابْن الصّلاح وَغَيره: هَذا النّوْعَ يتركب من النَّوْعَيْنِ دين قبله وهما: الْمُتّفقَ والمفترق» 
والمؤتلف والمختلف. انتهى. وَهْوَ خطأ فاحش يظهر لمن تأمل 
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[189 - أ] فيه وَفِيمَا قبله» وَأما نَسْبْه إِلَى ابن الصّلاح وَغَيره قَمَا أظنةُ صَحِيحا. ثم قال : في قَؤْله: أنْوَاع: 
أي الْمُتشَابِه أَنْوَاع. انتھی. وقد ن لكمن تقر يزكا أن له أنُوَاع فال ل : يتركبء وَكَأَنَهُ وَهِمَ أن قَؤله: 
كلهي بناء المَجْهُول فبنی عَلَيْهِ كلامه ولم يعرف [غَرَض] المُصَنّف ومَرَ امَه. 

(مِنْهَا:) أي من جملّة الأنوَاع. (أن يحصل الاتفاق) أي في الخط والنطق. (والاشتباه) أي فيهمًا بحرف» أو 
حرفين؛ فأكثر لا بالتقديم وَالتَاخِير» فقوله الآتتي: أو بالتقديم 03 الاير عطف بحسب الْمَعْنىء وَفِي نُسْحَة: 
ENE)‏ فأو لمنع الخُلوَ. (في الاشم) أي [اسْم] الرّاوي. (وَاسم الأب) أي أبيه . (مثلا) وَالْجَار مُتَعلق 
بالمصدرين لَك ونشراً مُرّتباء أو مُتَعَلق بالأخير مِنْهُمَاء وَالتَقِي: الأشيَاة فى جي القاظ الاسمين: (إلّا في 
حرفء أو حرفين فأكثر) أي من حرقين. (من أحدهمًا) أي أحد الاسمين من [اشم] الرّارِي وَاسم الأب» أو 
شبهه من نسبه أو كنيته» (أو مِنْهُمَا) أي جَمِيعًا. (وَهْوَ / 131 -ب /) أي هَذَا التّوْع. 

(على مير :( أنه (إِما أن يكون الاخُتلاف بالتغيير م م أن عدد الْحُرُوف تابتة) [الظاهر ثابتاء E‏ 
اكتسب التََنِيث من الْمُضَاف إِلَيْه] . (في الْجِهَتَيْن) أي 


الجزء: 1 ! الصفحة: 707 


في جهتي اسْم الراويين. (أو يكون الِاخْتِلّاف بالتغيير مّعَ نُقصَان بعض الأسْمَاء عن بعض) أي في عدد 
الخو 

اة ت الأول:) أي من الْقسمين: (مُحَمّد بن ستان - بِكَسْر السّين المؤملة» وترون نما لفت -) قد 
ر المسّمّون بهذا الاش أعِي مُحَمّد بن ستان. (جمّاعة) أي كَثيرَة. 

(مِنْهُم: العَوّقي - شح العين) أي الْمهْملة (وَالْوَا) عطف على العين. (ثمّ القاف -) عطف على القن ٠‏ أي 
بعده ياء النْشيّة تل في العَوّقَة بطن من عبد القن فتسيب إليْها. تيح البْحَارِيَ) بالإصَافة [189 دب] 
وَمَحَمّد بن سَيّار - بقح السّين الْمهِملّة» وتشديد اليَاء النَحتَايّة وبعد الألف راء -) قال محش: فيه أن الْيَاءِ 
مُشَدَّدة [فليسا متساويين في العدّد انتهى. وَهُوَ خطأء إذا اليَاء المشندة] مَا تعد اتن بخلاف المدغمة! مَعَ 
[أن] اساي في عدد الرَّسْم صَادق عَلَيْه. 

(وهم) أي المُسمّون به. (أَيِضا جمَاعَة) أي كَثِيرَة. 
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ف ليَمَاميَ) بقن / أوله مَنْسُوب إلى اليمَامَة. (شيخ عمر بن يُونس) وَالْحَاصِل أنه افق E‏ 

مُحَمّدء وَاحُتلف واشتبه اشم الأب نطقاً مَعْ انتلافه خطاء إلا في حرف وَهُوَ لون کت كان مكاتة الذائف 

وعَلى هَذَا فقس غيره من الأمِْلّة. 

(وَمنْهَا:) أي ومن َة الأول. (مُحَمّد بن حُتّين - بِضّم الْحَاء لور ونونين الأولى مَفْنُوحَةَء بَينهمَا يَاء 
تحتية -) أي سَاكنة. (تابعِيّ يروي عن ابن عَبّاس وَغيرهء وَمُحَمّد بن حُبَير - بالجيم) أي الْمَضْمُونّة. (بغدهًا 

aT‏ (وآخره راء اماد لاوا كنة رز E‏ لطع ليطي تدرو 

اکا تدك ) أي من القسم الأولء أو مِمًا ذكر من أَمْثِنّة الأول. (مُعَرّف بن وَاصِل) بصم مِيم» وَتشديد 

راء مَكْسُورَة. 

(كُوفِي مَشْهُورء ومُطَرّف بن وَاصِل - بالطاءِ بدل الّعين - شيخ آخر يروي نه أَبُو ځُذيفة النّهْدِي) أي بقح 

النُونء وَسُْكُون الْهَاء. 
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(وَمِنْه) أي توق ذلك (أيْضا: ا ا إِْرَاهِيم بن سعد وَآخَرُونَ) عطف على صَاحبء أي 
المسموق يأخمه بن الحدين [غير] صَاحب إبْرَاهيم. (وأخيّد بن الْحْسَيْنَ مثله) أي مثل أخمد بن الْحُسَيْن. 
(لكن بدل ليم ياء اة وَهُوَ شيخ بخاري) بالوَضفٍ (يروي عَنهُ عبد الله بن مُحَمّد البيكندٍي») بكشر 
الْمُوَحدّة وَسْكُون الْمَُنَاة النتيَّ ثم كاف مَفْتُوحَةء [190 - أ] ونون سَاكنة» بغدها دال» ذكره السخاوي. 
(ومن ذلك [أَيِضا] أي / 132 - أ / القسم الأول. (خص بن مَيْسَرَة) بِقَنّح ميم؛ وَسُْكُون تحتية» وَفتح سين 
مُهُملةء وَرَاء بعْدهًا هَاء. (شيخ مَشْهُور من طبقة مَالك؛ وجَغْفر بن مَيْسَرَة» شيخ لعبيد الله بن مُوسَى 
الْكُوفِي الأول: بِالْحَاء المُهملّة) أي الْمَفْنُوحَة (وَالْقَاء) أي الساكنة. (وَبعدمًا صَاد مُهْملّةء وَالثَّانِي: بالجيم) 
أي الْمَفْتُوحَة (وَالْعين الْمُهْملّة) أي الساكنة. 
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(وبعدهَا اء ثم رَاء) قال محش: فيه أنَّ جَعْفَر زَائِد على حَفْص. وَقَالَ التلميذ: لا صح أَنْ يكون مِنْهُ لان 

عدد الْحُرُوف مِنْهُ لم تكن تَابتَة في الْجِهَتَيْنِ . وقال شارح: وَالصّوَاب أنه من أمثله القسم الثاني كما ضرح به 
السخاوي في " شرح الألفية " انتهى 

(وَالتّحْقِيق أن عدد ا الخط تَابت في الْجِهَتَيْن» وَإن كَانَ غير تَابت باغتِبّار النُطق بِحَقيقة 
الحرفين» أن الشَيْحْ رَحمّه الله تَعَاَى نظر إلى النّضحِيف النَائِئ عن الخط كَمَا وَقع لكثير مِنْهُم؛ فعده من 


القسم الأول فتأمل. 
(ومن أَمْثلّة الانِي:) أي القسم لث ما یرن الف والتعين ى تكن عك اا كن عض فى 
عدد الْكُووف: 


(عبد الله بن زيد» جمّاعة) أي هم جمَاعَة وهم لمر 
(مِنهم في الصَحَابَة: صَاحب الأذان) أي الذي رأى كد َيْيّة الدَان في الْمَنَامِ وَذكرهًا له صلى الله تَعَالَى عَلَيْه 
وَسلم فَقَرّرَهُ في تَخْصِيل المرام (واسم جده) أي جد صَاحب الأَدَان. (عبدُ رَبّه) بإضّافة الْعَبْد إلى ربه. 


(وراوي حَدِيث) 
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الوضوءء وَاسم جده تَغلبَة) وَفِي نُسْخَة صَحِيحّة: عام (وهماء) أي صَاحب الأذان وداي كت 
الو (أنصاريان) أي متفويان [190 - ب] الى ا 

(و غ لله بن يزيد / بزِيَادة يَاء) أي تحتية مَفنُوحَة (في أول اا )أي في ا 
ا ا سلف (وهم أيْضا) أي المسمون به. 

(جِمّاعَة مِنْهُم في الصٌّحَّابَة: الخَطمِي) أي بقَتْح الْحَاء اا 
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الطّاء الْمُهْملَّةء وبميم» نِسْبَةَ لخَطمَّة» بطن من الأؤْسء صَحَابِيَ صَغِير وَلِي لكوفة لابْنِ الزُبير» كَذَا ذكره 
شرح وال ضاخب المشكاة في أسمّاء رِجّاله: رفو الْحَطمِن الأنضاري شهه الكديبية وهو ابن اة 
عشرّة سنة. (يكنَى) اشد وَالتّخْفِيف, (أبَا مُوسَى وَحَدِيثُه في الصَّحِيحَيْنِ) أي مَدْكُور في رجالهما. 
(والقاري) أي بِتَشْديد الْيّاء من غير همرّة» مَنْسُوب إِلَى قارةء وَهْوَ اسم رجل أبي قبيلة. 

0 أي للقَارِي (ذِكُرُ في حَدِيث عَائْشَة رَضِي لله عَذّْهَاه وقد زعم بعضهم أنه) أي الْقَارِي هُوَ: (الخطمي) 
أي لاشتباه الاسم و اسم الأب وصَرَفَهُ إلى الأَكُمَل / 132 - ب / وَهُْوَ الكبير الْمَذْكُور الْمَشْهُور بين الكُمّلٍ. 
(وّفيه نظر) ذكر التلميذ أن المُصَنّف قال في تَفرير هَذا: ؛ مسك مَنَ زعم أن القاريّ هُوَ الطمي» بن 
القَارِي كَانَ صَغِيرا في زمن النَبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْه 4وسلم» ٠»‏ فكيف يكون مَذْكُورا؟ وَوَجْهُ النظر أنه لو 
كَانَ صَغِيرا لما ذكر في حَدِيتْ عَائْشّة في الصّحِيح وَهُوَ:ٍ أن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم 0 
اللَيْل وَهُوَ يفْرَأ قال رَسُول الله صلى لله تَعَالَى عَلَيْه وسلم: [" لقد ذكرني آيّة "] [كنت] أَنْسِيتُها " أو 

قال عَلَيْهِ الصّلاة و السلام» هَكَذَا ذُكر. 

قال بعض مَن يَدّعي علم هَذَا القَنَّ: قد يُقَال: لا مُنَافاة بين ونه صَغِيراء وَهُوَ 
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مَدْكُور لأمر مَاء وَلَو فُرر وَجه النظر بهذا لَكَانَ أولى» إِذْ لَا يأزم من ذكره أن لا يكون صَغِيرا. التهى. 
قلت: الظاهر أن مَن قَالَ صَغِيرا إِنمَا أَرَادَ [191 - أ] أنه لم يكن بِحَيْتُ يحضر التَّبِي عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَامِ 
ون أكات أنه و كَانَ صَغِيرا يَْنِي [بالحيثية الْمَدْكُورَة] لما گان لَه ذكر على هَدَا لحتس EE‏ 
لقان فِي اليل . .. إل انتهى. يَعْنِي فتثبت الْمُنَافَاة في الْجُمْلّة بين كَونه صَغِيراء وبين ونه مَذُكُورا. 
(وَمِنْهَا:) أي ومن أَمْئِلّة الذَانِي. 

(عبد الله بن يحيى [وَهُم جمّاعَة] » وَعبد الله بن نُجيّ - بصم النُونء وفتح الجيم» وَتَشْديد اليَاءِ - تَابِعِيَ 
مَعْرُوف يروي عن علي کرم الله وَجهه) وَفِيه إِشَارَة إلى ما ذكرنًا من أن الْعبْرَّة بصُورَة الخط فَإن يحيى 
يزيد على نُجَيّ فِي الرَّسْم لا في عدد الْخُرُوف الملفوظةء فَإِنَّهُمَا فيه سَوَاء. 

( [المْتشَابه المَقلوب] ) 


(أو يحصل الاثّقَاق في الخط والنطق) أي بِالنَسْبَةِ إِلَى الاسمين. 
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(لكن يحصل الاخْتِلّاف والاشتباه) عطف تفسير وَفِي بعض النُّسخ: أو الاشْتِبَاهء ولا وجه لَه إلا أن يُقَال: 
الاختلاف بِاغَتِيّار الُطق, والاشتباه باغتبار [الخط] والذهن» ف " أو " للتنويع» فيندفع اغْتِرّاض شارِح 
بأن الإخْيِلاف جعل فيم سبق أحد أجرّاء مَامِيّة المَُشَابِهه فَلَِسَ أمر آخر غير الاشْتِيّاه حَنَّى يغطف بأو. 
(بالتقديم وَالتََخِيره أما في الاسمين جملّة) أي جَمِيعًا وَيُسمى المشتبه المقلوب» وللخطيب فيه: " رَافع 
الارتياب فِي المقلوب من الأَسْمَاء والأنساب "» وَفَابِدَة ضَبطه الأمْن من توم القلبء وَهَذّا انع مِمًا بقع 
الأشواه في الذكن © فى رر انحط :3 ذلك" أن تكن انتم اله لز ارين كا :ابي الأكن خط ولفظاء 
وَاسم الآخر كاسم أبي الأول» فينقلب على بعض أهل الحَدِيث كَمًا القلب على البُخَارِيَ نَرْجَمَة مُسلم بن 
الوّليدء ٠‏ قيجعَل الْوَِيد بن مُسلم كالوليد بن مُسلم الدَمَشْقِي المَشْهُور. 

(أو تخو ذَلِكء كن [191 - ب] يقع النَْدِيم وَالنّأخير في الاسم الو اجد في بعض حُرُوفه بِالنَّْبَةٍ إِلَى مَا 
يشْتّبه به» مثال / 133 - أ / الأول:) أي التَِيم وَالتََخِير فِي الاسمين. 

(الأسود بن يَزِيدء ويّزيد بن الأسود, وَهُوَ ظاهر) فَالأول: الأسود بن يزيد. 
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[النّحَمِي] التَابِعِيَ وَالذَانِي اثْتان: يزيد بن الأسود الصَّحَابِيَ الخُرَاعِيء وَيزِيد بن الأسود الجُرّشي 
(وَمِنْه:) أي من هَذَا القبيل» وَفِيه أنه لم يظهر وَجه الْفَصْل عَنَهُ حَنَّى يُقَال: وَمِنْها 

(عبد الله بن يزيد) وَهْوَ الخطمي. 

(وَيزِيد بن عبد الله) لم يحضرني الآن مَا يتَمَيّر به عن غَيره. 

(وَمِثَال التَّانِي :( أي التقديم والتاخيو في الات شم الوَاحد, 

(أبُوب بن سَيَار) فح سين مُهْملّة» وَتَشْدِيد تحتية» وَآخره رَاء. 

أرب بن يسَار) تح تحتية» وسين مؤهملة مُحَقفة 

(لَيْسَ بِالْقَوِيّ) أي في الروَايَة فَحَدِيئه ضَعِيف. 

(وَالآخر مَجْهُول) فَحَدِيئه غير مَقَبُول» وَالله سْبْحَانَهُ أعلم. 

(خَاتِمَة) 


أي هَذِه المسَاتِل الْآتِيّة المهمة في الرّوَايَة والدراية خَاتِمَة يخُتم بها مسَائِل 
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الكتاب بعون الله الملك الْوَهَّابء وَقد أَشَارَ إِلَى كثرتها واختصاره على ذكر ضرورياتها بقوله: 
( [طبَقات الرُوَاة] ) 


رمق المهم علد المُحدثين) أي النقاد الذين لَهُم همة في معرقة الْإسْنَاد 

(معرقة طبقات الروّاة) أي مَرَاتِب مُتَقَرّقَة وأصناف مُخْتَلفة للرواة باعتبارات مُتَعَدُّدَة. 

(وَفاندته) أي هذا انوع [من المعرفة] . 

(الأئن من تداخل المشتبهين) بالفنية: وَيحْتَمل الجمع؛ قال السخاوي: كالمتفقين في اسْم؛ ey‏ 
ذلك كَمَا في المتفق والمفترق (وَ إِمْكَان الاطلاع) بالرّفُع عطف على ا أي وَقَائِدَته ِمْكَان الَؤقُوف. 
(على تببين [192 - أ] التذليس من إصَافة المصدر لين مَفعُوله. (وَالَؤْقُوف) بالْجَرَ عطف 
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على الاطلاع؛ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ كن اخْتّار التفنن» وَإِلّا لو اكتفى بقوله: (على حَقِيقة المُرّاد) بواو العطف لكفى 
(من العنعنة) وَهُوَ الانصَال وَعَدّمه. َال الق حكن كلهي رة على اهاج أو ا 
(والطبقة) وهي في اللّعَة: لقم المتشابهون على ما ذكره السخاوي (فِي اصطلاحهم) أي الْمُحدثين 
وغيرهم. (عبارّة عن جِمّاعَة) أي من أهل زمّان (اشْتَركُوا في السّن) أي ولو تَفرِيبًا كما صرح به 
ي (ولقاء الْمَشَايخ) أي الأَخُذ عَنهُم وَرْبِمَا اكتفوا بالاشتراك في التلاقي وَهُوَ غَالِبا لازم للاشتراك 
في السن كيه اة السكاري» ور يما بكرن أحدهما شيك فض 
و الشّخْص الْوَاحِد من طبقتين باعتبارين) أي بنَاء على حيثيتين مختلفتين كالمخضرمين. (كأنس 
بن مالك / 133 - ب /) أي الألصارِيء جَاءَ إلى التي صلى الله تَعَالَى عََيْهِ وسلم وعمره عشر سنين» 
وخدمه عشر سنين» / وكغيره من أصاغر الصَّحَابَة . ب أي أنسا. (من حَيْتُ ثبوثُ صحبته للنَّبِي صلى 
الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يُعَدُ) أي يُحْسَب. (في طبقة الْعشرَة) أي المبشرة وَغَيرهم؛ من أگابر الصَّحَابَة كائن 
مَسْعُود (مثلا) قيد للمعدود والمعدود فيه. (وَمن حَيْتُ صِعَرٌ السن يعدٌ) أي أنس أَيْضا مثلا (في طبقة مَن 
بعدهخ) أي غير الْعشْرَة من أصاغر الصَّحَابّة كان عَبَّاسء وَاْن عمرء وَابْن الزّبير. 
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(قمن نظر إلى الصٌّحَابَة باغتِتّار الصُخْبَة) أي مُطلقًا (جعل الْجَمِيع) أي جَمِيعهم من الصّغِير وَالْكُبير 
(طبقة وَاجِدَة كما صنع ان حِبّان وغيره) فعلى هَذَا يكون الصَّحَابَة بأسرهم طبقة أولى» والتابعون [192- 
ب] طبقة ثانيّةء وَأنباع التابعين طبقة تالت وهل جرا . وَهَذَا هوَ المُستَقَاد من قؤله صلى الله تَعَالَى عليه 
وَسلم: " خير الْقُرُون فزني ثمٌّ الذين يَنُوَهُمْ [ثمٌّ الذين يَلُوتَهُم "] الحدِيث. 

(ومن نظر إِليْهم) أي إِلَى الصّحَابَة (باغتبار قدر زرَائِد) [أي مرتبّة وفضيلة زَائدَة] لبَعُضهم. (كالسَّئْق إِلَى 
الإشلام) أو إِلَى الْهِجْرَة. (أو شهُود المشاهد) عطف [على] السَّبْق. (الفاضلة) كبدرء وَأَحُدِء وبيعة 

ال حيو اكز (جعلهم طَبَقَات) بحسب ما يقتضيهم من دَرَجّات. 

(وَإِلَى ذلك) أي لا إلى غيره. (جنح) أي مالَء وَذهب. (صّاحب الطبقات) أي ل (أَبُو عبد الله مُحَمّد 
بن سعد الْبَعْدَادِيَء وَكتابه أجمع ما جُمِعَ) أي من الكتب. 

(في ذلك) أي في ذَلِك الاب من اسْتِيعَاب اا كن 
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طَبَقَاتء وَالْحَاكم ا فشن شد ان أَسْلمُوا بمَكّة كالخلفاء الأزْبّعة» ثمٌ أَضْحَاب دار الندوة» ثم مهاجرة 
الْحَبَشَةَ ثم أُصْحَاب لْعقبَّة الأولىء ثم الدَّانِيَة - وَأكدرهم من الأَنصّار دَق أول اله اجرين الذين لقره لقا 

قبل دُحُول مَكَةء ثمّ أهل بدرء ثم المُهَاجِرين بين بدر وَالْحُدَيِيَة ثمٌ أضحاب بيعّة الرضْوّانء ثم من 6 
بين الْحدَْيَّة وَفتح مَكَةء كخالد بن الوَليدء ثم مُسلمة القَنْح كمعاوية وَأَبِيِء ثم البيان والأطفال الّذين رَأَوه 
[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم الْقَنّْح وَفِي حجَّة الْوَدَاع وَغَيرهم كالسائب بن يزيد وَأبِي الطَقيْل. 

(قال السخاوي: وَمِنْهُم من يَجْعَل - كَمَا قال ابن كثير - كل طبقة أَرْبَعِينَ سنة» وقد يَسْتّشهد لَهُ بما يزوى أن 
رَسُول الله صلی الله تَعَالَى عليه وَسلم قَالَ: " طَبَقَات أمتي خمس طَبََاتء كل طبقة مِنْهُم أَرْبَعُونَ سنة؛ 
فطبقتي وطبقة أَصْحَابِي أهل الْعلم وَالإيمَان› وَالذين يَلُونَهُمْ ]193 ا النَمَانِينَ أهل البّر وَالتّقوى» 
وَالَذِين يَلُوتهُمْ ا العشرين ومئة أهل ج والتواصلء وَالذين يَلُونَهُمْ IS4‏ إلى السّتين د يعني 
ومئة - أهل التقاطع والتدابر» وَالّذِين يَلُوتهُمْ إلى المئتين أهل الهَزْج وَالْحَرب ". رَوَاهُ يزيد الرقاشي» E‏ 
مَعْنَء وَكِلَاهُمَا في ابن مَاجه. 1 

(وَكَدَلِكَ مَن جَاءَ بعد الصّحَابَة وهم التابعون» مَن نظر إِلَيْهم) أي التّابعين. 
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(باغقيان الأخذ عق بعك 'المنكابة فف جدل الميع) أئ خخ لانشن 

(طبقة وَاحِدَة كما صنع ابن حِبّان أْضا) أي كَمَا جعل الصّحَابَّة / جَميعهم طبقة وَاجِدَة. 

(وّمن نظر إلْهم باغتبّار لاء أي فن حت كتراكة وف ر أحذه عن تضم وعدمة. 

(قسمهم) تيف السّينء أي جعلهم منقسمين إلى طَبقَات. 

كما فعل [م مُحَمّد] بن سعد) أي أَيْضا حَيْتُ جعلهم ثلاث طَبَقَات» وَكَذَا مُسلم فِي كتاب الطَبَفَاتء وَرُيِمَا بلغ 
بهم أربع طَبَقَاتء وَقَالَ الْحَاكم في عُلُوم الحديث: هم خمس عشرَّة طبقة» آخرهم من قي أنسّ بن مالك من 
أهل الْبَصْرَةء وَمن لَقِي عبد الله بن [أبي] أوفى من أهل الكوفةء وَمن لقي السَّائِب بنَ يزيد من أهل الْمَدِينَقَ 
والطبقة الأولى مَن روى عن العشْرَة [المبشرة] بالسّمَاع مِنْهُم. 

(ولكلٌ مِنْهُمَا) أي من الناظرينء أو التظرينء أو الاعتبارين. (وجه) أي وجيه؛ [وتوجيه] نبيه. 
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( [التاريخ] ) 


ومن المهم أنْضا معرفة مواليدهم) جمع الميلاد كمِفْتَاح ومفاتيح؛ وَهُوَكالمولِدِ بمَغنى قت الولادة. 
(ووفئاتهم) بقح الواوء وسر القاء» و تشديد [الباء] لتو وجي ما ف ردان من الأريخ» + و 
Mee‏ 

(لأن بمعرفتها يحصل الأَمْن من دَعْوَى الْمُذّعِي لِلقَاءِ بَعضهم) أي من الصَّحَابَةَ 1 التَابعين. (وَهُوَ في 
سن حمر رن كك E‏ اعى قوم الرَوَاية ن قوم» فنَظر افون في التاريخ» فظهر 
المنَصِل. 
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( [أوطان الرّوَاة] ) 


(وَمن المهم أنِضا معرقة بُلدانهم) بصم أوله جمع بلد. (وأوطانهم) جمع وَطنء وَهُْوَ عم مق الأول 
(وَفَائِدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا) أي لفظا وخطاً. (لكن افترقا فِي النَسَب) بفتْحَتَيْنِء وَفِي نُسْحَة: 
بالنّسبء وَيُمكن أن يكون بكسر أوله جمع نِسْبَةء وَيُوَيدهُ مَا في نُسْحَة: بِالنَّسْبَةَ أي بنسبتهما / 134 - ب / 
ِلَى بلديهما الْمُختفين يحصل التَّمْييز بين الراويين. 

( [معرفة الثقات والصُعَفَاء] ) 


(وَمن المهم أَيْضا معرقة أَحْوَالهم تعديلاً) هُوَ وَمَا بعده منصوبان على التّنييز أي تَرْكِيّة. 
(وتجريحا) وَفِي نُسْحَة: جرحا بفتح الجيم» (وجهالة) بفتح أوله 
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والانحصار على التَلَانَةء (لأن الرّاوِي إِمَا أن قوق كالخ أو يُغْرَف فسقه) بأن يكون مَشْهُورا بالديانة, 
أو مَشهُورا بالق والخيانة (أو لا يعرف فيه شَيْء من ذلك) أي مِمّا ذكره من العَدَالَة وَالفِسْق حَيْتُ لم 
ا بأَحَدِهِمَاء فيكون مَجْهُول الالء (وّمن أهم ذلك) آي مِمّاذكر من الْمْهمَات (بعد الإطّلاع) أي 
وفوف على الْحَالَات: وَمِنْهَا الاطْلاع على نفس الجزح. 

(معرفة مَرَ اتب الجزح) أي ثم (وَالتّغدِيل) بهذا يعلم أن اجرح مقدم [194 - أ] على التّعْدِيل كمَا سَيَجِيءُ 
التضريح بذلكء وَإَِّمَا يتاج إلى معرفتهما 

(لأنهم) / أي المُحدثين من غير حذاقهمء (قد يُجَرُحون) بتشُديد الرّاءء أي شرن إلى الجزح» (الشخصض) 
وَفِي نُسْحَة: يَجْرَحون بسُكُون الْجيم؛ وَفتح الرّاء» أي يجعلونه مجروحاً ومعيوباً. (يمَا) أي بِشَيْء من 
غْيُوب» (لا يستلزم رد حَدیثه) أي مروي ي الشخْص» > (گله) بل يسْتلّزم رد بعضه» أو لا يسْتلّزم شَيْئا من 
رده! 

(وَقد بينا) أي ذكرنًا مفصلا ومبيناً (أسبَاب ذَلِك) أي الجزح (فيمًا مضى) أي من الْكَلَام في صدر الكتاب. 
(وحصرناها) أي الْأَسْبَاب (فِي عشرّة) أي من الْمَرَاتِب. 

(وَتقدم شرحها مفصلا) . 
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(وَالْعَرَض) أي الْمَفْسُود من ذكره. هنا ذكر الأَلْقَاظ الَلّة في اصطلاحهم على نلك الْمَرَاتِب) أي 
الْمَْكُورَة هناك وَفِي كلامه تبي على أن دة هَذِه الألقاظ بَعْضهًا على أَعلّى الْمَرَاتِبِء وَبَعضهًا على 
لأذنَى. وَبَعضهًا على ما بَينْهمَا على ما سنبينها يما سَيَاتِي إِنّمَا هي بكسب اصطلاحهم» وَإِلَّا فمن حَيْتُ 
اللغةٌ لا يكون في أَكَْرهَا دلَالَّة على تزتيب الْمَرَاتِب. 

( [مَرَاتِب الجزح] ) 


(وللجرح مَرَاتِب) [أي ثلاثة] أَصَالَة وَكثير تبعا وتفريعاً (أسؤها) أي أقبحها: الْوَضْف بمَّا دل على 
مع ع ييه بي ع له 

اا ا ا ا زفي كاين و : أشد الاس كنيا. وَكَذا قوْلهم: : إلَيْه 
المُنتَهى) أي النْهَايَة (في الوضع) أي في افتراء الْكَذْبء بل هذا أشد مِمّا قبله. 

(أو هُوَ) أي وَكَذَا قَؤْلهم: هُوٌ أي فلان فلان الرَّاوِي. (ركن الكذب» وَنَحُو ذلك) كمَنْيعَ الْكَذِبِء [194 -ب] 
ومَعدِنه. 


(ثمّ دجال) بالرّفع وجُوّز جَرّه. قال محش: الدَّجَّال الكذاب» وَلذَا سمي 
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الدَجَّلَ / 135 - أ / الْمَسِيح دجالاء وَفِي القَامُوس: اکل البعيرَ : طلاه بِالدُجَيل كزبير: وهو لفحو اة أعمٌ 
ا ل ل Eo‏ 
تَتَبَحَْةُ TT‏ كسحا ی ينقد زج رضن رار وا که 555 
فهنا عن ص فن لكنها درن ا فى مر 

(لأَنَهَا) أي هَذِه الْكَلِمَات (وَإن گان فيها نوع مُبَالعَة لكنّهَا) أي مبالغتهاء (دون التي قبلهَا) أي دون مرتبّة مَا 
قبلا في الْمُبَالعَةء لكن في دججال نظرء فَإِنَّهُ إن أريد به الدجالُ المَغزُوف حَمَلاً عليه مُبَالعةء أو على التّشْبيه 
البليغ» فإن لم يكن قوق التي قبلهَاء فا أقل أن يكون مثلهًا! 

(وأسهلهاء أي الألفاظ الال على الْجِرْح قَؤْلهم) : 

(فلان) على ما في نُسْخَة (لينّ) بفشح اللام وَتَشْديد التَّحْتِيّة المَكْسُورَة وَرَجْعُ الصَّمِير في أسهلها إلى 
الألقَاظء بنَاء على أنه يصح حمل قَؤْله: ليّن» وَمثله على / المرتبّة» وَيُمكن أن يكون الصَّمِير عَائِدًا إلى 
المَرَاتب كَمَا هُوَ مُقَنَضى سوق 
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الْكَلَامء بأن يُقّال: أسهل الْمَرَاتِبِ ما يُقَال فيه: لَيّنْ أي لَه لينة في الَو ايَةء وَلَيْسَ لَه وة في الدّيانة. 

(أو سيء الحفظء أو فيه أدنى مقال) أي مَطْعَنء وَفِي جعل سيء الحفظ في مرتبّة طَرقَيْه َا يَخْلُو من 
إشكال» إن الدَّارَفْطنِي قَالَ: إذا قيل: لَيّن لم يكن سَاقِطاء وَلكنه مَجْرُوح بِشَيْء لا يشقطة عَن عدم الْعَدَالَة 
وَنَحُو ذلك. 

(وَبِين أسوء الجزْح وأسهله [195 - أ] ر لا تخفى) أي على رباب معرقة الْمَرَاتِب. 

(فقؤلهم:) أي الْمُحدثين (مَتْرُوك» أو سَاقِطء لفاك الملل أو مُنكر الحَديث» E‏ أو 
َيِسَ بالقويّ» أو فيه مَقَل) قيل: فالمرتبة الَالّة: فلان مُتّهم بالكَِبِ» أو وضع وفلان قال أ خالكه ا 
ذاهب» أو ذَاهِب الحَدِيثء وَقُلّان مَتْرُوكء أو مَْرُوك الحَيث» أو تَرَكُوهُ فان فيه ل وَفلان سكتوا 
عَنَهُء وفلان لا يُعْتَبَرُ به أو لا یغْتبر بحديثه ولان ليس بتقة, أو غير ثقة أو غير مَأَمُونء وَتَحُو ذَلِك. 
والمرتبة الرّابعة: فان فيه مقال» وان ضَعِيفء [أو فيه ضعف] أو في حَدِيئه ضعفء وَفُلّان يعرف 
وينكرء وَفُلّان لَيْسَ [بذلك] أو بذاك القويء أو لَيْسَ بالمتين» وَلَيْسَ بِالْقَوِيّه وَلَيْسَ بحجّةء وَلَيْسَ بعمدة 
وَلَيْسَ بالمرضي» وَفلان 
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للضعف ما هُوَء وَفيه خُلفء وطعنوا فيه؛ أو مطعون فِيهِء وسيء / 135 دنه / الحنفة ولق الحديث› 1 
فيه لين» ر گلا قي وككو ذلك فكل من قبل فيد كذه التزائب الا بل الخلشة ل ولا 
يستشهد بهء ولا يُكتب حَدِيئه أصلا انُتهى. وَهَذَا [التّزتيب] يتاج إلى التّهْذِيب كما لا يخفى على اللبيب. 
( [مَرَاتِب التغديل] ) 


(وّمن المهم اكد بغر ات التّعْدِيل» وأرفعٌها) بالرّفع أي أرفع مراتبه (الووقضف أْضا) أي كَمَا سبق 
(بمَا دل على الْمُبَالعَة فيه وأصرح ذلك التُغبير ب: أفعل» ك: أوثق النّاس) أي أكتّرهم اغتمَاداء ۴ [َمَا] في 
مَعْنَاهُ أعدل الئّاس. (أو أثبت الدّاس) أي حفظاء وعدالة. (أو إِلَيْهِ المُنْتَمى في التَتَيْتِ) أي التيقظء و الاختيَاط 
في الدّيانة» [وَالرُوَايَة] > وَفِي مَعْنَاهُ: فلان ل غا 

5 مَا) أي بلَفْظ (تأكّدَ بصفة من الصّفَات [195 - ب] الدالّة على التَّعْدِيل) بان تكّرر بِعَيْنِه. (أو صفتين) 


أي متغايرتين» فمثال الأول: (كثقةٍ ثقة) بكر الْمتنّه فيهمَاء وحذف الوَاو مذ يكاج N‏ 
وَهْوَ الاعْتمّادء و الحمل للْمُبَالَعَةَ كرجل عَدل» أو بحَذْف مُضَاف أي ذُو يْقََ والتكرار للتّأكيد. 
(أو تبت تبت) قَالَ السخاوي: بشكون الْمُوَحدّة: الثابت القلب» واللسان» 
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والكتاب» الحجةء وَأما بِالْقَنْح فَمَا يُثببت فيه المُحدث مسموعَة مَعَ أسمّاء المشاركين لَهُ فيه له اة عند 
الشخُص لسماعهه وَسَمَاع غيرهه وَمن صِيغ هَذِهِ المرتبة: أله مُضْحّف وَمِثَال الذَانِي قؤله: 
E‏ أو عدل ضَابطء أو تخو ذَلِكَ) كثقة تيت EE‏ أن التأكيد الخاضل بالكو ا 
فيه زيادة على الْكَلَام الْخَالِي مِنْهُ وعَلى هَذَاء فمَا راد فيه على مرَّنَيْنِ مثلا / تكون أعلَّى مِنْها كَقَوْل ابن 
سعد في شعبة: ET‏ ل شاع ساس N‏ . قال السخاوي : وأكثر ما وقفنا عَليْهِ من ذلك قول ابن 
غُيَيْنَة: حدقا عَمْرو بن دِينَار وَكَانَ تق ثقَة تسع مَرّات» وَكَأَنَهُ سكت لانقطاع تَفيِه. انتهى. يَعْنِي أَرَادَ 
التكثير والتأكيد دون اخس والتحديد. 
(وَأَدْنَاهَا) أي أقل مَرَ اتب التّعْدِيل» (مَا أشعر) أي وصفٌ ا (بالقرب) أي بِكَوْنِهِ قريباء (من أسهل 
التجريح) وَفِي نُسْحَة: من أهل التجريح؛ وَالظّاهِر EE‏ فان اليا تتبين بأضدادها. (ك: شیخ) 
بالرّفْع أي هُوَ شيخ» وَيجوز جَرّه أي شيخ من قؤلهم: فلان شيخ. (ویزوی حديثه. ويَُعْتَبِرُ به) أي وكهذين 
(وتخو ذلك) أي ما ذكر من العبارزات كشيخ وسطء أو صَالح» ET‏ الحَدِيث بقنْح الرّاء» وَكسرهًا 
[196 - أ] » أو جيد [الحڊيث] » أو صُوَيْلِح بِالنَّضْغِيرِء أو صَدُوق إن شَاءَ الله تَعَالَىء أي مُقَيّدا بالاسْتِتنَاءِ. 
(وبين دَلِك) أي الْمَدْكُور من الأرفع والأدنى. (مَرَاتِب) كقبولٍ 
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رَتخوه / 136 - | / (لا تخفى) قيل : فالمرتبة اللاِّة بل الرًابعةء ما أفرد بصفة لم تؤكّد كثقةء أو حَافظء أو 
حجّة أو صَابط, وَالرٌَ ابعَة» قَوْلهم: تایه أو لق يدباس» ار ضرق أو انرون أو کار فكل من 
قيل فيه الْمَرَ اتب الثّلاث الأوّل يُحتج بحَديثه؛ ومّن قيل فيه الرّابعَة وَالْخَّامِسَة يُكْتَبُ حَدِيثه وَينظر فيهء قَالَ 
ابن الصلاح: لان هده العياة ات فشك ترط اليك فيلظر فِي حَدِيئه؛ ويُختبر حَتَى يُعرف ضبطه. 
وَاغلّم أنه جعل المُصَنَف هُنَا المرتبّة الأولى ما ذكر فيه أفعلء وهم لم د و 
الأولى هُنَامَا أفرد بصفة كثقة أو تَبْتء وَفِي مَرَاتِبِ الْجِرْح ما جعله نَائيََ وَأيِضًا وَقع مِنْهُماتلاف» 
بعضهم جعلُوا ما [َهُوَ] في المرتبّة الثالّة مرتبّة تَانِيَة وَبَعْضهِمْ عكسوا في الْمقَالء و الله سُبْحَانَهُ أعلم 
بحَقيقة الْحَال. 

( [أخقام الجزْح والتغديل] ) 


(وَهَذِه) المشائل الآتيّة بعد دلك» وَهِي: قبول النّزكِيّة من عارف بأسبابها الخ (أخكام تتَعلّق بذلك) أي بمًا 
ذكر من مسّائل الجزح وَالتّعْدِيل؛ وأنواعها (وذكرتها) أي الممتائل الآتيّة. 
(هُنَا) أي بعد مسّائل الجزح [وَالتّغْدِيل] . (لتكملة الفاندة) أي لتكميل 
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الْقَئدَة المُتعلّقة لأحدهما بالأخرَى. 

(فأقول:) أي في المَنْن. (وّتقبل) بالتذكير والتأنيث وَفِي نُسْخَّة صَحِيحّة: وَيقبل (التزْكِيّة من غارف 
بأسبابها) أي بأَسْبَاب التَّزْكيّة من مَرَاتِب الجزح وَالتَغْدِيل. (لا من غير عارف) تَضرِيح [196 - ب] بمَا 
عُلِمَ ضِمناً» وَأَعَادَهُ لِيُنَاطَ به قَؤْله: (لنلَا ُزكي) أي غير الْعَارف. (بِمُْجَرّد مَا يظهر لَه ابْتِدَاء من غير 
ممارسة) من بيان مَا. (واختبار) بِالمُوَحَدَةِِ وَعطفه للتفسير» » أي امتحان فِي الرّاوِيء وَكَذَا الحكم في 
التجريح» وَلَعَلّه سكت عَنهُ لما أنه هُوَ الأضل في بَاب الرَّوَايَة» وَإن كَانَ الأضل في باب الشهَاذة عكين 
ذلك. 

(وَأَو) وصلية أي (وَلَو كات التَّرْكِيّة صادرة) (من) (مزك) (وَاجِد) أَشَارَ الشّارِح إِلَى أنه صفة مَوْصُوف 
E‏ 

(على الْأصّح) أي اء على القؤل الأصَح» إِشَارَة إِلَى مَا قيل: إن الشّهَادَة تقبل / بمزك وَاجِد إِلْحَاقًا لَه 
بالتزكية فِي الرّوَايَةه ويدخل [فيه] تغدِيل لمر الل وال الْعذْلء وقد احُتلفوا في تَعْدِيل لمر أف فكي 
القَاضِي أَبُو بكر عَن أكثر الفَْهَاء من أهل الْمَدِينّة وَغيرهم أنه لا يقبل تغديل النَسَاء لا في الرُوَايّة [وَلَا] في 
الشّهَادَة» [وَاخُتَارَ القَاضِي أنه يقبل تَرْكِيّة الْمَرْأَة مُطلقًا في الرّوَايّة] 
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وَالشَّهَادَة] » وَأما تَركِيّة العَبْد فقد قال القاضي أَبُو بكر: يجب قبولها دون الشَّهَادَة أن خبره مَقْبُول: 
وشهادته غير مَقَبُولة. 

(خلافا لمن شرط أنَها) أي التَرْكِيّة (لّا تقبل إلا من اثتيْنِ) أي مز كيين (إلحَافا لَهَا) أي للرواية ارک 
وَهْوَ ظاهر / 136 ر فقوله: (بِالشَهَادَةٍ) أي بالتزكية فِي الشّهَادَة كَمَا فِي كَلَام ابن الضلاح 
وَغيره. (في الأَصّح أَيُضا) فإن الاخ ان ل الشاهد يجب أن يكون النَيْنِء وَقَالَ بَعضهم : كفي معد ل 
وَاحِدء ول عَن أبي حنيفة وَأبِي يُوسُف الاكْتِقَاء الْوَاحِدٍ في النّزكِيّة في الشَّهَادَة وَكذا في الرّوَايَةء [197 - 
أ] » وَإِنّمَا اكتقوا بِالْوَاحِدٍ لاله إن كَانَ الْمُرَكي للراوي تاقلا عن غيره فَهُوَ من جملّة الْأَخْبَاره وَإن كان 
اجتِهَادَا من قبل تفسهء فَهْوَ بِمَنْزِلَة الححاكم» وَفِي الْحَالتَيْنِ لا يشتّرط التَعدّد. 

(وَالفرق بَينهمًا) أي بين مزكي الرّاوِي ومزكي الشاهد. (أنَّ التّزْكِيّة نُتَرّل) بتَشْديد الزّاي المَفْنّوحَة. (منزلة 
الحُكم) بالتصب على المصدرية. (قَلّا يشتّرط فِيهًا العدد) إذ [لا] يحصل بها عَدَالّة الرّاوِيء ولا يحْتَّاجٍ فيهًا 
إلى حكم أحد. 

(وَالشَّهَادَة [تقع من الشاهد] عند الْحَاكم فافترقا) وَحَاصِل الفرق: أن 
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َْكِيّة الرّاوِي حك بِرَكَاتِهِ وتزكية الشَّاهِد شهادةٌ على زكّاته؛ فا بد من اعد فِي الأخير دون الأول 
فتأمل. ثم أَشَارَ الشّيْخ إلى مَا انّحَهَ عِنْده من تَخُصِيص محل الخلاف بمّا إذا كَانَت التَّرْكِيّة مُسْتَنده إلى النَقْل 
فقال: 

(وَلَو قيل: يُفَصَّل) بِالَخْفِيفٍء ا التشديدء أي يُقَرّق ويُمَير (بين مّا إذا كات النَرْكِيّة في الرّاوِي مستندة) 
بكر النُون أو فتحهًا. (من مركي ال اختهاده أو إلى التقل) أي الرّوَايَة (عَن غيرهء لكان مُتَجِهاً) بصم 
ميم» وَتَشْديد النّاء» وَكسر اجيب > أي مُتوَجها ومُوَجُهاًء وَفِي نُسحّة: متخرّجا بِصِيعَّة اسم الْقَاعِل من باب 
التفعيل من الْخُرُوج» وتكلف محش في مَعْنَاهُ اء على أَنّهَا أصله وَقَالَ: التخرج بِالْخَاءٍ الْمُعْجَمَ وبالجيم 
رَسِيدَنُ بعلم يَعْنِي: الو صُول إِلَى العلم وّالظاهر أنه تَجيف» وَفِي تضجِيحه تكلف. 

(لِأنَهُ) أي التّزْكيّة» وذَكّرَ لِأَنّهَا بمَغنى التّغْدِيل. (إن كَانَ) أي التّغدِيلء (الأول) أي القسم الأول وَهْوَ 
المستندٍ إلى الِاجْتِهَاد. 

(فلا لا يشتّرط الْعدد) أي فيه (أصلا لِأَنّهُ حينئذٍ يكون بِمَنْزْلَة الْحَاكِم) حَيْتُ يحكم بِاجْتِمَادِهِ ورأيه لا قله 
[197 - ب] عن أحد قلا يحْتّاج إلى عدد 
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(وَإن كَانَ) أي التّغيل. (الثاني) أي القسم الذَانِي» وَهُوَ المستند إِلَى التَْلِيد (قيجري فيه الخلاف) أي 

المذكؤن فما سيق 

ر أي ظهر من الفرق لمذكور. ا أي لثاني. لقم أي كالأول. 3 ا شر اسم أي فيد. . (لأن 

أو التّزْكيّة. 5 : a‏ اي . المُرّكي. (العتدء َم أي لا يشترط العتد (فيمًا 5 تفر ع عنام آي 

لي ا ا يشترط الْعدّد في قبول الْخَبَرء 
يُشترط في جرح رَاويه وتعديله بخلاف الشّهَادَة. 

لحان أعم) ويفهم من قزل وتبين الخ أن قؤله: لَكَانَ مُنَجِهاً لَيْسَ بمرضي عنده» بل المرضي عِنْده 

يتفي ا ا ا انيلم أي تجريح أحد وتعديله. (وَإِلّا مِن عدل 

متيقظ) اشم فاعل من اليقظةء من بَاب التفعيل» أي من مُسْتَحْضِرٍ ذِي يقظة تحمله على التّحَرّيء إو الضبط] 

فيمَا يصدر عنة 
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(قَلّا يقبل) بِصِيعّة المَفْعُول. (جرحٌ مَن أفرط) من إصَافة المصدر إلى المَفْعُول» وَلَو جعل الصَّمِير في 

قؤله: (فيه) رَاجعا إلى الرّاوي الْمَدْكُور ضمناً» وَجعل قَؤْله: (فَجَرح) من وضع الظاهر موضّع اکا 
عاد إلَى مَنء لَكَانَ من إضَافة المصدر إِلَى الْقَاعِلء وَهُوَ الأولى لسياق الْكَلَام ِن سباقه ولحاقه. وَقوله: 
(بمَا لا يَعَنَضِي) مُتَعَلق ب: أفرطء وَالْمعْنَى لا يُقبل جر ځ من تعدّى في جرح راو ممن يڏعي أنه مجرح 
[بجرح] لا يَقنَضِي (ردا) أي فوها من الرّد (لحَديث المحدّثء كما لا تقبل تَزْكيّة من أخذ بِمُجَرّد الظاهر: 
فأطلق التَّرْكِيّة) من غير تيقظء وتحرٍ [198 - أ] » وَتحفظ» والقائم بهَدَا المنصب الْعَظِيم فائرٌ بالثواب 
الجسيم؛ وَالْمقام الْكَرِيم. قَالَ السخاوي: رأى رجلٌ عِنْد موت [يحيى] بن مَعين النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ 
وَأَصْحَابه مُجْتَمعينء فَسَالهُْ عن سب التمَاعهم [أي في الْمَنام] » فَقَالَ التّبِي صلى الله تَعَالَى عليه وسلم: 
جِنْت لأصلي على هَذا الرجلء فَإِنَّهُ گان يذب الكذِب [عَن حَديڻي] » وَنُودِيَ بين نعشه: هَذا الذي كَانَ يَنْفِي 
الكَذِب عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلمء ثم رُوؤْيَ في الْمَنَام فقيل لَهُ: مَا فعل الله تَعَالَى بك؟ قال: 
غفر الله لي» وَأَعْطَانِيء يحدص وررحي حوراً وأدخلني عَلَيْهِ مرّتَيْنِه وَقيل فيه شعر: 

(ذَهَبَ العليمُ بعيب كل مُحَدَث ... وبكل مُخْتَلِفٍ من الإسْتَادِ) 


(وبكُلٌ وَهُم في الحَدِيث ومُشْكِلٍ ... يُعْنَى به عُلمَاءُ كل بلادِ) 
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انتهى. وَهُوَ الذِي وَقع [لَهُ] أنه جين لَقَنُوه لا إلّه إا الله [حدّث بحَدِيث: " من كَانَ آخر كَلامه لا إلّه إلا الله] 
دخل الْجنّة " [وَقبض] رؤحه جين وُصُوله: إلا الله وَوَقع لَه أنه عسل على السرير الذي عُسَل عَلَيْه ابي 
صلی الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسل > فهنيتاً لَهُ ثمّ هَنِيًا لَهُ. 

(وقال الذّهَبِيَ - وَهُوَ) أي الذّهَبِيَ (من أهل الاستقراء النّام) أي التتبع الكامل (فِي نقد الرّجَال -:) أي 
خُصُوصاء وقد قال: (لم يجْتّمع اتان) أي عَدْلَانِ متيقظان (من عُلَمَاء هذا الشّأن قط على تؤثيق ضَعيف) 
أي ممّن أشتهر ضعفه» فَإِن لم يُوجد انان اتفقًا على توثيقه بل وَاحِدء أو لم يُوجد أصلا. (وَلَا) أي وَلَا / 

7 - ب / اجتمع اثتّان كَمَا ذكرتًا. (على تَضْعِيف قة. انتهى) في حَاشِيّة التلميذ: قال المُصَنّف في تفريره: 
يَعْنِي يكون سَبَب ضعفه شَيْنَيْنِ مُخْتَلفِين» وَكَذَا عَكسه. 
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قلت: لم يّقع المُصَنّف على علم ذَلِكء وَلم يفهم الماد من قبل [198 - ب] هَذَا من المُصَنّفء وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أن 
يِن لم يفا في شخص على خلاف الْوَاقِع في الْوَاقِع» بل لا يتفقان إلا على مَن فيه شائبة مِمّا اتفقا] عَلَيِْ 
انتهی. وَالْأَظْهَر أن مَعْنَاهُ لم فق اتان من أهل اأجزح وَالتَّعْدِيل غالبا على تؤثيق ضَعِيف وَعَكسه؛ بل إن 
كان أحدهمًا صَعَفَهُء وثّقَهُ الآخرء أو َة أحدهمًا صَعَفَهُ الآخرء بِسَبَب الاخْتلاف ما قَرّرَهُ المُْصَتّف بأن 
يكون سببُ ضعب الرَّاوِي شَيْتَيْنِ مُخْتَلفِين عِنْد العلمَاء في صَلَاجِية الضغف وَعَدَمه فكل وَاحِد مِنْهُمَا تعلق 
ِسَبَب فَنَشَأ الخلاف, فَعلم من هَذَا النَفْرِير أن التلميذ لم يصب في التَّحرِيرء وَلم يُفهم المُرَاد مَعَ أنه المطابق 
لما ذكره في المَال؛ والمُفاد. 

(عِبَارانُنَا شَنَّى وحُسْئُكَ وَاحِدٌ ... َكَل إِلَى ذَاك الجَمَالٍ يُشِيرُ) 

وَهَذَا المَغنى هُوَ الْمُنَاسب لتعليله بقوله: 

(وَلِهَدَا كَانَ مَذْهَب النَّسَائِيَ أن لا نرك حديثُ الرجل حَنَّى يتمع الْجَمِيع) أي الأَكثّر. 

(على ترکه) فإن التعازاحى» تُوحب التساقطه وكام النَّمَائِيَ ذهب إلى أن الْعَدَالَةَ مقدمة على الجرح عند 
التعَارَضء بنّاء على أن الأضل هُوَ الْعَدَالَة بخلاف الجُنْهُور كَمَا سَيَجِيءُ وَبِهَدَا يندفع ما قال محش 
اعتراضاً على التَغليل افيه أن ماد يتفرع على قول الذَهَبِيَ إِنّمَا هو هَذَا: لا يرك حَديث الرجل حَنَّى يجْتّمع 
على تركه اثتان» أو: ينك حَدِيث الرجل إذا الجتمع على رکه اثْنَانء لا مَا ذكره من قَؤْله: 
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يجْتمع [الْجَمِيع] على تركه انُتهى. وقد ذكر شار ح هُنَا ما لا طائل ت َحْتَه وَلما كَانَ منشأ تضعيف التق 

وتوثيق الصعيف»› ؛ إنَمَا هُوَ التساهل في تخقيق سَببهء وَإِلَّا لما وَقع الخلاف فِيما يتَعَلّق به قَالَ: 

(ولَيَخذرِ الْمُتَكلُم) أي من أهل الْجِرْح وَالتَّغْدِيل. (في هَذَا الْفَنّ) أي فن الحَدِيث. (من التساهل [199 -أ] ) 

أي من تساهله؛ وعدم تَحْقِيقه. 

(في الجزح وَالتَغييل) أي لأحد من الروّاة. (فَإِنّهُ) أي الْمْتكلم. (إن عدّل) بِالنَشْدِيدٍ أي نسب رَاوِيا إِلَى 

الْعَدَالَة. (بِغَيْر تة تثبت) أي بِغَيْر دَليل» وبرهان» وتعليل وَبَيَان. (كَانَ) أي الْمُتَكَام (كالمُئبت حكما لَيْسَ بثّابت) 

وَإنَمَا قَالَ: كالمثبت لاله بنى حكمه على سَبّب» لكنه تساهل فيه. 

(فيُخشى عَلَيْهِ أن يذخل في زُمْرِة " مَن رَوَى حَدِيئا وَهُوَ يَظْنُ أنه كَذِب ") لاله مَعَ التساهل فيه لم تحصل 
له عَلَبَة الّن على عَدالته» فيصدق عَلَيِْ / 138 - / أنه [ظن أنه] كذبء وَإِنَّمَا هُوَ تَوَهُمَ أنه صدقء فد 

يَنْفَعَهُ حِينَئِِ قن بعض الظن إِثم. 

(وَإن جرّح) بالَشْدِيد أي نسب رَاوِيا إلى الْخرج. (بِعَيْر تَحَرُزِْ) تَفَغْل من 
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الحرز بتأخير الرّاي عن الراء وَهُوَ التخمينء وَالظن الْعَالِبِ» أو مَعْتَاهُ بير اخْيْرَاَ واحتياط أو مَعْنَاهُ بير 
تحفظء فَإِنَّهُ يقَال: تَحَرّز تفسه» أي جعله فِي حرزء وَأما قول محش: هُوَ بالراء الْمُهْملّة وَالرّاي الْمُعْجَمَة أي 
الجرزء فَهُوَ حَاصِل الْمَْنى لا وَاصل المبنى. 

(أَقدَم) أي دخل بجرأة (على الطغن) أي القدح. (في مُسلم بَرِيء) يختملٍ أن يكون صفة مشبّهة على زِنة 
فعيل» وان يكون فعلا مَاضِيا بكر الرّاءء أي متنزه أو تنزه. (من ذلك) ا نفس الأمرء أو باغتبار عَلَبَة 
الظن. 

(ووسَمّه) عطف على أقدم / أو َال مِن فاعلهء أي أغلمة رر و كه (بمِيسّم سوءٍ) أي بعلامة 
مذمومة» والميسم بكر الْمِيم آلّة الكيء أريد بها الْعَلامَة الْحَاصِلّة بها مجَارًا. (يبّقى عَلَيْم) أي حال حَيّاته 
ومماته على أاغية وذرياته. 

(غَارُهُ) أي مَا يُعيّر به. (أبدا) أي دَائِما بكسب الظاهر عِنْد النَّآسء وَإِن كَانَ مبراً في الْحَقِيقة عِنْد الله عز 
وَجلء وَكَذَا عِنْد العارفين بحَالهِ وَحسن فعاله. 

(والآفات) أي الْكَثِيرَة. (تدخل في هَذَا) أي هَذَا الاب من هَذِه [199 - ب] الوتيرة. (ثَارَة من الهوى) أي 
هوى النَّفس من الْحَسّد والغل والغش الكائنة في الْبَاطِن. (وَالْعَرَض الْقَاسِد) من الْعَدَاوَة والتعصب المذهبي 
والرياء والسمعة مِمّا يتَصَمَّن من تَرْكِيَة النّس كما هُوَ المشاهد في كثير من الْمْتَأَخّرين (وكلامُ الْمُتَقدَمين) 
أي من السّلف وَالُخلف الصّالِحين. (سَالم من هَذَا غالبا) أي 
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مَعَ احْتِمَال غيره تادرا. 

(وَتارَة من الْمُخَالقَة في العقائد) فإن بعض أهل السّنة يطعنون في الرّاوِي إذا كَانَ رَافضِيًاء أو خارجياًء أو 
غيرهمَا مَعَ كونه ظاهر الْعَدَالَةَ نظرا إِلَى بدعته» وَأما الروافض والنواصب فعلماؤهم ما يعتبرُون رُوَاة 
أهل السّنة بالكل بل لا يَفُولُونَ بعدالة أكثر الصَّحَابَة فضلا عَن غيرهم, وَلذَا لم يلتفتوا إِلَى حَدِيثْ الشَيْحٍَْ 
رَغَيرهمء وَأما جَهَلتُهم فيكفرون أهل السّنة إِمّا فِي اغتقادهم» وَإِمّا في ازتگاب الْكَبَائِرٍ على مُقْتَضى مَذهَبهم. 
(وَهُوَ) أي انكر من [أن] الطغن في الرّاوي تَارّة يكون لمُخَالقة العقيدة. (َمَوْجُودَ كثيرا قبيما وحديثا) أي 
في کلام الْمُتَقدذّمين والمتأخرين» وَإِن كان في الحَديث [حَدث] و 

(وَلَا يَنْبَغِي) أي لا يجوز (إطلاق الْجِرْح بذلك / 138 - ب /) أي يما ذَكْنَاهُ من مُحَالفة العقيدة» فَإِنَهُ يختل 
به الدّرَايَة لانسداد باب الرّوَاِيَة وَلذَا وُجد الشيعي والناصبي في رجال الشَيْخَيْن 

(فقد قدمتًا تَخقيق الْحَال) أي وَبسط الْمقال. ( [في الْعَمَل] بِرِوَايّة المبتدعة) أي وَإن كَانُوا هم أهل الْجَهَالَة 
والضلالة. قال ابن دقيق العيد: الْؤْجُوه التي تدخل مِنْهَا الآفة خَمْسَة. 
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أحدهًا: الهوى وَالْعَرَضء وهو شّرهاء وَفِي تواريخ الْمُتَخّرين كثيرة. 

وَالَانِي: المُحَالفة في العقائد. 

وَالثاليث: الاختلاف بين المتصوفة اتانب اللوم الظاهِرَة» فَوّقع تنافر أوجب [200 - أ] کلام بَعضهم 
في بعض. 

وَالر ابع: اكام بسَبَب الْجَهْل بمراتب الْعُلُومء وَأكثر ذلك في الْمُتَأَخّرِين لاشتغالهم بعلوم e‏ 
الحقّ كالحساب» والهندسةء والطبء وفيهًا الْبَاطِل كالطبيعيات» وَكثير من الإلهيات» وَأَحْكَام [النُجُوم] . 
ااا الأَخُذ بالذم مَعَ عدم الوَرع. وقد عقد ابن عبد البرٌ في كتاب العلم بَابا للأقران والمتعاصرين 
بحي في يعض» وَرَأى أن أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا بيان وَاضح. 

( [تفِيم اْجْح على التّغْديل] ) 


(و اأجزح) بقح الجيم بمَعنى التجريح. (مُقدم على التَّغْدِيل) أي عِنْد النّعَارَضء وَإِلَّا فالأضل أن يكون 
الرّاوي غد لا تحسيناً الظن بالمُسلم. 

(وَ أطلق ذلك) أي التّْدِيم الْمُقيد بوقت التخار صن (جماعة) من الوا لأن مَعَ الجَارِح زِيَادَة علم لم يطَلِع 
عليه الفعدل ولان الْجَارِح / مُصدّق للمُعَدّل فيمَا أخبر به عَن ظاهر آل َوهو ] يغير عن أمن اط 
خفي عن الآخر. نعم إن عين سَببا نَقَاهُ المعدل فلا يغتبرء فإِنَهُمَا متعارضان. 

(وَلَكِن مَحَله) أي محل تَفْدِيم اجرح على التّْدِيل نابت عند الْمُحَقّقين على 
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رجه النّفصِيل وَهُْوَ أنه: (إن صدر) أي الْجزح. (مبيّناً) أي مُفسرًا. (من عَارف بأسبابه) أي الْجِرْح. 
(لِأنّهُ إن كَانَ غير مفسّر لم يدح فِيمَن ثبتّث َڌالنه) أي وَإن كَانَ فدح فين لم يعرف ڪاله كَمَا سَيَأتِي فِي 
گلامه» وَإِنَّمَا لم يقح من غير بَيَان في تَابت الْعَدَالَة لآن لاس يَخْتَُِونَ فيمًا يَجرح [وَمَا لا يَجرح] بنَاء 
على أمر اعتقده جرحاء وَالْحَال أنه لَيِنَ بجرح في نفس الأمر فلا ُد من بَّآن سَببه. 

(وَإن صدر) أي الجرْح (من غير عَارٍف بالأسباب لم يغْتّبر) أي جرحه (به) أي بالإجمال من غير تَفْسِير 
(أيِضا) أي كَمَا لم يْتّبر من الْعَارف بها بل [200 - ب] هذا بالأولّى كَمَا لا يخفى. 

(فإن خلا الْمَجْرُوح عن التغييل) وَفِي ُْحَة صجيحة: عَن تَعْدِيل. (قبل الجؤح فيه مُجملاً غير مُبَيّنٍ 
السّبب) بأن يَقُول: / 139 - أ / مَتْرُوك أو لَيْسَ بِالْقَوِيَ وَتَخوهما. (إذا صدر عن عارٍف) اخْتِرّاز من 
غيره. (على الْمُخْتّار) . 

(لأنَهُ إذا لم يكن فِيه) أي فِي الرّاوِي (تَعدِيل) أي مَا يُعَدَلَ بهِ. (كانَ) وَفِي نُسْحَة: [كَأنَهُ في تُسْحّة:] فَهُوٌ 
كَانَ (في حيّز الْمَجْهُول) وَالأَظْهَر أن يُقَال: 
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فِي حيّز الْجَهَالََ» أو انَ مَجْهُولا (وإعمال قول المجرّح) أي اغتِبّاره حِيَئِذٍ (أولى من إهماله) أي ركه 
بخلّاف ما تقدم من أن إهماله أولى من إعماله في حق تَابت الْعَدَالَة لما سبق من الْعلّة. 

(وَمَال ابن الضلاح في مثل هذا ِلَى التََقْف فيه) أي فيكون متوقفاً في هَذَا اليا أ " المثل " رَائْد كَمَا 
زيد في أمْتاله» فيكون إِشَارَة إِلَى أنه غير الْمُخْتَار 

(فصل) 


( [الأسمّاء والكُنّى] ) 


أي هذا المبحث الْآتِي نوع من جنس هذا لباب مفصول عَمًا قبله لمغايرة ما بينه وَبينه» أو لطول لقصل 
عَن ذكر المهم وَهُوَ أظهرء وَإِلَّا قَمَا بعده عطف على ما قبله مثنا وشرحاً كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله: 

(وَمن المهم فِي هَذَا القن معرقة كُنَى المسمين) بِضّم الكاف» وَفتح لون جمع كنيةء وَهِي ما صُدَّرَتْ بأ 
أو أم. والمسمين جمع الْمُسَمّى بِقَنّح المِيم المُشَدّدة. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 743 


(مِمّنَ) أي من جملّة مَن (اشتهر باسمه وله كنية لا يُؤمن) الخ» صفة أُخْرَى لمن (أنْ يَأْتِي) أي المشتهر. 

(في بعض الرَوَايّات مكنى) بِصِيعَّة اشم الْمَفُغُول أي بكنية. 

(نَلّا بُْطن أنه آخر) عِلَّة لكون مَعْرقَتَهَا من المهم. قيل: ومثاله حَدِيث رَوَاهُ الْحَاكم من رِوَايّة أبي يُوسُف»› 

[عَن أبي حنيقة» عَن] مُوسَى بن أبي عَائِشةء عَن عبد الله بن شدادء [عَن أبي الْوَلِيد] » عَن جَابر مَرْفُوعا: 
" من صلى خلف [201 - أ] الإمّام فَإن قِرَاءَته لَه قِرَاءَة ". قال الْحَاكم: عبد الله بن شّداد هُوَ بتفيه أَبُو 

الْوَِيدء بينه عليّ بن الْمَدِينِيَ. قال الْحَاكم: ومَنْ تهاون بِمَعْرِقة الأَسَابِي أورثه مثل هذا الهم 

قلت: : يُمكن / دفعه بأن يُقَال: إنْ " عن " زَائِدَة من سَهُو قلم اللَاخء أو وهم يعض الرؤاة متهم اكا كانه 

كثير الهم على ما ذَكرُوةُ عَنهء وَهَذَا على تقدير ليم أن يكون المُرَاد بابي الْوَليد بأبي هُوَ نفس شَدَاد؛ 
إلا فلا مَحْظور أن يكون شَّدَّاد مكنى بأبي الْوَلِيد» ويروي عَن غيره المكنى بأبي الْوَلِيد» وعَلى تقدير 
وجود " عَن " عدم مغايرتهما يُمكن أن يكون بَدَلا عَن شَدَاد بِإعَادَة الْجَار لزِيّادَة الْبيَانء و العجب 
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من شَارٍح حَنَفِيّ ذكر هَذا الال بِصِيعَة الْجَرْم وسكت عَن جَوَابِهِ وَتَخْصِيل صَوَابه. 

(وَمَعْرِفة أسمَاء المُكنين) أي المشتهرين بالكنية. (وَهُوَ عكس الَّذِي قبله) وَاعْلّم أن العَلّم مَا يعرف به مَنْ 
حدل جوع تسن ال بالق ا لقان 

فالاسم: ما وضع عَلامَة على الْمُسَمَى. / 139 - ب /. 

والكنية: ما صُدْر باب أو أم. 

القن مادل غل ورف الق أو كه هذا على ما حار ال اقرف 

اماک الْعَلامَة للتار انيء فالاسم أعم من اللقب و الكنيةء وَهُوَ الذي يُوَافق قَوْله: 

(وَمَعْرِفَة مَن اشمه كنيته) كَأبِي بلال» وَأبِي حَصين بِقَتّح الْحَاء. (وَهُوَ) أي هذا النّوْعء أو من امه كنيته 
(قليل) وَفِي َة صَحِيحّة: وهم بنَاء على أنَّ " مَنْ " جمع الْمَغنى مُفْرَدُ الَف وليل أما ناء على لفظه» 
أو لكونه فعيلاً يستوى فيه الْمُفرد والجمع» وَإِن کان قد يُقَال: قَلِيُونَ وَهُوَ صَرْبَان: 

الأول: من لا كنية لَهُ غير الكنية التي هِيّ اشمه كأبي بلال الْأَشْعَرِيٌّ الرّاوِي عن شريك وَغَيرهء وكأبي 
حَصين [201 - ب] بقَنْح الْحَاء الْمُهْملَةَ ثم مُهْملة مَكْسُورَة الرّ اوي عَن أبي حاتم الرَّاِيٌّ. فَقَالَ كل وَاجِد: 
َيْسَ لي اشم» اشمي 
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وكنيتي واحد. 

ا مَنْ لَهُ كنية أُخْرَى غير الكنية الَّتِي رلت منزلّة الاسم وَصَارَت نة كنية لَها. ولا قال ابن 
الضلاح كن للكنية كنية أخْرَّى. ومكاله: أو یکر رین محمد بن قفر و بن حزم الانضازي فقيل اة أبو 
بكرء وكنيته أَبُو مُحَمّدء وَتَحُوه أَبُو بكر بن عبد الرّحْمَن بن الْحَارث أحد الْقُقَهَاء السَّبْعَة اشمه أَبُو بكرء 
وكنيته أَبُو عبد الرّحْمَن على ما قالّه ابن [الصلاح] . وذكر الْخَطِيب لا يضر لهذين الاسمين في تَسْمِيته 
بأفظ الكنية مَعَ كنية أخْرَى. َالَ ابْن الصلاح: وقد قيل: لا كنية لان حزم غير الكنية الَتِي هي اشمه. ا 
وَكَذَا ضعَفه الْعِرَاقِيَ فَهُوَ من قبيل مَّن اسْمه كنيته» وه جزم ابْن أبي حاتم وَابْن جټان» وَأَبُو جَعْفر 
الطبَّريء وَصَححةُ المِزّي. وَقيل: اشمه مُحَمَّد أو الْمُغيرَة» وكنيته أَبُو بكر. 

(وَمَعْرِفَة من اختلف في كنيته) أي دون اشمه بأن قيل: كنيته كَذَاء وَقيل كنيته غير ذَلِك. (وَهُم) بِصِيعَة 
الجمع هُنَا (كثير) فَاتمع لَهُ من الاتلاف كنيتان فَأكُثر. قَالَ ابن الصّلاح: وعَبْد الله بن عَطاء الإبراهيمي 
الروت من الْمتأخُرين فيه مُخْتّصر وَدَلِكَ كأسامة بن زيد الحِبّء فلا خلاف فِي اشمهء وَاحُتلف في كنيته 
ققیل: أَبُو زید» وَقيل: أَبُو مُحَمَّدء وَقيل: أَبُو خارجَة. وکا بن كغب أبي الْمُنذر» وَقيل أبي الطَفَيْل / وَكَدَا 
مَنْ انلف في امه دون كنيته وَهُوَ عكسه ابي بَضْرّة الْغِقَارِيَ: 
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اشمه: : حمل بصم الحَاء الْمُهملّة مُصَعْرًا على الأصَحء [وَقيل: زيد] وَقيل : بصرة بن أبي بصرة. 
(وَمَْرِفَة مَنْ كَثُرَتْ كُنَام جمع كنية [202 - أ] مُضَاف إلى الصَّمِيرء أي لَه كنيتان أو أكثر (كَاْن جُرَيج) 
بالجيمين وَرَاء بينهمَا مصَغرًا. 

(لَهُ كنيتان: أَبُو الْوّليدء وَأَبُو خَالِد) وَهُْوَ عبد الملك بن عبد الْعَزِيزه وكمنصور / 140 - أ / بن عبد الْمُنعم 
[الفرَاوي] بفتّح القَاء على الْمَشْهُور. وَقَالَ ابْن السَّمْعَانِي وَغَيره: بِضَمهًا نِسْبّة لبلده من ثغر خُرَاسَانء لَه 
SL ES‏ دان لد در الككى: الوك لون قي لف انوا الكدن لكان 
باللطافة أولى. 

(أو كثرت نعوته وألقابه) أي وَمن المهم معرقة ألقاب الْمُحدثين إِذْ رُبمَا وهم العاطل من معرفة الألقاب» 
فجعل الرجل الو اجد اين لله قد يكون ذكره مرّة باسمه؛ وَمرّة بلقبهء فَالْمُرَاد بالنعوت الألقاب» كَذَا قيل. 
الظاهر أن الوت 
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أعم من الألقاب» فَيشْمّل [النَّسْبّة] إِلَى الْقَبينَةَء والبلد» والصنعة وَقد وَقع ذَلِكَ الْوَهم لجَماعَة من الُحفاظء 
كعلي بن المّديني» وَعبد الرَّحْمَن بن يُوسُف بن خِرّاش فرقوا بين عبد الله بن أبي صَالح [أخي سُهَيْل» وبين 
عباد بن أبي صَالح] فجعلوهما انين . وَقَالَ الْخَطِيب في الموضح: وَعبد الله بن أبي صَالح] كَانَ يلقب عَبّاداً 
وَلَيْسَ عَبّاد بأ لَه اتفق علي ذلك أخمه ون كتيل وكير 

ثم الألقاب بِالْمَعْنَى الأَعَمَ يَنْقَسِم إِلَى مَا يجوز ذكره ف في الرُوَايَة وَعَيرَهَاء سَوَاء عرف بِغَيْرِهِ أم لاء وَهُوَ إا 
لايكرهه [صَاحبه] » گأبي تراب لقب عَليّ بن أبي طالب رَضِي الله تَعَالَى عَنه لبه به اللي صلى الله 
تَعَالَى عَلَيْهِوَسلم على سيل الملاطفة لَمّا خرج من عِنْد فَاطِمَة عَضْبَانء ورقد في مُوضع على الراب ققَلَ 
لَهُ: : "فم با تراب " وَمَا كَانَ لَه رَضِي الله تَعَالَى عَنَهُ اشم أحب إِلَيْهِ مِنْهُ [202 - ب] مَعَْ أنه من ألقابه أَبُو 
الحسن أَبُو الْحُسَيْن. وَِلَى ما لا يجوز ذكره إن كَانَ مَعْرُوفا بِغَيْرِهه يجوز إن لم يعرف 0 
وبقدر الْحَاجَة كالأعمش» والأعرج؛ وكمعاوية بن عبد الكريم أحد أكابر المُحدثين قيل لَهُ: الضال لاله ضل 
في طرِيق مَكَة. ثم الألقاب أَنْضا قد يعرف سَبَّب التلقيب [بهًا] » وقد لا يعرف. 

(وَمَعْرِفَة من وَافقت كنيته) وَهِي مَا صُدّر بِالأب وَتَحُوه. (اسمَ أبيه) أي مُوَافقَة جزئية. (كأبي إِسْحَاق 
إْرَاهيم بن إِسْحّاق المدّني) بقح الذّال قال المُصَئّف: الْمَدِينِيَ نِسْبَّة إلى مدينة مَاء وَالْمَدَنِي نسْبَّة إلَى مَدِينَة 
رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» ولم يَشذ من هَذَا إلا عَلِيّ بن الْمَدِينِيَ» فإن وَالِدهِ من أهل الْمَدِيئّة. قله 
التلميذ. (أحد أتبَاع التَّبِعين) بِالْجَرٌ بدل من أبي إِسْحّاقء وَيجوز الرَفْع وَالنَصب فيه 
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ما هُوَ الظاهر ومذكور فِي أُمْثَّاله. 

(وَفَائِدَة مَغرفته) أي معرقة المُوَافق المَذكور او هذا انوع المسطور. (نفي الْغَلَط عَمَّن نَسَبه) 
الحَدِيثء أو الرّاوِي. (إلى أبيه) أي أبي / الرّاوي. 

(فَقَالَ:) أي مَن نَسَبَهُ. (أخبرتا ابْن إسْحّاق فنسيب) بِصِيعَة لْمَجْهُولء أي قَنَسَبَ الجاهل [بمعرفته الناسبَ 
العَالِمَ] بمعرفته (إلى التضجيف / 140 - ب /) اله التحريف. 

(وأنَ) أي وَإِلَى القؤل بآن (الصّوّاب:) إي أن يُقَال: (أخبرتًا أَبُو إْحَاق) والحال أن كلاق خا ل 
تخريف في الانتساب 00 بِالْعَكْسء كإسحاق بن أبي إشحّاق) اة الأمْق من القلب والفبفيل: 0 
اكتفى عَن ذكر التَّعْلِيل بإِشَارَة الْعَكُس. (السّبيعي) بِقَنْح السّين الْمُهْملَّةه وَكسر الْمُْوَحدَةء وَبعدهًا تحتية» فعين 
مُهُملة» مَنْسُوب إلى قبيلة من اليمن سكنوا الكوفة. 

(أو وَافقت [203 - أ] كنيته كنية زوجته» كَأبِي أيُوب الْأنْصَارِيّء وَأم يوب صحابيان مشهوران) َه 
كافج يك تخوره ن 

(أو وَافق اشم شَيْخه اسم أبيه) أي أبي الرّاوِي. (كالربيع بن أنسء عن أنس 
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ذا بتي اقات فيظن) أي الطان (أنه يروي عن أيه تا رقع في الشجيح عن عامر بن سعد عن 
(أنس شيخ الزيع) بازع على أنه بدل. أو عطف ين وام پاقصب خبر لذن ول بو آي لس 
شيْخه . (نس بن مالك الأْصَارِقٍ) المَشْهُور) أي ياه كليم رول الله صلی اله تال عاب لم 

(وَلَيْسَ الرّبيع الْمَدْكُور من أؤلّادم) أي من أؤلاد أنس الْمَشْهُور] » وَمِنْهِ مَا يله الجهلة بمَعرِفة الرّجَال أن 
مالك بن أنس صَاحب الْمَدْهَب هُوَ ابن أنس بن مَالكء وَلَيْسَ كَذَلِك. 

( [المَنْسُوبُون لغير آبَانهم] ) 


(وَمَعْرِفَة [َمَنْ] نسب إلى غير أبيه) أي أُجْنَبِي بِسَبَب. (كالمقدّاد) 
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کر الم رن الأسود نسب إلى الأسود) أي ابْن [عبد] يَعُوث (الرْهُرٍي) أي الرشي. 
(لكونه) وَفِي نُسْحَة: لله (تباه) تفقل مَصْنُوع من الان . قال محش» وَكَذَا شارح: لَه كَانَ المقدادٌ ولد 
روكة رو الى هک ا ا ر 
َه كما وقع لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْه وسلم بالنَسْبَةِ إلى زيد والقضية مَشْهُورَةء والآيات فِي الْقِسَّة مسطورة. 
(َإِنَمَا هُوَ) أي الْمِقْدَاد بن الأسود في الْحَقِيقَة. (المِقْدَاد بن عَمْرو) أي ابن تَعْلَبَة الكندي من أهل اليمن. قَالَ 
0 - ب] المُصَئّف: وَقد نسب عَمْرو إلى كِنْدَة وَلَيْسَ مِنْهَا وَإِنَمَا هُوَ نزل كنده فنسب إِلَيْهَا فاتفق له ما 
فق لوَلّدمء تقله التلميذ. 
ER E‏ (وَهُوَ) أي ابن علَيّة. (إسْمَاعِيل بن 
راهيم بن مِفسم) بِكَسْر أوله وَسْكُون القافء وَفتح الْمُهْملّة. (أحد الثقات) ذكره / 141 - | / على سَبِيل 
الاستطرادء وَإِلّا قلا دخل لَه فِي المُرّاد. (وَعليّة اشم أَمّهُ) وقيل: (اشتهر بها وَكَانَ) آي مَعَ اشتهاره 
السظازم اتكرى زنمع أن لا تفال CR‏ نيعت أن ذال 
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(لَهُ: ابن عُلَيّة) وَلَعَلّه لذكر أمه» فَإِنَّهُ مَكْرُوه طبعاء ومروءةٌ» وَعَادَة أو لكون النَسْبَّة إِليْهَا موهم لخلل نَسَبِهء 
وعَلى التَّْدِيرَيْنِ يشكل تَعْلِيله بقوله: 

(وَلِهَذَاكَانَ يول الشَّافِجي: أخبرتا إِسْمَاعِيل الذي يقال لَهُ: ابن عُلَيّة) أي بصِيعَة غير الْجَرْم. وَالظّاهِر أن 
يقال وَلِهَدًا أي ولكونه اشتهر بهاء وَكَانَ لا يحب أن يقال لَه كان يعبر الشَافِعِي عَنة بِِسْبَةَ التلقيب إلى 
غیره بَرَاءَة لذمته وإيضاحاً لروايته. 

هَذّاء وَجعل ابن الصّلاح وَالنَوَويّ مَن تُسِبَ إِلَى [غير] أبيه شَامًِا للاقسام الأذققة: احاح ماكر 
لكف الأخراة: من نسب إلى جَدهء ومن نسب إِلَى جدته» فالأول كَأبِي غبيڌه بن الجراح» وَالذَائِي 
كيغْلى بن مُنْيّة بصم مِيم؛ وَسُكُون نون» وتحتية مَفْنُوحَة على وزن رُكْبَة» وَهِي أم أبيه» وكأنّ المُصَنّف 
اقتصر على الْقسمَيْنِ وَجعل اقم الث دَاخِلا فِي مَن نُسب إِلَى غير مَا يشبق إلى القَهم؛ وَبَقِي القسم الرّابع 
مهملا كَذَا قاله شار ح» وَالصّوَاب: أنه جعل الْقِسمَيْنِ الآخيرين داخلين في قَوْله: 

( [نسَبٌ على خلاف ظاهرها] ) 

(أو سب إِلَى غير مّا يسبق) بقح أوله وَكسر ثالثه أي [204 - أ] يتَبَادّر (إلى القهم) أي مِنْهُ بأن نُسب إلى 
نِسْبَّة من بلدء أو وفعَةء أو قبيلةء أو صَنْعََ 
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وَلَيْسَ الظاهر الذي يسْبق إلى الهم مرّادا مِنْهُه بل نسب إلى غير الْمُتَبَادر لعقارض عرض من ثُرُوله في 
ذلك الْمَكَانَء أو بلك الْقبيلّة أو تخو ذَلِك. 

(كالحذاء) بفتح الْمُهْملَةَ و الذال المتكمة الذي يحذو التّغل. (ظاهره أنه مَنْسُوب إلى صناعتها) أي 
مداع الحدأع [بِالْكَسْرِ] » وَهْوَ النغل» وَالصّمِير يرجع لَه باغتبار أنه مَفْهُوم من الحذاءء وأثه بالنَطر إلى 
مَعْنَاهُ ادرف التّغل ِأَنَهُ مؤنث سَمَاعي» وَأما قول [شار ح] : أنثه بتَأويل الصّنْعَة فغير صَحِيحء 2 
يصير التفدير صناعة الصّنْعَة (أو بيعهًا) أي بيع الات وهي نعال» فَإنّهُ فعّال للنسبةء كَتمّار ولبّان. 
(وَلَيْسَ) أي الحذاء هَذَا (كَذيِك) أي في نفس الأمر. (وَإِنْمَا كَانَ يجالسهم) أي الحذائيين» بدلالّة الحذّاء. 
(فنُسب إِلَيْهم) أي المنسوبين إلى صناعتها أو بيعهًا. 7 

(وكسليمان التَّيْمِيّ) بقنْح الَوْقيّة» وَسْكُون التَّحْتِيّةه مَنْسُوب إِلَى قبِيلّة بني نَيْم وَهْوَ الذي قال النَبِي صلى الله 
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم - في الوم وقد سئْلَ: مَنْ السوّاد الأغظم؟ مُشِيرا َيه -: إِنّهِ هُوَ السوّاد الأَعظّم. (لم يكن 
من بني / 141 - ب / الَْم) أي حَقِيقة. (وَلَكن نزل فيهم) أي وَسكن ندهم» فنسب إليْهم مجَارًا. 

(وَكَدَا من سب إِلَى جده» قلا يُومَن التباسشه بَمن وَافق اسمٌة) أي اشم الْمَنْسُوب (وَاسم أبيه) أي أبي الْمُوَافق. 
(اسشم الْجد الْمَذُكُور) قال المُصَنّف: 
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كمحمد بن بشرء وَمُحَمّد بن السَائِب بن بشر. الأول ثقَةء وَالذّاِي ضَعِيفء وينسب إلى جده فيحصل اللس» 
وَقد وَقع ذلك في الصّحِيح تقله التلميذ. وَكَذَا من نسب إِلَى جدته» قله يصدق عَلَيْهِ أنه نسب إِلَى [204 - 
ب] غير ما يبق إلى الفهم» وقد قدمتًا الإِشَارَة إِلَيْهه ومن فو ائده معرفة: الأمووو على كا وال 
الشّخْص منزلتة» / وَرُبِمَا ينشأ عَنه التّرْجِيح عِنْد التَعَارْض» و اأجمع عند من أثبت تلك النّسْبَّة ونفاه» وَدَقَعَ 
تَوَهُم العدّد. 

(وَمَعْرِفَة من اتفق امه وَاسم أبيه وجده) أي وَاسم جده. (كالحسن بن الحسن بن الحسن بن عَليّ بن أبي 
طالب رَضِي الله تَعَالّى عَنْهُم) وَكَذَا مُحَمّد بن مُحَمّد بن [مُحَمّد] الْعَزَالِيَ» وَكَذَا مُحَمّد بن مُحَمّد [بن مُحَمّد] 
الْجَزْرِي. 

(وقد يّقع) أي التوافق. (أكثر من ذَلِكَ) أي مِمّا ذكر من اثلاث م نورين 
وَهُوَ أن يكون يروي الحسن عن الحسن [ِوَهَكَذَا] » وَيقرب مِنْهُ مَاروى السيُوطِيَ عَن الحسن - 

البَضْرِيّ - عن الْحسن - أي اين علي - عَن أبي الحسن عَن جد الحسن " أن صن لحيل أحى ا 
أو يروي الرَّاوي ڪن أبيه عن جده وهَلْمّ جرا وقد تقدم في كلام المُصَنّف مّن روى عَن أبيه عن جده 3 
أكثر ما وَقع فيه مَا تسلسلت الرّوَايّة فيه عن الآبَاء بأزْبعَة عشر أَبَاء وقدمتًا مِتّاله المنتهي إلى : حَدثنِي أبي 
اكفاك 
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الأضعّر. قَالَ حَدثنِي أبي عليّ بن الْحُسَيْن بن عَليّ» عَن أبيه» عن جده عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم َالَ: قَالَ 
رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عليه وسلم: " لَيْسَ الْكَبَر كالمعاينة "» وَبِهَذَا يظهر بطلا قول محش هُنَا: لم 
يظهر معا 0 أنصف وَأَرَادَ ِالنّسْبَةٍ 3 إلى مبناه. 

(وقد يتّفق الاشم) أي اسم الرّاوي (وَاسم الأب) أي أبيه. (مَعَ الاشم) أي 1 الجد: كُمَا في نُسْخَة صَحِيحّة. 
(واسم الأب) أي أبيه: كُمَا فِي تة مصححة أي أبي الْجد يو الخاضل: ا يتفق اسْمه مَعَ اشم جده» ويتفق 
اسم أبيه مَعَ اشم جده العام أي فقد [205 - أ] يكون الاتفاق رائدا على ذلك» و مَا قبله . (كأبي 
اليمن الكِنْدِيّ) بِكَسْر الْكاف» وَسُكُون الثُون. (وَهْوَ زيد بن الحسن [بن زيد بن الحسن] بن زيد بن الحسن) 
كان الأنسبُ تَقْدِيم الال على قَؤله: قَصَاعِدا. 

(أو انفق) اشم الرّاويء واش شيْخهء وَشيخ وَشَيْخهه فَصَاعِداء كعمران عن عمرَان عَن عمرّان الأول: 
يعرف بالقصير» وَالثَّانِي: ا الغطاردي) 
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يضم أول: 

(وَالثَالِث: ابن حُصَين) بضّم الْمُهْملّة الأولى» / 142 - أ / وَفتح الذَانِيّة مُصَعْرًا. 

(الصَّحَابِيَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وكسليمان؛ عَن سُليْمَان» عَن سُلَيْمَان الأول: ان أخند يق انون 
لطباي وَالذَاِي: ن أخمد الوَاسِطِيّء وَالذَالِتٍْ اين عبد الرّحْمّن الدمشقي) بكر أوله» وَفتح الْمِيم؛ 


ا ان بنت شرخبيل) بصّم الشين الْمُعْجَمَةء وَفتح الرّاء وَسْكُون الْحَاء الْمُهْملَةء وَبعدمًا مُوَحدَة 
[مَكْسُورَة] فتحتية سّاكنة. 


(وَقد يقع ذلك) أي التوافق الْمَفْهُوم من " اتفق "» أو ما ذكر من الْمُوَافقَة. (للراوي وَشَيْخه مَعَا) أي 
لاسْمَيْهِما جَمِيعًاء أو يَقع اتاق اْمه؛ و اسم أبيه» وجده وَقَالَ محش: أي وقد يقع الفاق الام اسم الجدّء 
اا الجدء ثم قال : وَكَانَ الصو اب إيراد ذلك مقدَّماً على قَؤْله: أو اشم الرَّاوِي انتهى. وهو 
مُخطئ في تخطنئته» فَإن الْمِدّال الآتي شَامِل للصور غير مُخْتَص بِمَا ذكر. 

(كأبي العلاء) بقح الْمُهْملّة. (الهَمَدَاني) / قال المُصَدّف: هُو بِالنَّحْرِيكِء و الْمِيم والذال الْمُعْجَمَة نِسْبّة إلى 
البّلدة» وبسكونهاء وإهمال الذَّال نِسْبّة إلى 
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الْقَبيلّة» ومِن أوله ما في الكتاب تقله يَلْمِيذه. (العقطار) أي بَائِع العطر وَالطيب» اا 

(مَشْهُور بالرواية عَن أبي عَليَ الأَضْفَهَاني) تقدم صَبطه. (الحدّاد) أي صانع الْحَدِيد. (وكل مِنْهُمَا) أي من 
الرّاوي وَالشَيْخ. (اشمه الحسن بن أخمد بن [205 -ب] الحسن بن أخمد [بن الحسن بن أخمد] [فاتفقا في 
ذلك] وافترقا في الكنية) فان أحدهمًا ۴ الْعَلَاء والآكر 2 عَلَيّ. 

(وَالنّسْبَة إلى الْبَلّد) أي أصفهان وهمذان. (والصناعة) لكون أحدهمًا حداداء الأخّر طا 

(وصنف فيه) أي في هَذَا النّع, (أبُو مُوسَى المَديني) بِالْيَاءِ. (جُزء) أي كُراساً أو مجلداً. (حافلاً) أي جَامعا 
لأمثلة هَذَا النّْح. 


(وَمَعْرٍفة من اتفق ام شيخه» والراوي) أي اشم الرّاوِي. (عَنة) أي عَمَّنْ 
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افق والمزاد شمكة ر فته مستاهلة لاتخفى: (وَهْوَ نوع لطيف لم ي عرض لَهُ اڼن الصلاح) أي وَكَانَ ينغي 
لَه أن يتعرضه: وَكَأَنَهُ للطفه خَفِي عَلَيْهِه فَمَا التفت لَه . (وَفَائِدَته رفع اللَيْس) بِقَتّح اللّام» أي الْخَلْط 
والاشتباه. (عَمّن يظنّ أن فيه تكراراً) بقح أوله. (أو انقلاباً») فَإِذا قال مثلا: عَن تلميذ مُسلم ڪن البُحَارِيَ 
ام »> فيظن فيه التَكْرَار بأن يكون المُرَاد من الْمُسلمين وَاحِدَّا والانقلاب باغبّار أن التلميذ كيت يكون 
(فمن أمثلته:) أي ميل هَذا النّْع. (البُخَارِيَ روى عَن مُسلم» وروى عَنهُ) أي ڪن البُخَارِيَ (مسلم» 
فشيخه) أي شيخ البْخَارِيَ. (مُسلم بن إِيْرَاهِيم / 142 - ب / الفرَ اديسي) » بِكَسْر الْقَاءء ثم راء بعده ألف, ثم 
دال 
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مُهْملّةء ثمّ تحتية سَاكنة» فسين مُهْملَّة: فياء النَسبَة . (لبَضْرِي) بقح المُوحدّة وَكسرهَا. (والراوي عَنة) أي 
ا (مُسلم بن الحجّاج) بقح أوله وَتَد تشديد اجيم الأولى. (ِالقَشَيْرِي) بِالنَسْغِيرٍ نِسْبَة لقَشَيْرهِ وَهْوَ 
ُو قبيلّة (صاحب الصّجِيح.) أي الْمَشُهُور وَهْوَ أحد الصَّحِيحَيْنِ: ؛ أي من جملّة الصٌّحَاح السّت. (وَكَذَا وَقع 
ذَلِك) أي وَقع مثل ذَلِك من اشْيرَ اك الاسمين المخصوصين بالْمُسْلِمِينَء وَاخُتِلّاف الجسمين. (لعبد بن حْمّيد) 
ِالنَصْغِيرٍ أحد المخرجين (أَيْضًا) أي [206 - أ] كَمَا وَقع للَبُخَارِيَ. (روى) أي ابْن حُميد (عن مُسلم بن 
إيْرَاهِيم» وروى عَنَهُ) أي عن ابْن حُميد (مُسلم بن الْحجّاجٍ في صَجِيحه حَدِيثا بِهَذِهِ النّرْحِمَة بعَينهًا) كحدثنا 
عَبْد بن حْمَيْد عن مسلم. 

(وَمِنْهَا:) أي وَمن أمثلته (يحيى بن أبي كثير» روى عَن هشام» وروی عَنَهُ هشام) أي وهما متغايران. 
(فشيخه هِشَام بن عُرْوَة» وَهُوَ من أقرانه) أي من طبقته. 
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(والراوي عَنهُ هِشَام بن أبي عبد الله الدّسْتوائي) بِقَتْح الالء وَسْكُون السّين المُهمَنَيْنِ وَفتح ية ثم واو 
بعْدهًا ألف مَمْدُودء وياء للنسبة. (وَمِنْهَا: ابن جُريج) بالجيمين مُصَغْرَاء وَالأظهَر أن يفول : وَكَذَا وَقع ذلك 
لابن جْرَيْج. (روى عن شام وروی عَنۀ هشام» فالاعلي) أي شَيْخه (ابْن عُرْوَة / والأدنى) أي تَلْمِيذه. 
(ابْن يُوسُف الصَّنْعَاني) بقح الصّادء الْمُهْملَةَ وَسُكُون الثُون الأولى» فعين مُهْملّة. (وَمِنْهَا الحكم) بِفتْحَتَيْن. 
(بنْ عُتيبة روى عن ابْن أبي ليلى» ع وَفِي نُسْخَّة: وروى عَنَهُ (ابن أبي ليلى؛ فالأعلى عبد الرَّحْمَنء 
والأدنى مُحَمّد بن عبد الرّحْمَن الْمَدْكُور) أي الْمَوْصُوف بالأعلى. (وأمثلته) أي أُمْثِلّة هَذَا النّع. (كَثِيرة) 
فيم ذَكرْنَاهُ كِقَايّة. 

( [الثقات والضعفاء] ) 

(ومن المهم فِي هَذَا القن معرفة الْأَسْمَاءِ المَجَرّدة) أي مخ الكُنَىء والألقاب» آعم من أن يكون E‏ 
ثقات» أو ضعافاً مَدْكُورَة في كتاب دون كتاب» وَبِهَذًا اندفع اغترّاض التلميذ بقوله: إن كَانَ المرَ اد بالمجردة 
التي لا تقيد 
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بكونهم ثْقاتء أو ضعفاء» أو رجال کتاب مَخْصُوصء فلا يظهر [معنى] قَوْله: فمنهم من جمعها بعَيْر قيد 

لتهى» لكن لا يخفى أن الڌفع إِنّمَا يتم لو تر نت أن جمع الأئئة مخف يمن لم يكن له كنية؛ أو ليه أو يمن 
1 يشتهر بَِحَدِهِمَاء وَالظَاهِر أن جمعهم أجمع وأعم» وَالله تَعَالَى أعلم [206 - ب] . 

(وَقد جمعهًا) أي الأماء اة كلها. 

(جِمَاعَة من الأئمّة) أي من عُلَمَاء الرّجَّال كن باُتلاف / 143 - أ / في جمعهم. 

(منهمْ من جمعها بعَيْر قيد) أي بكَوْنِهَا ثقاتِ» أو ضعفاء. (كَابْن سعد فِي الطَبَقاتء وَابْن أبي حَيْتَمَة) بقح 

الْحَاء الْمُعْجمَة وَسْكُون التَحْبِيّةء وَفتح الْمُتلنّة. (وَالْبُخَارِيَ ِي تاريخهما) أي تاريخي: ان سعد وَالْبْخَارِيَ. 

(وَابْن أبي حاتم في الْجِرْح وَالتّعْدِيل) اشم كتاب لَه فَإِنَّهُم ذكرُوا الْأَسْمَاء كلها في تصانيفهم من غير تَفْرِقَة 

بين ثقتهم وضعيفهم. 

(وَمِنْهُم) أي .مغ الأيقة ال خا اة المكردة: (مَنْ أفرَد الثقات) أي بالتصنيف لأنهم المَفُضُود؛ وهم 

الأضل في الْوُجُود. (كالعجلي) بكَسْر الْمُهْملّةء وَسُكُون الجيم. (وَائْن حِبّان) بِكَسْر الْمُهْملَّة وَتَشُدِيد 

الْمُوَحدَة. (و ابن شاهين) بكشر الْهَاء. 
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(وَمِنْهُم مَنْ أَقْرَدَ الْمَخْرُوحين) لأنهم أقل» وضَبْطهم أَنَمَّ ومعرفتهم أَهَمَ (كَاْن عَديّ وَابْن حبّان [أَيُضا] ) . 
(وَمِنْهُم مَنْ تقيّد كناب مَخْصُوص) أي فذكر أسمّاء رجال ذلك الكتاب. (كرجال البُخَارِيَ لأبي نَضْرٍ 
لكَلابَاذِي) بقح أوله. ۰ 
(وَرِجَال مُسلم لأبي بكر بن منجُويّه) بقنْح [مِيم] » وَسْكُون نون ثمٌّ جيم مَضْمُومَةء بغدهَا وَاو سَاكنة 
(ورجالهما) أي وكرجال الشَّيْخَيْنَ. (مَعًا) أي جَمِيعًا. (لأبي الفضل بن طَّاهِرء وَرِجَال أبي ڌاؤد لأبي عَليّ 
الجَيّاني) بقَنْح الجيم» وَتَشديد النَّحْتِيّة بْدهًا ألف» وَنونء وياء النَّسْبَة. 

(وَكَذَا رجال التَّرْمِذِيَّ وَرِجَال النَّمَائِيَ لجّماعة من المغاربة) قَالَ التلميذ مِنْ هَذِه الْجَمَاعَة: الْحَافِظ أَبُو مُحَمّد 
الدَؤْرّقي له لكل مِنْهُمَا كتاب مُفرد انتهى. وَكَذَا " رجال مشكاة المصابيح " لمصنفه. 

(وَرِجَال السّنّة: الصَّحِيحَيْنِ) إلخ بدل مِمّا بعده. (وَأبي داؤد [207 - أ] » 
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وَالتَرْمِذِيٌ» وَالنّسَائِيّ؛ وان مَاجَهء لعبد العَنِيَ المَقدسي) بفتح المي تفرم القَافء وَكسر الدَّال. (في كتاب 
" الْكَمَال ( وَفِي نُسْحَة: في كتابه الْكمَال» أي ال بالكمال في [معرفة] [أسمّاء] الرّجَال. 

نم هَذبّه) / أي لخصه بِحَذّف الذَّوَائِدِ (المزي) نِْبَة إِلَى مِرَة بِكسْر مِيم» وَتَشُديد رَايء بلد بالشّام. (في " 
تَهْذْيب الْكَمَال 9 اسم كتّابه. 

Sa r‏ (وزەت عليه أشيَاء 6 دز أوردن الور انيما انلق حيط 


لَه من الزَّيَدَات قدر ثلث الأضل) أي أصل الأول وَهْوَ الطّاهِرء أو الأكيل الائ وهو بعيد لاله وَإن 
لخصه راد عَلَيْهِ» فلا يظهر وج نقصانه عَنَهُ بهذا الْمِفَدَار 


( [الأسماءٌ المُفردّة] ) 


(وَمن العو اننا امغر فة لماه المفردة) فَالَ تلْميذه: وَهِي التي لم يُشَارِكَ مّن تسمى بِشَيْء مِنْهَا غيره 
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(وقد صنف فيها) أي بخصوصهاء وَإِلّا فالظاهر أن الْجَوَامِع الْمتَقدّمة / 143 - ب / شاملة للأسماء المفردة. 
(الْحَافظ أبُو بكر أخمد بن هَارُون البَرْديجي) بِقَنْح مُوَحدَة» وَسْكُون رَاء وَكسر دال مُهْملَة وسكون تحتيةء 
فجيم» فياء نسبة. 

(فذكر أشيّاء) أي كَثِيرَة كَمَا فِي نُسْحّة. 

(تَعَقبُوا) أي اغترض النقاد. 

(َلَيِ) أي على الْحَافِظ المَدْكُور اتسين الفط رن 

(بعضها) أي في بعض الأشيّاء. 

(من ذلك) أي من جملتة: > (قؤله: صُغديٌ بن سِنان) بكر ولف (أحد الصُعَفَاء) خبر مُيْنَدأْ مقدم؛ (وَهُوَ بصم 
الصّاد الْمُهْملََء وَقد نبل سِيناً مُهْملّة» وَسُكُون الْعَيْن الْمُعْجَمَةء بغدهًا دال مُهْملَّة» ثم ياء كياء النسبء وَهُْوَ 
اشم علم بلَفْظ النّسب) أي أصله صغدوي. 

(وَلَيْسَ هُوَ قردا) أي شخصا [207 - ب] وَاحِدَا بل هُوَ نوع من أَنْوَاع العم 
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تَحْنّهُ أفرَاد فإطلاق الضغف عَلَيْهِ غير صَجِيحء وَلذَا تعقبوا عَلَيْه وَقد قال ان الصّلاح: إن الْحَاكِمم فيه على 
خطر من الْخَطأء والانتقاض. فَإِنَّهُ حُصِرَ في بَاب وَاسع شَدِيد الانتشار. 

في الجزح وَالتَّْدِيل لِابْنِ أبي حاتم : صغْدي الْكُوفِي وثقة) بذ بتشديد المْتََه أي رَكَاهُ (ابْن مَعين) بقتح الْمِيم 
أحد ال النقادين» (وفرّق) د بِالتّفْدِيدِء أو التَّحْفيف أي ميزء (بینه) أي بين صغدي هذ (وَبين الذي قبله) 
أي الْمَدْكُور في الْمَنّن» (فضعفه) أي حكم عَلَيْهِ بالضعيف. قَالَ التلميذ: : غي ان أبي حاتم OE‏ 
أن الصَّمِير رَاجِع إِلَى ان مَعين على طبق فرق [قَتَأمل] » فَإِنَهُ نَعَالَى معين 

(وفي تاريخ العْمَيْلي:) بِالنّسْغِيرٍ. (صُعْدِي بن عبد الله يروي عن قَتَادَة قال العُقيلي: حَدِيئه غير مَحْفُوظ. 
انتهى) [أي كَلَام العُقيّلي] . 

(وَأَظنة) أي صغدي [بن عبد اللّه] »> (هْوَ الذي ذكره ابن أبي حَاتِم) يَعْنِي وَوَتَقَهُه قال التلميذ: يعني صغدي 
الْكُوفِي التهى. وَهُوَ ظاهر لأن ما قبله هُوَ 
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صُغدي بن سِتان» قت أتعين الْكُوفِي وَتبين أنه مختلف في ضعفه» كن تعقبه الشَيْخ بقوله: 

(وَأما كون العقيّلي ذكره) أي صغدي الكوفي» (في الصعَفاء) أي مَع تَؤْثِيق ابن مَعينء وَتَفْرِير ابن أبي 

حاتم» (قَإِنَمَا هُوَ) أي ضعفه شا للعقيليء > (للْحَديث الذي ذکره) أي ذكره الْعقيلِيَ عنة: (وََيسَت الآفة) أي 

آفة [الضغف] وعلته وَسَببه (مِنْهُ) أي مَعَ الُغديء (بل هي) أي الآفة» (من الرّاوِي عَنهُ) أي عَن 

الصغديء وَيَعْنِي بالراوي / (عَنْبَسة) بِقَنْح مُهْملَة وَسُكُون نون» وَفتح مُوَحدَة (ازْن عبد الرَّحْمَنء و الله 

سُبْحَانَهُ أعلم) أي بِحَقِيقة الأقوياء [208 - أ] والضعفاء. 

(وَمن ذَلِك:) أي ومن جملة ذَلِك. 

8 - بِالمُهْمَلَةِ وَالنُون بوڙن جَغفر - وَهْوَ مولى زنباع) بسر زَايء وَسُْكُون نون» فموحدة (الجُذامي) 
بطم لج أي لفن هة ررر ي اعم عن اي على عى الله عليه ر م + [تتجمع] بنا 

رن لا o‏ 

(وَالْمَشُْهُور أنه يُكنى) بِصِيعَة الْمَجْهُوَل مشدداء أو مخففاً أي يُسمى باسم 
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الكنية (أبَا عبد الله وَهُوَ اشم قرد) الضف (لم ب يتسمٌ) بفنّح / 144 - أ / حرف المضارعةء وَتَشْديد 
[الميم] » وَفِي نُسْحَة بتشديد الا و كر السية» أي لم يَنصِف (به غيره فيمًا نعلم) أي و الله سُبْحَانَه أعلم 
بمَا لا نعلم] . 

(لكن ذكر أ مُوسَى في " الذيل ") أي في كتّابه المُسَمَى بالذيل (على معرفة الصحَابة) كتاب (لابْنٍ مَنْدَه:) 
بفنّح مِيم» وَسُكُون نون» (سَنْدَر) وَفِي نُسْحَة وسندرء (أَبُو الأسودء وروی) أي بُو مُوسَى (لَهُ) أي لسندرء 
(حَدِيثاء ونُعْقّب) بالبَاءِ E‏ أي اغترض (عَليْهِ ذلك) أي ذلك الْمَدْكُور (بأنّه) أي بأن سندراً هَذَاء (هْوَ 
الذي ذكره ان مَنْدّه وَقد ذكر الحديث لمذكور) أي الڏِي رَوَاهُ E‏ (مُحَمَّد بن الرّبيع) بفتح الرَّاءء 
وَكسر الْمُوَحدَة (الجيزي) بكشر اجيم وَسُكُون التّحتِيّةَ بغدهًا ايء مَنْسُوب إِلَى الجيزة مَوضع مَغروف 
بمضر (في " تاريخ الصٌّحَابَة الذين نزلوا مصر " في تَرْجَمَة سَنْدَر مولى زِنْبَاع؛ وقد حررت) أي بيّنت 
(َِك في كتابي فِي الصّحَابَة) أي في معرفتهم. 
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( [الكنّى والألقاب] ) 

(وَكَذَا معرقة الكنى الْمُجَرّدَة) المفردة كَأبِي العُبيدين بِالنَّصْغِيرٍ والتثنية» واْمه مُعاوية بن سُبرة بصم 
الْمُهْملَةَء وَفتح الْمُوَحدَّة وَالرّاء. 

(والألقاب) مثل: " الضّعِيف " لقب به عبد الله بن مُحَمَّد لِأَنَهُ كَانَ ضَعِيفا [في جسمه] » وَمثل: " القوي " 
لقب به الحسن بن يزيد [208 - ب] » لقب بذلك لقُوته على الْعِبَادَة» والطواف حَنَّى قيل: إنَّهِ بَكَى حى 
عمي» وَصلى حَنَّى حَدبَ» وَطَاف حَنَّى أُقعد» كَانَ يطوف كل يَوْم سبعين أسبوعاً ذُكره السخاوي. 

(وَهِي) أي الألقاب (ثَارَة تكون بِلَفْظ الإْم) كأثف النّاقة وأشهّبء وكَسَفينة بمُهْملّة وَفَاء كمدينة [مولى] 
رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لقبه بذلك لِكَثْرَة مَا حمل في بعض الْغَرَوَات من سيف» وترس» 
وَغیرهماء مِمّا يعجز رفقته عن حمله؛ واشمه مَهْرَان. 

(وَتارَة بلَفْظ الكُنية) وَإِنَمَا تقع بلفظ الكنية لمشابهتها اللقب في الْمَعْنى من أجل الرَّفْعَةَء والضعة» كَأبِي بطن» 
وَأبِي ترّاب. 

(وَتقع) أي الألقاب [مرّة] . 

(بسَبّب عاهة) أي آقة كالأعمش من العَمَّشء وَهُوَ ضعف الْبَصَر في الْعين مَعَ سَيّلان الدمع في أكثر 
أَؤْقَاتهاء كالأعر ج» والأغشى. 
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(أو صناعة) > كالخياط. وَالصَبَاءْ؛ وفيه: أن كلا من الاسم [والكنية] واللقب قسيم الآخرء وتقدم َو ابه» فتدبر 
وتذكر. 
( [الأنسَاب] ) 


(وَكَذَا معرفة الأَنْسَابء وَهِي نَارَة تقع إِلَى الْقبَائِل) جمع قبيلة» وهم بنو أب وَاحِد. 

(وَهُوَ) وَفِي نُسْحَة: وَهَذَا إلى الانتساب» وَفِي نُسْحَة: وهي أي الأَنْسَاب إل القَبَائِل. 

(في الْمْتَقدَمين أكثر) وَفِي بعض النُسخ: أكثْرِي / أي مَنْسُوب إِلَى الأكتّر. 

(بالنّسْبَةِ إِلَى الْمتََخِْين) قَالَ المُصَدّف: لن الْمُتَقدَمِين كَانُوا يعتنون بجفظ أنسابهم» ولا يَسكنون المدنَ 
قرىئ غالبا نادف النتاخرين: تقل اللمية: 

(وَتارّة إلى الأوطان) جمع وَطن» وَهْوَ مَحل الْإِنْسَان / 144 - ب /من بَلَدَة أو ضَيْعَة أو سكّة 3 فرق 
فيمن ينتسب إلى محل بين أن يكون أَصْلِيًا مِنْهُ أو نازلاً فيه» ومجاوراً لَه [209 - أ] » وَلدَلِك تَتَعدّد النّسبَة 
[إَّه] بكسب الانتقال» ولا حَد للإقامة المُسوّغة للنسبة برّمنء وَإن صَبطه ابن الْمْبّارك بأرْبَع سنِين» فقد 
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وَتوقف فيه ابن كثير. 

(وَهَذَا) أي الأَنْمَاب إِلَى الأوطان لحُصُول التميز بين الأقران. 

( [في الْمْتَأخّْرِين] أكثري بِالنَسْبَةِ إلى الْمتَقدَمِينء) وَهَذَا الْقَنّ مِمّا يفْتقر ايه حفاظ الحَدِيث في تص ر فاتهم» 
ومصنفاتهم» فَإِنَهُ قد يتَعيّن به [المهمل» ويتبين به] المُخمل؛ وَيظهر الزاوي المدلس» وَيعلم مِنْهُ التلاقي بين 
الراويين» وَغير ذلك من مظان الطبّقات» تواريخ البلدانء وَمَعْرِفَة الأنْسّاب» وفيهًا تصانيف كَثِيرَة: وقد كَانَ 
الْعَرَب تسب إلى قبائلها غَالِباء فَيُقَال: القرشي البكري» فَلَمّا جَاءَ الْإسْلام؛ وَغلب عَلَيْهم سُكُنى القرىء 
والمدائن» وَضاع كثير من أنسابهم» فلم يزْق لَهُم غير الانتساب إلى البلدان انتسبوا ناء ثم مِنْهُم من كَانَ 
تقله من بلد [إِلَى بلد] فَأرِيد الانتساب إِلَيْهِمَاء فَيقال: المضْرِي الدّمَشْقِيء وَالأَحْسَن أن يُقَال: ثم الدّمَشْقِي 

لمر اعاة القت 

وَمن كَانَ من أهل قَرْيّة من قرى بَلْدّة يجوز أن ينُسب إِلَى القزيّة فقطء أو الى بَلَدَة يلك الْقريّة» أو إِلَى 
ناحيتهاء أو إلى إقليمهاء وله الجمع فَيبْدَأْ بالأعم وَهُوَ الإقليم» ثم النَّاحِيَةء ثم البلدة» ثم القزيّة» فَبُقَال: 
المصْرِيّ الصعيديء الْمَنَاوِيّ الخصوصيء» فالاخصوص قَريَة والمنية بَلَدَ والصعيد تَاحيّة المنية: 
وَيجوز الْعَكْس إذا المَعَضُود التْرِيف والتمييز» وَهْوَ حاصِلء وَكَذَا في النَّسب إِلَى الْقَبَائِلَ يبْدَأْ بالْعَام» ثم 
بالخاص ليحصل بالثانِي فَائْدَة لم تكن لَازِمّة من الأول فَيُفَال: القرشِي ثم الْهَائِمِي دون الْعَكْسء لعدم الْقَائِدَة 
حيبذ [209 - ب] لاستلزام الْهَاشِمِي القرشيء فَإن قيل: [فَكَانَ] يَْبَغِي أن لا يذكر الأَعَمَ بل يفتصر على 
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الأخص, 

فَالْحَوَاب: أنه قد يخفي على اناس کون لامي قرشياء ذا اله شار ح» وَهُوَ منقوض بعذم جوا الْعَكسنَ 
فَالصّوَابِ فِي الْجَواب أن يقال : يُسْتفَاد بذكر الأعحَّ معنى عَام» ثم ذكر الأخص يُِيد زِيّادَة لم ايد تكن 

مستفادة من الأَعَمَ على وَجه الْإجْمَال والتبيين الذي هُوَ أوقع في النّفسء وَلَيْسَ كَدَلِكَ ذكر الأَعَمَ بعد ذكر 
الأخص إلا بالَسبَةٍ إَى الْجَاهِل بقضية الأعمية والأخصية. وَلَا عِبْرَة به عند أهل الْعلم. نعم» قد يظهر هَذَا 
الخفاء في الْبطن الْخَفِي كالأشهلي من الأنْصَارِيَ» وَمَعَ هَذَا قد يقتصرون على الْعَام» وقد يقتصرون على 
لا كليل 

(وَالنْسبَة إلى الوطن أعم من أن يكون) بِصِيعّة التذير فِي اللّسخ الصّحِيحَة بنَاء على أن النَسْبَة مصدر 
يوي فيه الْمَدَكُور والمؤنث؛ أو بتأويل الانتسابء ولا يبعد أن يكون الصَّمِير رَاجعا إلى الوطن. 

(بلادا) جمع بلد. 

(أو ضيَاعا / 145 - أ /) بِكَسْر الضّاده جمع ضَيْعَة بقنْحِهَا وَهِي المزرعة /. 

(أو سككا) كر السّين الْمُهُملّة َفتح الاف جمع سكّة وَهِي: المحلة وَالصَّرِيقء لكنه أوسع من الزقاق» 
وَكَانَ الأولى ذكر هذه الأَشْيَاء بصِيعَة الْإفْرَاد لمناسبة الوطن ولمراعاة قؤله: 

(أو مجاورة) وَهِي كما قبلهًا مَنْصُوبّة على التَّمْييز وَيُمكن أن تكون [خبر يكون] بتفدِير مُضَافء أي نِسْبَّة 
بلاد الخ كن يشكل أن الْمُجَاورَة مُقَابلَه 
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للتوطن. الله إلا أن يُرَاد به الْمَعْنَى الَغوِيّء وَالأَظهَّر أن المنصوبات تنيز من الأوطان» أي تقع الْأَنْسَاب 

تَارَة إلى الأوطان من جهّة توطن الْبّادء أو الصّياع؛ والسكك؛ أو من جهّة الْمُجَاورَة فِي أحدهَاء كن [210 
- أ] اختل الْكَلَاُم مزج الشّرْح في المرام» وَإِنّمَا جمع الأوطان لإدارة الأَنْوَاع ومقابلة الجمع [بالجمع] وَإِلا 

قلا ينسب أحد إِلَى الأوطان إلا تادرا وَكَذَا قَؤْله: 

(وَتَقَع) أي ثَارَة (إِلَى الصَّنَائِع) والصناعة بِالْقَنْم أخص من الحرفة» لأن الصَّنَاعَة لا بُد من الْمُبَاشْرَة فيه 

بخِلّاف الحرفة كَذَا قيل» وَأما باكر فَهُوَ بمَعنى الاضطلاح اللَاشِئ عن الصَّنْعَة المعنوية من الْعُلُوم 

لك [والنقلية] . 

(كالخياط) أي الْمُبَاشْرَة الخياطة. 

(والحرف) بكر ففتح» جمع جرفة. 

(كالبزاز) أي بَائْع الب من غير مُبَاشْرَة في تَخْصِيل وجوده من العّزل» والنسج. 

(وَيَقع فيهًا) أي في الْأَنْسَابِ المنسوبة إلى الْقبَائِلِه والأوطان» والصنائع» والحرفء أو في النّسْبَة إلَى هَذِه 

الأشيَاة وَفِي نُسْحَة: وَيَقَع فيه أي في الانتساب المذكون: 

(الاتفاق) أي خطأ كالقريشي [والقرشي] . 
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(والاشتباه) أي لفظاء فَإن أحدهمًا بِضَم الْقَافء وَفتح الرّاءء نِسْبّة إلى قُرَيْشء وَالآخر بِقَنْح فَسُكُونء نِسْبَّة 
إلى مَوضع من بلاد ما وَرَاء النَّهرء وَهَذَا لوفو ع كثير في الصّنَائْع» والحرف كالصباغ؛ والصياغ» فالأول 
الْمُوَحّدَِه وَالذَانِي بالتحتية وَالْبَرَّار في آخره رَاءء [وَالْبَرَازْ في آخره رَاي] » وَالُجمال [والحمال] بالْجِيم 
وكات 

(كالأسماء) أي كوقوعهما فِي الأسْمَاء على ما تقدم. هَذَا ما ظهر لي من المرام في حل اكلام وَقَالَ 
الشارح: بتاء على أن أصله بلَفْظ فِيه» كَمَا فِي نُسْخَة عندنًا. أي يقع للراويين وَأكثر اشتباههم في السب كَمَا 
يقع الْأَسْمَاءء وَذَلِكَ كَالنَّسَائِيٌ بقَنْح الثُون وَالسّينء وَبعد الألف همر 6 زسبّة لمديثة بخر اسان تقال لها اء 
ولمعا مِنْهُم صَاحب السّنن انتهى. وَبعده من الْمَعْنى لا يخفي. 

(وَقد تقع الْأَنْسَاب) [210 - ب] أَشَارَ إلى أن ضمير تقع رَاجع إَِيْهَا َي الَائير هَمَافِي بعض التّسخ 
المصححة بالتذكيرء فأما سَهُو وغفلة» وَأما بتَاء على أن الْمَدْنَ وَالشُرْح كمضنف وَاحِدَء وَأنت تعلم أن هذا 
مِمّا لا ضَرُورَة إليْهء وَلَا مِمّا يُوجد باعث عَلَيْهِ. 

(ألقابا) أي قد يّقع / 145 - ب / اللقب بِصِيعَة النّسْبَّة. 

(كخالد بن مخلد) بقَنْح مِيم؛ وَسُكُون مُعْجِمّة. 

(القطو انِي) بقنْح القاف» والطاء الْمُهْملّة. 

(كَانَ كوفيا ويلقب بالقطواني) وَهُوَ فعلان بِالنّْرِيكِ صفة مَأَحُودّة من 
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لقطوان» وَهُوَ مقاربة الخطو مَعَ النشاط كَدَا ذكره محش» وَهُوَ غير صجيح لن مُقُضى الفعلان گون 
النُون زَائْدَةه وَمُفنَضى الفعول كونهًا أَصْلِيّة فاختلفت مادتهماء وَفِي حَاشِيَة: / مَنْسُوب إلى بلد» وَهْوَ على 
فير صِحّته غير مُنَاسِب للمقام [اللَّهُم] إلا أن يُقَال: إنّه كَانَ كوفيا وَكَانَ یسب إِلَى غير بلّده» أو إِلَى بلد 
و 

(وَكَانَ يغضب مِنْهَا) أي من نك النْبّةَ وَذكر فِي الْمُعَنِي نقلا عَن مُقدّمة الْعَسْقَلَانِي أنه لم يرد مَنْسُوبا فيه 
وَرَأَيْت في تَخرير المشتبه لَهُ: : بواو وَفتح الطّاء الميملةه كال بخ ا القَطوَانِي شيخ البُخَارِيَء وَمُحَمّد بن 
أبي الحسن الْقَطوَانِي شيخ لابن عقدّة» وَكَذا عُثْمَان بن عمر الْقَطْوَانِيء وَهَذَا مَنْسُوب إلى قطوان من قرى 
سَمَرْقَنْده وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. وَفِي القامُوس: قطا: تقل مَشْيهه والماشي قارب في مَشيهء فَهُوَ قطوان» 
ويحرك» وَهْوَ مّوضِعء والطويل الرجلَيّن المتقارب الخطوء وقطوان محركة مَوضع بِالْكُوفَةٍ مِنْهُ الأكسية: 
ال حمسن : نِسْبّة لقطوان بالقح مَوضِع بالكوفة انُتهى. فَالْوَحْه ما بَيناهُ وَالله لله سُبْحَانَهُ أعلم. 

6 (من المهم أيضا معرفة أسبّاب ذَلِك) أي مَا ذكر. 

زأئ الألقات) يفني أا اب الألقات: كالضال اشم فاغل 2113 !]امن صمل« الضف شد رى 


كما تقدم ذكرهمّاء وَتبين وجههماء وكصاعقة» 
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وَهْوَ ُو يحيى أحد شيوخ البُخَارِيَ لقب بذلك لشدّة حفظه. 

(والتسب) کشر ففتح» جمع نِسْبَة أي ا السب 

(الَتِي بَاطِنِهَا على خلاف ظَاهرهًا) كمحمد بن سان العوقي بقح الْعينء وَالْوَاوه وبالقاف باهلي [نزل] في 
العوقة: بطن من عبد القَيْس» فنسب إِلَيْهَاه وكأبي مَسْعُود عقبّة بن عَمْرو الأَنْصَارِيّ البدريء لم يشهد بَدْرًا 
في قول الأَكْثَرين بل نزل بهَاء أو سكنها فنسب إِلَيْهَا. 

( [الموابي] ) 


(وَمعْرِفَة الموّالي) أي وَمن المهم معرقة الموَالي من الْعلمَاء والرواة» وَهِي جمع المولى وَهُوَ أعم من أن 
يكون من وَلَاء الْعنّاقة وَالمُعَاقَدَة وَالْإِسْلّام» وَيُطلق المولى على معان غير مُرَادة» وَهنا يُطلق على كل من 
طرفيْه لذا ينه بقوله: 

(من الْأَعْلَى) كالمعتق بالبكسرء والمحالف بالْقنّح. 

(والأسفل) كالمعتق باقن والمحالف بالكشر. 

(بالرّقّ) أي سَبّب الرَّقّ الَّذِي دشأ مِنْهُ الإغتاقء وَفيه أن الرَق إِنّمَا ينُسب إلى الأشفل» وَالملك إِلَى الأغلىء 
فَكَانَ الأولى أن يَقُول: بِالْإعْتَاقٍ ليشمل الأَسْفَل والأعلى كما [لا] يخفى. 
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(أو بالحلف) بكر وَسُْكُونء وَأصله المعاقدة / 146 - أ / والمعاهدة على التعاضد والتساعدء وَفيه قؤله 
تَعَالَى: إو الذين عقدت أَيْمَانكُم فآتوهم نصيبهم) 
(أو بالإشلام) كَأبِي عَليَ الحسن بن عِيسَىء كَانَ نَصْرَانِيَا وَأسلم على يد ان الْمُبَارك فقيل لَّهُ: مولى ابن 
الْمُبَارك. ١‏ 
(لأن كل ذَلِكَ) أي جَمِيع ما ذكر من ككونه أعلّى وأسفل بالرّقَء و الحلف» والإشلام» وَغَيره كمولى القبيلّة. 
(يُطلق عَلَيْه مولی» ولا يعرف تَمْييز ذلك) أي من الآخرء (إلا بالتتصيص) أي في رِوَايَة أو مو إِمَام 
مُعْتّمد 
(عَلَيْ) أي على ما يتَمَيّر به أحدهمًا عن الآخرء وأهم ذلك مَا يشسب إلى الْقَبيَة مَعَ إطلّاق السب كفلان 
ا وَمِنْهُم ياقوت الشيبيء ومثقال الْحُسَيْنِي» وَيَاقُوت الكيزوانيء وَعَنْبّر الشريفيء وَإِنَّمَا هم مو ال لَهُم 
بِمَعْنى المعتوقين» فَرْبمَا ظن أنه مِنْهُم [211 - ب] / صليبة بحكم ظاهر الإطلاق» وَرُبِمَا وَقع من ذلك خلل 
في الَا ار عة في الأمون المشرووطة فيهًا الست كالامامة الْعْظمَىء والكفاءة في التكاح» وَنَحُو ذلك 
: من التَوَارْتْء والتقديم في الصَّلَاة وَغَيرهًا. 

مِما وقع من ذلك فِي زَمَاننا أن أدعى وَاحِد من أهل اليمن أنه من بني شيبّة» وَهُوَ المحالبيء وَكَانَ يُقال له: 
الشيبي ضا فِي بلاده» وَهُوَ يخْتّمل ا س ی ن يا إضافية مجازية بعلاقة عتاقة أو 
خدمّة» وَيحْتَمل أَنَّهَا نسْبّة إلى 
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شيب أو شيبّة غير جد بني شيبّة» ابت عِنْد بعض قضّاة السوء بِجَمَاعَة شهدُوا أنه شيبي في تضوير 
َعْوَى أَمَانَة لَه ند غيره» وإبائه دفع الأمَانَة إلا بعد ؛ بُوت نسبه أنه شيبي» فاعتمد القَاضِي بِنَاء على صِحَة 
[دَعْوَى] بوت لنب بِالسّمَاع على مُجَرّد قول الشهُود: إِلَه شيبي» من غير تَحْقِيق أنه من نسل شيبّة 
الحجبيء وَحكم بأنّهُ شيبي وَأثبت أنه أكبر من أوْلاد بني شيبّة الْمَوْجُودِين بِمَكّة المكرمة أَصْحَاب مِفْتَاح 
الْكَعبَة المعظمةء وات العَادة الْقِيمَة فيمًا بتينهم أن الْمِفنَاح يكون لأكبرهم لا لأفضلهم» ولا لأصلحهم» 
[فأخذ الْمِفنَاح] وَلم يستح من الفتاح» كن مَاتَ قبل يرى الفلاح» وَرجع الأمر بعد الفساد إلى الصّلاحء وَكَانَ 
هَذَا نتيجة قؤله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّام لجد بني شيبّة جين دفع الْمِفتَاح إِلَيْه: " خذوها خالدة تالدة لا يَنْزِعهًا 
مِنْكُم إلا يد ظالم " فحقق الله ذلك الِإسْيِثْنَاء بِمُفنَضى صُورَة ما جرى على لِسَان سيد الأنْبِيَاء [صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم] . 

هَذَاء وقد صنف في الموَالِي أَبُو عمر الْكِنْدِيّ» وَلَكن بِالنَسْبَةِ إلى المصريين لا مُطلقاء ثم الموَالِي المنسوبون 
ّى الْقََائِلِ مِنْهُم من يكون المُرَاد به مولى الْعتَاقةء وَهَذَا هُوَ الأَعْلَب كَأبِي البحُتري الطَّائِيء وَمِنْهُم من 
يكون المُرّاد په ولاء [212 - أ] الحلف كَالمَام مالك بن أنس هُوَ أصبحي صليبةء وَقيل لَهُ: / 146 -ب/ 
المي أَيِضا لأن تفرا من أصبح موَالِي تيم قُرَيْش بالحلف 
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وَمِنْهُم من يُرَاد به وَلَاء الإشلام كَالِْمَام مُحَمّد بن إِسْمَاعِيل البْخَارِيٌ» وَقيل لَهُ: الْجِعْفِيَ بِصَم الْجيم؛ فَسُكُون 
كين فمل » ففاء لأن جده كَانَ مجوسيا قأسلم على يد اليَمَان ب بن أخنس الْحِعْفِيّ. 
( [الإخوّة وَالأَخَوَاتَ] ) 


(وَمَعْرِقَة الِْحْوَة) بك بكر الهمزة» (وَالأحَوَات) أي ومن المهم معرفة الْإخوَة وَالأَحَوَات من الْعلمَاء» والرواة. 
مثاله في الصّحَابَة: عبد الله» وَعتبّة ابْنا مَسْعُودء وَفِي التّابعين: عَمْرو وأرقم ابنا شُرَحْبيل وهما من أفاضل 
أضحَاب ابن مَسْعُودء وََاِدّته دفع توهم انّحَاد المتعدد بِظَنَ الط حَنِتُ يكون الْبَغض مَشهُورا دون غيره» 
وَمِنْهَا دفع ظن من لَيْسَ بأخ أًخا لاشتراك أبويهما في الاسم كأحمد بن إشكاب بكر همزّة» وتفتح» وَسُكُون 
مُعْحِمَة» وبكاف» وموحدة في آخرهًا من غير انصرافء وَقيل: منصرف على ما ذكره الكرٌمَانِيء وَفِي 
مُقَدّمة المُصَنّف بصم أوله» وَعلي بن إشكابء وَمُحَمّد بن إشكاب» فالأول حضرمي على ما ذكره في " 
الْمُعْنِي ٠"‏ والآخران غَيره. 

(و قد صنف فيه) أي في هذا انوع (القدماء) جمع قديم أي بعض اللمُتَقدّمِينَ (كعلي بن المَدِينِيَ) . 


الجزء: 1 ! الصفحة: 778 


( [آدَاب الشيْخ والطالب] ) 


ومن المهم أَيْضا معرفة اب الشَيْخْ والطالب) وَدَلِكَ أن علم / الحَدِيث علم شريف لگونه مُضَافا إلى النّبي 
صل الله تعالى عَلَيْهِ وَسلم؛ فيناسب صَاحبه وطالبه أن يكون موسوما بمكارم الأخلاق :ومان الند. 
(ويشتركان في تضجيح النَيّ) أي تجريدها عَن الرّيَاء والسمعةء وإخلاصها لابتغاء الرّضَا والقربة بالتوجه 
إِلَى الْمَرَاتِب العليا بسَبب تَخصيل العلم؛ وَالْعَمَلَء وتكميل التَّغلِيم في حُصُول العقبى. قَالَ سُفَيَان الثؤريّ: 
قلت لحبيب بن أبي تابت: حدقا [212 - ب] قال: حَنََى تَجيء النَيّة. وَقد ورد: " من تعلم علما مِمّا يَبْتَغي به 
وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غَرضا من الدُنْيَا لم يجد عرف الْجِنّة يَوْم القيَامَة أي رِيحهًا "» 
وَالْحَال أن رِيحهًا تُوجد من مسيرّة خمس مئة سنة. 

(والتطهير) أي تَطهير القلب (من أغرَاض الدُّْيَا) أي ن المَال والجاه؛ وَاتَّبَاع الهوى. 
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(وتحسين الخلق) بِصَمَتَيْنِه وبضم [فَسُكُون] وَهْوَ القيام بمعاشرة الخلق ومتابعة الحق. قال تَعَالَى في حق 
التّبي الكريم [صلى الله عَلَيِْ وَسلم] : إوَإلّك لعلى خلق عَظِيم) وسئلت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهّا عن خلقه 
صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: " كَانَ خلقه الْقُرْآن " وَأَشَارَ الشاطبي رَحمّه الله إلى معنى الحَدِيث بقوله 
في وصف ما قَالَ فيهم رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " أهل الْْرْآن أهل الله وخاصته ٠"‏ وَيُوْخَد 
مِنْهُ أن أهل الحَييث أهل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وصفوته: 

(أولو البر وَالْإِحْسَان وَالصَّبْر والتقى ... حلاهم بها جَاءَ القن مفصلا) 


عَلَيْك بها ما عشت فيهًا منافسا ... وبع تفسك الدُّنْيَا بأنفاسها الْعلّا 
( علي عشت فڍ وبع : ( 


(وينفرد الشَّيْخْ بأن يسمع) بِضّم أوله وَكسر ثالثه أي الطَّالِب الحَديث» (إذا اختيج إِلَيْه) أي لِلَى الشَّيْخء أو 
ِلَى حَدِيثه. 
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وَالْخَاصِل: أن من آدَابِ الشّيْخْ خَاصَّة أنه مَتى احْتِيجٌ إِلَى ما ده جلس للإسماع وجوبا إن تعين عَلَيْه أو 
اسْيَحْبَاباء إن كَانَ ثمٌ مثله» وَهْرَ الضّحِيح فقد جلس الإمَام مالك للنّاس وَهُوَ ان تيف وعشرين سنة؛ وَالذاس 
رون و که ا ا( - أ] جلس الإمَام الشافعي وَأخذ عَنهُ العلم في سنّ الحداثة بِحَيْتُ حمل 
عَنْهُمَا بعض شيوخهماء وَمن أسن مِنْهُمَا و أقدم عَلَيْهمَاء وَمِمَنْ أنكر التقييد بسن مَخْصُوص القَاضِي عِيَاض 
وبين أنه كم من السّلف فمن بعده من لم يته إلى هَذَا السن وَنشر من الحَدِيث ما لا ُخصى. وال ان 
خلاد: : يتَصَدّى للإسماع [إذا بلغ الخمسين ا انتهاء الكهولةء وفيهًا مُجْتمع الأشدء قال: ولا يُنكر] عند 
الأَرْبَعين لِأَنّهَا حد الاشتوًاء ومنتهى الْكَمَال وَعِنْدهَا ينهي عزم الإنْسَان وقوته ويتوفر عقله. وَجمع ابن 
الصّلاح بَينهمًا بأن [قال:] مَا قَالَه ان خَلاد مََله في المسندين غير البارعين فِي العلم» فَإِنَهُ لا يتاج إِلَيْهم 
إلا ند السن المعين وَنَحُوه. ومن نقل عن التصدي في الحداثة فهم البارعون اللذين اتيج لما جندهم. 

(وَلَا يحدث) أي وَلَا يَنْبَغِي أن يحدث (ببَلّد فيه أولى مِنْهُ) بأن يكون مرتبته 
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في الإسْتَاد أعلّى» أو فِي معنى الحَّدِيث وحَلّه أخرَّى. وَقيل : لِه أو زهذه وَغير ذلك من وُجُوه تَْجِيحه 
(بل يُرشد) أي أي يدل الطَّالِب (إلَيْهِ) أي إِلَى الأولى مِنْهُ إن اطلع عَلَيْهه فإنّ الذين النّصِيحَة بالأولى أن لا 
يحنت و أولى ينه ا 

(ولا ب يرك إسماع أحد لني فَاسِدَة) أي لا يمع من / تحديث أحد لگونه غير صَجِيح اليه فَإِنَُّ قد يُرجى لَه 
مك ةيابع لها قال غ القت : طلبنا العلم لغير الله فأبى [العلم] أن يكون إلا لله. وَهَذَا هُوَ الْعَالِب في علم 
الكتاب والسنّة بأن مآلهما ونتيجتهما لصاحبهما أن يحسن حَالهء وَيحُتم بالْحُسْنَى مآله. 

(وَأن يتَطَهّر) طَهَارَة كَامِلّة من غسل أو وضوءء ويتسوك» ويتطيب» ويُّسَرٌح لحيته» ووب إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ 
وبتصروع ي 

(وَيجلس) أي مُتَمَكنًا على صدر فرّاشهء (بوّقار) أي بون وهيبة [213 - ب] . 

(وَلَا يُحَدتُ قائما) أي إلا لصَرُورَة. 

(و لا عَجلاً) بقنْح فكسر أي: مستعجلاً في تلفظ الحَدِيث بِحَيْتُ يمْنّع السّامع فهمَ بعضه فَإِن كلامه عَلَيِْ 
الشلةة ة وَالسَلَام كَانَ قضلاء بل كَانَ أخيَانا يكرره تنا فقد روي عَن عَائِشَة رَضِي الله عَْهَا: " لم يكن 
النّبِي عَلَيْهِ الصّلَاة و السام يشرد الحَدِيث كَسَرْدِكُمْ إِنّمَا / 147 - ب /كَانَ يحدث حَدِيثا لو عدّه العَادُ 
لعضياه 1 
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الْمَعْنى ولا يحدث حال كونه متعجلاً في أمر فق مورا ا يكزق مرل ادال با بقع 1ه كلل 

في المقال. 

(ولا في الطريق) بأن يفعد فيه» أو يقف أو يمر 

(إلّا أن ان يسم الاك ری كبر لون وضمه. 

(إلى ذَلِك) أي ما ذكر من المنهيات. سَوَاء تكون الضَرُورَة شَرْعِيّة أو عرفية. قَالَ الكارّرُوني شَارِح 

البُخَارِيَ: فقد روي عن مالك بن أنس: كَانَ إذا راد أن يحدث توًا ون علي عدر قر اندم ورج 
لحيته» وَتمكن في جُلُوسه بقار وهيبة» وَحدث؛ فقيل لَه في ذَلِك؟ فَقَالَ أَحِبٌ أن أعظّم حَدِيث رَسُول الله 

صلی الله تَعَالَى عَليْهِ وَسلم ولا أحدث إلا على طَهَارَة كَامِلّة. وَكَانَ یکره أن يحدث في الطّريق أو هُوَ قَائِم 

أو مستعجل. وَقَالَ: أحب أن أتفهم مَا أَحَدتْ به عن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عليه وَسلم. وَرُوِيَ عَنهُ ضا 

أنه كَانَ تسل للك ويتبخر» ويتطيب فإن رفع أحد صَوته جره وَقَالَ: كال الله اا ليها الذيث مدنا 

لا ترفعُوا أَضْوّاتكم فوق صَوت النَبِي) الآيّة. 

(وَأن يُمْسِك) أي ينع (عَن التحديث إذا خشي التّْيير) أي في لِسَانه 

(أو النسيّان) أي فِي حفظه وَضَبطه (لقرض) أي يخُتل به مزاجه وعقله» وَإِلّا فقد تقدم أن لن ن 

عند تز عه وَقَال: " مَن كَانَ آخر كَلامه لا إِلّهِ إلا الله [دخل الْجِنّة "] » وقبض روحه قبل قَؤْله: الكل الحنة 

[Î - 214] " 
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(أو هَرَم) بفنْحَتَيْنِ أي كبَرٍ سِنّ مؤدٍ إِلَى خرف قال تَعَالَى: (ومنكم من يرد إِلَى أرذل الْعُمر لكيلا يعلم من 

بعد علم شَيْنَا) لکن قَارِئ الزآن مَحْفُوظ عَنهء وَكَذا المُحدث غالباء اناس فِي لوغ هَذَا السن متفاوتون 
بحسب احْتِلّاف أَحْوَالهم. وَضبط ابن خَاذّد بن الهَرّم بالثمانين» قَالَ: وَالتسْبيح وَالذكر [وتلاوة الْقْرْآن] 
أولى بأبناء الثمَانِينَء فَإن كَانَ عقله تَابتاء ورأيه مجتمعاً يَعْرِفٌ حديتّه وَيقوم به [و] تَحرّى أن يحدث 
احتساباً» رَجَوْت [لَّهُ] خيرا كثيرا كالحضرمي [و] مُوسَى [و] عَبْدَانِ فقد حدث بغدهاء بل حدث بعد المئة 
جمَاعَة من الصٌّحَابَة وَالتَابِعِينَ فمن بعدهم 

قلت: قد حدث شَيْخي المُعْتَمَد في الستد زبدة الأوليّاء» وعمدة العلمَاء اَي زكري وَيّفول: عمري مئة 
وَعِشُرُونَ سنة» " فطوّبى لمن طال عمره وحَسُنَ عمله " كما ورد في السنّة» ثم الأولى / للمحدث أن يتّخذ 
مَجْلِسا لإملاء ليث فَإِنَهُ أَعلَى مَرَاتِبِ الرَوَايّة عِنْد الْجُمَهُورء بأن يكون التحديث بلَفْظ الشّيْخ مَعْ تحريه 
وتدبره» وَكُون الطاب يتلقنه مِنْهُ مَعْ تيقظه وَضَبطهء وتحققه مَا يسمعة ويكتبه» وَأَيْضًا الْإملاء في لايد 
أتم ولتحصيل الطالبين أعم / 148 - أ / أي (وَإِذا اتخذ مجلس الْإمْلاء أن يكون لَّهُ) كان حَقه أن يَقُول: [وَأن 
يکون] له الخ إذا اتخذ مجلس الإثلاء 
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ثم قوله: 
(مُسْتَملِ) اشم قاعل من الاستملاء وَفِي نُسْخَة: بتشديد الام من الاستملال» فإن الإمْلاء [والإملال] بمَغنى 
وَاجِد. قيل: وَهُوَ أول من يطلب الحَدِيث من تلامذة الشَيْخ. وَقيل: هُوَ مَّن يتب أسامي حضّار الْمجْلسء 
ر الصو اب: أن المُرّاد بِهِ المبلغ للْحَدِيث إذا كثر الجمع؛ وَعند تكاثر الجمع بِحَيْتُ لا يكُتَفَى بمستمل وَاحِد 
اتخذ مستمليين فأكثر. وَقوله: 
(يقظ) [214 - ب] بِقَنْح فكسر أي: متيقظ حاضر القلب» حافظ لفظ الحَِيث من غير تغيّر في بنائِه وَِعْرَابه 
عَمّا سمع من ممليهء وَيَبَغي أن يكون الْمُسْتَمْلِي عِنْد كثْرَة نس على مُوضِع مُزتفع من كرسي أو تخو 
أِك إلا فقائمً على عند ليون أبلغ للسامعينء وعلى الْمُسْتَلِي أن يبل لفظ المملي وإفهام كن بلغه على 
بُعْدٍ ولم يتفهمه» إلا أنَ من يسمع لفظ الْمُسْتَملِي لا تجوز لَهُ الرَوَايَة ن المملي إلا أن يبين الال على وَجْهِ 
أن سَماعه لك الحييث أو تعض [ألْقَاظه] من الْمُْتَْلِي كما فعله الإمَام ال مكو بر كر E‏ 
الأبئة» وَهَذا هو الأخوطه وَإِلْا َالذِي علب العمل أن من سمع الْمُسْتَملِي دون سماع المملي جَارٌ أن يرويه 
عَن المملي كالعرض سَوَاءء لأن الْمُسْتَمْلِي في حكم من يقْرَأ على الشَيْخْ ويعرض حَديته» كن يشتّرط أن 
سمع ال التملى لفل لكشتل كالفازرى عله و م هذا فلن لمن لم يسمع لفط المعلى. أن يفول شت 
فلانا يَقُول. 
واستحسنوا فاح ملس الْإمْلاء بِقِرَاءَة قارىئ من الْقْرْآن الْعَظِيم آية أو سُورَة تبركاً بالفرقان الكريم» َإذا 
فزخ قار انشصضت لنت آمل المخلس إذا 
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اتيج إِلَيْهِ لقؤله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام [" يَا جَرِيرُ استنصت الاس ". ثم بَسْمَلَ وَصلى على النَبِي صلى الله 
تعَاَى عَلَيْهِ وسلم] : ثم أقبل على الشَيْحَ الْمُحدث قائِلا: من كرت أي من الشيُوخ أو: مَانكَرْثَ أى من 
الأكاوية جيك الله أو غفر الله لك؟ وَإِذا انتهى المُْتَمْلِي في الْإسْتَاد أو في الحَدِيثْ إلى النَبَِي صلى الله 
تعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اتب لَهُ الصّلَاة [عَلَيْه] رَافعا صَوتهء وَإذا اتهى إلى ذكر الصّحَابَة قَالَ رَضِي الله 
عَنْهُم أو رضوان الله تَعَالَى عَلَيْهم» وَأن يفتتح الشَيْخْ مَجِْسه [215 - أ] ويختتمه بتحميد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة 
وَالسَلَام على النّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيِْ وسلم وَالدُعَاء بم ليق بالْحَال. 

(وينفرد الطَّالِب بأن يوقر الشَّيْخ) أي يعظم مَّن سمع مِنْهُ الحَيث وَأخذ مِنْهُ الْعلم لما روي مَرْهُوعا لَيْسَ مِنا 
من لم يبَجّل كبيرناء ولم يرحم صَغِيرتَاء ولم يعرف لعالمنا حَقه ". 

(وَلَّا بُضجره) بصم أوله أي لا يوقعه في الضجر والملالة / 148 - ب / أن يطوّل عَلَيْهِ بل يَنْبَغِي للطًالب 
أن لا يتَعَدّى [القدر] الذي يشير الشَيْخ إِلَيْهِ صَرِيحًاء أو كقاية ود د ا کان ذلك رتك ى 
الطّالِب؛ وَلَعلّه يكون مانعٌ للشّيْخْ من التَطْويل » فيحصل بسَبّب اشْتِعَال قلبه خللٌ في التّخصِيل. وقد قَالَ 
الزّهْرِي: إذا طال المجْلس كَانَ للشَيْطَان فيه نصيب. 
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(ويرشد) أي وَأن يهدي (غيره لما سَمعه») أي من العلم فَإن كِثْمَانه لوم من فاعله؛ ومذموم عَلَيْهِ صَاحبهء 
وَقد روي فيه وَعِيد شَدِيد من النَّبِي المُخْتَار صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " من كتم علما ألْجم بلجَام من تار 
". وَإِنَمَا َقع فيه جهلة الطّلبة لظنهم بذلك أنهم ينفردون به عن أضرابهم» ويُرفعون بذلك على أقرانهم 
وأمثالهم؛ وقد روي عَن ابْن عَبَّاس رَضِي تَعَالَى عَنْهُمَا: " إخُوَانِي تناصحوا في العلم» ولا يكتم بَعْضكُم 
بَعْضَّاء إن خِيّاتَة الرجل في عمله أشدٌ من خيانته في ماله " وروي عَن مَالك قال: بركة الحّدِيث إِقَادَة 
بَعضهم بعضاً. وَنَحُوه عَن ابْن الْمُبَاركَ وَيحيى بن مَعين» فإن الجمع بين الْكَمَال والتكميل بالعلم والتعليم 
ضنفة الْأَولِيَاءِ والأضقياء» " وَالْعلَمَاء زرك الأنيئاء": زفي الحذيث العيسوي: من غلم و عمل» و غلم يدعئ 
في الملكوت عَظِيما. 

أقول: وَيُسمى في الدُّنْيَا وَالآخرّة كَرِيمًا قَالَ تَعَالَى: (وَمِمَا رَرَفنَاهُمْ يُنْففُونَ) وَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] : 
" إن علما لا يُقَال به» ككنز لا يُنفق مِنْهُ ". ولا شك أن البّخيل [كل الْبَخِيل] من لا يثفق مِمّا لا ينقص [215 
- ب] بِالْإنقَاقٍ بل يزيد فيه وَفِي غيره بالاتفاق. وَمَا رُوِيّ أنه فَعَل ذَلِكَ جمَاعَة من الأَيمّة الْمَُقدَمِين 
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كشعبة» وَسْفَيَان التّوْريّء [ومُْشَيْم] وَاللَيْتْء وَابْن جُرَيْج وسُفْيّان بن عُيَيْئَةَ وَاْن [لَهِيْعَة] » وَعبد الرازق. 
قال العِرَاقِيّ: فالله سُبْحَانَهُ أعلم بمقاصدهم في ذَلِك. 

(وَلا يدع الاستفادة) أي و لأيترك:ظلتة الحم و خد مك هر دونه فى تس اوسن أو غيره. 

(لحياء) فإن الْحيّاء يمع الرزق» وَفِي روَا ية ينّع العلم» وقد قَالّت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا مَرْفُوعا أو 
مَوْقُوفا: " نعم النَّسَاءِ [نسَاء] الأنْصَارء لم يكن يَمْتَعْهُنّ الحياء [أن يَتَقفَهنَ] في الڌين ". 

(أو تكبر) قال تَعَالّى: [سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأزض بِعَيْر احق 5 
نعْمّة حرم خير ها. وقد ذكر البُخَارِيّ عن مُجَاهِد قال: لا يتتَاوَل العلم مُسْتَحْيء وَلَا مُشتكبر. لان الطالب 
الصّادِق كالمُحِبَ العاشق لا يمنعة عَن مَطلوبه محبوبه عائق. 

(وَيكُتب مَا سَمعه تاما) أي وان يكتب جَمِيع ما وَقع لَهُ [من] سَماع كتاب أو جُزء أو حَدِيث طويل مُشْتَمل 
على فصول من الْكَلام على / 149 - أ / وجه الْكَمَال والتمام وَلَا ينتخبه» فَإِنَهُ نقص في المرام وَرُبِمَا يحْتّاجٍ 
إلَى رِوَايّة شَيْء مِنّْهُ مِمّا لم يكن فيمًا انتخبه مِنْهُ فيندم حَيْتُ لم يَنْقَعَهُ النََّم. قَالَ ابْن الْمُبَارك: ما انتخبثُ عِلْمَ 
عَالم قط إلا تِمت. وَقَالَ: مَا جَاءَ ِن مُنْتَقٍ خيرٌ قط. وَقَالَ ابن مَعِين: 
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صَاحب الانتخاب ينْدّم» وَصَاحب النّسخ لا ينْدّم» فَإن احْتَاجٌ إلى الانتخاب لضيق وقته أو لكونه في الرحلة 
وَأَجَازَ الشّيْخ به تو لاه بَفسِه إن كَانَ مُمَيّزا عَارِفًا بمَا يصلح للانتخاب» وَإِلَّا اسْتَّعَانَ بحافظ متيقظ في هَذَا 
البَاب. 

(ويعتني) أي يهتم [216 ا ل اوت 

(بالن لتقبيد) أي بتقييد مَا سَمعه من بنائه وَإِعْرَابه وَبَيَان حُرُوف هجائه» فإن العلم / صد وَالْكِتَابَة قيدٌء ولتد 
يقع فِي اللضجيف وينقله على وجه التحريف» فمن امهم المَشْهُور: لا تحملوا العلم عن صَحَفي» وَلَا 
القرْآن ڪن [مُصْحّفي فقيل] لضي [َهُوَ] : الذي يروي الْخَطَأْ على قِرَاءَة الصُحُف باشتباه الأحرف. 
وَقيل: إن أصل هَذَا أن قوما كَانُوا أخذُوا الْعلم من الصُحف من غير أن ينقلوا فيه من الْعلمّاء» فكَانَ فيما 
يرويه التُغيير » فقيل عِنْدهَا: قد صحفوا أي روّؤه عن الصُحُفء فَهُوَ مصحّف. وَرُوِيَ عَن أبي العَيْنَاء قال: 
حضرت بعض مَشايخ الحَديث من المغفلين فَقَال: عن رَسُول الله صلی الله تَعَالى عَلَيْهِ وَسلم عن جِبْرَائِيل 
عن الله ڪن رجل (قَنَطّرت»ء فقلت: مَن هَذَا الذِي يصلح أن يكون شيخ الله؟] فإذا 
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هُوَ قد صحفه» وَإِذا هُوّ: عز وَجِل. كَذَا ذكره الكارّرُوني شار ح البْخَاريّ» لكن في نظره وتردده أن يكون 
أحدٌ شيجٌ الله نظر ظاهر لا يخفى 

وروي أنَّ شيخا بالرِّيّ حدّث فقال: "> ختجم التّبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَأغطى الحَجَّام آجرة ة " بال 
e‏ جْرَهُ " شون الجيم» وبالهاء أن 
امير الُؤمنين عليا رَضِي الله قعالى عنه قال: aa a‏ 
عرفا ا ا وا سي عد ا لمهملةء اون وَهُوَ خط فاحش» والبين وهر [216 - 
ب] الّذِي يُعْبّن . وقال بَعضهم: عبيثاً بكشْر الْمُهْملَة وَتَشْد تشكيذة الماع المُوَحدَة في الأول» وبالمثلثة في الآخر أي 
كَانَ يعبث كثيرا أي یمز ح» وَهَذَا أقرب معنى من الأولء وَهُوَ على وزن سِكّيت وشريب. 

وَقصد بعض / 149 - ب / أهل الحَدِيث شَيخا ليسمع مِنْهُ وَكَانَ في كِتَّابه أن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى 
عَلَيْهِ وَسلم قال: (ادهنوا غِبّاً) فقال: قال 
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رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] : " اذْهَيُوا عَنّا " بالذال الْمُعْجَمَة وَالْمُوَحَدَه وبالعين الْمُهْملَّة بغذها نون: 
وَهُوَ الَخَطَأْ المصحف. وصحف بَعضهم الحَدِيث الْمَشْهُور: " زز غبًا نَرْدَدْ حُبَاً " فقال: " رَرْعُنَا تَرَدد جنا 
" ثمَّ قض قصّة طويلة أن قوما كَانُوا [لا] يؤدون عُشر غلأتهم» و [لا] يتصدقون» فَصَارَ زرعهم كلهم 
جناء. 

(والضبط) أي يضبط مسموعه بالتكرار وَالْحِفْظَ في صَدره؛ أو تَفُصِيل أسانيده ومتونه في كتَابهء فإنّ مَن 
اعتنى بجمعه دون إهماله يُرْجَى لَه في مد قَليلّة مُشَاركّة أهله؛ وَزِيَادَة أفضاله. وَفِي كلام الشَيْخ إِشَارَة 
لطيقة بأن لا يستعجل في طلب العلم؛ وَأن يحفظ الحَِيث على التدريج قليلا قليلا لما روي عَن أبي هُرَيْرَة 
رَضِي الله عَنهُ قال: " من طلب العلم جملّة لَه جملّة» فَإِنَمَا يدرك العلم حَدِيث أو حديثان ". أقول: وَلَعَلَّه 
مقتبس من قؤله تَعَالَى: (وَقَالَ الذين كفرُوا لَوْلَا نزل عَلَيْهِ لقُن (جملّة وَاحِدَة كَذَلِكَ لنثبت به فُوَادكَ 
ورتلناه ترتيلا] › وَقَوله عز وَجل: (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الاس على مكث] . وَقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: 
لات تحرّك به لسّانك لتعجل به) . الآيّات. 


(ويذاكر) أي مَعَ وَاحِد من شركائه: أو غير هم. أو تفس بأن يتَدَكّر 
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(بمحفوظه ليرسّخ) / بقنْح السّين» أي يثبت [217 - أ] . 

(في ذهنه) أي في فهمه وَحفظه من جهّة معْنَاهُ وَآفظهء ليَكُون من الراسخين في العلم» والكاملين في الحلم. 
وَقد روي عَن عَليّ کرم الله تَعَالَى وَجهه قال: " تَدَاكَرُوا هَذا الحَِيث ولا تغفلواء يُدْرَس " . وروي عن ابن 
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قال: " تَداكَرُوا الحَدِيتْء فإن حَيّاته مذاكرته. انتهى. وَمَفَهُومه أن مماته متاركته. 

( [سِنُ التَّحَمّل وَالأَدَاء] ) 


(وَمن المهم أَيْضا معرقة سنّ التّحَمُل) أي سماع الحَدِيث وَأخذه سَوَاء كَانَ تفه أو 0 

(وَالأَدَاء) أي سنّ أَدَاء مسموعه وَرِوَايّته. وَاختلف في سن التَحَمّل فقال ار آله خم نيقي . قال 
حقاعة من اطا يحب أن يَبْتَّدِى بِسَمَاعَ الحَديث بعد تاين سنة. حك لقند ين كاد الرَّامَهْرْمُزِي 
في كتابه " المُحَدَتْ القاصِل: عَن أبي عبد الله الرُبَيْرِي من الشَافِعِيّة أنه قَالَ: يسْتَحبَ كنب الحَديث في 
العشرين لِأنَهَا مُجْتّمع العقل. قال: وخا أن يشتّغل دونها بحفظ الْقَرْآن والفرائض. وَقَالَ النْرِيّ: كَانَ 
الرجل إذا أَرَادَ أن يطلب الحَدِيث تَعبّد قبل ذَلِكَ 
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عشرين سنة. كذا في " المنهل الروي في أصُول الحَدِيث البو ". وقال مُوسَى بن هَارُون: إذا فرق بين 
البقَرَة وَالدَّابَة أي بين الْحُصُوص / 150 - أ / والعموم» وَالظاهِر أَنّهَا النّاقة وَإِنَمَا صحفت على التّاِخ» 
فَالْمْرَاد النَفْرِقة بين حَيَوَان وحيوان وَهْوَ أدنى مَرَاتِبِ التّمييزء وَأما معرقة الْعَام وَاَخَاص فَإِنَمَا هي مرتبّة 
الْمَواص. قَالَ السخاوي: سن السماع التّمْييز» كن يعرف الْجَمْرَة من التمرة» وَيحصل غالبا في حَمْسَة: 
وَرْبمَا يتَخلّف بل قد يحصل قبلهًا. وقال الكازروني شارح البُخَارِيَ: وبلغنا عن إِيْرَاهِيم بن سعد الْجَوْهَرِي 
َال [217 - ب] رَأَيْتَ صَبيا في أربع سِنين قد حمل إِلَى الْمَأمُون وقد قَرَأً القزآن وَنظر في الرَّأي غير أنه 
إذا جاع بَكَى. وَقَال الْحَافِظ أَبُو مُحَمّد عبد الله بن مُحَمّد [بن عبد الرّحْمَن] الأَصْبَهَانِيَ: حفظت الْقُرْآن ولي 
خمس سِنِينء وحُمِلْتُ إلى أبي بكر بن المُفْرِي لأشمع مِنْهُ ولي أربع سِنين» فَفَالَ بعض الْحَاضِرين: لا 
تسمعوا لَهُ فيمَا قَرَأفَإِنَهُ صَغِير. فَفَالَ لي ابن المقري: اقْرَأْ سُورَة الْكَافِرُونَ فقرأتها ولم أغلط فيهاء فَقَالَ ابن 
المُقْرِي: اسمعوا لَهُ والعُهْدةٌ عليّ: 

(والأصح اغتّار سنّ التحَمل بالتمييز) وَهُوَ : من فهم الخطاب وَرَدَّ الكوزات غلى وحه الضوَات وو للك 
بِحَيْثُ ازتفع عن حال من لا يعقل مثله. قال 
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الَوَوِيّ والعراقي: إن فَهم الخطاب ورد الْجّواب كَانَ مُمَيّز ا صَحِيح السماع» وَإن كَانَ لَه دون خمس» وَإِلَّا 
فلا يصح سَمّاعه وَإن كَانَ ان کن ننه 

(هَذَا في السماع) أي دون الحْصُور للبركة وَالْإجَارَة بعد الأَهْليّة. 

(وقد جرت عادة المُحدثين) أي حلفا و لكا و خد 

(بإحضارهم الأَطَقَال) أي أطفال أنفسهم وَغَيرهم مِمَّن لم يتأهل للسماع» بقَرِينّة قؤله: هذا في السماع. 
(مجَالس الحَِيث) مفعول فيه أي رِوَايّته ودر ایته ليحصل لَهُم من برکاته» فإِنّهُ عند ذكر الصّالِحين تنزل 
الرَّحْمَةَء فكيف عند ذكر الصٌّحَابَة وَالتَابِعِينَ / وأتباعهم من العلمَاء العاملين» وَذكر أكاقية سيد الْعَالمين 
[صلى الله عَلَيْهِ ووَسلم] . 

(ويكتبون) أي المحددون (لَهُم) أي للأطفال» (أنهم حَضَرُوا) أي المخلس الْفَلَانِيَ. 

(وَلَا بد في مثل ذلك) أي و لا بد من اغتبار الرّوَايَة بعد الكِبَر لَهُم في مثل ذلك الكطوون كال ال اة 
والصغر. 

(من إِجَارَة المُسْمِع) بكَسْر الْمِيم» أي الشَيْخ لَهُم للأطفال إِجَارَة خَاصَّة أو عَامَّة [218 - أ] لِأن رِوَايّة 
الحَيث لا تصح بدُونٍ السماع وَالْإِجَارَةء ولا سَماع هُنا 
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َا بد من الْإجَارَة: وَمنع قوم رِوَايّة الصّبي مُطلقا. قَالَ الْعِرَاقِيّ: وَهْوَ خطأ مَرْدُود عَلَيْهم أن الحَسَنِينٍ 
وَغَيرهما ممن تحمل فِي حال صباه» وقبل الذَّاس روايتهم من غير / 150 - ب / فرق بين مَا تحملوهُ قبل 
لبوغ وَبعدهء وَكَذَلِكَ كَانَ أل الح رزو الان م ن العلم ويَعتدُون بروايتهم للك بعد البلوغ. 
انتهى. وَيفهم مِنْهُ أن مُجَرّد إخضار العلم للصبيان يستلزم اعتدادهم بروايتهم بعد الْبلُوغ وَلّو بلا إِجَارَةَ 
لكنه متعقب باه يُمكن أن يكون الخعون لاحل ارين البذكة الخاصلة اهل القن 

(وَالأضَح في سنّ الطلب) أي طلب علم الحَدِيث. 

(بتفسه) بالاشتغال بكّثبه الحديتَ وتحصيله وَضَبطهء وَكَذا الرحلة فيه. قال التلميذ: إِشَارَة إِلَى أن الطَالِب قد 
يكون بِغَيْرِهِ كالأطفال يُحْضِرُونهم المجَالس. 

(أن يتأهل لذّلك) أ وعد لما تكو تا من قات ,الط ل أن يعرف علل الأَحَادِيث والنكات» و حلاف 
الرّوَايَات وَلَّا أن يعقل استنباط الْمعَانِي؛ [و استنباط] الدلالات» لأن ذا لَيْسَ شرط الأذاء فضلا عن الطلب» 
وَذَلِكَ يخْتلف بالحتلاف الأَشّخَاصء وَلَيْسَ ينُخصر في سُن مَخْصُوص. وَقَالَ أَبُو عبد الله بن أخمد الرَبَيْرِيّ 
[واشمه الزبير] بِضّم الرَّايء وَهُوَ الذي عَلَيْهِ أهل الكُوفَة: يْتَحبَ كتب الحَدِيث في العشّرينء وَقَالَ أهل 
الْبَصْرَة: في الْعشْرَة. وَقَالَ أهل الشّام: في الثُلَائينَ. 
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(وبصح تحمل الْكَافِر اتضناء إذا ذاه بعد إِسْلامه) أي كمَا تُقبَلُ شَهَادَته ومثاله: حَدِيث جُبير بن مُطعم الْمُتّفق 
على صِحّته صِحّته " أنه سمع الَِّي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يقرأ فِي المغرب بالطورٍ " وَكَانَ [218 -ب] جَاءَ 
في فڌاء أَسَارَى بدر قبل أن يُسْلِم» وَفِي رِوَايّة البْخَارِيّ " وَذلك أول ما وَقر الإيمَان في ي ٠‏ 

(وَكَدَا الفاسق) أي قبُول تحمله (من باب الأولى) امن تخل الكافرء› (إذا داه بعد تَؤْبَتم) أي من فسقه 
(وَتْبُوت عَدَالّتم) أي بعد ظهُور ما بظهُور وان جاده اكلم يروي لور بي 

(وَأما الأَدَاء فقد تقدم أنه لا اخْيَضَاص لَهُ برمن معين بل يُقيّد) زمنٌ تَعَيّْنِه (بالاحتياج) أي باحتياج النائن 
إِلَيْهِ رِوَايّة أو دراية. 

(والتأهل لذلك) والمدار عَلَيْهِ كَمَا صرح به السَيُوطِيَ فِي " الإتقان " في إقراء الْقَرْآن وَرِوَايَة الحَدِيث 
والإفتاء والتصنيف» أي إن من لَه أَهلِيّة ذلك بالاستخقاق الَا وَقلة خطئه في المرام يجوز لَهُ أن يتَصَدّى» 
وَإن لم يكن لَهُ إِجَارة» وَمن لم يكن أهلا للك فَلَا تفيده ولو ألْفَ إِجَارَة وَسَمَاع وَرِوَايَة. قال / التلميذ: هَذه 
زِيَادَة 
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على ما صححة الَوَوِيّ في الريب والتيسير حَيْتُ قَالَ: إِنّه مَتى ما اختِيج إِلَى مَا ده جلس لَه أي 
لإسماعه؛ وتأديته ونشره وجوبا إن تَعيّنَعَلَيْهِ واستحباباً إن كَانَ تم مثله في أي سنّ كَانَ. 

(وَهُوَ) أي التأهل؛ (مُختلف باختلاف الأشخاص) أي فَهْماً وحفظاً / 151 - أ / ونطقاًء فَرْبمَا يكون صَغِيرا 
وَفتح الله عَلَيْه بفضله علما كثيراء وَرُبمَا يكون كبيرا وأَعْلقَ عَلَيْهِ شَيْنايَِيرا. 

(وَقَالَ ابن خَلاد: إذا بلغ الخمسين) أي تأهل لذلك وتصدى للأدّاء لأا انتهاء [الكهولة» ومجتمع الأشد. 
(وَلا يُنْكَرُ) أي الأدَاء عَلَيْه (عِنْد الأَرْبَعين) ا الاستوّاء»] ومنتهى الْكَمَال وعِندها يٺتهي عزم 
الْإنسَانء ويتوفر عقله» وَيجوز درايته» وفساده ظاهر عِند أهل اليقين. 

(ونُعقب) أي وَاغترض عَلَيْهِ في ذَلِك ونوقض [219 - أ] من حَدتْ تَ قبلهًا) قبل الأَرْبَعين» (كمالك) إمَام 
المُحدثين من الأئِمّة الْمَُقَدّمِين قَالَ المُصَنّف: وَأجيب عَنهُ بأن مُرَاده إذا لم يكن هُنَاكَ أمر يَفْنَضِي التحديث› 
کان لم يكن هُنَاكَ أمثل مِنْهُ وَكَأن يكون قد صنف كتابا وَأَرِيد سَمَاعه مِنْهُ. قَالَ التلميذ: فَإذا لم يكن هناك ما 
يُوجب التحديث مِمّا كر فالسّنُ مُظِنَةُ التأهل عِنْدهء و الله سُبْحَانَُ أعلم. 
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( [كتابّة الحديث] ) 


(ومن المهم معرفة صفة كِتَابَة الحَدِيث) الحتلفت الصَّحَابَة والتابعون في كِتَابَة الحديث» فكَرِهَةُ ابن عمرء 
وان مُشُود» وزيد بن قابت» وأو مُوسَى الْأشعَرِيء وأو سعيد الذري وَآخَرُونَ من الطَابة وَلتَاِينَ 
رَضِي الله تَعَالَى ع عَنهُم أجمَعِينَ» لقؤله صلى الله تَعَالَى عليه وَسلم: " لا تكُتبُوا عني شَيْئا إلا القرْآنء ومَن 
كتب عني شَيْئا غير الْقَرْآن فَلَيَمْحَهُ فَلْيَمْحُةُ " . أخرجه مُسلم. وَجُورَهُ أو فعله جمَاعة من الصحابة منهم: عمر› 
وَعليء وَابّنه احسن» وعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصء وَأنسء وَجَابر» وَابْن عَبَّاسء وان عمر أَيْضا 
وَآَخَرُونَ من السّابقين واللاحقين رضوان الله تَعَالى عَلَيْهم أَجْمَعِينَ» لقَؤْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " 
اكنَيُوا لأبي شاه ". 

وروی أَبُو ڌاؤد من حَدِيث عبد الله بن عمر وَقَالَ: كنت أكتب كل شَيْء أسمعةُ من رَسُول الله صلى الله 


تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فذكر الحَدِيثء وَفِيه أنه ذكر للنَّبِي 
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صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فقال [ لَهُ: " اكْثْبْ ". وقد الختلف في الْجَوابء فقيل: إن حَديث أبي سعيد مَنْسُوخ 

بأَحَادِيث الْإذْن وَالْكِتَابَة وَكَانَ النّهْي في أول الأمر لخوف اخْتلاطه بِالْعّرْآنء فَلَمَا أَمنَ ذلك أذن فيهء وَجمع 

مد واه عن سهد يود عد لي وما 
ثق بحفظه گأبي شاه الْمَذْكُور» وحمل بَعضهم الذي على كَنَابَة الحِيث مَعَ القن في [219 - ب] 

صحيقة وَاجِدَة لأنهم كَانُوا يسمعُونَ تأويل الآيّة قَرْبمَا كتبوه مَعَهء فَنُهُوا عَن ذَلِكَ لخوف الِاشْتِبَاه. 

(وَهُوَ) أي صفة كِتَابَة الحَديث ونعته: (أن يَكْتبهُ) أي الحِيثء وَكَذَا الْقُرْآن وَمَا في مَعْناهُمَا (مبيّنا) بقح 

النّْتِيّة حال من الْمَفْعُولء وَيُمكن كسرمًا على أنه حال من الْقَاعِل وَكَذَا قؤله: 

(مُفسّراً) وَهُوَ عطف / بَيّان» أو التبْيين بِالنَسْبَةٍ إلى جَوْهَر الْحْرُوفء وَالتّفْسِير باغْتِتّار عوارضها / 151 - 

بهن الشكق الفط فلو : يسْتَحبٌ إبانة الخط وتحقيقه دون مَشْقِهِ وتعليقه؛ والمَشّْق: خفّة اليد وإرسالها 

مَعَ تَغْيير الْحُرُوفء وعدم قَامَة الأَسْنَان. وَالتّغلِيق: هُوَ كما قيل: خط الْحُرُوف ِي ينغي تفرقهاء وإذهاب 

دان مَا يَنْبَغِي إِقَامَة أَْتّانهه وطمس ما يَنْبَغِي إِظهَار بياضه» لما قد ينشأ عَن كل مِنْهُمَا عدم النَّمَكْنَ من 

قر اءته غالبا. 

(ويشكُل) بقح حرف المضارعةء وَضم الكاف» أي وَيعرف (المُشْكل) أي المغلق (مِنْهُ) وَهْوَ الذي لا يفهمة 

كل أحد.ء وَإِنَّمَا يُدْرِكهُ العلمّاء؛ وَفيه إِشَارَة 
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بطريق الْمَفُْوم أنه لا يَشَكُل غير المُشكل لاله تضبيع الْعُمر وتكثير الْعَمَلَ الال على تقليل الْعلم. وَالْمرَاد 
بالشكل الحركات والسكنات» وَهِي أعم من الحركات البنائية الصرفية» والإعرابية النحوية» فأو للتنويع في 
قؤْله: 

(أو ينقطه) أي في المُشكل مِنْهُ أو مُطلقًا لآن الْغَالِب فيه الإشكَال. قَالُوا: يسْتحبَ لطالب العلم ضبط كتابه 
بالنقط والشكل ليؤديه كما شمعد [لقرلة] [صلى الله عليه وَسلم] +" تَضْر الله أمرا نمع مقالتي فوحاها 
وأداها كمَا سَمعهًا "» وَلما في الْخُلاصَة عن الأصْمَعِي يَقُول: إن أخوف ما أخَّاف] على طالب الْعلم إذا لم 
يعرف النّحخو أن يذخل في جملَة قول النَّبِي عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَّلَام [220 - أ] : " مَنْ كَدَبَ علي مُتعَمدا 
لتبوا " مَفْعده من النّار " لاله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يكن يَلْحَنء فمهما رويت عَنَهُ ولحنت فيه كذبت 
عَلَيْه» ثم الشَّكْلُ: تَفْبييد الإغرَاب قال الْجَوْهَرِي: شَكَلتُ الكتاب إذا قيدته بالإعراب. ثمٌّ اُْتلفُوا هَل يقْنّصر 
على ضبط الْمُشكل من أَلْقَاظ امن والإسناد» أو يُضبط هُوَ وَغَيره؟ فَفَالَ عَليّ بن إِيْرَاهِيم الْبَعْدَادِيَ في 
كتاب " سمات الخط ورقومه ": إن أهل الْعلم يكْرهُونَ الإعجام - بِكَسْر الّْهمرّة - أي النقط وَالْإِغْرَاب إلا 
في امان وكال القاضني اصن الفط والشكل فا يشكل رة 1 

كال ان كانه قن کا ييه" شام 
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المشكلة إلا به. وَقَالُوا: إِنّمَا يَشْكُل مَا يشكل ولا حَاجَة إلى الشكل مَعَ عدم الْإشْكَال. [قَالَ:] وَقَالَ الآخرُونَ: 
الأولى أن يَشكُل الْجَمِيع. قال القَاضِي عِيَاض: وَهَذَا هُوَ الصّوّاب لا سِيمًا للمبتدئ وَغير المتبحر فِي العلم؛ 
ْلَه [لا] يُمَّز مَا يُشْكلء مِمّا لا يُشكلء ولا صواب وجه الْإغْرّاب للكلمة من خطئه. قال أَبُو إسْحَاق: أولى 
الأَشْيَاء بالضبط أسمَّاء النّاس لاله لا يذخلة الْقيَاسء ولا قبله [وَلَا] بعده شَيْء يدل عَلَيْهِ [فيرتفع الالتباس] . 
(وَ أما صُورَة ضبط الْمُشكلء فَقَالَ القاضي] عياض: رَسمُ المَشَايخْ وَأهل الصّبْط في الْحُرُوف المشكلة 
والكلمات المشتبهة إذا صُبِطّت وصَححَت في الكتاب أن يَرْسْم دك الْحَرْف المُشْكِل مُفردا في حَاشِيَّة 
الكتاب قُبالّة الْحَرْف / 152 - أ /؛ وَعلل ذَلِكَ بأن الانْفِرَاد يرفع إشكَال الالتباس بضبط ما فَؤْقه [وَمَا] تَخْدَهُ ته 
من السطورء لا سِيمًا مع دقة الكتاب وضيق الأسطر. وَذكر ابن الصّلاح [نَحُوهُ] ولم يتَعَرَضِ لتقطيع 
خُرُوف الْكَلِمَة المشكلة التي تكُتب في هَامِشُ الكتاب . وَقَالَ [220 - ب] ابن دقيق ق العيد: : ومن عادة المتقنين 
أن يبالغوا في إيضّاح الْمُشكلء فَيُقَرّفُوا حُرُوف الْكَلِمَة / في الْحَاشِيَّة ويضبطوها حرفا حرفا 
قال الْعِرَاقِيَ: وَهُوَ حسن وَفَائِدَته أنه يُظهر مُشكل الْحَرْف بكتابته مُفردا 
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فِي بعض الْحُرُوف كالنون» وَالََاء الْمُتنَّاة من تحت بِخِلّاف ما إذا كتبت الْكلمَة كلها والحرف المَذكور 
أولها أو E‏ خط الخروق الحييلة فقا AACE‏ تفيل كك هك لذ لالز NE‏ 
الاد والطاءء و الحين المهملات النقظة التي فوق المعجمّات» ولا بد من اشتثتاء [الْحَاء] من ذلك 
لالتبّاسها بالجيم. وقيل: يَجْعَل قوق الأحرف المهملات صُورَة هلال كقُلامة الظفرء مُضْحَعَةٌ على قفا 
رقيل: يُجعل تحتهًا حرف صَغِير مثلهًا وَعَلِيه عمل أهل المشرق والأندلس» وَيُوجد في كثير من الكتب 
الْقِيمَة قوق الأحرف المُهْملّة خط صَغِير كفتحة؛ وَرُبمَا تش عَنهُ التباس حَيْت قَرَأ بَعضهم رضوان الفح 
أي بقح الرّاءء وَفِي بعض الكتب تحتهَا مثل الْهمرّة. 
(ويكتب) أي وَأن يتب الطاب (السَاقِط) أي الْمَتُر وك من أصله (في الْكَاقِية ينی ما دَامَ في السطر) أي 
سطر السّاقِط (بقيّة) أي من الْكِتَابَة» بأن يكون بعد السَّاقِط كلمة أو أكثرء (وَإلا) أي وَإِن لم يكن بَقِيّة بأن 
يكون السّاقِط من آخر السطر. 
ِي اليُسْرَى) أي فيكتب في الْحَاشِية الْيْسْرَىء وَمَفْهُومه أنه لا يكتب بين الأسطرء وَهَذَا الحكم بظاوره عَم 
فِي الصفحتين وَلَعَلّه كَانَ دأب المُتَقدّمِين أن يجِعَلُوا طرفي الأسطر متساويين فِي اللَوّسُّع» وَأما على الْمُْتَاد 
في رَمَاننَا أن 
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طرف الْحَاشِيّة الى من الصفحة الأولى أوسع؛ عكس الصفحة الثانيةء فيخي أن يكون في الحكم تَفْصِيل 
فتأملء فَإِنَهُ موضع زللء ثم [221 - أ] رَأَيْت فِي كلام القَآضِي عِيَاض تَضْرِيحًا بذلك وَالْحَمْد لله على ذَلِك. 
وَاعْلَم أنهم قَالُوا: إن أهل الحَدِيثء و الْكنَابة يسمون ما سقط من أصل الكتاب» فَألّحق بالحاشية ا 
الو باللّحق بقح اللّام والحاء المُهْملَّة مَعَاء أَخُذاً من الْإلْحَاق وَالرَيادَة قال الْجَؤْهَرِي: اللّحَق بِالَّخْرِيكِ: 
شَيْء يُلْحَقُ بالأولٍ. 

وَقَالَ صَاحب المُحْكَم: اللّحق الشَّيْء الرَّائِد. وَكَبِْيّة كتَابَة مَا سقط من الكتاب: أن يخط من مَوضع سُقُوطه 
في السطر خطا صاعداً مَعْطُوفًا إلى فوق» مَعْطُوفًا / 152 - ب / بين السطرين عطفةٌ يسيرة إلى جهّة 
حَاشِيَة اللّحَقَء وَقيل يمد العطفة من محل السُّقُوط إلى أول اللَّحَقء وَالأول أولى لِتَلّا يُسَرّدَ الكتاب؛ لا سِيمًا 
عند كَذرَة الإلحاقات» ثم يتب السّاقِط فِي الْحَائِيّة اليُمْنَى إن سقط من وسط السطر لاحْتِمَال أن يطرَأ في 
بَقِيّة السطر آخرء فيخرج إلى جهة الَيَسَاره فلو كَانَ خرج الأول إِلَيْهَا أَيْضا اشتبة مَوضع هَذَا السَّاقِط 
بموضع السّاقِط الآخرء وَإن خر ج للثاني إِلَى الْيُمْنَى تقابل طَرَفاً التخريجينء وَرُبمَا التقيا لقرب السقطين» 
فيظن أن ذَلِكَ ضَرْبٌ على ما بينهمَاء وَإن سقط بعد مام السطر يُكتب في الْيُسْرَى. 

قال القاضي عِيَاضء وبع ان الصّلاح لا وجه لذلك إلا قرب التَّخْرِيج 
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من اللّحقء وَسْرْعَة لحاق النّظر به وَلِأَنَهُ أمنْ [من] نقص يحدث بعده قا / وجه إِلَى تَخْرِيجه إِلَى الْيَمين 
َهَذَا أي التّخْرِيج لجهّة اليُسْرَى فيم إذا كَانَ السّاقِط من الصفحة اليُمْنَى حَيِتُ اسع مايش السار لظريقة 
الْمتقدَمِين فِي النَّسُوِيّة بين الهامشينء وَإلا خَرّحَه لجهّة الْيمْنَّى. قال الْعِرَاقِيَ: وَقد رَأَيْت ذلك في خط غير 

واد من أهل العلم» ثمّ الأولى أن يكتب [221 - ب] السَاقِط صاعداً إِلَى أعلّى الورقة من أي جهّة كَانَ؛ 

[لا] نازلا به إِلَى أَسْفَلَهَا [لاحْتِمَال حُدُوتْ سقط آخرء فَيكُتب إِلَى أَسْفَل] فَلّو كتب الأول إِلَى أَسَْل لم يجد 

للساقط الثاِي موضعا بقابله في الْحَائِيّة خَلِياء ويكتب في الْتِهَاء اللّحق " صح " قَقطء وَقيل: يتب مَعَْ " 
صح رَجَعَ " وَفِيه تَطُويل» وَيكرةُ الخط الدّقبق لِأَنّهُ لا ينتفع به في أخوج ما يكون إَِيْهه وَهَدَا إذا كَانَ بعر 
عذرء فَإن كَانَ بعذر كضيق [الْوَفْت] أو قلة الرّق الذي يتب فيه أو كَانَ رخالا في طلب الْعلم يُرِيد حمل 
كتبه مَعّه» فيكون خَفِيقَة الحمل فلا يكره لَه ذلك. 

(وَصفَة عرضه) أي ومن المهم صفة عرضه» (ِوَهُوَ مُقابآته) أي مُقَابلّة 
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الطالِت» أو مسموعه ولو كان من اغيره؛ رمع الشْيْخ المُسمع) أي المخدث سواء يكون مه أصله: [وهو 
الأولىء أو لا يكون مَعَه أصله] . أو لا يكون مَعَّه أصل أصلاء وَهُوَ حافظ ضَابط. 

(أو مَعَ ثقة عيره) أي غير المُسمع. 

(أو مَعَ تفسه) أي مَعْ أصل الشَيْخْ في الصُورَتَيْنِ. 

(شَيْئا َشَِنا) أي على جهّة التدريج للإتيّاط فِي الْمَُابلَة» وَهْوَ قيد للأخيرء أو قيد لكل . واغلم أن على 
الصّالِب - كَمَا قَالُوا - مقابلةً كتّابهِ بكتّاب شيخ الذي يرويهِ عَنهُ سَمَاعاء أو إِجَازَة [أو بأضل أصل شيّخه 
المقابلٍ به أصل شَيْخهء أو بفرع مقابل] بأضل السماع مُقَابلّة مَُِرَة موثوقاً بها أو بفرع قوبل كَدَلِك على 
فرعء ولو كثر الْعدّد بينهماء » إذْ الْعَرَض المَطْلُوب أن يكون كتاب الطَّالِب مطابقاً لأصل مَرُوِيّهء وكتاب 
تَيْخْد قال القاضي عَيَاضٌن: مُقَابَة النُْحَة بأضل الشَيْخ مُتَعَيَنة لا ُد مِنْهَاه وَأفضل العرض / 153 - أ / أن 
يقابل كتَابه تفه مَعْ شَيْخه بكتابه جين سمع من الشَّيْخ » أو قرىئ عليه لما فيه من [222 - أ] وجود 
الاختيّاط والاتقان من الْجَانبَيْن» بمَغنى أن كلا مِنّْهُمَا أهل لدَلِك» فَإن لم تَجْتَمِع هَذِهِ الأؤْصَاف 
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نقص من مرتبته بقدر ما فاته مِنْهُمَا. 

وَقَالَ أَبُو الفضل الجَارُودي: خير العرض ما كَانَ مَعَ تفسه» يَعْنِي حرفا حرفا لكونه حِيتَئِذٍ لم يلد عغيره» وَلم 

يَجْعَل بينه وَبّين كتاب شَيْخه وَاسِطةء وَهُوَ بذلك على ثقَة ويقين من مطابقتهما. قال ابن الصلاح: إِنّه مذهبٌ 

ا أهل التَشْدِيد المرفوضة في عصرناء وَصَحٌ عَدمه لا سيم والفكر يتشعب باللظر 
في النسختين بخلاف الأول . قال السخاوي: وَالُحق كَمَا قال ابن دقيق قى الْعِيد: : إن ذلك يخْتلف» قرت من عادقه 

- لمزيد يقخلته وحفظه - عذم الهو علد نظره فيهماء هذا مقډلته مع تفسه آرلی؛ أو غاتته د لجمود 

حركته؛ وَقلة حفظه -[السَّهُو] فَهَدَا مُقابلّته مَعَ غيره أولى. قلت: وَهَذَا هُوَ الْغَالِب على أكثر النَّاس في مُعظم 

الأخوّال. 

(وَصفَة سَمَاعه) أي وَمن المهم صفة / سَماع الطّالِبء أو سّماع الحَدِيث بنَاء على إضَافَة المصدر إلى 

فاعله؛ أو مَفْعُوله. 

(بأن لا يتشاغل بِمَا) البَاء الأولى بَيَانِيّة» و الثانية سبي مُتَعَلقَة بِالْفغْلِ» أي بِسَبَّب شيءٍ. 

(خِلٌ به من تسخ) أي كتابةٍ» و "من " بَيَان " ما " يَْنِي بِحَيْتُ يمنّع مَعَه فَهْمَهُ لما يقرأ بكَمَالِهِ حَنّى يكون 

الْوَاصِل إِلَى سَمَاعه كَأَنَّهُ صوتٌ عُفْلُ وَيصح إذا كَانَ بِحَيْتُ لا يمْتّنع مِنْهُ الهم كقصة الدّارَقَطني أنه حضر 

في حَداثته مجلس إسْمَاعِيل 
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الصفارء فَجَلَسَ يذخ جزأ كان مَعَهه فقال لَه بعض الْحَاضِرين: لا يصح سماعك» وَأنت تنسخ. فَقَالَ: فهمي 
للإملاء خلاف فهمك» ثم قال: : تحفظ كم أُمُلى الشَيْخْ من حَدِيتْ إلى الآن؟ فَقَالَ الدّارَقَطني: آمل اة كشن 
[222 - ب] حَدِيثاء فوجدت كما قالء ثم قال: الحَدِيثْ الأول مِنْهَا عن فلان عَن فلانء وَمَتنه گذاء ولم يزل 
يذكر أَسَانِيد الأخاديك على ترتيبها في الإثلاء حم أَنَى إلى آخرماء فعجب النَّاس مِنْهُ. 

(أو حَدِيث) أي تكلم بكلا مَاء مما يمتدع مَعَه الفَهم. 

(أو تُعَاس) وَهُوَ مُقدّمة النُوم المُسَمَى بالسنة بِكَسْر السّينء وَهْوَ نوم ضَعِيف غير مُخل عالباء فا يكون 
قادحاً من القطنء وَهَذَا النفصِيل ذكره ابن الصّلاح وَذهب الأُسْتَاذ و إسْحَاق الأشفراييني» وَإِبْرَ اهيم 
الحَرْبِي وَغير وَاجِد من الأيِمّة إلى منع الصّحَّة مُطلقَاء وَهُوَ الأخوّط ويقويه أن الحكم للأَكْثَر والأغلب» 
وَذهب مُوسَى بن هَارُون الحَمّال إلى الصّحّة مُطلقاء وَهْوَ بعيد جدا خُصُوصا حال التسخ إلا تادرا كما 
سبق» وقد رَأَيَْت بعض مشايخي كَانَ يعلم الصغارء وَكَانُوا قريبا من ثَلَاثِينَ» وَكَانَ يكتب الْقَرْآن غيباً 
ويُفِْئهم؛ ويستمع لَهُم؛ وذكر أنه ما وج غَلطا فِي / 153 عت ضح المكتوت تلك الكالة من أؤل 
لقان إِلَى سُورَة الشعَرَاء. 

(وصفة إسماعه) أي إسماع الشَيْخْ» أو الحَيث للَْيِر. 

(كَدلِك) أي بان ل يتشاغل يما يخل جدامن تنخ أو حي أو تعامن على الاخذافف المذكون حتى لو لم 
بُجل به يصح الإسماع كالنعاس الْحَفِيفء وَلِهَذَاكَانَ 
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e o a as‏ ي و 
الطالب. 


نة كتبت من تُْكة] َيه وو سكنت تفسه [123 - أ] َا لَه قد يكون فيا زَوَاِدِ يست في نُسْكَة 
سَمَاعه إلا أن يكون لَه إجَازة من الشَّيْخْ بذلك الكتاب» أو بِسَائِر مروياته» فَحِيتَئْذِ تجوز الروَايّة إذلَيْسَ في 
أكثر من رِوَايّة ك الزِيَادَات بِالْإجَارَةٍ لا بلفْظ أخبرتاء أو حَدثتا من غير الْإجَارَة فيهاء وَهَذَا معنى قَؤله: 
(فإن تعذّر) أي كلَّ من الأضل» وفرعه الْمُقَابل به بأن غَابَ عَنهُ الكتاب بإعارة» أو ضيَاع» أو سَرقة أو 
تخو ذلِك» فلا بد من الْإجَاَة كما ذكره ابن الصّلاح لجَوَاز الْمُخَالقَةَ والتغيير فيه. 

(ليَجبرم) بِضّم الْمُوَحدّة أي ليجبر الشَيْخ نُفصَان / الطالب. 

(بالإجارة لما خَالف) أي لشيْء خَالفه بأن نقل ما لَيْسَ من سَمَاعهء أو نقص عَنَهُ أو نقل بلَفُظ آخر (إن 
خَالف) أي الطّالب مُكَالفة مَا. 
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( [الرَخلّة للْحَديث] ) 


(وصفة الرّحلة) بِكَسْر الرّاء (فيه) أي وَمن المهم كَبْفيّة الارتحال فِي طلب سماع الڍيثء (حَيْتُ يَْتّدى) 
أي يَنْبَغِي أن يبتدأ (بححديث أهل بلّده فيستوعبه) أي فَيَأخذهُ جَمِيعَاء ويُحَصّله بِكَمَالِه (ثمٌ يرحل) بقَنْح الْحَاء 
الْمُهُملّةَ على سَبيل الِإسْتَحْبَاب»؛ (قيحصل) بِالتَّشْدِيدٍ 

(في الرحلة ما لَيْسَ عِنْده) والرحلة: شد الرّحل لأجل تخصيل ما لَيْسَ عِنْده من الأَسَانِيدء والمتون 
وَغيرهمًَاء فقد رَحل جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ مسيرّة شهر في حَدِيثْ و اجد» والتخصيص بشد 
الرحل لما هُوَ الْغَالِب فيهاء وللإيماء إِلَى أن الْممَافة الْبَعِيدَة لا تمنعة مِنْهَاء وَِلَّا فلو وجه مَاشِيا أو في 
السَّفِينَة كَانَ محصلاً لهَذِهِ السّنة. 

َفِي الحَدِيث عَن كثير بن قيس قَالَ: كنت جَالِسا مَعَ أبي الدَّرْدَاءِ في مَسْجِد دمشق فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ: يا بَا 
الدرْدَاء [223 - ب] إِنّي جنك من مَدِيئَة الرّسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» لحَيث بَلغنِي أك تحدثه 
عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ما جنْت لحَاجَة؛ قال: فَإِنّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله تَعَالَى 
عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " منْ سلك طَرِيقا يطلب فيه علما / 154 - أ / سلك الله به طّرِيقا من طرق الْجِنّة وَإن 
الْمَلائِكَة لضع أَخِنِحَتهًا رضًا لطالب العلم» وَإِن الْعَالم ليَسْتَغْفِرٍ لَهُ من في السَّمَوَات وَمن في الأزض› 
وَالِْيّان فِي جوف المَاء» وَإن فضل الْعَالم على العابد كفضل الْقمَر ية لذ على سَائِر الكَوَاكِبِء وَإن 
العلمَاء وَرَنّة الأنبياء» وَإن الأنْيَاء لم يَُرّئُوا دِيَارا وَلَا درهماء وَإِنَمَا وروا العلم» ا كين أخذه أخة تحط و افر 


"'روَاة آخمد؛ TEE‏ داود» وان مَاحَهء والدارمي. قال 
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الطَيّبِيَ: : وتحديث أبي الدَّرْدَاء ما حَدث يختّمل أن يكون مَطْلُوب الرجل بِعَيْنِهه وَأن يكون بَيانا أن سَْيه 
مشكور عِنْد الله تَعَالَى» وَلم يذكر هَهُنَا مَا هُوَ مَطْلُوبهء وَالأول أغرب وَأقرب» وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. 

(ريكون اعتناؤه) أي وَيَنبَغِي أن يكون اهتمام الطّالِب (بتكثير المسموع) أي فِي الحَدِيث. 

(أكثر من اعتنائه بتكثير الشيُوخ) أي والأسانيد لان اة الأَضْلِيّ هُوَ الدارية لا مُجَرّد الرَوَايَة» نعم قد 
يحْتّاجٍ إلى تكُثير الرّوَايَة لتصحيح الذَّرَايَة ومن اقتصر على نَكْثِير الشّيُوخ دون المسموع محتجاً بمَا قيل: 
شر رة 5لا شيم فيح فل ضيعم الالء رف قال الها تكم الأحبول تشع الأطبول: 

( [صفة تصنيف الحَديث] ) 


(وَصفة تصنيفه) أي وَمن المهم معرقة كَيْفِيّة تصنيف الطالِب؛ أو تصنيف مسموعه (وَدَلِكَ) أي [224 - 
أ] التصنيفء (إِمّا على المسانيد) أي ترتيبها. 

(بأن يجمع مُسْند كل [صَحَابي] على جدة) بكر الا وَتَحْفِيف لا كعدة أي منْقَردَة بأن يجمع مَا 
عِنْدهِ وَاحِدَا وَاحِدَا من غير نظر لصِحَّة َضعفء ومناسبة بَاب» وَفصلء ومراعاة تزتيب حُرُوف هجاءء 
وَغَيرهَا وَإن اختلف 
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أنْوَاع اا ذلك كمسند الإِمَام اخم / ومسانيد الإمَام ابي حنيفة» ومسند الإِمَام الشَّافِعِيء والدارمي 
وَغَيرهم؛ وهم الأَكتّرُونَ وَمِنْهُم من يقنّصر على الصّالح [للحجة] كالضياء الْمَقْدسِي. 

(فإن شاءَ رتبه) أي ده (على سوابقهم) أي مَن سبق من الصَّحَابِيَ في الْإسلام» فأو لا ْئ بأبي بكرء 
وَعليء وَخَدِيجَة وبلال» وَهَلم جرا أو في الفضلء فَيبْدَأْ بالْعشرَةٍ المبشرةء ثمٌّ بأفل بدرء ثم بأل الْحْدَيِْيَةَ 
ثم بمن أسلم وَهَاجَر بين الْحُديْبِيَة و القثحء ثم بَمن أسلم يَوْم الْقنْح» ثمّ يتم بأصاغر الصّحَابَة سنا كأبي 
الطفَِلء والسائب بن يزيدء ثم بالنسّاء. 

(وَإن شَاءَ رتب) أي مُسْنده (على حُرُوف المعجم) في أسمّاء الصَّحَابَة كن يَبْنَدِى بالْهَمْرَة ثم مَا بغدهًا على 
ترتيبهاء فيبتدأ بأبي بكرء وَأنس وَنَحْوهمَاء ثمَّ بالبراء بن عازب» وبلال وَغَيرَهمَاء وَأجْمع ما صنف فيه 
كَذَلِكَ المعجم الكبير للطبراني غير مُتقِيدٍ بالمقبول / 154 - ب /» وَغَيره. قال ابن الصّلاح: 

IEE HANES‏ أحسنء ثم شيخ مَشَايحنًا السبُوطِيَ رَحمّه الله تَعَالَى رتب جامعيه: الصَّغِير 
وَالْكبير على حُرُوف المعجم» بِاغَتِيّار أوَائْل الأحاديث القولية كعمل ابن طَاهِر فِي أَحَادِيث الكامل لابن 
عدي» وَجعل الأَحَادِيت الفعلية في جَامعه الكبير مرتبّة على الأَسَانِيد وَمِنْهُم من [224 - ب ]رتب على 
الْكَلِمَات لكنه غير مَُيّد بحروف المعجم مُقْنّصرا على أَلْفَاظ النّيْوَة فَقَط كالشهاب و " الْمَشَارِقَ " للصغاني. 
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(أو تصنيفه) بالك فع عطفا على ذلك (على الأبْوَاب الْفِفْهِيّة) أي الأبْوَاب الْمُشْتَملّة على أَخكام الِْقْه 
ل وفرعه» من غير تقييد في التبْويب إلى حُرُوف المعجم» وَمِنْهُم من رتب الْأَبْوَاب على الْحُرُوف 
كجامع الْأَصُولء وتيسير وُصُول؛ وتبعهما شيختًا مَوْلَانَا عَليّ المتقي» فبوب الجامعين للسيوطي على هَدَا 
المِنْهاج. 

(أو غَيرهَا) أي غير الأَبْوَاب الْفِفهِيّة كالصحيحينء وكتب السَّنن وَغَيرهَاء (بأن يجمع) أي على التبويبين 
(في كل باب مَا ورد فيه مِمّا يدل على كيه إثبابً؛ أو نفيا) بِحَيْتُ يتَمَيّزْ مَا يذخل في الْجِهَاد مثلا عَمًّا يتَعَلّق 
بالصيام» وَأهل هَذِه الطّرِيقَة مِنْهُم من يد ينيد بإلصّحِيح كالشيخين» وَمِنْهُم من لم يتَقيّد بذلك كباقي الكتب 
السّنَّة. 

(وَالأولّى أن يقْنّصر على ما صَحٌ أو حسن» فَإن جمع الْجَمِيع» قَليبين عِلّة الضّعِيف) أي سببه. قَالَ التلميذ: 
مقلم الانقطاع وَالْوَقْف وَنَحُوهًا. فقال بعض من يدعي علم هَذَا القَنّ: ويبوب عَلَيْهمَاه [قلت: لَيْسَ هَذَا من 
تَفرِير مَا ذكر انتهى. وَفِيه أنه لا شك أن الَْوِيب عَلَيْهِمَا] أسهل للوصول إِلَيْهَاء وَيغتبر من تقرير مَا ذكر 
اسْتِطرَادَاء فلا تتافي لديهما. 
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(أو تصنيفه) أي في الطريقتين السابقتين كَمَا بهِ اللوَوِي. 

(على العلل) بِكَسْر العين جمع عِلَّة» (فيذكر الْمَنْن وطرقه) أي أسانيده. 

(وَبَيَان التِلاف تقلته) بِفتْحَتَيْنِ جمع ناقل» وَكَانَ الأولى أن يَفُول: وَيبين الحتِلّاف نقلته فيه يَعْنِي بِحَيْتُ 
ينضح إِرْسَال ما يكون مُتّصِلاء ووقف ما يكون مَرْفُوعاء وَغير ذلك كما فعل [255 - أ] يَعْقُوب بن شيبّة 
في مُسْندهء وهو غَايّة مَا في بّابهء لكنه / لم يُكمل وَنَحُوه للدارقطني؛ ؛ كما فعل ايْن ب 
وَهِي أعلّى مرتبّة من كَثْرَة الرّوَاََ إن معرفة العلل من أجل أَنْوَاعِ علم الحَديث حَتَّى قال ابن مهدي: لأنْ 
أعرف عله حَدِيتْ هو عِنّْدِي» أحب إلي من [أن] أكتب عشرين حَدِيئا لس عِنْدِي. 

(وَالأَخْسَن أن يرتبها) أي الِْلَل (على الْأَبوَاب ليسهُل تتاولها) أي أَخذمَاء وتحصيلها. 

(أو يجمعه) أي تصنيفه بجمعه (على الأطوات: فيذكر طرف الحَدِيث) أي أول مَتنه (الدَّال على بَقِيّته 
وَيجمع أسانيده) أي ذلك الحَدِيث. 

(إِمَا مستوعباً / 155 - أ / بكر العين أي مُسْتَوْفيا لتك الْأَسَانِيدء وَلم فيد 
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بتخريج أسانيده الْمَدْكُورَة في كتب مَخْصُوصّة. 
(وَإِمَا متقيداً بكتب مَخْصُوصّة) أي غير متقيد بالاستيعاب» وَاللْه سُبْحَانَهُ أعلم بالصّوَابٍ. 
( [سَبَب وَرُود الحديث] ) 


(وَمن المهم معرقة [سَبَب] الحَديث) أي باعث وُرُودهء قال التلميذ: يَعْنِي السّبَب الذي لأجله حدث النَّبِي 
صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بذلك الحَدِيث كما في سَبَّب نزول الْقُرْآن الْكَرِيم انتهى. وَفِيه فَوَائِدِ كَثِيرَة» وَإن 
كان الْعيْرَةَبَكْمُوم الفط لا يخصوصن الشيب: 

(وَقد صنف فيه بعض شُيُوخ القاضي أبي يَعلى) بِقَنْح اليَاء وَاللّام. 

(اْن الفراء) بفتّح القاء» وَتشديد الرّاء. باع الفروء أو صانعه. 

الْحنْبلِيَ) صخرب إلى مَذْهَب الإِمَام أخهة بن حَنْيَل. 

(وَهُوَ بُو حَفْص العكبري) بِصّم الْمُهْملَّقَ وَالْمُوَحُدَة وَسُكُون الكاف فِيمًا بَينهمَا 

(وَقد ذكر الشّيْخ 2 الذين بن دقيق الْعِيد: أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذَلِك) أي سَبَب وُرُود 
الحَدِيث» (كَأنَهُ مَارأى) أي ابن دذقيق الْعِيدء أو بعض أهل عصره» (تصنيف العُكبري [225 - ب] مَدْكُور) 
وَيُمكن اتراو زِيَادَة 


الجزء: 1 ! الصفحة: 814 


على جمعه. 

رکون أي العلمّاء» (في غالب هَذِه الْأَنْوَاع) أي أَكْتَرَهَاء وَهِي رَائِدَة على الثَّمَانِينَ بل على المئة كَمَا 
ذكر السخاويء (على ما أَشَرنًا بم أي إِلَى تصنيفهم. 

اي أي هَذِه الأُوَاع الْمَدْكُورَة في هذه الخاتمة قل مَحْضٌ) بالتوصيف› (ظاهرَة التَغريف) 
(مستغنية عن اللَمثيل) أي عَن إِنْيَان الْأَمِْلّة لظهورهاء وعدم توقفها على معرفة جزئياتهاء وَفي تُسْحَة 
زِيَادَة على المَْن. 

(وحصرها مُتّعسر) أي إحصاء الأمِْلّة أو الأنوَاع؛ (َلئْرَاجع) بقَنْح الجيم (لَهَا) أي للأنواع أو للأمثلة 
(مبسوطاتها) أي الكتب المبسوطة؛ (ليحصل لووف على حقائقها) أمويظهر: الاطّلاع على دقائقهاء وقد 
حكن نا نيذه ت ا ة على فَوَائْد كَثيرَة فَإن ما لا يذرك کله لا يرك بعضه» بل: 

ركب ای ا اورا 


(وَالله سُبْحَانَةُ المُوفق) أي للتحقيق» » (وَالْهَادِي) أي سو اء الطريق. 
(لا | اله إلا هُوَ) أي لَيْسَ غير ه بالألوهية حقيق» (عَلَيْهِ توكلت) أي في قبُول 
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عبادتي» (وَإلَيِْ أنيب) أي أرجع في تقصيري ومعصيتيء (وحسبنا الله) أي كافينا من الشرورء (ونعم 
الوَكيل) / أي هُوَ الموكول له الأمورء إو الْحند لله رب العَالمين) الذي يحب من عباده الشكور» ولا 
حول) أي عَن مَعْصِيّته: (وَلَا قُوّة) أي على / 155 - ب / طاعَتهء (إلَّا باللّه) أي بمعونته. 

(العلي الْعَظِيم, وَصلى الله تَعَالَى على سيدتًا ورسولنا مُحَمّد اللّبي الْكَرِيم) [وعَلى آله وَصَحبه وَأَوْلَاده 
وأزواجه أَجْمَعِينَ] اللَّهمَ ارزقنا مُتَابَعهِ في انيا وشفاعته في العُقْبَىء ومرافقته في الرفيق الأَغْلَى على 
وجه الأتم» وَالله تَعَلَى أعلم ت ت [نسخ هَذَا الكتاب] بمَكة المكرمة [226 - أ] المشرفة المعظمة في سلك 
تنهوز بنئة مت ت الف من فكرة كين الأنام غ شاحيها الأف كت ا > على يد مؤلفه علي 
القَارِيء الْمُحْتَاجٍ إلى عَفو ربه الْبَارِيء غفر ذتُوبه وستر عيوبه [تمّ م الكتاب وَل الحمد] 
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